دنواب يجي دكَاليّدل 


إكله 


العَاضرْقالصَرْعَب داجيا 
الأسدابادي 
المتوؤلسيكنة 0 هريكية 


النظروًالكارف 


تحقيق 
الدكتور إبراهيم مدكور 


أبو سلوم العتزلي 


هرس 
الحزء الثانى عشر من كتاب المننى 
فى أبراب التوحيد والعدل 


(النظر والمعارف ) 


قدمة للدكتور أبراهم مدكور .. 


الكلام فى النظر والمعارف. 
الكلام نى الحنس الأول مما قدمنا كر 


فصل 


:فق بيان 
: فى بيان جنس النظر 5 0 
ع فى ذكر حلة من أحول انظر م يتصل ب ليا.. 


:. ف إثبات العلم وبيان طريقه 
: ف أن العلم من جنس الا 5 
3 فيا له يصير العلم مقتضيا لسكون التفم. 
: ف ذكر الوجوه الى لوقوع الاعة 


:ف إبطال قول من ين الا 


ذكر طق لو اشرو لكت 
:فى بيات الطريق الذى به نعرف عة النظر .. 


النظر . 


ل العلم والعرفة ... 


فى بيان صة العم ولأ الى تن * عن صرته .. 


عل ول بل ةك فى ينقد اعد 
آخر يلحق عا قدمناه .. 


فى أن النظر يولك العمم. 


فيا تيد به من الأحكام فى الوليد وما ان اس 


الأسباب أو ما عخالفه فيه 


:أن النظر لايوجب الحهل ولا يولدة 
: فى أن النظر لابولد النظر ولا الشنك ولا الفلن 5 
: ف الوجه الذى مخطى' اتخالف وأن خطأه لايزيل عنهتكليف 


ذكر ما يتعلقون به من جهة السمع . .. 
ذكر مسائل مشكلة فى باب النظر ... 


1 
لل 


11 
1 
لهل 
ين 
نفل 
14 
1 
14 
1 
14 
1 
5 
1 
ع1 
ل 
ل 
َل 
ال 
1 
1 
1 


7 كنا 


الحفس الثالى من الكلام فى النظر ‏ دى, .يي لني .يي 808 


فصل : ف الدلالة على أن العيد يقدر علهما... ف 
فصل : فى أنه لامائع بمنع المكلف من فعل امعرفة 
فصل : فى أن المكلف قد تدعوه الدواعى إلى ذعل المعرفة 
فصل : أن النظر والمعرفة بالله تعلى يصح وقوعهما من المكلف 
على الوجه الذئ ني زلالائي جم عم 
إلاوهو حاصل للمكلف   ...‏ ... يد © 
لتقل الأول عي اواو جر بد م قم ين ل د 6 
القصل الثافى من شبيهم ٠...‏ ... للها 
الفصل الثالث من شيبههم .. 3 
لذن 
لغيذ 
لذن 
لففا 
: يقفا 
الفصل التاسع من شههم ... ذا 
الفصل العاشر من شبههم .. لمكن 
لقصل اا عدر من فيه بذدنا 
القصل الثانى عشر من شههم »> 
الفصل الثالث عشر من شيههم م 
الفصل الرابع عشر من شههم . لذ 
فصل 1 َُ لذ 
5 ل 
الفصل السابع عشر من شبههم . 1 
الفصل الثامن عشر من شبيهم يلها 
الفصل التاسع عشر من شبههم .. 4 


الفصل العشرون من شههم 


قصل : 
: فى الطبائع على أنى عثان رحد الله 
: آخر فى الكلام عليه . 

: فيا يتعلق به من جهة السمع 


: قى أن اك 


:فى أن الخاط ر كلام دون غيره 
: ف الوجوه الى تحب أن يرد اللخاطر عليا من 


: ف بيان الوقت الذى ب 


؟؟؟ 8ع > © جع ج ؟ج ع , 


آخر يتصل بذلك 


الكلام فى المنس الثالث من النظر والممرة 


:ف أن العم بوجه وجوب الفعل يقتنى وجويه لعالة 
: فى ذكر الوجه الذى له يجب النظر فى معرفة الل ماه .. 
:ف أن الصفة الى ذكرناها يصح أن تحص لق النظر فى باب 


الدين والدئيا ... 


5 أ لاز يصع انع درن وجالو جب فر 


باب الدين فيجب ذلك عابه كوجوب سائر الأفعال . 
لايجب ولا يعرف العاقل وبجويه إلا عند خاطر 
وداع أو مايقوم مدامهما 


تعالل 


وها يتصل بذلك .. 


: فى الدلالة على أنه لبجون أن يعارض هذا لاط خا 


آخر فيؤثر فى حكله , 


3 أن اوها لمارف سم قله لني وكوي 


وبالإخلال بهما الذم والمقاب 1 

فى أن جميع ما يلزمه عن النظر حا يعد خال لظن الأول 
فيا يستحق به من ثواب وبتركه من عقاب. 

فيه العقاب أ, الاب فى التق 


الذى قدمنا ذكره وى تركه 


0 أ مضق قزنا إن تماق قن وحن عل الكل ار ار 


لقنا 
١‏ 
لحن 
لف 


ين 


م 


ليلق 
م 


فصل : ف أنه تعالى بإتجاب النظر يوجب المعرفة و4 


فصل : ف أنه تعالى حسن منه إجاب النظر والمعرقة اف4 
قصل : و فى أن إيجاب النظر والمعرفة هل جب عليه تعالى أم بحسن 

عد ل عه 
قصل : فى أن تعال قد أوجب النظر والعرفة عل امكافين. د القهة 
فصل : ف أنه تعالى يوجب النظر والمعرفة على كل 8 

ينظيم دون يشل .نل : له 
فصل : فى آنه لايجوز أن يكلف عدن بدلا من هذه المعارف الاعتتاد 

أو فلن أو ما تجرى عبراهها د من خم ادا 


فهرس المؤلت 


معاشم 
للدكتور ابراميم مدكور 


لم نعرض فيما نشر من أجزاء « الغنى » لقافى القفاة ابى الحسن 
عبدالجبارءشيخ المعتزلة المتأخرين * فلم نترجم له » ولمنبين صلته بالمعتزلة 
ابقين » ولا منزلته فى يقظة الاعتزال الثائية على أبدى البوبهيين بعد 
خروج الأشعرى ( «مم ه ) » وقد سبقتها يقظة أولى على أيدى الجبائيين 
أبى على ( .سه ) وأبى هاشم ( 1+ ه ) بعد محنة خلق القرآن . ولم 
قر إلى الزهفوحيرسة للسولة من افق الكاعين لاسرع + وخاسة 
الدى ممتوقة الزيدية فى اليمن , 

ولم تعر'ف بنكتاب « المغنى » ء وهو موسوعة كبرى لا ببلغ حجمها 
ملف من مثولفات علم الكلام السابقة . يستمل على مادة غزيرة ؛ ويصور 
الجدل الكلامى فى القرن الرابع الهجرى تصويرا واضحا » ويعين على 
استكمال حلقات مفقودة من آراء شيوخ المعتزلة » ويأخذ عن بعض كتبهم 
الثى لم تصلنا . لم نبحث بعد فى سيئه الى صاحبه ولم تحال آسلويه 


ومتهجه » ولم لبرز ما فيه من آراء ونظريات . ولم نقف عند طريقة 
وما صادف محققيه من صعاب . 

آثرنا أن تؤجل ذلك كله الى أن فرغ من اخراج ما وصلنا من أجزائه» 
واكتفينا الآن بأن تشير الى المخطولين اللذين أخذتا عنهما » او آن تلخص 
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بعض الأجزاء تلخيصا موجزا . ونعتزم أن تتبع هذا بمقدمة تعالج المؤلتف 
وكتاية . 

.ينصب الجزء الثانى عشر من المغنى على «كتاب النظر والمعارف» وه 
من أكبر أجزائه ؛ بقع فى نحو ٠ه‏ صفحة ؛ ويستمل على نحو 7 فصلا . 
وتدور حول النظر غ والعلم ب والمعرفة + ويكاد النظر يستآئر بها جميعا ؛ 
وما الآخران الا ثمرة له . يحاول عبد الجبار أن يشرح النظر » ويبين طرائقه 
ووجه الحاجة اليه ويناقش فى اسهاب الشبه التى أثيرت حوله . يتف فى 


شرحة عادة غند عرض آزاء الممتؤلة » وخاصة شيخيه الجبائيين » وى 
مناقشته عند الرد على خصومهم أو من لا برتضيه من بيتهم . وهو مور 
جامع يلم بالفرق المختلفة + وعلى الأخص بالأغساعرة الذي 
ببتهم ؛ وجد لى ماغر يعرف كيف ينند الحجج وينقض البراهين . وان لم 
,بخل من تكرار واستطراد وتشعب وتفريع ؛ بحيث يعز على القارىء أحيانا 


متابعتة ل 


التنى عب انه 


يتطناق النظر على معان » فيزاد به الرؤية » والاحساث والرحمة ؛ 
ونظر القلب ‏ وهو المتصود هنا ؛ لأنه يقوم على التفكير الذى يكشف عن 
الحقيقة )١‏ . .وقد دما الله اليه : « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات 
وق أتقسكم أفلا تبصرون ». 
وهو واجب عند المسلمين جءيعا » وسو'ل عليه المعتزلة كل التمويل » لان 
ليدع الس ارا ان الناس قبل ورود الشرائع يحتكبون الى عقولهم 
إن . وما دام النظر واجبا » فالتقليد فاسد » ويؤدى الى 


والأرض » 4 « وفى الأرض نات للمرقنين » 


24 عبد الجبار : المفتى 1 15/ النظر والمارق , 1338 ص‎ )١( 


بحد الضرورة . لأن تقليد من يقول يقدم الأجساد مشلا ليس أولى من 
تقليد من يقول بحدوثها » والقول بهما أو بثيرهما محال 27 . ولم ترك 
الأمر فى الأنبياء وهم أولى بالتصديق لمجرد التقليد » بل أقاموا الدليل 
دائما على صدق دعوتهم وايئدوا بانعجزات 99 , 

ولابد للنظر من موضوع هو النظور ؛ فهو كالاعثقاد يجب أن يتعاق 
9 . تدعو اليه الدواعى والخواطر » فتتبعث النفس تحوه 99 , 
ويختلف المعتزلة فى تمسير معنى الخاطر > وهم فى حرية تفكيرهم البالفة 
كثير والخلاف فيما بينهم . فيرى أبو على الجبائى آنه ظن واعتقاد © » 


ويذهب انه آبو هاشم الى أنه كلام 27 ء والواقع أنه معنى يقوم 
بالنفس (؟ . ومن للف الله أن جمل المكلف بحيث ترد عليه الخغواطر » 
فيعمل بمقتضاها *) . وعلى هذا لا يجب النظر على الصبى ولا على البليد 
والغبى » لأنهم لم يهيتئوا له 130 , 

قعل كسائر الأقعال يصدر عن ارادة العيد وقدرته 257 ع وب 


فيه القلة والكثرة 21٠‏ » ويستحق الثواب والعقاب 21 » ويطبق عليه مبدا 


زو ) المصدر السابق , ص 159 + 
(م ) الصدر السابق , صن 954 ٠‏ 
زم ) الصدر السابق , ص 8 * 
4 
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) المصدر السابق , صن 950298 + 
) الصدر السابق , صن 401 + 
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الصدر السابق » صن 49١‏ + 

الصدر السابق , ص 458 * 

الصدر السابق »ص 145 190 ,2154-5158 
الصدر السايق , ص 508 + 

الصدر المنابق , من ٠١‏ 

اندر السايق ,ص 146 - 
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الحسن والقبح ؛ واذ غلا بعض المتزلة وعده حسنا دائما » وأتكر النظر 
الخاطىء والفاسد 27 . وما دام النظر فعلا 


ينتولد عنه فمل آخر هو من عمل الانسان أيضا ء ومن حقه أن يو“لد العلمه 
وكل قيمته فى هذا التوليد © » يولد العلم مثى كان نظرا 
معلوم على الوجه المطلوب 9 ء وتتكثر العلوم بكثرة النظر وتقل بقلته 883 


ولفكرة التولد التى توسع فيهسا بشر بن المعتمر ( 1ه ) رئيس 
ممتزلة بغداد » تطريفات كثيرة + من ببنها تولد العلم عن النظر + ولكنه ملىء 
بالمشاكل . وربدو أن عبا- الجبار يدرك ذلك تماما » فييسط فيه الول 
بسطا » ويشرح كيف يتولد العلم عن النظر » ويرد على الثسيه وما أكثرها . 
ذلك لأن من النظر مالا يولد علماء بل بولد جهلا أو فنا أو سكا » ومنه 
مالا بوئد شيئا مطلقا 1 . ومن العلم ما يتم عن طريق الوحى والالهام 130 
ولا سبيل لمن أن ينكر ذلك . وأبو عثمان الجاحظ ( 0م+ ه ) ؛ وهو 
معتزلى كبير » يقول بالطبائع 4 فليس لنعياد من فعل سسوى الارا 
وما عداها اتما يقع منهم طبعا لا الختيارا "© . فالعلم ليس فملا للعبد » 


ادق ؛ 


ولا متولدا بالطبع والشرورة . وعيثا. يحاول 


ااصبير السايق + ص 195 21596 
(م) الصدر السابق باص 36 ٠‏ 
نفدو العنايق اس 1+ 
() الصدر السايق ,ص +5 
(6) الصدر السايق باص 139-1084 + 
(9) المصدر السابق ,صن 95 + 
(,)' المسسصر السايق اص 01 


عبد الجبار تقض ذلك كله 6 ورده الى وجية نظر المعترلة الصحيحة 200 
لأنه اما أن يضيق دائرة النظر » فيصبح ولا جدوى له أو يقع فى متناقضات 
لا حصر لها ء والغلو ى فكرة يودى أحيانا الى هدمها . وكثيرا ما أخذ 
امعترلة أتفسهم بأصول ومبادىء تضعهم فى مآآزق يمز الخروج منها » برغم 
براعتهم فى الجدل والناقدة , 

والعلم والمعرفة عند عبد الجبار لا يختلفان » هما معا وليدا النظر . 
والعلم بالنسبة للعباد تبين وتحقق » ويسمى فهما وتفقها وفطتة 9غ وهو 
على كل حال ما تسكن اليه نفس العالم ؛ خليس من العلم فى شىء مالا يعلمئن 
اليه المرء ويعتقده ! . وهتا يجارى عيد الجبار شبيغيه الجبائيين » وو 
م 4 فيضيتق دائرة العلم» ويقصرء على الاعتقاد. 


والسوفسطائية والسمتية والشسكاك جميما لا عل عندهم ولا عقيدة لمسم : 


يؤثرهما على غيرهما بو جه عا. 


والأولى آلا ننعاججهم '؟! . والعلوم والممارف تنقسم الى قسمين : ضرورية 
ومكتسية » وطريقها جميعا الادراك سواء أكان حسيا أم ذهنيا © . ومن 
الخطأ ما يقال من 7 أن الحواس تفضى على العقول » أو العقول قاضية 
عليها 7 » فان الحقائق لا تصير علما الا بعد أن تدرك ؛ وما الحواس 
الا أبواب للممرفة 20 , 

(1) الصدر السابق ٠ض‏ 016 م 

(؟) المتعر السايق 6 صن + 

(م) المصدر الستايق :اص 268 

(؛) اللصدر السايق , 

(6) الصبدر السايق 


(8) الصدر السابق , 
() اللعتثر التتدايق رص 4ه > 
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إنا من قبل الى بعض المشاكل والشبه الثى حاول عبد الجبار حلها » 
ولا نستطيع أن فسترسل ممه فى سردها خصوصا وعو لا يتف عند اليه 
التقليدية التى سبق أن اثيرت ورد عليها » بل يضيف اليها شبها أخرى 
تتصوترها وحاول أن يجيب عنها . فيقول مثلا لو كان النظر وحده يوجب 
العلم » لم يوثق بصحته دائما » 
والعقل ؛ وهو آلة للنظر 6 عرضة للضعف والتقصان كباقى الآلات 19 
وقد يعدل الناشر عن الصواب لفنم أو مغرم 29 » وكيف ثثق بالنظر وتحن 


انير آراءتا من حين لآخر # فنعتنق مذهيا ثم تعدل عنه 447 ؛ وعيد الجبار 


الناظر قد ييجهد تفسه قيخطىء 90 ؛ 


ته كان فى أول أعره أشعريا » ثم أضحى معتزليا متحمسا . ومهما يكن 
من أبر هذه الشبه والرد عليها » فان صاحب « المنتى » عالج موضوع 
النظر فى غزارة وتوسع . 
عد 2# 

والواقع أن هذا اموضوع استوقف الباحثين المسلمين » فلاسفة كانوا 
أو متكلمين قبل عبد الجبار بنحو قرين أو يزيد » وتأثروا فيه بالتراث 
اليونانى وجدل الفرق المختلفة . وعرضوا له فى غير موضع ؛ ولكن واحدا 
متهم فيا تعلم ‏ م يقف عنده قدر ما وقف ولم يجلله مثلما حلل, 
ولم بخل تحليله من شىء من المعلق وعلم النفس . ومما يلفت النظر أن 
أشعريا معاصرا له » وبنداديا مثله » قدم لكتابه له يباب فى < العلم وأقسامه 


+ 148 المصدر السابق » ص‎ )١( 
358 المصدر السايق , ص‎ )5( 

0 للشمر اسايق ,"من 0041 
(4) اللصدر السايق » ص 358 * 
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اه ) صاحب ( التمهيد 6 200 الذى 


يقدمون لكتبهم بمقدمة 


أشبه ما يتكون بنظرية فى المعرقة أو دراسة ق الفلسفة العامة . ويكفى 


وطرقه » ؛ وثمنى به الباقلاتى ( 
سن سنة سلكها علماء الكلام من بعده . وأخذوا 


أن نشير الى مثلين اثنين : أولهما فخر الدين الرازى [ ههه ه ) الذى وقف 
الركن الأول من « المحصل » 59 » على العلم والنظر » والاريجى ( هيه ) 
الذى عقد أيضا الموقف الأول من كثاب « الموائف » 2 للعلم والنظر . 
ولا فلع الايجى بأن يعرض آراء مدرسة بعينها » بل يجمع الآآراء على 
اختلافها » ويناقشها مرجحا غالبا ما ارفاه الأشاعرة . ويتلخص رايهم ؛ فى 
أن العلم معرقة المعلوم على ما هو عليه ؛ وهذا ماارتضاد الباقلانى . ويتقسم 
الى تصور وتصديق : والعلم الحادث ضرورى ومكتسبءوالأول مالاسبيل 
للاشتاك حته :وال نابى ها ينتكن تحصيله , :وا 


بياث وجدانيات » 
وحسياث : وبديهيات . وقد أتكر السمنية الحسيات ؛ والسوفسطائية 
ات مما . والنظر فيما يرى الباقلانى هو ما يطلب به علم 
أو غلبة فلن » وقيل هو اكتساب المجهول بالمعلوم . ومنه صحيح وباطل ‏ 
وصحته بصحة مادته وصورته . والنظر الصحيح نقط هو الذى يفيد 
العلم . وانما يحصل العلم بالعادة عند الأشعرى ء لا بالتوليد كما ذهب 
المعتزلة » ولا بالاستعداد واللفيض كما يرى الحتكماء . بوشرلطله على كل حال 
وس 
() أبو بكر الباقلانى » كتاب التمهيد ٠‏ بيروت 1981 / ص 31-5 . 
ا) فخر الدين الرازى , محصل أفكار التقدمين والمتاخرين من الفلاسفة 


والمتكلمين ‏ القامرة 765:7 ها ء ص 5 96 م 
زم الايجى ؛ المواقف , القسطنطينة 1583 ه ىصن 81-21 + 


الحسيات و١‏ 


لى الناظر » وأن يتوقر له موضوع + 


ف 


لمل فى هذا ما يفسر لثا لماذا عنى عبد الجبار بمشكلة النظر » ووقف 
وجزءا كبيرا .من كتاب « المنتى 4.. على بها لبا لهافن شان 
وبخاصة لأن للمعتزلة فيها رأيا حرص على 


عليها جزءا 
ف المدارس العقلية الاسلامية 


أن يوضحه ويدافع عنه 
6م 
وقد قمت بتحقيق هذا الجزء معولا على المخطوط الوحيد الذى ين 
أيدينا محاولا أن أوضح غامضه وأتدارك ا فيه من تقص . 


ابراعيم مدكور 
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تاب النظلر والمعادف 


رب سهل وأعن 
الكلام ف النظر والمعارف 


هدا باب يشتمل على أجناس من الكلام : منها » الكلام فى اثباتهما 
وببان حقائقيما . وصحتها ؛ لنبطل بذلك قول من زعم أن العام غير 
سحبح من آصحاب التجاهل » وقول من زعم أن النظر لا يِصح من أصحاب 
التقليد والالهام والضرورة » ويتصل بلك القول فى النظر وأحواله + 
وما يولد وما لا يواد » على ما تقصاه . ومتها . اتكلام ق أنه يصح#تمالى 
أن تكلف العبد النظر والمعارف » ويتصل بذلك كون المكلف قادرا عليهما > 
وأن وجودهما من جيته على الوجه الذي كلف + يصح الى سائر ما يتتصل 
بهذا الباب . ومنها » الكلام قَوجوب النظر وحسته ء وأنه قد ثبت وجوبه 
على المكلف » والقول فى طريق وجويه + 


وغيره » ينا عنده يجب النظر » وسائر ما يتصل به من فروع هذا الباب . 


نتصل بذلك العلام فى الخاطر 


والعئ االو عآن دا قاية مضه ف يق لكان مروالكنيه ولوسوه معدت 
الطاقة , 


الكلام فى الجنس الأول يما قدمنا ذكره 
ذل 
فى بيان حفيقة النظر 
اعلم » آن النظر » وان كان متى أطلق » ققد تمبر به عن وجوه : عن 
تقليب / الحدقة الصحيحة تحو المرئى + التماسا لرؤيته ؛ وعن الرحمة 


والاحسان ؛ وعن نظر القلب + .وعن الانتظار على ما فيه من الاختلاف 


فى أن تعبر به عنه على جهة الحقيقة أو التوسع + فالمقصد يها بهذا الموضع ذكر 
نتلر القلب دون غيره » وحقيقة ذلك هو الفتكر . لانه لا ناظر بقلبه الا مفتكرا » 
بر الا ناغلرا بقلبه ع ويهذا تثعلم الحقائق . ألا ترى أنه لما كان 


لا جسم الا طويلا عريا عميقا » ولا ما بختص بهذه الصفة الا جسا ؛ 
عثلم أن المستفاد » بقولنا » جسم" ؛ فكذلك القول فى الفتكر والفكر هو 


امل حال الفبى» ؛ والتعثيل ببنه وبين غيره » أو 'تشيل حادثة من غيرها + 


وهذا مما يجده العاقل من نفسه اذا فتكر فى أمر الدين والدئيا - آلا ترى 
أن الخائف »من سبع فى الطريق + يفتكر فى وجه التخلص ب وكذلك التاجر” » 
نتكر فى طريقة الربح ؛ وكذلك المقوام » يفكر فى طريقة العادة ف بيع أمثال 
المقو“م م والنالر” * فيما يلزمه النظر فيه من جهة الدين ‏ يفمكر فى الأدلة 


على اختلافها . وكل ذلك يبين صحة ما قدمناه فى حقيقة النظر . 


فضل 
فى بيان جنس النظر 

اعلم » أن الناظر ,يجد تمسه ناظرا » لانه يعقل الفرق بين أن يكون 
ناقلرا ء وبين سائر ما يختص به من الاحوال ؛ كما تعقل الغرق بين // كونه 1 * 
معتقدا ومريدا . ولا شىء أظهر مما يجد الواحد منا تفسه عليه ؛ لأنه » 
فى حكم المدرك » فى قوة العلم به . قاذا صح ذلك » وعلمنا آنه اننا حصل 
ناظرا لمعتى » لأنه قد حصل كذلك مع جواز أن لا يكون ناظرا » فكما 
أنه يجب أن يكون مريدا لمعنى ومعنقدا لممنى » فكذلك يجب كونه ناظرا 
إسلةء 

والطريقة التى قدمناها فى اثيات العلم فى باب الصفات » تدل على 
ائباث النظر ؛ فلا وجه لاعادتها . 

وكلام شيخنا أبى على » رحمه الله » يدل على أن الناظر” يدرك النظر” » 
كما يدرك المريد” الارادةت . وقد بينا أن الأبر يخلاقه . لأنه لو ادرك 
ذلك » لوحب أن يحل محل الآلم الموجود فى بعضه فكان يجب أن يفصل 
بين محله + وبين غيره على التفصيل » اذا لم تحصل هناك شبهة . وى بطلان 
ذلك » ودخول الشبهة فى محلهدا على العقلاء » دلالة على أن الناظر لا يدرك 
دن 

فاذا بطل القول يكونه مدرك » فيجب أن يتكون طريق اثباته ما ذكرنام 
من استحقاق الناظظر كو ته نانلرا على الوجه الذى يقتضى اثبات الأعراض ٠‏ 


0 
ولهذه الجملة + قانا : ان النا 
أنه يكون معتقدا على هذه الطريقة . ولو كان النأقلر نالرا » لأته فعل 
النظر ب لما جاز أن يعلم قسه ائلرا » مع فقد العلم بالنظر » على جملة 


اتير بسر حسام تيال وكيا 


أو تفضيل ؛ وتعلقه” به على طريقة الفملية . / وما قدمناه فى باب الارادة من 
أنه لا بجوز أن يكون مريدا لأنه فعل الارادة » يدل على أنه لا يجوز أن 
يتكون ناظرا لانه فمل النظر ء فلا وجه لاعادة القول فيه . 

وقد ذكر شسيخنا أبو هاشم » رحمه الله ؛ هذا القول فى نقض المعرفة . 
وهو الصحبح ؛ دون ما قاله فى البتداديات ؛ من أن الناظر ائما يكون 
ناظرا لأنه فعل النظر ‏ وهو الذى قال به شيخنا أبو على » رحمه الله 
واعتلا" بأن الناظر” طالب” للمعرقة ؛ ولا يجوز 
فاغل للنظر . وهذا بعيد » لأن كونه طالبا قتضى أن يمل ما به يلتمس 
اللطلوب من علم أو فلن : ولا بدل على أنه لا يوجب للجملة حالا » وأنه 
لو فعل مثل هذا النظر فيه غيره كان لا يكون ناظرا . وقد قالا جبيا : 
ان المريد لابد من أن يكون قاصدا أو مختارا للفمل فى الحال » وتكون 
ارادته جهة" للفمل ء ولا تكون كذلك الا وهى من فعله . ولم يوجب ذلك 
القول بأنه انما صار مريدا لأنه فعل الارادة . ويلزم على هذا القول » 
أن لا يوصف تعالى بالقدرة على جنس النظر ؛ لأنه ان فمله لا فى محل + 
اكونه ناقلرا » ويستحيل ذلك مع كونه عالما بجميع المملومات . وان 
فعله فى قلب الحى » لم بخل من أن يكون هر الناظر به » أو ذلك الحى »> 
أو يوجد نظرا لا لأحد . وكونه نظرا » من غير أن يحصل الحى به تاظرا » 
يستحيل . وكوف القديم ء تعالى » ناظلرا '/ به » يستحيل لما قدمناه . وكون 


يطلب ذلك الا وهو 


0 
أو. 


05 


ذلك الحى ناظرا به » على هذا القول ولا فمله » يستحيل . وهذا يحقق 
ها قدمناه . وق بطلان اثبات جنس يستحيل دخوله تحت قدرة القديم » 
تعالى ء دلالة على فساد ما أدى اليه . 

فان قيل : انكم بنيتم الكلام عنى أن الناظر بجد نفسه ناظرا » ولو كان 
كذلك لما اشتبه ذلك عليه بكونه ذكرا ومتذكرا » ولا اشتبه النظر بحديث 
القن 

قيل له : لو دل ما ذكرته على أن العالم لا يعلم نتفسه ناظرا » لدال” على 
أنه لا بعلم الشاهدات » لأنها قد تلتبس بغيرها . فكما آنا نحتاج اذا التبس 
السواد ببحله ‏ الى تآمل نعلم به كونه غيرا للمحل » ولا تقض ذلك كو 
العلم به ضروريا ؛ فكذلك حصول اللبس » الذى ذكرته » لا يمنع من 
وجدان الواحد منا تفسته ناظرا . واذا اشستبه الحال فيه بما ذكرته » 
فى تلخيصه الى تأمل على الوجه الذى ذكرناء فى باب الرؤية . لأا 
قد دللنا على أن للرائى » بكونه رائيا » صفة" زائدة على ما يختص به من 
حيث كان علما . وتلك الدلالة تاتى على هذا الموضع . لأنه قد يحصل 
ذاكرا ومتذكرا »ولا تون مفتكزا ع وقد تكو مشكرا» ولا يتضنل 
متذكرا . ألا ترى آن من يذكر ما أكله بالأمس ‏ يفصل بين حاله فى هذا 
التذكر » وبين حاله اذا تفكر فى / ائيات الأغراض ؛ ويعلم أنه يطلب » 
بالتذكر » العلم” بما قد كان عالما به ؛ ويطلب » بالتفكر » هل الأغراض 
ثابتة آم لا # وكذلك » فيفصل الناطر بين حاله ناظرا فى حدوث الأجسام 


وصفات القديم » سبحانه » وبين ما يقع فى نفسه من الحديث . لان حديث 
النفس لا يخلو من وجهين : اما أن يشارك به إلى ما يئصوره الانسان فى 


000 
قفسه بن ترتيب الحروف » ويوصف بذلك ؛ أو لأنه يفعل فى اتنس الذى 
يتفذ فى ناحية الصدر ما بجرى مجرى تقطيع الحروف » قيوصف يذلك , 
والفصل بين ذلك » وين كوله ناظرا بين" . لآنه اتنا يملم حديك 
النفس لثل ما يعلم تحريكه لبعضه ؛ وبتسكينه لبعض آخر . ولا فرق بين 
من قال : ان كوته ناظرا يرجم الى حديث النفس » وبين من قال : ان كونه 
«ريدا يرجع الى الدواعى واختيار الفمل . فاذا بطل ذلك » وجب ثله بطلان 
هذا القول فى النظر . 


لعل 
فى ذكر جملة من أحوال النظر ء ما يتتصل بهذا الاب 

اعلم » أن النظر كالاعتقاد » فى أنه يجب أن يتعلق غيره » وى أنه يتعلق 
بالأشياء على سائر وجوهها ؛ وان كان يخائف الاعتقاد فى أنه ,تعلق بكون 
الشى» على صفة . والنظر لا يتعلق يصفة واحدة » بل يتعلق بهل هو على 
صفة ؛ أو على ضدها ء أو ليس / هو عليها 8 

وان 
الجسم قديم أو محدث : انه ليس بنظر واحد ء وانهما جزءان من النظر 
وان لم نغارق احدهما الآخر اذا سلك الناظر هذه الطريقة ‏ 

والأولى ما قدمناء ى أنه يتعلق » وان كان جزء! واحدا على هذا الحد . 
؟ما آن الشك لو كان مغنى لتعلتن بالمشكوك فيه » على قريب من هذه 
الطريقة . ومن حقه أن لا يتعلق الا والناظر غير ساه عن النظور فيه . فهو 
فى هذا الوجه يخالت الاعتقاد ؛ ويوافق الارادة والكراعة ؛ وان كان 
لا فرق بين العلم » وبين غالب الظن والاعتقاد » فى أنه يصح ممها أجمع 
أن يثنظر فى الشىة . 

ولابد من أن يختص بأن ينظر فى الثىء لغرض سواه » فهو مقارب 
للارادات التى تصير جهة للافمال . ولذلك لا يصح أن ينظر فى الثى» » 
الا وهو يطلب بذلك الظن أو الملم أو غيرهما ؛ الا اذا علم أن النظر يولد 
العلم خاصة » فلا يصحالاان يطلب ذلك دون غيره ٠‏ 


أبا عبد الله » رحمه الله » يقول ى نظر الانساث » فى هل 


4 


ومن حا 


بتعلق بالشى» الذى له تعلق بما للتمس » بالنظار + العلم” 
به أو اللن" يه من دليل أو آمارة ؛ ويخالف ؛ فى ذلك » غيره من المنائى 


بعضه ببعض » / كتعاق العلوم بعضها ببعض ؛ لأنه لا يصح أن ينظر ف 
حدوث الأغراض ء الا بعد النظر فى اثباتها . وقد ذكر ذلك شيخنا أبو 


2007 
وقد ببنا من قبل أن الأولى أن لا يتعاق بعضه ببعض ؛ الا اذا كانت 
العلوم الملدمسة به مكتسبة , فأما ما يتعلق بعضه ببعض لجنسه + فبعيد 
لأنه لو علم باضطرار اثباث الأغراض » لأمكنه أن ينظر ف حدوثها » على 
الحد الذى يصح معه اذا توصل فى اثباتها بالنظر . ولو كان معتقدا لاثبات 
الأغراض » لأمكنه هذا النظر ء وان لم يولد العلم على الحد الذى يمكنه 
اذا نر فى اثباتها » وعرف ذلك . فهو مفارق فى هذ! الوجه ؛ لتعلق الاعتقاد 
عله ببمض # وكدلق ينها ببتشن ٠‏ وسلائق للق الدلوع المككيية ينشها 

ببعض ا 
ومن حق النظر أن تجوز فيه اثقلة والكثرة كسائر الافعال . واثنا 
لا يجوز أن يكون الكثير منه يولتد جزء! واحدا من العلم » لكا سنبينه . 
فاما العبارة عنه بالطول والقصر ‏ فائه بيد ؛ لأنه فى الحقيقة انما يصح 


فى الأجسام . وقد نتسع به فى الكلام تشسبيها بما له ليف ونظام . 
فاما النظر فكالارادة فى أنه قد يتوالى حدوثه » وقد لا يتوالى . فكما لا نعير 
بذلك عن الارادة » فتكذلك ف النظر . وان نوسع بعضهم بذلك ء واراد 


أن الناظر قد يسثمر على النظر تارة » وقد يقطعه أخرى ء قالعتى 


3 


صحيح . / وستبين من بعد الكلام فى أن المولد منه لا بجوز أن يتكون 
أجزاء كثيرة » حتى يوضف بالطول قينا بعد 
ومن حق النظر أن يتكون فيه ما يوتتد العلم » اذا كان نظرا من عاقل 


فى دليل معلوم له على الوجه الذى يدل ؛ ويكوث فيه ما لا يولد العلم » 


بل يقتغى غالب الفلن فى أمور الدنيا ب وقد يكون فيه ما لا يحصل عنسده 
الوجهان جميعا . ولا يصح أن يككون فبه ما يولد الشتبهة أو الجول » على 
ما نذكره من بعد . وكما لا يجوز أن بولد الجيل ء فكذلك لا يجوز أن 
بولد غير الاغتقاد من أفال القلوب + فحر ::نظر سواه + وارادة غ قينا . 
لأنه قد ينظظر ف الشىء ثم لا يينظر ثافيا مع 
النظر مثله ء لا فيه من توليد ما لا نهاية له . ولا 


تفاع المواتع » ولانه يبمد أن يولد 


إن أن يولد ما خالفه » 


آنه قد يخلى عن :طن قيما يعد ع ولو عأ منولد الله , .وتان تكنالا بجرق 


أن ينظر ق. الدليل الا وستقد المدلرل بسده ء لا يجوز الا أن ينظر ف 


آمر سواه بمده . وبطلان ذلك بين 


ومن حق النظر أ لآ يضح الانمم :الشيك اق دلول ؛ غنف شخي 2 


رحمهما الله فأما ما اذا كان عالا بالمدلول ؛ فالنظر لا يصح منه . وذكر 
أن النظر اتما لا يصح مع العلم بالمدلول ؛ 


لاما أن تجب مجامعة” الثنك له فى المدلول فلا ؛ بل قد يضح مع اعتقاد 


الميخنا أبو عيد اللها6 رحمةه الله 


اللداول ؛ ومع الظن به . ويجب أن لا يصح أن بجامعه ما يقتفى العلم 
بالمدلول » / على قول الكل » نحو أن ينظر ويعلم أنه يولد العلم بشم 
مخصوص » على وجه مخصوص . فنا مجابعة العلم ء فانه يولد أصلا 
له » وأنه يولد العلم بالشىء ب وان لم بعلم على أى وجه يولد 


راو 

والذى حصلتاه فى هذا الباب ؛ أن النظر لا بصح الا مع تجويز كون 
المدلول على الصفة » وأنه ليس عليها » فيحب أن بقارنه هذا التجويز . وقد 
.يحصل ذلك مع السك » وقد يحصل مع الظن » وقد يحصل مع الاعتقاد 
على جهة التبخيت . ولا يصح ذلك مع العلم ع ولا مع الجمل الواقع 
بالشسبهة + لأن العالم والجاهل بمذا العلم والجهل يتساويان فى أنهما 
لا بجوتزان خلاف ما اعتقداه . فان كان احدهما ساكن النفس » والآخر 


بخلافه » ومتى سلك هذه الطريقة أمكن أن يبين العلة التى لها لا يصح 
كوته ناظرا مع العلم بالمداول ؛ لأنه يجمل لكوت ثاثارا تماقا بحال .له 
أنه مى باب ما بصح فيه أن يتكون على 
صفة » وآنه ليس عليما ب الا من باب ما يقطع يكونه على احدى الصفتين 
ومتى لم يقل بذلك » وجب التوقف فى عت على ما قاله شيخنا أبو عبد الله 
رحمه الله . لأنه قال : لا يعرف العلة طائعة من كونه ناقرا » مع العلم 


قر وي كرة سياه رلا 


بالمذالولء »كنا لا يمزقك ما له يسابع الإأمتاد. الى سل ينية الظلب و الع 8 
الى البنية اللخصوصة . والتوقف فى ذلك ييودى الى القدح فى الفرق بين 
ما يتضاد من الأمور » وبين ما لا بتضاد . ولولا ذلك كان التوقف + فيه 
غير ضائر » كالتوقف ف سائر ما // مثثله به . 

ومتى سلكنا ما:قدمناه من الطريقة » زالت هذه الشنبهة .. وفحن نبين 
من بعد القول فى صحة النظر » وكونه مولدا للعلم » غير مولد لسواه» ان 
شاه اله , 


2 


اعلم أن العلم هو ا معئى الذى يقتتضى سكون تفس العالم الى ما تناوا 
وبذلك بتفصل من غيره ؛ وان كان ذلك الممنى لا بختص بهذا الحكم 
اذا اق لقتقاذاء ممتقده على ماهر + واقلاعان وجه وض لق 
هذه الصفات لما جاز أن يحصل عبيها ولا تكون علما ء وجاز أن يشاركه فيها 
غيره ؛ وكاق فيها ما لا يرجع الى تفس العلم واندا يرجع الى وجوه تعلم به » 
لم بجب أن تدخ لف حد العام , لأزمنحق الحد آن نفد ما ببين به المحدود من 
ره . واذلك لا يجوز أن بتحد اللذوث بأنه عرض" وتصير للمشحيل” به 
هيئة تشاهد بالعين عليها . ولا يجوز أن بحد كون العالم عالما » بأنه الحى 
الذى يختص بالحال التى ممها قد يصح الفمل المحكم منه ب لأ كونه حيا» 
ان كان لايد منه » فلا يجب ادخاله فى جملة الحد . ولولا أن الآمر كما 


قلناه ؛ لم يستنع أن تدخل فى الحد كل مقدمة قد يتشارك المحدود” فيها 
غبر“ه . وبطلان ذلك نلاهر 

فاذا صح ذلك » فيجب أن يحد العلم بما قدمناه . وهذا هو الذى 
اختاره شيخنا / أبو عبد الله » رحمه الله . 


ولة يتاه فنا 


شسيخانا أبو على وأبو هاشم + رحنهما الله ؛ من 
أن العلم هو اعتقاد الغىء على م هو به . اذا دفع على وجه + وان اختلفا 


(1) بيان : عبر عنها المؤلف فى الفهرس يكلمة: اثبات ,- 
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فى المبارة عن ذلك ؛ أن يكون هذا مقصدهما . لأنهما قد بينا » ى غير 
إنناول ما به ببين المحدود من غيره . لكنهما لما علما 


موغنعاة 


أن المفصد بالحد الكشف عن الغرض ؛ لم يمتتع عندهما فى كثير من الحدود 
أن يتكون الأو:لى فيه ذكر* مقدمات له . كما أنه لا يمتنع فكثير منها أن 
ينضم اليه غير”ه مدا لو حذف لاستغتى عنه أو لا نراهم يقولون » فى حد 
الحى : انه الذى يصح كونه عاما قادرا . ولو اقتضروا على أحدهما ء لصح ٠‏ 
كن ذكرهما جميما ء ا كان اكشف فى بابه »كان ذلك أولى . ولذلك قالا : 


ان حد العالم أن يصح الفمل" امبسكي * منه + اذا كان قادرا عليه مع 


السلامة . وقد علمنا أن كونه قا 


را » وما شاكله » لا يحتاج اليه فيما به 


إن الذى جعلوه حدا فى العالم » لما كان لا يسكن 


يبين العالم من غير 
الا فى القادر ؛ ذكروه . 

وعلى هذا الوجه قلنا » فى النبيح : انه ما اذا وقع من فاعله » مع 
تمتكنه من التجرز منه » يستتحق الذم . فذكرنا ؛ ى جملة حده » استحقاق 


الذم الراجع الى قاعل القبيح لكن لما كان انبا نتحقه لأمر يرجع الى 


نفس القبيح ء لم يمتتع ذكره 

وقد قال فيخنا ابو هاشم رحنه اق : :ان كثيرا مما تقصد تحديدة 
اج الى ذكر أحكام 
تنملق به » وأحوال ترجع اليه . وجمل من هذه الجملة حد” القادر وغير”م 
من عسفاث الحى . والحق به حلدة الالجاء . ومئها ما يمكن أن تثلخص 


العبارة عنه » ومثتله بالمتحرا 


لا نجد فيه عبارة / لغوية ملخصة لذلك العنى » 


والأسود » وغيرهما . وهذا مما لايد منه ف 


الحدود : لأن المقصد بها الابائة عن الأغراض . فكما آن المفسر لغيره » قد 


1 


يجوز أن تسرف فى تتديرء يحب ما تعلية سلاحا من زياقة ونقصاق 
واطالة أو ايجاز » فكذلك لا يمتنع فى الحدود متله 

فلذلك نرى شيوخنا » رحمهم الله » فى الحدود التى يذكرونها فى هذا 
الباب » تختلف طرائقهم فيها . وائدا يجب أن تفسر الحدود بما لا يتفى 
فيه الجهل بالمحدود وحصره » بأن يازم عليه أن يدخل فيه ما ليس منه ‏ وأن 
يخرج عنه ما عو منه . قاما لم يلم عليه ذلك ؛ وانما ذكر القاصد الى ذكر 
الحد ما يظن نه يتكشف به ؛ فالميب له غير لازم . فلذلك صح أن يحد 
ضيوختتا العلم> بما ذكروه + من قوهم : انه اعتقاد الذىء على ما هو به + 
مع سكون الثفس الذى يختص به العلم ؛ وعلسوا أن هذه العبارة لا تتكشف 
لكل 'حد ء لم يروا الاقتصار عليها جائزا ب فقرنوا بها ما ذكرناه » من أن 
العلم متى حتدة بأنه اعتقاد الثىء على ما هو به على وجه يقتطى سكو 
الننفس ققد جعل معلولا بعلتين » لا ييزم على ذلك . لأن الذى يجب 1: 
فيه أن يعلل الثىء بعلة ما تنعاق بالمعانى ب فأما ما بتعلق بالعبارات + ففير 
/ ممتنع ولم يقولوا : انه انما صار علما » ومخالفا لغيره من الاعتقادات ع 
لهذين الوجيين ؛ حتى يلزم ما ذكرناه . 


وكل ذلك يبين أن مقصدعم » رحمهم الله ؛ صحيح . وان كان الأو' لى. 
ما ذكرتاه بدء"! . ومتى خفى الغرض با ذكرتاه أولا » وجب أن يكشف 
بذكر الأحكام » ووصف هذا الاعتقاد الذى هو علم » ومفارقته لما ليس 
بعلم ؛ فنتكون الزيادة والتقصان داخلين فى تمسير ما جملناه حدا » لا فى 
نفس الحد » من حيث كان المقصد بالتحديد حصر الحدود وابابته من 
غيره 6 على وجه لا بلتبس يه ما ليم, 


ولا بخرج عنه ما هو منه » فلذلك 
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نتكلف الانسان فى الحد لأخص" )١‏ العبارات » ولجمعها للممنى المقصود » 
وأبينها فى ابائة الفرض . والكلام ى جميع ذلك يتعلق بالعبارة » وان صح 
فى كثير من المواضم يتصل بالمعتى . وهذا المعنى الذى يقتضى سكون 
النفس يسمى ممرفة » كما يسمى علما ؛ ولا فصل بين فائدة هذين » فلذلك 
يسمى كل عالم عارفا » ولا معتبر بالمجاز فى هذا الباب . فليس لأحد أن 
يفول » اذا استعمل أحدهما على جهة التوسع فى غير ما استعمل الآخر فيه : 
فيجب ان لا يصح ما ذكرتدوه :وقد ينسسى دراية ع ولذلك يسمى العالم 

: الله لا أدرى » وآنث الدارى ٠‏ 


ولا معتبر ‏ فى هذا الباب » بقلة الاستعمال » اذا لم يقتض ذلك العدول 


يالاسم عن بابه ويسمى العلم تبينا وتحتقا واستبصارا » اذا كان مسستدركا 
بعد شك . .ولذلك لا يوصف تعالى بأته متبين » / ولا يوصف الواحد منا 
بانه تبين وجود تقسهء وكون السماء نوقه ء لا كان معنى بن الارتياب 
لا يصح فيه . ويوسف بأنه فهنم وققته وقطنة » اذا كان علما بمعنى الكلام 
أو ما شاكله . وعلى هذا الحد ؛ يقال » فى الانسان : شعر بكذا » اذا فطن به ٠‏ 

فآنا الحسى » فانما تعبر به عن أول العلم بالمدركات » عند شيخنا 
أبى على » رحمه الله . ولذلك يقال : حسست بالحمى ؛ ولا يقال : حسست 


أن الله واحد . وان كان شبخنا آبو هاشم » رحمه الله » يختار فى ذلك 


أن يعبر به عن ادراك الثىء بآلة م ولذلك لا يوصف تعالى بأفه يتحس » 


ولك عات برس باتابيد 


قاما وصف العلم بأته عقل غ ققد بيئا أن الغرض به التشبيه لعقل الناقه 


(1) لألخص ؛ فى النص ٠‏ لخض 6 * 


اوه 


من وجهين . وأصل استعماله فيه مجاز » فلذلك لم يستعمل فى جميع 
العلوم ‏ وكذلك وصف العلم بأنه احاطة وادراك . لأن الانسان وان كان 
يقول + اذوكك حمتى كلالن :+ سمت .كه وانلك غلبا بناالاكرعة + 
فذلك توسع + لأن حقيقة الادراك ترجع الى ما يختص به الحى مما يجوز 
على الساهى والعالم ؛ والاحاطة تختص الأجسام الثى يصح فيها أن تحتو 
على غيرها , 

فآما وصفه العلم بأنه وجود » فقد قال شيخنا أبو على » رحمه الله : 
انه حقيقة فيما جرى عليه ؛ لانم يصفون العارف لموضع ضالته أنه 
وجدها . وقال : لهذا يجوز أن يوصف تعالى » فيما لم يزل ؛ بأنه واحد ؛ 
وأنه بحد الأشياء » / من حيث كان عاما بها » وان كان قد يستعمل فى غير 
هذا الوجه آيضا . 

.وقد اختلف الناس فى حد العلم اختلافا متباينا . فقال بعضهم : ان العلم 
بالمعلوم هو الاحاطة به » ومنع أن يوصف تعالى بأنه يعلم » من حيث 
لم بجز أن بحاط به . وهذا باطل ؛ لأن حقيقة الاحاطة انما تصح فى الأجسام 
الحاوية لما يحصل وسطا لها » والعلم وان كان يتعلق بالمعلوم » فانه لا يختص 
به هذا الاختصاص » ولهذا يصح آن يعلم به المعدوم والموجود . ولا فرق 
بين من قال ؛ فى العلم : انه احاطة للمعلوم » وبين من قال بثله فى الارادة 
وسائر ما يتعلق بثيره من المعانى . 

وقال بعضهم ‏ فى العلم : انه اعتقاد التىء على ما هو به وهذا بعيد . 
لان البخت والمتقلد قد يعتقدان الشىء على ما عو به + ولا يكونان غالمين 
ولذلك يجدان حالهما كحال الظان والشاك . 
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ات 


وقد ثبت عن أهل اللمة نهم وصفوا العالم بذلك » اذا كان قالما على 
ما عليه » لا يعتربه الشنك والتجويز . 

وقد بينا من قبل » أن العلم لا يجوز أن يحد بالأمر الذى شاركه فيه 
ما ليس بعلم م وائا يجب أن بتحد بنا بين به من غيره ٠‏ 

وقد أتكر بعضهم أن يوصف العلم بأنه اعتقاد على الحقيقة . لآن الماقل 
يستكي ما عرفه غ كاحكام من يعقد الحبثل والخيط بالعقد المحكم . وهذا ٠‏ 
وان لم يبمد أن يكون الاصل فيه ما قاله » فذلك غير دل على أنه ليس 
بحقيقة فى الاعتقادات . لأنه لا يمتنع ف لأسماء أن توجد من غيرها » /ر 
وتصير مع ذلك حقيقة فى الثانى + الا أن نثبت » بالدلالة ؛ أن أهل اللغة 
استعملوها ى الثانى على جهة التشبيه بالأول ؛ فيجب الحكم فيه » بانه 
مجاز. 

فاما من حد العلم ‏ بأته ادراك العلوم » فقد بيئا من قبل أن ذلك 
اتساع » من حيث قد يدرك مالا بعلم » ويعلم ما لا يدرك . ويضاف 
الادراك الى ما لا يضاف العلم اليه والعام الى ما لا يضاف الادراك اليه 

غاما من جل حده 1ه ادراك الثفسن الحق* 6 ققد آببد ‏ لما قدمناء ٠»‏ 
من أن الادراك ليس من العلم بسبيل أن العلم قد يعلم به غير الحق » 
كما يعلم به الحق . فلا فرق بين من حده بما قاله » وين من قال ادرالك 
التفس الباطل” . وقد علمنا أن كون الثىء حقا وباطلا » وان تناوله العام » 


فان الادراك لا يتناولة . 
قاما من حد ذلك ع بأنه كل اعتقاد صحيحء بحجة وقح آم بثير حجة ؛ 
فالأمر فى العلم » وان كان كما قال ؛ لابد من كوقه صحيحا . فانه لا يكشف 


مروت 
عما به يتبين العلم من غيره » وما قدمذه تكشف عن ذلك ب وان كان قد يجوز 
بقوله : وفع بحجة ب لأن العلم بقع عن النظر فى الحجة ؛ لا عن الحجة . وقد 


ايكون فيه ما يقع عند ذكر الدليل » وان لم يكن حجة . 
فأما من حد ذلك » بأنه كل انتفاد وقع بحجة » فبعيد . لأن العلم 


الضرورى يقع بلا حجة » ويكون مع ذلك علما ؛ / ولأن ما قديناه يسقط 
ذلك . 

فاما من حده » بأنه يثبين الشىء على ما هو به » فهو بمنزلة من حد العلم 
بأنه معرفة الشىء على ما هو به . لأن التبين ان ام تكن أدخل ف اللبس من 
الفظة العلم » لم يكن أكشدف منه واننا يجب أن يحد الشىء بذكر الاحكام 
الواضحة للمخاطب . وانما شاع لنا أن نحده بما قدمناه » لأن كل أحد 
يعرف الحالة التى أشرة اليها بسكون التضى ألى المعلوم ؛ ولان التبين » 
على ما قدمناه » يستعمل ق العلم المستدرك بعد ارتياب ؛ فلا يستعمل هذا 
الحد على جبيع الملوم 

وآما من حده » باه تثبيت الثىه على ما هو به » أو تثبيت الحقيقة 
واعتقادها على ما هى عليه » أو اثبات الثىء على ما هو بهء قكله يبعد . 
الأن الاثبات ؛ فى حقيقة اللغة » ما يصير به ١‏ ابتا . ولذلك يقول القائل : 
أثبت السهم فى القرطاس ؛ اذا أوجده فيه ؛ واستعمل ذلك فى الخبر اليد 
لثبات الثىء ووجوده 


وقد عامنا » أن العلم ليس هذا وصغه » قيجب أن لا يصح وصفه بأنه 


ائبات أصلا . وان وصف بذلك على جهة التوسم » نحو قولهم : قد ثبت 
ما قلته ى تفسى » فذلك يسببه تأصل الاثبات + فلا بجوز أن يحمل حدا له 
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وحقيقة . ولا يصح أن يجمل العلم اثباتا للمعلوم » لأنه قد يعلم به العدوم 


والموجود . آلا ترى آن الخبر انما يوصف بانه ائباث اذا تناول الموجود ٠‏ 
قأما ما يقيد عدم الثىء + فانه يوصف / بأنه نقى 8 

وبعد » فا التثبيت والائبات ؛ أدخل فى اللبس من العلم والمعرفة » 
وأكثر احتمالا ‏ فكيف يحد العلم به 7 

فان قال : كيف شاع لكم أن تحدوا العلم أنه العنى الذى يقتضى 
سكون نفسه الى المتقد ؛ وقد علمتم أن العلم ليس سكوف » ولا الحكم 
الوجبعنه من جنس السكون 7 ولئن جاز لكم أن تحدوه بذلك » مع كونه 
انساعا : ليجوزن لنا آن تحد” به بانه اثبات » وان كان متسعا به . لأنه كما 
يقال : مسكنت تفسى فى صحة ما ذكرته ؛ فقد يقال : قبت فى تقسى ما أوردقه 

قيل له : انا لا فمنع من أن نذكر » فى جملة الحد » ما يكون مجازا » اذا 
انكشف به المراد ؛ وقد بينا ذلك من قبل . وقد ثبت أن العالم يحد الفرق, 


اه » وبين ما يمتقده ويظنه » لى أنه لا بحوتز خلاف ها عليه ونفسه 


بع 
اليه » ولا يتشسكك ان ششكثك . فعبرنا عن هذا الحكم يسكون التمس » 
لم جد الانسان اشطراب النفس واتزعاجها فى هذا الأمر الذى اعتقده » 
كما يجده فيما بظنه ويعتقده . فلما انكف الغرض بهذه اللفظة » صح 
أن نذكرها فى الحد ..وليس كذلك ما ذكروه ق الاثبات » لاله لا يتكشف 
به ما أشرنا اليه من الحالة التى يجدها العالم . ولذلك قلناء فى حد العلم : 
انه ما يقتتضى سسكون نفس العالم ء وجملنا سكون النتفس راجما الى العالم ‏ 
لا الى العلم ؛ لنتبين به اختصاص العلم بأنه يوجب للعائم هذا الحكم . فاذا 
/ جاز أن يقال : سكن الناس / عند زوال الفتن » وغيره ؛ وسكون الحر 


حبويو 


سكن غضتب فلان ؛ الى ما شاكله ؛ وان لم يكن هناك سكون 
فى الحقيقة ؛ فما الذى يمننع » على جهة الكشف والاصطلاح ؛ أن يذكر 
فى حد العلم ما قدمنا ذكره 7 

فان قيل : هلا جملتم ؛ حد العلم أنه المعنى الذى يصح من العالم به 
إيقاع الفمل منتظما متسقا ء قتكونوا حادتبن له بالحكم الموجب عنه ىا 
الحقيقة » ويقتقى ذلك التخلص من استعمال المجاز فى هذا الباب 7 

قيل له : اله متى أمكن أن بحد الشىء بالحكم الراجم اليه » اللازم له 
لم يجز أن يحد الحكم الراجع الى وان كان منصلا به . وقد علمنا » 
أن ما ذكرناه من سكون نفس العالم » يرجع الى العلم ؛ وصحة وقوع الفمل 
متسقاء يرجم الى العالم ‏ وقد يحصل ذلك » وقد لا يحصل ء لأن العالم 
قد يلم ما لا ب ح أن بقع منه أصلاء فضلا عن وفوعه من جهته متسقا ؛ 
فلذلك حددتا العام بما قدمناه . ولأن هذه الحالة التى يختص بها العالم » 
ويفارق بها الظان والمبخث ؛ يعرفها كل أحد من ننسه . وليس كذلك حال 
نأنثى الفعل المتسق من العالم بالعلم » نان ذنك يحتاج فيه الى دلالة ‏ فلذلك 


كان الحد الذى اخترناه أولى . 


قاما من حد العلم » بأنه الفمل المدرك للشىء على مأ هو عليه » ققد 
بينا ما يدل على فساده . لأن الادراك ليس من العلم بسبيل + والمقل 


بتستعمل فى بعض الأشياء دون بعض . وقد يحصل العلم فى قلب غير 


العاقل » / ولا بوصف بالمقل . والعقل » محال 2١‏ أن يدرك الأشياء لأنه ! 


+.» قتجال‎ ٠ محال ؛ فى الاصل‎ )١( 


حي نج 


عرض » والمدرك منا من حقه آن ييكرن جسما حبا . ولا يضح ان يندرتك 
به أيضا ء كما يدرك بالحواس ٠‏ 

وحد بعضهم العلم ‏ بأنه حركة فق القلب عند وجود الثىء كنا وجد 
وعرف . وذلك يبطل بآن الحركة هى الثى تصيتر به الجسم فى محاذاة » 
بعد آن كان فى غيرها » والعلم يختص الحى دون المحل » والحركة يضادها 
الاتتقال الى الأماكن ء وليس كذلك العرفة . 

ولا بسكن أيضا أن يقال : ان اقلب نتحرك بالمعرفة » وان وجب حالا 


للجملة . ولا فرق بين من قال فى للعرفة : انها حركة ؛ 


وبين الحركة تعبيه ؛ وبين من قال فى الحياة : انها حركة . 

ولا يمكن أن بن » فى الحركة ء با ذكرناه ى سكو التفى ء لانا 
أشرنا به الى ما يقتضيه العلم من الحكم لامالم . ولا نصح مثله فى الحركة » 
لا على بجهة الحقيقة ولا على جهة التوسع . 

هاما من حدهء بأته سكون القب الى الشىء الذى بوجد ؛ غير صحيح. 
لان السكون : اذا علق بالقلب ء لم يفهم منه ما يفهم من سكون التفس ٠‏ 
فلذلك فارق ما حددناه به . ومتى علق سكو النفس بالتفس » فالمراد به 
الجملة » لأنه يعبر عنها بالتفس . ألا ترى أن الانسان يقول : قد سكنت 
نفى الى ما قلته » وتفسى فى هنا الأمر راغبة أو زاهدة . فلذلك صلح 


تعليق السكون بالنفس فى تحديد العلم ؛ ولم يصح أن 


ق بالقاب . 


فصل 
فى إثبات العلم , وبيان طريقه 

قد بيناء فى باب الصفات » أن الذى يدل على العلم » آن الواحد منا 
يجد نه معتقدا للشىء » ساكن النفس الى ما اعتقده + كالمدركات 
وغيرها. ويفصل بينحاله كذلك ؛ وبينكونه مبختا نلانا مقلدا . فاذا صحذلك + 
وعلمنا آنه انما الختص يذلك لممنى + فيجب أن يكون ذلك المعنى هو الذى 
يفيده بقولنا ؛ علم ومعرفة 

وقد يبنا أن الفعل المحكم يدل على اختصاص من صح منه بصفة 
.سين بها ممن يتعذر الفمل عليه » وأنه اختص بذلك على وجه يقتفى أنه 
مستحق لهذه الصفة لعلة » على ما تفوله ى طريقة اثبات الأعراض . 

وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله » فى العلم : انه مدرك : لولا ذلك 
لما وجد الانسان تتسه عاما .لآن هذا الوجود برجم الى ادراك العلم . 

وليى الأمر كما قاله » لأن العلم لو أدرك » لأدرك محله . فكان يجب 
أن يفصل بين محله » وغير محله » كالألم . ولوجب فى الختلف مئه أن 
.يتضاد . واوجب أن يستغنى الواحد منا ؛ فى اثبات العلم » عن النظر 


ولا فرق بين من قال بذلك +معتسكننا من النظر فى اثبات العلم » وحاجتنا 


اليه ؛ وبين من قال بمثله فى اثبات سائر الأعراض . فيجب أن يرجع » ىف 
اثبات العلم ‏ الى ما قدمتاه . 
وليس لأحد أن يقول : / لو لم يكن العلم مدركا » لم يصح أن يعلم 


تمه عالما باضطرار » كنا لا يعلم نفسه قادرا حيا باضطرار . وذلك لأث 
فاعل العلم الشرورى » قد يجوز أن يمل بعضه دون بعض » اذا لم يكن 
هناك طريق يقتفى فمل الكل » كالادراك . ولذلك يصح أن يعلم تفسه 
عالمة بالمعاومات » ولا يجب أن يعلمها عالة بانها عالمة ..وربما اتنهى الى حد 
لا بكاد يصح ذلك فيه » لشموض الأمر فيه ه على ما ذكره شيخنا أبو هاشم + 


رحمه الله ؛ فى ارادة الارادة 


وبعد » فان الاعتراض على ما يعلمه الانسان باضطرار لا يصح + وقد 
وكما نعلم ذلك » قانا نعلم آنا لا تعلم العلم 


وجد العالم تنسه باضطرار 
مع السلامة ؛ ولو أدركثاة 


ويبطل كل اغتراض فى هذا الباب . 


لوجب أن تعلمه . وذلك يصحح ما تقوله 


قل 
3 أن العلم من جنس الاعتقاد 


قد حكى أبو القاسم » رحمه الله » فى كتاب المقالات عن 


م 
الناس : أنه غير الاعتقاد . وحكى شيخنا أبو على » رحمه الله » فى مسائل 
الخلاف : على شيخنا أبى الهذيل ؛ رحمه الله » أنه كان يقول فى العلم : 
انه اعتقاد . فهو قولنا . فان قال : انه جنس سواه . فهو مخالف لنا . وتكلم 
عليه فى ذلك » ولم يقطع من قوله على أحد الأمرين . وحكى عنه أنه قال » 
فى المعرقة : انها الاستدلال ؛ لأن العارف لابد من كونه مستدلا . وأفسد 
/ ذلك + بأنه قد يتعذر عليه الاستدلال » وان عرف وعلم ؛ وقد يستدل 
على اك » » وهو غير عارف به . وذكر ؛ أن الاستدلال هو الفكر ولد 
فاذا لم تكونا من العلم بسبيل » فكذلك الاستدلال . والا-. #دلال والفكر 


لا يصح الا وقد تقدم علمه بالدليل » وهو غير عالم بالمدلول ؛ وان كان 
علما » لم يصح ؛ لتقدمه على الاستدلال ؛ وان كان علما بالمدلول » لم يصح + 
الاستحالة كونه عالما فى تلك الحال . 

والذى يفوله شيوخنا » رحمهم الله ؛ فى الملم : انه من جنس الاعتقاد » 
فستى تعلق بالشىء على ما هو به : ووقع على وجه يتنضى سكون النفس * 
كان علما . ومتى تعلق بالشىء على ما ليس به ء كان جهلا . ومتى تعلق به 
على ما يقويه ؛ ولم يقتتض سكوذ النفس ؛ لم يكن علما ولا جهلا ٠‏ 
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وفصلوا بينه وبين الخبر الذى لايصح أن يكون الا صدقا أو كذبا » 
الأنه لا يعتبر فيه الا حال تعلقه بالمخير . 

وقد بينا أن : فى العلم » آمرا زائدا يرجم الى حال العالم » سوى 
تعلقه بالمعتقد فقط . 

فان قبل » ولم قلتم : ان العلم هو الاعتقاد » وهلا قلتم : انه معنى 
000 

قيل له : لو كان معنى سواه ء لوجب كوته مخالفا له ؛ لأأنه ان كان من 
اجنسه فيجب أن تكون اعتقادا » على ما نقوله ء ولا يصح كونه ضدا له . 
لأن العالم يجد تفسه 
فيه ؛ وائما تحصل له صفة زائدة تقتفى سكون النفس . فاذا بطل القول 
بأنه يضاد / الاعتقاد » لم ببق الا أنه مخالف له » ولو كان كذلك لم يجب 


لماعلم ؛ على حد ما يجد تفسه معتقدا لما يقلد 


آن ينتفيا بضد واحد . وقد علمنا ؛ أنه مستحيل أن يحدث ما يخرجه من 
كونه عالما بالنى؛ على وجه ؛ الا وبخرج من كونه معتقدا له على ذلك 
الوجه . ولا يجوز حدوث ما بخرجه من كونه معتقدا الا ويخرجه من كونه 
عالما . ولا يمكن أن يقال :ان الجهل يننى أحدهما » ويبقى الآخر لاتتفائه ؛ 
لأنهدا لا يحتاجان جميعا الى آمر نفاه الجهل » كحاجة الأعراض الى المحل ؛ 
ولا أحدهما يحتاج الى الآخر » حتى ينتفى عتد وجود ما يضاده ؛ لأن ذلك 
يقتضى تجويز اتتفاء العلم بالجهل » مع ثبات الاعتقاد ‏ أو اتتفاء الاعتقاد » 
مع ثبات العلم . ولا يصح أن يقال : متى حدث الجهل المضاد لأحدهما » 
حدث معه ضد الآخر ؛ على وجه الوجود . لأنه لا وجه يوجب اقتران 


أحدهما بالآخر ‏ فى الحدوث » فيجب أن يجوز وجود أحدهما دون الآخر» 


5 


فينتفى الاعتقاد دون العلم » أو العلم دونه » وهذا محال فيثبت بذلك » 
أن العلم يرجم الى الاعتقاد » على مابيناه . 

وبعد » فلو كانا معنيين مختلفين » لم يخل اتقول فيهما من وجهين : 
اما أن لا بصح أن ينفك احدهما من الآخرء وهذا يوجب حاجته الى ما يحتاج 
اليه » وحاجته الى نفسه . أو بصح أن يننك أحدهما من الآخر . فان كان 
الآخر لا يصح أن ينفك منه » فكان يجب أن لا يمتئم » على بعض الوجوه » 
أن يصير الاعتقاد واقما على الوجه / الذى عنده تسكن نفسه ولا يكون 
عالما » أو يحصل عالما ولا يكون معتقدا . وفساد ذلك بين أن العلم هو 
الاعتقاد الواقع على بعض الوجوه . 

ولذلك قال شيختا أبو على ؛ رحمه الله ؛ انه يلتيس بالجهل > وينا 
لو كان مخالفا له ق الجنس » لم يجب ذلك ؛ مع 
زوال الشتبه . ولذلك قالا رحمهما الله ان العلم من جنس الجمل . 
ولم يعنيا بذلك أن يماثله » وانما أرادا أن الاعتقاد لا اعتبر فى كونه علما 
وجهلا لمتعلق » وجاز اذا علم أن زيدا فى الدار ى وقت ينصور أنه ليس 
قيه » فيعتقد على هذا الوجه ؛ ثبت آن اعتقاد كوئه فى الدار هو معنى 
معقول ؛ كان زيد” فى الدار أو لم يكن فيه ؛ وان استحال أن يحصل قط 
العلم* فى حال د 
وجود الصدق ما يجانسه من الكذب . 

فان قال : ان كان العلم لا يكون اعتقادا ؛ فيجب أن لا يكون العالم 
بالنىء الا معتقدا له ؛ وهذا يوجب كون القديم » تعالى ء معتقدا . 


خالفه من الاعتقادات 


أن يجانه ما هر جهل + كما يجوز أن يوجد فى حال 


له : قد اجابا رحمهما الله .عن ذلك : بآن العلم انما وصف بآنه 
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اعتقاد » من حيث ثشبته بعقد الحبل واحكامه ؛ ووصف العالم معتقدا » 
من حيث كان العلم » الذى به عكليم” » انثقادا , ولذلك يوصف بانه عالم » 
قبل العلم بالعلي أصلا ءٍ ولا يوصف بأنه ممتقد ؛ الا بعد اثبات العلم 
اعتقادا . فلذلك لا بحب وصفه تعالى بأنه معتقد + لما كان عالما بذاته » وفارق 
حالته حال> الواحد منا . ولأن المعتقد وصف بذلك » لأنه // عقد بقلبه على 


ما اعتقده ؛ كما وصف يانه مضمر أو اخبار” وقصد » لأله اأضمر بقلبه 


»+ اذا أراده ونواه . فاذا استحال الثلب عليه تعالى » لم يجز أن يوصف 
بأنه ممتتقد ء وان كان له حال العالم منا . 


.وذكر شنبختا أبو عبد الله » رحمه الله : أن القديم » تعالى ء له مثل حال 
المعتقد . لأنه اذا استحال كون العالم منّا عالما الا وهو معتقد لما علمه ‏ 
وكوته عالما يقنضى حكما زائدا على كونه معتقدا ؛ فيجب أن يكون تعالى » 
اذا كان عالما » أن يكون بهذه الحال . وانبا يجوز أن يحصل تعالى مثل” 
حال الواحد منا » وان لم يحصل له الحكي الزائد » نحو كونه مدركا 
وان لم يكن 17 . اما أن بحصل له الحكم الرائد الذى لا بتفصل من 
الصفة » ولا يحصل له ؛ فمحال . لكنه لا يوصف بأئه معتقد » لأن هذا 
الرسم جرى على العالم منا مسجازا ٠‏ ولا يجوز استسال المجاز 
فيه تعالى » الا بورود سمع فيما لم يرد ؛ فيجب آن لا يسوغ استعماله 
على وجه . 

وهنا رحبها نف جؤلاق دالو كأة .ميال الكفد: » الرنم #ريه 


ممتفدا انفسه ب فكان يجب أن يستقذ الأشياء على كل وجه يمكن أن 


يتُعتقد ؛ ولا معتبر بالبارات ف هذا الباب غ كما لا يثلزم المتجبرة » قا 


قولهم : انه مريد ائقسه + 


0531005 


ثالا رحمهما الله : فاذا صح ذلك ؛ فيجب أن تحصل له صفة العالم » 


دون صفة المعتقد . ولا يمتنع أن يخنص الواحد متا » اذا كان عالما ب 


احداهما تجب عن جنس الاعتقاد » والثانية تجب عنه لوقوعه على وجه . 
وتحصل للقديم ؛ تعالى » هذه الصفة » // دون الأولى 117 ء اذا دلت الدلالة 
عليه .واثما جاز أن تقول : انه تعالى يحصل مدركا ولا يحصل آلا » لأن 
صحة الادراك حصلت فيه . وما اقنضى كون الواحد منا ]لا من تفور 
الطبع » استحال عليه . قكذلك اذا صح فيه تعالى ما دل على كون الواحد 
منا عالما » وجب أن ثبت تعالى مختتصا بذلك . واذا لم يثبت فيه ما يقتضى 
كون الواحد منا معتقدا » بل ثبت فيه خلافه » فيجب أن يبطل ذلك . 

وهذه جملة ما يمكن أن يقال فى هذا الباب . وما عدله يرجع اليه » 
قتديره . 

فاما التعلق بالاشتقاق فى هذا الباب » على ما حكيناه عنهما » فيبعد . 
لأن الانسان يجد تفسه معتقدا » فلا يحتاج فى التوصل الى العلم بذلك الى 
دليل » على ما ررتباه . ولأن الحالة الموجبة عن العلة » يجب آن لا يختلف 
الحكم فيها » وان صح اختلاف الطرق الى معرقتها . ولثل هذا أبطلنا 
ما ذكره شيخنا أبو هاشم » رحمه الله فى الممنوع » أنه يوصف بأنه عاجز » 
قادر على جهة الاشتقاق . وبينا أن فائدة الصفة لا تختلف به » وان تعذر 
فى بعض من يختص بها أن يعلم كونه » على نااك الصفة » بمثل ما يشعلم 
فى غيره . فالأو'لى » فى تصرنه فولهما » ما ذك ناه آخرا . 


(1) الأولى : قى الاصل ٠‏ الأوله , ٠‏ 


سمي 
ذي| ل يصير العم مقتني لسكون النفس إلى معاومه 


اعلم » أنه اذا ثبث أنه قد يوجد من جنس العلم ما ليس بعلم » وهو // 
الاعتناد الذى معتقده على ما هو به ؛ وعلمنا أن العام بين منه » بأنه يقتضى 
سكون النفس ؛ فلايد من آمر لأجله يختص بذلك . واذا لم يجز أن يختص 
بذلك » لا لوجه ء لأنه كان لا يكون بأن يخلص هو بهذا الحكم أم؟لى 
من أمثاله ؛ فيجب ١‏ يكون لامر ما ؛ ولا يجوز لوجوده وحدوان :لان 
ذلك حاصل للاعتقاد الذى ليس بعلم ؛ ولا يجوز أن يكو لممنى متفصل 
منه » ولا لأمر برجع الى الوجود من تواليه وكيفية وجوده ٠‏ فيجب أن 
يتكون الما اختص بذلك ؛ لأله ى نفسه على حال ؛ وجب كون العالم به 
ساكن الئفس الى ما علمه . 

وليس لأحد أن يقول : ان جاز أن بخنص الملم بهذا الحكم » دون 
غيره » لا لملة ؛ فهلا جاز أن يقننضى كون العالم ساكن النفس الى معلومه » 
لالاسام 


وذلك لأنا تقول » فى العلم : اله يختص فى ذاته بهذا الحكم » الا لأمر 
مخصوص » وهو وقوعه على الوجوه الثى يقتفى فيه كونه علما » نحو 
وقوعه عن نظلر » وذكر النظظر » ومن فمل العالم بالممتقد . قكذلك يجب 
أن لا يقتضى العلم” سكون” نفس العالم » لا لاختصاصه بحال ؛ لان هذا 


ا 


الحكم الموجب عنه يرجع البه . فاءنتضى له » يجب أن يكون اختصاصه 
يصفة يبين بها ء مما ليس بعلم 

فان قيل : اذا جاز أن يفارق التافى ما لا ينفى » والسواد فى اختصاصه 
بأحد المحلين مثله » وكذلك ما يتعلق بالجملة » وكذلك الارادة فى تعلقها 
بمراد دون غيره » وكذلك أحد السوادين فى تفيه البياض اذا صادفه / فى 
محله دون غيره ؛ فهلا جاز أن يفارق العلم أمثاله من الاعتقاد ؛ وان 
لم يختص بحال يقتضى ذلك فيه 8 

قل اد اناق الا ماق ما يعن» راقن توالى وسوهه - قانا ان مغيض 
بحكم زائد على وجوده » فلا . وكذلك لا صفة لما يختص بمحل أو جملة 
ازائدة على وجوده فى المحل . وكذلك القول » فى مفارقة الحركة لغيرها من 
آمثالها . وليس كذلك العلم » لأنه قد اقتضى » فى العالم من سكون النفس » 
ما لا يصح أن يقتضيه ما ليس بعلم من الاعتقاد . فحل العلم » فى هذا 
الوجه ؛ محل مفارقة الحسن + لا ليس بحسن » فى آنه لما اقتضى حكما 
زائذا على وجوده © وجب أن ينح بعال لكل .ب وكقلك ما علتاه ىق 
العلم . قاما السواد » فائما تعى البياض الذى صادفه فى محله » دون السواد 
للآخر الذى لم يضاد البياض عند حدوثه فى محله » لا هو عليه من كونه 
سوادا . لكنه انما يقتضى ذلك بشرط ؛ والشرط حصل فيه » دوق أمثاله . 

ولا يصح أن يقال » فى العلم : انه يوجب كون العالم ساكن التفس 
لذاته يشرط . لأن الوجوه التى يقع عليها » فتصير علما » لا ييصصح أن تجعل 
شرطا ء لاتفصالها منه وتعاقها باختيار مختار . فلا فرق بين من قال ذلك » 


5-3 


وبين من قال فى القبيح : انه انما يقبح » لو أنه يشنترط الختصاصه بالوجه 
الذى له يقبح . وقد عرفنا بطلان ذلك . 

فأما تعلق الارادة بمراد دون مراد ؛ فلأنه » لجنسه » يجب تعلقه يبا هو 
متملق به . فلذلك لا يجب أن / يطلب فيه وجه ؛ لأجله يختص بذالك ؛ كما 
طليتاة فى العلم . 

فان قيل : أليس الألم يتتضى ‏ اذا حل فى بعض الواحد منا + كونه 
ألا ء مع كوته مدركا ولم يجب أن يخنص بحال » تنتفى ذلك دون أمثاله 
اجمتم » فى ذلك ؛ الى حصول تفور التفس فقط + 


أذ يتتشى سكوثة نفس العالم + 


الذى لا ألم به بر 


قيجب أن تجوةزوا ء ف العلم » أن يختم 


دون ما هو من جسه ء وان لم يختص بحال يوجب ذلك فيه ؛ بل يرجع 
ذلك الى الوجوه التى يقع عليها فقط . 

قبل له : ان الألم لا توجب له حالا البتة» وافما يختص يما يحصل عليه » 
امن حث يدركه ؛ حتى لو أدركه متفصلا منه » لكان حاله كحاله اذا أدركه 
فق بعضه » فاذا كان اختصاصه بكونه مدركا » لا يرجع اليه ب فبآن لا يرجع 
اليه » كونه ألما » آو*لى . وليس كذلك العلم » لأنه يوجب للعالم حالا . 
فكما أن كونه معثقدا برجع اليه » ويجب لكون الاعتقاد مختصا بصفة ؛ 
فكذلك لا يمتنع أن يكون سسكون نفس المالم يقتضى فيه اختصاصه بحكم 
زائد على ما للاغتقاد من الأحتكام 

فان قيل : ان ما ذكرتموه يوجب عليكم أن تقولوا : ان العالم بالعلم 
ل اختص صحة الفعل المحكم منه » وجب أن يكوث انما اختص بذكر حال 
يختص بها العلم ب وان لم يجب ذلك » فملا جاز مثله فى سكون التفس 8 
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قيل له : اننا يصح منه القمل المحتكم + لكو نه ساكن النفسن الى ما عليه » 
لا لأمر يرجع الى العلم . كما أن الفمل ائما يصبح منه ع لكوته قادرا » 
لا للقدرة ؛ وان كانث القدرة / هى التى وجب كونه قادرا ؛ وكما أن 
احتمال الجوهر للأعراض يرجع الى تخيتره » لا أن ذانه تقتضى الأمرين . 
وهذا أولى مما قاله شيخنا أبو عبد الله ؛ رحمه الله . لأنه قال : ان العلم 
الاختصاصه بحالة واحدة » يقتفى هذين الحكدين : أحدهما سكون تفس 
العالم ؛ والآخر مسحة الفمل المحكم مته » اذا كان متمسكنا . كما آن وصف 
الجى بأل حى © يقتضى صئة كونه قادرا 6 وغالما 
قال : وانما يستسيل ذلك فيما يوجب الحتكم ايجاب العلة ء لأنه مرجع الى 
مختلفتين لنسه . وهذا 
مخالف لما قدمناه فى العلم » لأنه يوجب الحكمين لا محالة . وكونه حيا » 
فالأولى أن يرتب على ما قدمتاه . 

واعلم ؛ آل كلام شيخينا » رحمها الله : كالدال على خلاف ما قدمناه . 
لأنهما يجعلان العلم مقتضيا لسكون نفس العالم » لوقوعه على وجه 
لاختصاصه بحال وان كان شسخنا آبو هاشم » رحمه الله » ربما يذكر مثل 
ما قدمناه فى القبيح والحسن . والذى قدمناه هو الأو'لى ء لأنه اذا وجب 
كون العالم ساكن النفس » واستحال أن لا يوجب كوته كذلك » ورجع 
هذا الابجاب الى العلم دون غيره »على ما قدمناه ؛ فيجب أن يكون مقتضيا 
الذلك ؛ لاختصاصه بصفة هو عليهاء كما قلناه فى الحسن والقيسم وغيرهما . 
بل الحال فى العلم كد + لأن الحكم الراجع اليه لا يثملق باختيار مختار . 
وليس كذلك الحسن والقبيح ؛ فهو بمئزلة كون الجوهر متخيترا فى أنه اتما 
صح أنه كالملة فى احتماله للاعراض » / لما كان احتماله لها يترجع اليه دون 
خيدء ولا 'يتفصل هله" 

اتن لاه النازطكام ينه 


وتيف وهو » 


ذاته . ولا يصح أن يجمل فى ذاته على صفتيز 


يصحت ولا يوج 


مع المج ل 


فل 
فى ذكر الوجوه التى لوقوع الاعتقاد عليها تصير علا 

قد بينا هذا الكلام » فى باب الصندت » عتد الدلالة على أنه تعالى 
لا بجوز أن يكون عالما بعلم محدث » ويبئا أن الاعتقاد اذا صح منه احداثه » 
فلو كان علما لجنسه + أو لوجوده ؛ أو لحدوته » لوجب أن لا يوجد 
الاعتقاد الذى معتقده على ما تناوله الا علا . فاذا بطل ذلك ؛ وجب آن 
يتكون ما له يصير علماء اما علة » آو وقوعه على بعض الوجوه . وقد علمنا 
أن العلل لا تصح على الأعراض ء لفقد اختصاصها بها على وجه يكون علة 
دون غبره . فيجب أن يكون علما » لرقوعه على بعض الوجوه . 

ولا بجوز أن يكون ذلك الوجه فير معقول »لما فيه من ارتكاب 
لشي اك عي ادو 
سكنت النفس الى المعلوم عنده . كما أن وجوه القبح هى » ما اذا وقع 
القبيح عليه » اننضى فى فاعله استحقاق الذم . والذى يختص بهذا الحكم + 
هو وقوعه عن نظر ء وعند تذكر النظر» ومن فعل العالع بالمتتقد » وأن يتعلم 
أن الشى» لا بختص بصفة الا ويختص بأخرى ؛ فمتى علم ما اخنص بالأدلى 
فمل العلم باختصاصه بالأخرى . / فيكون وقوعه » والحال هذه » يفتضى 
كن علما » نحو علمه بآن الظلم لا يكرن الا قبيحا ء والمحدتث لا يكون 
. فاذا علم ظلما مفصلا ومحدثا معيبا » فعل اعتقاد قبحه 
وحاجته الى محدث ؛ لأجل تقدم العلم للاول . 


الا بن محدٍ 


وبينا أنه قد يكون علما » بآن يذكر العلم المقدم 


بالغىء ؛ فيقعل العلم 
فى الحال . وقد يكون علما ه بان يصب المعتقد به عالما » وان لم يكن ف حال 
قبل ؛ وأبطلنا سائر الوجوه الثى قال 
ان الاعتقاد يكون علما لأجله . نحو قولهم : انه يكون 
عليا ء الكونه مدركا لما علمه » أو لمشاهدته الأدلة » أو لعليه بهاء أو لأث 


قمله عاما . وكل ذلك مما بيناه » 


.يكون المدركك 1 بقع الألم على بعض 
5 جاز مثله فى العلم ب لآن الألم 4 قد بينا آنه يمتبر فيما يرجع 
الى المدررك نه بحال ء لا لحال الألم غ لأنه لا يوجب خالا للحى . وليس 
كذلك العلم لقا رويب نالا لم 8311 اذا اقتشى الملم حالا زائدا على 
كذلك لوقوعه على بعض الو. 
لأن حال الحى » يصح آن تؤثر فى ذنك » سوى ما قدمناه من الوجوه . 

وليس يقدح فى ذلك ما يقوله المجبرة : من أن حال الفاعل لا يجوز 


أن يؤثر فى فعله . فلا يصح أن بحسن من القديم » تعالى » ما مثله يقبح 


ما نتتضيه الاعتقاد 


منا » لكوته ريا مالكا . وذلك لأن حال فاعل العام » ائنا أثر فى كون 
الاعتقاد علما . لأنه حال معقول ؛ ه تعلق با تعلق الاعتقاد به » قسبيله 
سبيل كون امريد / مريدا » فى أنه يؤثر فى كون القول جبرا . ولذلك + 
لما صار الاعتقاد علدا منه ء لأنه عالم بالمعتقد » وجب كونه علسا من غيره » 
اذا كان هذا حاله . وليس كذلك ما قاله المجيرة ‏ لأنها لم تشر الى حالة 
معفولة للفاعل » تبنت أنها تؤثر فى حسن الفمل أو قبحه . 

وقد كفنا بطلان قولها » فى التعديل والتجوير . 


ففتدل 
فى بيان صدة العم والأآمارة الى تنى. عن صحته 
اعلم » أن معنى قولنا : ان العلم صحيح ؛ هو أن تمس العالم تسكن الى 
ما علمه به : وأثه لا يجوز أن يرتاب قينا علمه ء ولا يلحقه فيه ما يلحق الظان 
والمبخث . وقد بيئا صحة ذلك ؛ من قبل ء فيجب القغاء بأنه صحيح 


ولذلك لم يوصف غيره » من الاعتقادات + بالصحة . وهذا بمتزلة وصغنا 


النظر » من حيت يوئد العلم » بأنه صحبح » دون النظر الذى ليس هذا 
جالة . 

ان قيل : ما الذى يدل على ما قلتموه فى العسلم + مع أن أبا عثنان 
ارحه الله » شول » فى الجاهل : ان نفسه قد تسكن الى ما اعتقده ؛ ومع 
قول أبى على ؛ رحمه الله : أن علامة العلم + وما به ينتفصل من ١‏ 
كيين هو سنكوق اللفين .. 

قيل له : ان الأدلة تاتى على بطلاذ كل قول يخالف ما يدل عليه . وقد 


غلمنا أن المدر ك اذا كان عاقلا » وكانت العلل ووجوه اللبس مرتفعة » فانه 
إيجد نفسه معتقدا لما أدركه ساكن النفس آليه . ولذلك / ينصرف قيما عل 
ذلك » على الوجه الذى « 


واذا رأى اللاء يتوقى الشى عليه » واذا رأى الأرض يمشى عليها ء واذا رأى 


5 الاعتقاد . لأنه اذا رآى الثار نتوقاها » 


السبع يتحرز من الوقوف عنده ؛ ويجرى ذلك منه على طريقة واحدة . قاذا 


اصح ما ذكرتاه ؛ وخالف حاله فى ذلك حال الظان والمبخت » لأن أحوالهما 
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تختلف فى التصرف ء ولا يجد أن اتفسهما فى سكون التفس على الحد الذى 
ذكرناه » فيجب لذلك القضاء بآن العلم صحيح ء على ما قدمناه . 

قاما الذى له يختص بالصحة؛ فهو ما يقتضيه من سكو التضى »دون 
غيره من الاعنتقادات . .وما ادعاه أبو عثمان » رحمه الله ؛ من أن تمس الجاهل 
نسكن ؛ فذلك تقدير من الجاهل » لا أنه » فى الحقبقة » ساكن النفس . 
وليس كذلك حال العالم » لأنه بعلم من تفسه أنها ساكنة الى ما عليه . 
ولا فرق بين من قال بذلك ؛ وبين من قال : ان نفس المشساهد ساكنة اذا نلن 
السراب ماء ؛ والصغير كبيرا » والكبير صغيرا . فاذا بطل ذلك » لأنه وان 
قدر ذلك أوا ين عند الفحص وف المتعقب خلافه » فقكذلك القول 
فى حال الجاهل فى المذاهب . 

فان قيل : اذا كان العلم يقتضى سسكون النفس » والعالم يعلم ذلك من 
حاله ؛ فيجب أن لا ينصرف عن فمل العلم » على وجه ؛ لأن علمه من حاله 


فهو 


اه » يوجب ذلك فيه . وف علمنا » بأن فى القادرين من ينصرف عن 
فعل. العام ».مع معرفتهم / بالملوم:: دلالة على يطلاق هذا اتقول 

قبل له : انه لا يمتنع أن ينصرف عن العلم »امع هذه المعرفة » لسبهة 
أو لبعض الدواعى ؛ كما قد ينصرف عن منافعه وعن فعل المحسئات لبعض 
الأغراض » وان كان التقع فى الثى» وحسنه يدعو الى فمله . 

وأما شيختا أبو على » رحمه الله : فلم يمنع من اختصاص العلم بسكون 
التفس ء لأنه قد صرح بأن الجاهل والظان لا تسكن تفوسهما ؛ واتنا عدل 
عن جعل ذلك آمارة لكونه علما . وقال : انما يتفصل العلم عنده من غيره 4 


السلامته » وتقى التناقض عنه » والجهل بخلافه . وهذا لا يصح عند شيخنا 


بن 


أبى هاشم » رحمه الله لان سلامته من الانتقاض ترجع الى طريقه » لا اليه . 
ويجب أن نجمل ؛ ما به بتفصل العلم من غيره » راجما اليه ؛ لا الى طريقه » 
ليصير شاملا اجميع العلوم : الضرورى ؛ والمكتسب . وقد علمنا أن معنى 
السلامة من الاتقاض اننا يصح فى المكتسب دون غيره . ولذلك قال » 
رحمه الل » فى تقض العرفة : انه بعلم المحق محقا بالادلة . يبين ذلك » 
ما قلناه : ان المخبر اذا أخبر عن أكله وشربه » وان كان كاذبا ؛ فليس هتاك 
ما يوجب اتنقاض ما خبر عنه . فيجب على هذا أن يكون اعتقاد المعتقد له 


+ »اقل على 
فسادء . فأما السلامة من الانتفاض : فلا جب كو نه دالا على الصحة 


علما . وائا يصح أذ يقال : ان الاتتقاض اذا دخل فى | 


وبمد ؛ فاذا فصل اتمالم بين عله وثلنه » يسكون النغس الذى يختص 
به العام و بالسلامة من الانتقاض » لو صح ما قاله ؛ فام سار + بأن يجمل 
أمارة كونه علدا » /, سكون النفس دون الوجه الثانى 8 ولا يمكنه أن 
ايعترض سسكون النفس بمئل ما اعترضنا به قوله فى السلامة من الانتقاض » 
لأنه لا علم الا وتختص سسكون النفس . وقد يحصل + فى الاعتقاد » 
ما لبس بعلم » ويسلء عن الاتتقاض . 

ثرا وفيا 
أنفسهم على الصواب. لكن المحق ساكن النفس الى مذهبه » للحجج الدالة 
على صحته ‏ ولأنه يجد فى حجج مخالفته عليه » ما لا بجد مته خروجا وهو 
لج الصدر . والمبعل » فا 
تقتضى بطلان مذهبه لا بجد لها دفما ؛ ولذلك يلزمه النظر . وقال : الحق 
انا يأمن أن يكون ببملا الحجج الدالة على صحة مذهيه + لا لسكون 


فى نقض العرفة » أن المكتسيين آجمع هم عند 


» تعلى » ينبهه من جهة الخاطر على حجج 


- 
القلب والثقة » وان كان المبطل لا يجوز أن يساويه فى ذلك . 

فان قيل : ان الذى قاله » رحمه الله » يمكن أن يبين به الفصل بين 
العلم وغيره ؛ وما اعتمدتموه من سكون التفس لا يعلمه الانسان الا من 
نفسه » فلذلك صار أو'لى . 


قيل له : أو ليس السلامة من الانتقاض » قد تتصح الجحد فيه 7 فلو 
لهر صحة ما ادعاه المحق من ذلك : وأقكره المبطل + أليس لابد من الرجوع 
الى النفس ويتفحش القول عليه » يضرب () الأمثال » وذكر الشواهد 1 
فكذلك القول » فيما اعتمدناه من سكون التفس » انه صحيح © وان 
لم يسكن فيه الا للرجوع الى النفس والتنبيه على نظائره . ورجوع كل أحد 
الى تفسه وييان مفارقته » يصرف العالم لتصرف الظان » على ما ذكرناه . 
وانما يازم المحن اقامة الحجة على المبطل » دون قهره على الحق » وتمجيزه 
عن جحد ما يجده من // تفسه ؛ واضطراره الى الملم ؛ لأن ذلك ؛ مع أنه 
ليسر, فى اللاقة » مخرج المبطل عن لطر نقة التتكليف . واذا جاز منه » تعالى ‏ 
أن يخلى بينه وبين الشسسك بالباطل » ليصح التعريض بالتكليف » مسع 
قدرته تعالى على جبره وقسره » فنا الذى يمنع من أن يكون الواجب على 
المكلف تنبيهه على ما لو نظر قيه » لأداه الى القول بالصحيح دون غيره 7 
وذلك لا يمنع من ظلهور المحق بالحجة » واراحته ء بما أورده عليه المبطل . 
واذا صح » فى الخاطر الوارد على التغس > آن .يكون مقتضيا لوجوب 
المعرفة ع لا يقع عنده من الخوف الذى يعرفه من تفسه » وان صح أن 
يجحده ؛ فهلا جاز مثله ى سائر للذاعب التى يشالف فيها الميطل ؟ ققد 


* ٠ لضرب‎ ٠ بشرب : فى الاصل‎ )١ 


3035 


ثبت أن فقد العلم بأن الثير ساكن التفنس » ووجود الحى 
لا يفسد التمسيز بين الحق والباطل ب وان كنا قد بيئا أنا قد تتبه على صحة 
المذهب بذكر حال الدليل » واتعظامه » ومساواته لسائر طرق العلم فى 
الاستقامة ؛ ونبطل الفاسد بايجاد الاتتقاض فى الشتّبه التى لها تبسك به 
المبنثل . وقد تنبه على أن حال الغير ى سكون النفس ء كحالنا » بذكر 
ما يحضل عنده من التصرف غ على حد مخصوص » على ما قدمناة ٠‏ 

فيته جلة كافية ان .هنا الثلنفه. 


فسصسل 

فى إبطال قول من ين الحقائق 
اعلم أن أبا القاسم البلخى » رحمه الله » منع من مكالتهم . لأن 
ما جحدوه هو الأصل » ولا دليل عليه ؛ فلا تصح محاجتهم . وان كان فه // 
المتقدمين من ناقضهم » بآن قال : أبعلم قلتم 7 انه لا علم ولا حقيقة ! فا 
قالوا : نعم ثبتو العلم . وان قالوا : لا . لم يستحقوا جوابا . وان أنلهروا 
الشك » قيل لهم : أتعلمون أتكم شاكون » أم لا ء على سبيل ما تقدم 3 
وبين أن أحدهم » اذا نزل به المكرم ؛ يفمل فمل العالم . وعلى هذا الحد 
أجرى الكلام فى كتاب الآراء والدباناث . لأنه ذكر فيه » أن من الناس من 

نفى العقل والتسبيز + فزعم آن ما شاهده ظن وحسباق ٠‏ 
قال : ومن الغلط مناظرتهم والرد عليهم » لأ من يزعم أنه لا يمل 
أيناظر أم لاء بل لا يدرى أموجود هو أم لا ء كيف يرد عليه 7 وهل مخاطبته 


الا كالسكوت عنه 7 ولا يجوز » نيدن هذا حاله » الا التأديب دون غيره » 
اذا كان ما يرد اليه » فى المناظرة » المشاهدات ءٍ وقد جحدها » فكيف يصح 
أن يكلم 7 واذا اعترفوا بجهل الشاهدات » ولا علم أصح منه » فكيف 
بتدل على صحته 9 


قال بعضهم : قد احلتوا أنفسهم من أوئل وهلة » المحل الذى نجتهد 
أن تلجئهم اليه لأن آكد ما سقط به قول الخصم أن يلجا الى اتكار الملوم 
المتعارفة . 


ع 


وقد ذكر الشبخ أبو على » أن السوفسطائية انما جهلت أن علمها علم * 
وطريقته الاكنساب » ويجوز أن شكلموا فى ذلك ويناظروا . 

وشيخنا ابو هاشم ند ذكر ذلك ؛ وقال : امعتقد يستدل على أن اعتقاده 
علدا بسكون النفس الى معتقده . وجملة ما يجب أن يحصل + فى ذلك ؛ آن 
.نفصل بين ما يعلمه العالم باضطرار ‏ وبين ما يعلمه باستدلال . قستى نازع 
امنازع قولا فى الضرورى » علم كذبه فيه » ولم نصح محاجته ومناظرته // 
بايراد الأدلة » وان صح أن ينبه بذكر أمور . على أن ما أثكره » هو 
عارف به » ليلجا بذلك الى اتكار آمثاله » والى اثبات المناقضة فى كلامه ؛ 
لا أن الذى يور عليه يكون حملي #.واقيا ممرى مجزى الغ :فيا عو 
عارف » ليتدرج به الى الاعتراف بما آتكره . وما كان طريقه الاستدلال » 
استعمل فيه طريقة المحاجة بايراد الحجج والأدلة » ليئزال المبطل عن 
اعتقاده الباطل الى الح . اما من أفكر ما يعلم باضطراد » فنحن عا مون 
بانه عارف بالأمر الذى تكر ممرفته . قلا يصبح آن نطلب 6 بسكالته » ازالته 
عن الاعتقاد ‏ مع علمنا بصحة اعتقاده . وائما يجب آن نجتهد فى ازالته عن 
الاتكار الناسد » بالطريقة التى قدمنا ء اذ لا دليل على ما أقكره » فتذكره . 
واذ لا يصح أن يقيم الحجة بالأدلة على من يعرف المدلول » لأنه لو رام 
أن ينظر فيما آوردناه من الدليل » لتعذر عليه . 

وقد علمنا أن العلم » بأن الانسان يعتقد ما أدركه + ضرورى . وكذلك 
العلم » بأنه ساكن النفس اليه » ضرورى . وان كان العلم » باثبات العلم 
وكونه مفارقا لما ليس بعلم » طريقه الدليل . فان كان السوفسطائى يقول 
اكى لا اعتقد المدركات» ول مسكن فسى الى ها اعتقدت منها من وجودها» 


دعو 


ومفارقة الأسود للابيض » والحلو للحامض » والطويل للقصير » والصغير 
للكبير . فقد جحد ما يعلمه باضطرار » فيجب أن ننبه على فساد قوله ء بما 
أن تصرفه فيما أدركه » على 
ما ذكرناه » /ر يخالف تصرف الظان المبخت ء وأنه يطابق المعرفة بحال 
ما تصرف فيه » وأن حكمه يخائف حكم المشاهد اذا كان صبيا غير عاقل » 
كما يفارق نصرف الظان المبخت ؛ فنسلك معه فى التنبيه » هذا المسلك . 


كوبا فق سدر حل اباب ورلا 3 


ايا اق ال +.أى سر عدبى بشو زه النتن واللصياق جرال 
معلومه لهذه الجهة ما أجوتزه فى اللن » وأجرى اعتقادى مجرى اعتقاد النائم 
فيما يشاهد ويرى ؛ واعتقاد من يقن السراب 27 ماء فالذى يجب أن 
يلك فى مكالمثه ؛ بيان حال العلم ؛ وما به يفارق ما ليس بعلم بسكون 
النفس » ونجمل ذلك دلالة على أن ما أوجبه يجب أن يكون صحيحا مفارقا 
للئن الذى يجوز فيه أن لا يحصل مظنونه على ما لن . وصارت » هذه 
الطريقة فى الدلالة على مفارقة حال العلم لغيره » تميز له الاستدلال بصحة 
الفعل من ويد ء وتعذره من مرو حلى اختصاصه بحال . لآنا تعلم سكون 
النفى عند وجود العلم » وتعذر ذلك فى الاعتقاد الذى هو ظن وتقليد 


وبخيت » كما نعرف صحة الفعل من واحد دون آآخر . 

فليس لأحد أن يقول : اتكم رجعتم فى هذا الباب الى الأوك الذى 
الضرورة . 

الأنا » واث رجمنا اليه » فقد جعلناه دليلا على غيره ؛ فهو مفارق للوجه 
الذى يتمنع فيه من الاستدلال » لأنه اتكار نفس الضرورة » لاما الضرورة 
دالة عليه . 


+ , الشواب‎ ٠ السراب : فى الاصل‎ )١( 


44 


ولو ان متكرا أتكر أن يعرف الفصل بين من يصح الفمل منه » دين 


من يتمذر / عليه » لكان جاحدا للشرورة . فاذا خالف ؛ فى كونه قادرا » 


أوصاف الفعل الى الله سبحانه ‏ أو الى الطبع » كلمناه فى ذلك » وجعلنا 
الضرورة دالة على فساد قوله . 

ل 
بفمله المحكم ؛ على أنه عالم ؛ وذلك صحيح فيه » كصحته فى غيره ؛ وق 
ذلك دلالة على أن علمه » بأنه عالم » مكتسب 


ب » على ما قدمتم : أن لا يصح أن يستدل الانسان » 


قيل له : ان ذلك غير 
وف آله ساكن النفس . 

فلو قال قائل : ان سكون نمسه لا برجع الى العلم ‏ فلا يجب 
يكون ؛ عالما ومفارنا للظان » لكان منازعا فيما طريقثه الدليل . 
ن أن سكون النفس بقتضيه الاعتقاد » ونرجم الى كونه 
فيصح اثبات كونه عالما » ويصح أيضا أن يدل على ذلك بالفمل ؛ 
قلا مطمن » بذلك © فيما قدمناه . 

ولذلك جاز ان تدخل الشبهه فى الألم » فيقول قائل : انه يرجم الى 
علة . وملهم من يقول : الى كونه مدركا » مع تفور الطبع ؛ وان كان العلم 
به » فى الأصل »> ضروريا . 

والملم بأنه ست عام » واعتقاده علما » طريقه أيضا اللغة . فلا يستنعم 
آن يحصل اللبس فبه » ونصح فيه المناظرة . ولذلك قال كثير من الناس : 
ان العالم هو المعتقد للشىءء على ما هو به فقط . وبعضهم خالف فيه . 

غاما تملتهم بآن المدرك يسكن الى أن السراب 297 ماء وأن المسل اذا 
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وائنا ادعيتا الملم الشرورى فى ته منتقد 


فيجب أن 3 


ستقدا 


جك ع 


غلب السقراء عليه ( م 
رياد عليه( 


) 1+ اكتسكوله الى سائر ما يدركه ء ثم 
له خلاف ما اعتقده ؛ فا الذى ثومنه / من مثله فى سائر المدركات التى 
يملمها » فبنيد . لان تسه لا تسكن الى أن ما ره ماء والما تشاهده 
بصفة الماء لتعبهه به ىق البياض واللممان واضطرابه فى الموضع الذى 
أدركه . نما أدركه سحيح » وان أخطا فى اعتقاده ماء . وليس كذلك ما تعلمه 
من كون الماء ماء » عند مشاهدت له 

وقد بيناء من قبل كتيرا من علل الخطأ فى الادراك . وبينا أن الادراك 
فى الحقيقة لم يخطىء ء وانما أخطأ المدرك فى الاعتقاد عنده لضروب 
ذكر ناها لا وجه لاعادتها . وببنا أن اعنفاد التائم لا شبهة فيه » لانه لا تسكن 
نفسه اليه ء وهو فى يابه أبعد مين يظن السراب ماء . ولذلك ريما يرى راسه 


مباينا لجسده » ويرى نفسه ميتا ماهد لغيره . وكل ذلك ؛ مما تعلم ضرورة 


5 
وما قدمناه ؛ يسقط قول من يقواء : ان كان ما به يعاءون العلم علنا 
تمسه ء لم بصح ب وان كان غيره ؛ فيجب أن لا يعلم الا بعلم آخر . وذلك 
يوجب اثبات مالا تهاية له » نيصح أن بعرف الانسان علمه » ويثق بما علمه ؛ 
وذلك محال . لانا لا توجب آن لا يعلم الانسان أنه عالم » الا بعد أن يعرف 
كل علم حصل فى قليه . بل متى حصل فى قلبه العام يانه عالم » علم نئفسه 
عالمة بالمعلوم ؛ سواء علم علمه آم لا . ولذلك صح أن يعلم المدركات 
بالاضطرار + ولا يعلم نفسه عاما باضطرار ء ولا أن له علما - 


(1) مر : أضيفت الى يستقيم الكلام ٠‏ 


4 


ولسنا تقول : ان علمه بآن العلم علم » هو تفسه ب بل لابد من علمين : 
أحدهما يعلم به نفس الاعتقاد » والآخر أنه علم . ولذلك صح التنازع 
فى كون العلم / علما »مع كونه عالما باعتقاده . قلى كان المعلم يعلم تفسه م 
لما صح ذلك . 

وهذا هو الذى يختاره شيخنا أبو عبد الله » رحمه الله . وقد مر مثله 
فى كلام أبى هاشم » رحمه الله » فيما أن وان كان الأكثر فى كلامه » 
ما يقوله شيخنا أبو على » رحمه الله » من أنه يعلم علما بنفسه ؛ لأنه اقما صار 
علدا لكون معلومه على ما تناوله . وقد علم به معلومه . قالعلم بأئه علم 
بنفسه » من حيث تناول المعلوم ؛ وان كان العلم بآنه اعتقاد غيره » وهو 
فى بابه عندهما » رحمهما الله » كالخبر الصدق والدلالة . فكما أن العلم 
بصدق الخبر » هو علم بآن مخبره على ما تناوله ‏ وكذلك تكون الدلالة 
دلالة آن مدلوله على ما تناوله ؛ فكذلك القول فى العلم . 

وليس الأمر كذلك ء لأنا قد بينا آته لابد فى العلم من أن يختص بصفة 
لها يتتتفى سكون النضى ؛ كما أن العالم لابد من أن يختص بحال » لها 
يصح الفمل الحكم منه ؛ وكما أن القبيح يجب آن يختص بوجه له يقبح . 
قالملم بانه عملم" ؛ عبلم" بآنه وق على الوجه الذى يقتضى سكون النفس » 
وان كان لابد من أن يقارنه العلم بأته العلم بمعلومه ء اذا علم أن العلم 
علم بكينت وبكينت . فاما ان علمه علدا فى الجملة » فائما يجب أن يعلم 
أن له معلوما » أو ينا هو فى حكم العلوم . 


فل 
فى إبطال القول بأن حةيفة كل ثىء ما يعتقده المعتقد | 
وقد حكى أبو 
أصحاب التجاهل زعمت أن لا حقيئة للاشياء فى تسها وحقيقتها . عند كل 
أحد ما يعتقده . وهذا كالخل الذى يحيا فيه دوده » فان طرح فى غيره 
وكالعسل الذى يجده المعتدل المزاج حلوا ؛ وصاحب المرة الصفراء 
يجده مرا » فهو حلو مرة ؛ ( ومثر” مرّة ) 4217 متى أضيف اليهما . 
قانوا ؛ وذلك كالاستحسان والاستقباح » لأن زيدا يستحسن الحادثة » 
ويستقيحها عمرو » ويريدها أحدهم ؛ ويكرهها الآخرء ويشتهيها أحدهما» 
ويتفر طبع الآخر عنها . فكذلك يجب اذا اعتقد أحدهما أن العالم قديم » 
والآخر أنه محدث » أن تكون حقيقته أن يكون قديما ومحدثا بالاضافة 
اليقما . 


ان الجاحظ ‏ رحمه الله » و 


ره » أن فرقة من 


مات 


وهذه الفرقة قد أقرت بالحقائق » على بعض الوجوه ؛ وفارقت من 
ينفى الحقائق أيضا . وان كان من جهة العنى لا فرق ببنهما » فيما تعلم 
باضطرار . لأنا بينا أن العلم بأنه معتقد وساكن النفس » ضرورى ؛ 
وان كانت الشسبهة قد تحصل فى أن سكون النفس يتبع الاعتقاد أو غيره » 
وأنه يجب فيه من حيث كان علما ومن حيث يقع على الوجوه التى قدمناها . 


000 


ضروريا ومن صحة علمهم » 


يوق 2 
ومن صحة تؤضلهي من جهة الاستدلال الى ما قلنا انه يعلم باكتساب ٠‏ 
وان كانت هذه الطائنة قد أخطات » من وجه آخر » لانها اعتقدت جواز 
كون الشىء على كل صنة يصح أن يعتقدها معتقد . وهذا فى كنيد من 
الصفات يعلم بطلانه باشطرار . / قحالهم فيه كخال من يتكر العلم 
بالمشاهدات » لأنه لا فرق بين العلم باستحالة كون النىء موجودا معدوما » 
وقديما محدثا ء وبين العلم بحال المدرك اذا ارتفع اللبس . فين -جوتز كون 
الشىء قديما محدنا » من حيث اعتقد المنتقد ذلك فيه فحاله » فى التعجاهل ‏ 
كحال من جوز فيما شاهدء أسود + كوه أبيض . والأصل ف هذا 
الباب » أن اعتقاد المستقد لا يرث فيا عليه الممتقد لأنه لو آثر فى ذلك » 
لوب أن يكون المتقد على الصفة التى يختص بها لاعتقاد الحتقد » 
ولوجب أذ يكون اعتقاده موجبا لكونه كذلك . ولو كان كذلك » لوجب 


أن يكون اعتقادا لسائر ما يعتقده فى أنه يوجب كونه على ما هو عليه بميز 


له السيب فى ايجايه حدوث السبب . وهذا يوجب + أن يصح هنا وتو 
الحسم والقد, ذا اعتقدنا ذلك فيهما ؛ بل يوجب أن يكون تعالى موجودا 
ومختصا بسائر ما هو عليه من جهتناء ذا اعتفدنا كونه كذا 


ل يوجب 
اذا اعتقد المعتقد » فى الغىء » جوهرا سوادا » أن يحصل بهذه الصفة ؛ وقد 
با فساد ذلك ؛ يل يحب » على هذا » صحة كون الثىء الواحد ياضا 
سواداء اذا اعتقد الممتفد أن ذلك فيه » وقديما محدثا » وموجودا معدوما , 
وقد بينا أن العلم باستحالة ذلك » ضرورى 

وليس لهم أن يقولوا : ما آدى منه الى المستحيل » لم 
الممتقد فيه ٍ ومالم ينود الى ذلك » جاز أن قببنه على الصفات الثى يعتقدها 


5 
الممتقدون فيه ..وذلك لأن الاعتقاد : / اذا ثبت آنه لا ييوثر فى كون المحدث 


قديما » والقديم محدثا » وفى قلب الأجناس ؛ فيجب أن لا يكون يكويدا فى 


سائر الأمور : وأن يعتتبر ف كون العتقد على ما يختص به حاله » لا بحال 
الاعتقاد . ولذلك يثبت على ما هو به » وان لم يعتقد أحد فيه ما هو 
عليه . ولذلك قلنا : ان العلم ؛ وان كان يتعلق بالشىء على ما هو به » فائه 
ألا يصي علما على ما هو به » لكان العلم . كما للا يصير العلم علما» لكو 
معاومه على ما هو به . وقد شرحتا ذلك من قبل » فاذا لم يجب ذلك فى 
الملم » فبآن لا يجب ذلك ف الاعتقاد أو'لى . دكان يجب ء على قولهم 
هذا ء اذا كان الانسان قادرا على الاعتقادات المختلفة فى الأمور + أن يقدر 


آن يجعلها على الصغات التى بصح أن يمتقدها فيه » فيجمل السواد مرة 
سوادا ؛ ومرة بياضا ؛ والجسم مرة قديما » ومرة محدثا » وقد علمنا أنه 
ان كان قديما لم يجز أن بتغير حاله وان كان محدثا فكثل 

وقد بينا ذلك فى الرد على النصارى فى الاتحاد » وأرماا:! قولهم فى 
الناسوت ؛ مع حدوثه عند الاتحاد يصير قديما » واللاهوت يصير محدثا 
مع ابوت قدمه . وكان يجب ؛ على هذا القول > أن لا يصح أن يتكشف 
للانسان ثانيا بطلان” اعتقاده أولا ؛ وأن لا يعلم تفسه ء بل غيره ؛ جاهلا . 
وف بطلان ذلك » للا نجده فى أتفسا » دلالة على بعد هذا القول . ويفارق 


هذاء ما نقوله فى مسائل الاجتهاد : ان كل مجتهد فيه مصيب » وان حكم // 
أحدثها بالتحريم والآخر بالتحليل . لأن المحرم » فى هذه المسائل ع هو 
ما يفمله أحد المجتهدين أو من يستفتيه ويرجع الى قوله . والمحلل ما يفمله 


(1) أذ : ذيدت كى يستقيم الت + 


ع شرع 1 


المجتهد الآخر + أو من يقلده . واذا كان المحال غير الحرم © لم يثناف 
القول فيهما بذلك . ولو كان المحلل هو المحرم على وجهين أو عند 
حصول شرطين » كان لا يمتنع أيضا . 

وليس كذلك ما قالوه ) لأنهم أثبتوا الثى؛ على صفتين ضدين » 
ويستحيل كونه عليهما من حيث اعتقد المستقد أن ذلك فيه . ومثل ذلك 
لا نجزه فى الاعتقاد» ولا غيره . وانما شاع فى مسائل الاجتهاد » ما قدمناه » 
لذن العلام فيها نتناول أفمال المكلفين فى المستقبل . قأما اذا كان الكلام 
على أمر متقدم » قلايد من كونه على صفة واحدة » باعتفاد المعتقد فيه آنه 
ليس عليها + أو أنه على الصفةالمضادة لها » جهل لا محالة . 

نا 


نهم ياستحسان زيد الخلقة :و 


و لها م قان ذلك » 


اذا صح فى الحقيقة » لم ينشتع مثله فى الذاهب . ققد بينا من قبل أن ذلك 


انما صح من حيث يرجع ذلك الى شهوة أحدهما للنتلر اليها » وقور 
الآخر عنه ب وحال الخلقة لا يثغير . وليس كذلك ما قالوه لأنهم حكموا بآن 
المعتقد على صفتين دين لمكان الاعتقاد . وقد بينا أنه اننا صح ف 
الاستحسان والاستقباح » وان كانت الخلفة على صفة واحدة ب لآن المدرك + 
لاختصاصه بحال واحدة ؛ قد يشتهى » وقد يتغر الطبع به ٠‏ 


وليس كذلك حال / الذاهب . ولهذا لا يجوز أن + 


أحد فى الظلم » 


دين واه عسومة 


مع علمه بتكونه لما » أله حسن > ولو اع 
جمة المقل ع لكان اعثقاده جهلا . ومتى حملهم ما قدمتاه على ارتكاب 
التشويه بين المذاهب » وبين استحسان الخلق 
فى اتفسها ء وائما يعتبر فيها اعتقاد المعنقد » كالاستحسان والاستقباح » 


المذاهب لا حفيقة لها 


توق تت 


ذلك على وجهين : أحدهما لأنه مفارقة لقول هذه الفرقة الى قول 


لا يثبتون لشىء من الأشياء حقيقة ءٍ والثانى أنا قد 
أثبثنا لما يستحسن ويستقبح حقيقة . لكنا بينا أنه لكونه على صفة واحدة » 
اند يستهى » وقد يثفر الطبع عنه . فيجب + على هذا » أن نثبت لسائر 
المعتقدات حقيقة . فاذا لم يصح أن تكون حقيقتها أن تكون قديمة محدثة » 
وعلى صفات متضادة » لم يبق الا ما قلتاه . ولذلك لم نجوتز كون الواحد 
منا مستتحسنا للخلقة » ومستقبحا لها » فى الوقت الواحد على وجه واحد» 
لمم أوجب ذلك تضاد صفة الحى . ويجب » على ذلك ؛ آن يخرج الشىء من 


أن يكون قديما الى محدثا » أو موجودا أو معدوما » متى لم يعتتقد أحد فيه 


ذلك . كلا تخرج الخلقة من أذ تكون مستحسئة مستقبحة » متى لم 
يسلحسنها أحد ولا استقيحها أحد . وقساد ذلك ظاهر . واننا صح فى دود 


الخل أن يعيش فيه دون غيره ؛ لأنه تتغذى بالخل » ولا بزؤثر الخل فى مجارى 


ألفاسه من حيث يبنى بنية مخصومة . / وار كذلك تيره » لأن الخل 


لا يؤثر فيه ولا يغذيه 29 » كانسسك يعيش فى الاء لاختصاصه ببنية , 
لا يوثر الماء ى مجارى أنفاسه » معها . ويفارق غيره من الحيوان + ولذلك 
بثلف بخروجه من الماء » من حيث تغلب عليه الحرارة » وقد زالت المسادة 
المسبكنة لها من الماء الذى يصل الى مواضم الحم واللهيب . فما فى هذاء 
مما يستشسهد به » فيما قالوه من التجاهل 8 

فان قال : أليس ف الأدوية ما ينتفع زيدا » ويضر عمرا ؛ 
كونه ضارا لمن هو تافع له 7 فهلا جاز مثله فى المذاهب 7 


وان استحال 


(1) ولا يغذيه ؛ قى الأصل ( ولا يفقوم ) ٠‏ 


0-2 


قيل له : ان الدواء لا يوجب شررا ولا تفعاء وانما يحدثان أو أحدهما 
عند تناوله بالعادة . وقد أجرى » نعالى ؛ العادة فيه أن يحدث عند المضار 
والمثاقم بحسب المصالح وليس كذلك حال الجسم لأنه لا يجوز أن 
يكون قديما محدثا ء لا بالعادة ولا غيرها . وقد بينا أن الضرر والنفع قد 
يتبع الشهرة والثفور دون حال الثىء نفسه ب وليس كذلك حال المذاهب . 

فاما ادراك صاحب المرة العسل” مر" ء وادراك غيره له حلوا » فالتعلق 
به بميد . لأن ادراك أجزاء العسل لا يختلف فيهما » وانما تقثرن » فا 
صاحب الصغراء بالسل » المرة* » فتثلب العسل” أو تغلب على موضع 
الذوق » فبصير مدركا مع العسل غين, ؛ وصاحب الذم يدرك مفردا عن 
المرءة ء فلذلك يختلفان . ولو أدركاه » على حد واحد » لما اختلها . 

فما فى هذاء يتطرق به / الى جواز كون الشىء غلى صفات متضادة 7 
واننا صع ذلك فى العسل ؛ عتد مجاورة غيره له ؛ فى الذوق ؛ على نحو 
يصح ف الماء » اذا أذب به الزعفران» أن يدرك بلونه » وان كان لون 


الماء لم يتغيى . وقد يبقى ‏ من الدواء الكريه فى فم شاريه ؛ بعض الأجزاء ؛ 
فاذا آكل غيره ؛ لم يجد طدمه على نحو ما يجده غيره » لاختلاط تلك 
الأجراء به ؛ فكذلك القول فى العسل . فاذا جاز » أن يظن الرأى للاسود 
والأبيض اذا اختلطا » أنه كالملون بلون آخر » فما الذى ينع ما ذكرناه . 

ولا قدمنا » تمختلف حال صاحب المر“ة الصغراء فيما يذوقه . قفيه 
ما يذوقه ويجده مر”اء وفيه ما يجده بخلافه » من حيث كانت المرة الحاصلة 
ف موضع دونه يختلف تأثبرها فيما بوث فيه من حلو وحامض . 


وقد بينا » ى ياب الادراك ‏ أن الطمن بذلك فى أنه لا يجب أن يوثق 


انه 


بشىء مما تدركه ء لا يصح . لأنه اذا سكنت النفس الى المدرك عند زوال 
الششبه ووجوه اللبس » والثقة به حاصلة ب فاتما لا يئق بما يدركه عند 
حصول شبهة ؛ وليس . ويجب ف الذائق أن يعتبر » فمتى وجد طعم ما يذوقه 
مختلفا » مع سلامة حاله يعلم يه اختلاف الطموع م ومنى وجد طعم ما يذوقه 
يختلف لأجل » اختلاف أحواله » نحو غلبة الصفراء عليه مرة والدم آخرى م 


لم يز أن يحكم باختلاف طعم الذوق ٠‏ 


قصل 
آخر يلحق يما قدمناء | 


عمل أبن مص و موي ناهر قباءة »ا آقاق اعرية حى 


لا اقفى الا بما أشاهده ؛ ومن يقول : انه قد يققى بما يشاهد » وبما 
يفيل » ويدل عليه الدليل ٠‏ 

م اختلفوا » فقال قوم غ فى الحواس : انها القاضية على العقول . وقال 
قوم : بل العقول تقضى على الحواس . وقال قوم : للحواس عمل » وللعقول 
عبل » ولا يتقفى بأحدهما على صاحيه . 

وان علم » آن سكون نفس الممتقد منا الى ما يعلمه الا من جمة 
الادراك » لكن ببديهة التقل ؛ كالملم قبح الظلم وحسن الانصاف ؛ 
سكعون التفس الى ما يعليه بالادراك ؛ 
فلا فرق بين من قال : انه لا يوثق الا بما يدرك 
اجبة ؛ لا لعلة أكبر من سكون 
النفس الى ما أدركه + وهذه الملة حاصلة فى سائر العلوم ؛ فيجب الثقة بها 


أو يعلمه عن ثقلر يجرى مجر 


بللدرك أيضا ؛ فاذا كانت الثقة بالمد, 


م ا ندر لان 
ما تتودى الحواس اليه ؛ 
اللي بسح ع المعو دسفم للا ام 
ويزعمون أن فيما عدلوا اليه ثابنا من الحجة غ مثل زعمهم فيما كانوا 


عليه أولا ء فدل ذلك من حالهم غلى زوال الثقة » وليس كذلك حال 
الشاهدات . 

قيل له : ان ما ذكرته » انما كان يتم » لو ثبت آن أهل العقول لا يصح 
أن ما اجتمعوا على الباطل لشبهة داخلة عليهم . فأما اذا جاز ذلك » فمن اين 
آن ما اجتمموا عليه حق . 

فان قالوا : قد علمنا زوال الشبه فى ذلك . فلذلك جعلت اجتماعهم /ر 
حقا. 

قيل له : قكانك تعتمد على عملك يأنهم يعملون صحة ما شاهدوه» دون 
اجماعهم على ذلك قولا . 

فان قال : كذلك أقول . 

قيل له : فيجب أن يكون حصول العلم الغرورى ؛ لكل عاقل » يغنى 
فى تصحبح ذلك عن التعلق بالاجماع . و/ 
فى العقول مما لا تشاهد . لأن حال العتا 

وبعد + فان ما ادعاه من أن ذلك اجماع من العقلاء لا يصح ؛ لآن 
السوفسطائية تقول : ان ما يدرك بالحواس هو بمنزلة ما يظنه النسائم 
مما يراه فى نومه . فذلك مختلف فيه » كما اختئفوا ف العقليات » ولو ثبت 
على كل حال الاجماع الذى ادعوه » لم يجب القضاء بأنه لا علم يصح 
الا المشاهد ء لأن ما يختلف فيه » قد يصح بالدلالة . فانما يجب أن نقضوا 


ب 6 على هذا » صحة ما تقرر 


كحالهم فيما شاهدره . 


بذلك على صحة ما بعلم بالادراك ؛ وان اتفقوا فيما عداه » فلا يقطعوا فيه 
بصحة ولا فساد . 


وبمد ء فان الحواس لا تتتاول كون الشىء صحيحا أو فاسدا » وائما 


م 


.يندرك بها الثىء على ما هو عليه لذانه » ويتعلم عند ذلك كونه موجودا . 
الأن صحة الشىء لا ترجع الى تفسه ؛ ولا لصفة النفس به تعلق . فكيف 
يقال : ان اجماعهم على صحة ذلك تننغى الثقة + مع أن صحته لا تتعاق 
بالادراك اصلا » ويحتاج فيه الى دليل : أو الى الرجوع الى النفس » قبصير 
العام بصحة ذلك من باب العقليات لا من باب الادراك . فاذا وجب القضاء 
به » وان لم يتناوله الادراك غ فما الذى يمنع من القضاء بصحة العقليات 
اذا علمها الانسان » وان / لم يتناولها الادراك 7 قاما رجوع الممتقد عن 
الغىء » فلا تعلق لهم به » لأن الرجوع عن الغىء لا يدل على فساده » 
ولا على صحة الرجوع اليه » وقد يثبت المعتقد على الفاسد ويرجع عن 
الصحييح ؛ ويقع ذلك من الواحد ‏ ومن الجماعة . فليس فى هذا دلالة على 
أن المقليات لا تصح » من حيث يقع فيها هذا المعنى . 

وبعد » فاذا صح أن المدرك قد يرجع ؛ فيما أدركه عما اعتقده ؛ الى 
سواه ؛ ولا يوجب ذلك بطلان ما يؤدى اليه الادراك ؛ نحو من يدرك 
السراب ويعتقده ماء » لم يرجع عن ذلك الى آنه سراب . قكذلك » لا يجب 
أن يتوصل بمثله الى آن العقليات لا تصح . ويجب أن يعتمد » فى كل ذلك » 
على سكون النفس الى ما اعتقدناه من جهة العقل والادراك والنظر » فتقضى 
بصحة ما اختص بذلك دون ما عداه 

وقد بينا أن ادراك.النىء + ليس هو الموجب لكو اعتقاده علما » 
وانما صار كذلك لوقوعه من فملالعالم بالمعتقد . ولذلك تتكن النفس 
الى المدرءك بعد تقضى الادراك ء وادراك العلم بالمدركك يما © ذكرم 


٠ يما : فى الأصل م يرع‎ )١( 


'الهالم . ويبنا أن ستكون التفس يتبع كون الاعتقاد علما » على أى وجه 
جمد . وأن ما يقع عن النظر ؛ بمنزلة ما يقع عند الادراك ؛ وأن اختلافهما 
أن علمه بما يدركه » لا يمكنه 1< عن قسه . وليس كذلك ما يقع 
النظر ‏ فان ذلك اجلى من هذا ؛ وآن ذاك يقع مبتدا وهذا متولد » 
أوئر فى اشتراكهما فيما اقتضى كونهما علما من سكون التفس . ولا فرق 
)/ من تعلق بذلك » وبين من قال : ان العلم بالمدرك انما تكون علما 
اال الادراك . لأنه لا يجوز » فى تلك الحال » أن يسهو عنه . وليس كذلك 
لد رمد قفي الإنزلةب1اذا ا بجر التعلق بمثل هذا ء فكذلك بما 
م 

وقد ألزموا على هذا القول » اذ الادراك اذا لم يتناول مأ ذهبوا اليه 
آله لا يصح الا ما أدى الحواس اليه » قيجب أن لا يكوذ صحيحا ؛ 
أ الحواس غي مؤي . وهذا كما ثيل » لمن تهى صحة النظر ؛ اذا [بطلتم 
ايصح أن تفسدوه بنظرة 

افاما الكلام فى أن الحواس تقضى على العقول » أو العقول قاضية 
آو لا يتفى أحدهما على الآخر ؛ فاظن أن آكثر من تكلم فيه » 
يعرف الغرض . لأن الحواس ليس لها تآثير فى هذا الباب . وائما المعتبر 
العلم بالمدركات » والعلم المتقرر فى المقول باضطرار » أو اللكتسبة 
شر 

وقد علمنا » أن كل علم حصل من ذلك » لم يسكن أن يقال : ان الآخر 
فق الذى اقتفى صحته وبل متى ».رقع على هذا الوجه > أن ييكون عنما 
ليجب كونه صحيحا » متى لو لميوجد سواه ؛ كان ذلك غير مؤثر ف 


حو عد 


صحته . وانما تقول ؛ فى هذه العلوم : ان بعضها يتعلق ببعض » متى كان 
أصلا له ؛ آو كالاصل #فاذا لم يكن هذا حاله » فبحصوله علما مع ققد 
الآخر » غير ممتنع . ولذلك لم يحصل اعلم بحال المشاهد ؛ ولا حصل الغلم 
بذاته ووجوده . وان آرادوا بهذا القول : انه لولا الملم بما يدرك 
بالحواس » لما صح أن يعلم الانسان سائر الأمور . فذلك صحيح . لكنه 
لا يجوز أن يعبر عن ذلك بأن علوم الحواس قاضية على علوم العقل ؛ 
بل يجب أن يقال : انها آصل لها . وان أرادوا بذلك أن بالادراك تتعلم 
صحة العلوم / العقلية » فذلك باطل , لأنا قد بينا أن الطريق الذى تتعلم به 
صحة جميع العلوم » هو أن من حق اعلم أن يختص سكون التفس دون 
غيره . فاذا علمنا سكون النفس ثابتا ى الكل » وجب القضاء بصحة جميعه . 
ويجب على هذا ؛ أن يكون العقل قاضيا على صحة العلم بالمدركات ؛ لأن 
به لعلم صحتها » على الوجه الذى رتبناه ؛ ولولاه لما علم ذلك . 
ان العلوم الادراكية هى القاضية على العلوم 
العقلية » لأنها أجلى منها وأقوى ؛ أو لأنه لولاها » لما حصلت هذه » 
أو لأنها تزول بزوالها . وذلك أن كون هذه الوجوه لا مدخل لها فى كون 
العلم صحيحا » وكون طريقه صحيحا 

وما قدمناه » من أن بالعقل نعلم أن هذه العلوم صحيحة ومفارقة 
لغيرها » له تأثير فى هذا الياب ؛ فيجب أن يكون العقل » من الوجه الذى 
قلناه » هو القاضى على صحة ما تؤدى اليه الحواس . 

وستكشف ذلك عند الكلام فى صحة النظر » وببان ما به تتعلم صحته . 


ولا يجوز أن . 


فصل 
فى ذكر() طرق0) الملوم الضرورية والمكنسية 

قد بينا » فيما سبق » أن الادراك طريق العلم » اذا كان المدرك غاقلا » 
واللبس عن المدرك زائلا . وبينا أن الادراك ليس يمتنع ء فيقال : انه يولد 
العلم » وانه لا يجوز كؤنه متولدا عن صحة المي » وتقليب الجفن. » 
وغيره . وآن الغلم الحاصل للمدرك » يجب أن ييكون من قله + تعالى » 
ابتداء ؛ وان كان يفمله » تعالى » متى حصل المدرك مدركا . وبينا / اختلاف 
مذهب الشسيوخ ؛ رحمهم الله » فى أن هذا العلم » هل يصح منه » تعالى » 
أن يمعله.» ولما حص ل الانساق مدركا وبصيرا . وذكرة الخلاف فيه . 

وانا قال شيخانا » رحمهما لله » أنه لا يجوز أن يلم المبصر » 
الا اذا حصل بصيرا ؛ لأنهم جملوا ؛ العلم بالمبصر متملقا بالعلم بصحة 
ادراكه ؛ٍ ولا يجوز أن يعلم ذلك ؛ الا وهو بصير . ولهذا قالوا : يصمح 
أن يعلم المبصر » وان لم يحصل مدركا له » اذا حصل بحيث أن يدركه 
وعلى هذا استدلوا بكونه » تعالى »عالما بكيفية المدركات + على كونه 
سميعا 56 


وقد بينا القول ى نصرة القول الآخي » وتقصيتاه . وبينا الكلام 
فيما يسألون عنه من خطا المناظر ؛ وكشفنا الجواب فيه . وأبطلنا قول من 
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يقدح فى الادراك ؛ وكونه طريقا للعام بما يعرض فيه من الخطا . وفصلنا 


بين العلم الحاصل بالمدرك + مما يعتقده المدرك بشبهة داخلة 
عليه ٠.‏ 

وقد بين شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله » فى البغداديات وغيرها ء الكلام 
فى أن الادراك طريق” العلم » والغرض بهذا القول ء وآنه لا يريد به أنه 
يوجب العلم » أو يصحح وجوده ‏ وانما بريد به أن الملم يقوى عليه » وأنه 
لا يجوز » عنده ؛ السهو عن المدرك » مع الللامة ٍ وآن اتتفاء العلم » 
يوجب تناقض حاله . وبين أنه لا يمكن أن يقال : ان الحاسة طريق للادراك » 
فيثتوصل بذلك الى اثبات معنى له صار مدركا : وان وجب كوته مدركا » 
ولم يجز خلافه . وكشفنا القول » فى ذلك » فى باب الرؤية » فلا وجه لاعادته , 

فا قيل : ما الذى يوجب أن ينمل ء تعالى » / العلم بالمدرك » مع 
قولكم : انه » تعالى » لا يصح الالجاء عليه الى الفعل . فيجب آن يكون 
متجيرا ؛ يصح أن يغمل فيه الملم بالمدرك ء وآ لا يفمله . فان قلثي : ان 
ذلك يصح بآن يزيل عنه ما قيد من كمال العقل بالسهو . قيل لكم : انما 
أوجبنا عليكم آن لا يفعلهذا العلم ؛ ولا يفمل معه السهو بالمدركات » 
وببقى سليما كامل العقل . ومتى ارتكبتم ذلك » ازمكم أن لا تأمنوا فى سائر 
العقلاء أن يكونوا مدركين للاجسام الحاضرة ؛ وهم غير عالمين بها ؛ بل 
“زوا ذلك فى أنفسكم » وعدا يوجب من ارتكاب الجهالات 


يجب أن ات 


مالا خفى يه . 
قيل : انه لا يصح » على ما قدمناه » آن لا تفعل هذا الملم بالمدرك » 
مع بقاء ما فيه من العلوم . لأنها تسنند الى العلم بانه متى أدرك النىء » 


5947 


مع السلامة » وجب كوته علما به . فنتى لم يعلم المدرك » لم يحصل له 
هذا العلم ‏ واذا لم يحصل » آثر ذلك فى وجود سائر علومه . وهذا 
كقولنا : ان العلم بالمدلول يتبع العلم بصفة الدلالة . فلا يجوز أن يتعلمه 
خطور الدلالة بالبال » ولا يكون عالا بها . فكذلك القول غ فيما قدمناه . 
واذا لم يسح أن يعرف المستدل؛ » بطريقة النظر ؛ الشىء: ؛ الا واصول 
العلوم حاصلة له ؛ فكذلك القول فيما قدمناء . وعلى هذا الوجه » يصح 
القول : بأنه لا يصح أن يعلم بعض المدركات » دون بعض » اذا تساوت 
فى أنه مدرك لها ء وى زوال وجوه اللبس عنها ؛ وان صح أن يعتقد بعضها 
دون بعض ء على وجه / لا يكون علما . وذلك يسقط ما قدمناه من السؤال. 
ويعلم أن المدرك يعلم الشىء على الوجه الذى أدركه عليه . وائما يدركه 
على أخص آوصافه فى حال الوجود ؛ لانه لابد من أن تحصل له فى حال 
الوجود أوصاف" . فالادراك لا يتناول منها » الا ما يرجم الى ذانه » كتخير 
الجوهر » وكون السواد على ما يختص به من الميئة التى يفارق بها غيده . 

وقد دللنا على ذلك ؛ عند ذكرة تمائل الجواهر فى باب تهى التشبيه . 
وبينا أن الادراك لا يتناول الثىء من حيث كان موجودا ؛ ولا حادثا ؛ 
ولا متحركا . وبينا آن الادراك اذا تتاول الشىء على صفة ‏ فالواجب أن 
يشيع فى كل ما له تلك الصفة ؛ وذلك لا يصح الا فى أخص أوصافه . وقد 
اتعلم ‏ عند الادراك » بكو المدرك موجودا » وان لم يتعلق الادراك يه 
على هده الصفة . لكن الصفة التى بدرك عليها » لما لم يصح أن يحصل 
عليها الا وهو موجود ؛ وجب أن تعلمه موجودا . وصار هذا العلم » كالاصل 
للعلم بما يختص به من الصفة الذاتية. ولذلك لا صح أن ندرك ما لا يجوز 
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أن يحل فى غيره » صح أن تعلم المدرك ء وان م تعليه حالا » كالصوتث . 
وليس كذلك نفس الوجود ‏ لأنه لا يصح ل شىء من المدركات + أن 
يدرك الا وهو موجود . 

وقد ببنا » أن هذه الطريقة أو'لى من القول بأن العدم يمنع من ادراك 
النىء ء وان كان ما يدرك عليه يحصل فى حال العدم والوجود . وأوردنا 
فيه » ما يغنى عن اعادته . وقد بينا أن للحى ؛ بكونه مدركا » صفة زائدة 
على ما له يكوته عالما حيا . ويجب أن يكوذ مختصا بصغة من حيث / 
يحصل رائيا مبصرا مثناهدا بحامة العين . رنصير تلك الصفات بمنزلة 
ما يختص به القادر » فى أنها لو كانت معانى كات تختلف من حيث يتفايي 
اللدرك بها وان كان معنى الاختلاف لا يصح نيه اذا كان المدرك واحدا » 
ويختص من حيث يدرك المسموع » ويصير ماما له بصفة » ويختص من 
حيث أدرك الروائح والطموم بصفتين » وان لم تكن هناك عبارة تخصه 
غلى يحو ما قدانتاه ‏ وكذلك فاته يختض من .حت أدرك النترارة واليرؤدة 
والجسم بصفة مخصوصة ءٍ وان لم تنترد عبارة . وكذلك القول ى 
ادراك الألم . 


ولا معتتبر 


بالعبارات فى هذا الباب . فليبى لأحد أن يجمل ذلك جم 
صفة واحدة من حيث لم يغرد له عبارة » كا أفرد فيما يدرك بالعسين 
والاذ ٠‏ 

وقد يعلم » عند ادراك الجوهر + كوته متحركا وساكنا على بض 
الوجوه ؛ وان لم يدرك حركة ولا سكونا »من حيث يختلف حال الجسم 
على الرأى فى كيفية وصول الشماع على الوج الذى يرى لأجله , فلذلك 


لا فصل بين المتحرك والساكن ع متى لم يختلف حال شماعه البنة . 

وقد بعلم العاقل ؛ عند ادراك النىء ء غيره » وان لم يتناوله الادراك 
البتة ‏ وذلك نحو علمه بتقصد المشير والمخاطب عندهما . لأن القصد 
لا يتدرءك ؛ فى الحقينة + ولا الانتقاد والدواغى ء واتما يدرك خطابه 
واشارته ؛ ويعلم ذلك عندهما . 

وتحتيق هذا الكلام » آنه بعلم كونه قاصدا وظانا . فأما العلم بالقصد 
انفسهء قطريقه الاستدلال عنده ءٍ وان كان /ر شيخنا أبو على » رحمه الله » 
قد جمله مما يتعلم باضطرار ء بل حكم بأنه يتدرك . وانما اشتبه ذلك 
عليه » لا رآى الانسان يعلم » على وجه ظاهر ء حاله فى كوه قاصدا 
ومعتقدا » ولم يتهنب له القول بأنه يعلم اختصاصه بحال ؛ فحكم بآنه 
مدرك . وما بيثاه فى باب ١‏ 


+ يلتى عن اعادته . 

وقد بعلم العاقل عند ادراك الأخبار المخصوصة ء المخبر” عنه . فيكون 
العلم. بذلك واقعا عند ادراك غيره . كما آن الملم » نقد المخاماب 
واعتقاده ه يقع عند اشارته وتصرفه وخطابه . وسنشرح القول فى الاخبار » 
عند القول فى النبوات » فانه أليق يه . ونبين ء هناك » أن هذا العلم 
ضرورى ٠‏ 

قأما ما به يتعلم أن العلم بالمشاهدات ء ضرورى ؛ فهو تعذر اقتفائه » 
على كل وجه . وائما ينتفى بالسهو ء أو ما يجرى مجراه » على حد ما تنتفى 


. واذا ثبت أن 


القدرة بضدها وسائر ما يغتص 


ما يحدث فينا من الحركات ؛ على وجه يتعذر علينا اختيار ضدها ولم يقعم 
.بجسب دواعيها » يجب أن لا يتكون من فعلنا ب فالعلم بالمدركات قد حق هذا 


سك 
المحل » فيجب أن يكون بهذه الصف الطريقة » لعلم آن العلم » 
بتصد المخاطب والمشير ؛ ضرورى ب لأنه لا يمكنه التصرف فيه على حد 
تصرفه مما يتعله . قأما قصدء » تمالى ؛ قلا يضح أن كليه فيه حال 


التكليف » الا بدليل . لآن الطرين » الذى به يتعلم قصد أحدنا » لا يتانى 
فيه . ولأن العلم بقصده » يترتب على العلم بذاته . فاذا كان لا يعلم 
الا باكتساب » فقصده بآن لا يعلم الا على هذا الوجه أو لى . 

فان قال : اذا كانت الاشارة / لا تثدرك » فكيف يتعلم قصده عندها 8 
وكيف يساوى ذلك العلم> تقصد الخاطب + والخطاب مدرك 8 

قبل له : انه كما يجوز أن يملم الشىء عند ادراكه لغيره » فكذلك قد 
يعلمه عند علمه لغيره . فاذا كانت الأكوان معلومة ؛ لم يمتنع أن يعلم عندها 
القسد وسور أيساء ]نيصل نين مسرفة القسدا آنه يدرك للشبين . 
ويدرك العضو الذى يشير به ؛ على وجه مخصوص »+ فيتعلم القصد عنده . 
لأنه اذا جاز أن يعلم الشىء عند ادراك أمر ثان » قثير منتنع أن يعلم الثىء 
عند ادراك أمر ثالث . واذا جاز أن يعلم المخبر” غنه ؛ عند ادراك امور 
كثيرة ؛ فغير مستنع أن بعلم قصد المشير عند ادراك محل الاشارة على وجه 
مخصوص . وند يثعلم » عند الخطاب » قصداه » اذا قرن به الاثنارة + وان 
كان لى تفرد عنها » لم يتعلم قصداه . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : قد يعلم المخاطتب قصد المخاطيب 


إف قصدام» 


بالاشارة » وان لم يعرف اللغة ؛ وان كان العارف بها » بآ 
أو“لى . وقد بينا أنه يلم » عند ادراك المحل ع حاله قى كوته متحركا 
أو ساكنا . وكما نعلم ذلك عفقد نعلم عند ادراكه الجسم كوه متجاورا » 
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مباينته الكونه منترقا . وقد يعلم العاقل » متى علم الشىء الذى يدرسه 
حالا بمد حال » ترتيبه وتظامه على وجه يتكون العلم به حفظا إسكنة معه 
أن يديه مرتبا » ان كان على الكلام قادرا . وكذلك قد يملم الصتائع + 
عند علمه بتعاطى المشتاع اما وسارستهم ذلك . فيصير ذلك الملم ثاينا 
فى قلبه » وعلى وجه يسكنه / فمل مثل ما فعلوه . ويجرى ذلك ؛ مجر 
الحفظ على ما قدمناه . فكل ذلك ضرورى * من حيث لا يختفر فيه الى 
اظر » ولا يمكنه أن يثفيه عن نفسه . وقد يسلم الماقل + عند معرقته يتصرف 
غيره حالا بعد حال + أن الكتايا 


وما شاكلهسا لا تثم الا بحسب 
النطق » واف كان يحتاج 
فى أله اللحدث له وفى آنه لا يقع بالطيع . ولا هو من قمل القديم ع تعالى + 
الى الاستدلال . 


قصد قاصد وارادة مريد ؛ وآته يتعلق به ضربا 


وقد بيناء من قبل » أنه يعلم + باضطرار » مفارقة حال من يصح الفمل 
منه » من يتعذر عليه » وأن الجماد لا بصح منه الفمل ولا أن يكو قاصدا . 
وبينا أن شيغنا أباعلى » رحمه الله » ذكر أن العلم 6 بنفارقة العالم والقادر 
أن يتعذر الفعل عليه » ضرورى* » وأن شيخنا با هاشم رحمه الله » قال : 
ان هذا الملم » متى لم يحصل بالعادة » فلابد أن يضطر » تعالى » اليه من 
ييتكلفه » كما اضطر عينى » عليه السلا » الى كمال النقل مع قصر | 
وبينا أن الغرض بذلك أن العلم » بمقادحة حال من يقع الفمل منه بحسب 
قصده ودواعيه لا بتعذر ذلك عليه من جماد وغيره » فبرورى . وان كان 
العلم » بأن ذلك انما يصح منه لاختصاصه بحال فارق بها غيره » مكتسب . 
وقد يعلم الماقل + منذ مشاهدته الجسم واختباره أحواله انه لا يصح أن 


+ - افج ور 
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بيكون فى مكاتين . كما يسلم » عند علمه بوجود الأجسام وغيرها» انا 
يستديل أن تكون موجودة معدومة ؛ وقديمة محدثة . لأله يعلم + أن 
كون” النىء على صفة وآنه ليس عليها » محال" ب وأن الثى» // موجود 
معدوم والموجود قديم, محدث » ييوول الى ذلك فيعلم © باضطرار 6 
استحالته ؛ وان كان لابد من تقدم العلم بحال الجسم والموجود 
حقائق هذه الصفات يباله . ولذلك لا يصح 


ك فى ذلك البئة . 


يقة تفارق أكثر ما قدمناء : فى أنها ليست بطرق للعلم » على 


الوجه الذى ذكرناه فى الادراك والاخبار . 
وقد يعلم العاقل » بعد معرفته بنفارقة الكذب لغيره » أن ما لا 


من ذلك » ولا دقع مضرة » فهو قبيح باضطرار . ويعلم » بعد تقدم علمه 
بالآلام والغنوم وما أدى اليهما » أن الظلم قبيح ياضطرار . 

وائما قلنا » فى هذين العلمين وما شاكلهما : اتهما مما يقع ابتداء ف 
المقلاءء لا لأنها توجد ابتداء قبل العلم بالمدركات ء لكن لأن العلوم 
المتقدمة لا تكون طريقا لها ؛ على الوجه الذى قد بيناه فى الادراك وغيره ٠‏ 

وقد بينا » من قبل * أن القبيح لا يكون قبيحا لتفسه » كان جهلا 
أو غيره .فليس يكن أن يقال :انه انما علم الكذب والظلم قبيحا » لأفه 
أدركهبا كذلك . ولأن ما تعلم بالادراك » لا يكون الا مفصتلا . والعلم 
قبح القبائح » لا يكون الا مجملا ؛ فابن أحدهما من الآخر . والصوت 
والألم » وان أ:دركا » فاتهما يدركان على ما هما عليه فى الذات ب وكونهما 


أن هذا العلم غيب تابع 
للادر اك » وان كان لابد من تقدمه على وجه مخصوص ٠‏ 


قبيحين + اثما ينعلق بأوصاف زائدة . وذلك. 
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وقد ببناء من قبل 


أن ما تقوله الكلابية » فى صفات الله » لا يطعن /ر 
فيما تقوله . لأنهم انما يمنعون الاسم » أو يغاطون فيما له حصلت الصفة . 
فأما علمهم ؛ بآن المعلوم اما أن يتكون موجودا أو معدوما » كائنا أو منتفيا » 
لوجوده أول » أو لا آول له ء كعلمنا لا محالة . 


وليس لأحد أن يقول : ان هذا العلم اذ! كان لابد فيه 


ويم اليم 
بالوجود » فهو طريق له ب كما أن العلم” بالخطاب » طريق” لمعرفة القصد . 
وذلك لأن العلم ؛ بوجود المدركات ؛ انما وجب تقدمه + لانه من كمال 
العقل ء ولانه أصل للعلم بما قدمناه ‏ لأنه لا طريق اليه . فأما الكلام » ف 
اختلاف أحوال هذه الطرق وما لايد من حصوله حتى يحصل العلم + 
وما قد يحصل العلم مع ققده ؛ وما يكون طريقا للعلم بالعادة » ولما يكون 
طريتا له على جهة الايجاب » وما يقوم غيره مقامه فكونه طريمًا » وما لا يقوم 
غيره مقامه فى ذلك » وما يكون طريا للعلم أصلا ومفارقته لما يكون طريقا 
للحفظ الذى له صفة زائدة على كونه علما » وما يجب فى طريقه أن يكون 
حادثا أو فى حكي الحادث » وما يصح أن يكون طريقه حاذثا وتافيا » 
وما يجب أن يكون باقيا » والفصل بين الطريق الذى يقتتى العلم على جمة 
الجملة وبين الطريق الذى يقتضى ذلك على جهة التفصيل » اقما لم تنقصته 


لأته كالمستغتى عنه فى هذا الموضع ؛ وان كان التنبيه عليه قد مشى مفراقا 


فى أبواب هذا الكتاب . فهذا الذى ذكرناه بيان طرق العلوم الضرورة 
فاما العام المكتسب » فقد يبنا أن الواحد منا لا يجوز أن يفعله الا عن 
نظر » / أو ذكر النظر » أو عند كونه عاما بالمنتقد » أو عالما بأن ما اختص 


بضفة يجب أن يكون على أخرى ء الى سائر ما ذكرناه'ى ذلك . ولا شىء 


مق 


من العلوم المكتسبةء إلا وبرجع أمله الى النظر . لأن ماو يفمله عند 
ذكر النثظر » لولا تقدم النظظر » لم يكن علما . وما يفعقه الواحد منا » عند 
تقدم علسه بأن الظلم قبيح من العلم » قبح هذا الظام بعيته . فلابد من 
أن ننعاق بالاستدلال» الذى به نعلي أل هذا بعيته بصفة الظلم م فمند ذلك » 
اياده 

قأما ما تعامه مكتسبا بأن يفعل العلم أملومه » فقد يكون علمه بذلك 
عورا رتسا كن المولغى لاتسغزه :الى فل خللهة من حييك له سيلا 
بين أن يكون علما لعلوم بالثىء الراحد ؛ أو بعلم واحد : ولأن الغرض 
أن يحصل ساكن الفس الى معتقده ؛ دون الاستتكثار من العلوم المتعلقة 
بالمعاوم الواحد . فاذا صح ذلك » وثبت كون النظر طرقا للعلم وموجبا 
له » وأنه ليس بطريق. للجهل » ققد صح كل ما ندعيه فى العلوم المكتسية , 
ونحن نذكر القول فى ذلك الآن ء ثم نذكر القول فى الدليل واحكامه . 
لأن النظر اذا كان لا يوجب العلم ويؤدى اليه ء الا أذا تعلق بدليل » فكما 
لابد من كر أحكام النظر غفكذلك لابد من ذكر حكم الدليل وما يتصل 
بذلك 


فصل 

يان الطريق الذى به فعرف | صحة النظر 
اعلم » أن شيخنا أبا عام : رحسه الله » يجمل علامة مصحة 
النظر كوثه مولدا للعلم . ويقون : ان سكون تمس الناظر الى صحة 
ما اعتقده » ومفارقته للجاهل والشاك والظان » يقتضى صحة نظره .ولذلك 
يظهر من الناظر ما يقتفى سكون فسه الى الحق . ومن المخالفين من 
الاضطراب والمكايرة » عند محاجتنا لهم » ما يدل على زوال سكون التفس 
عنهم 

ويجب على هذا القول » أن تقول ؛ ان فى النظر ما يكون صحيحا ؛ 
وفيه ما لا يصح لأنه لا يولد العلم » كالنظر فى آمور الدنيا » وقيما ليس 
بدليل » وفيما لا يعلمه المستدل وان كان دليلا لكنه لا يكون فاسدا . وقد 
دل الدليل على أن لا نظر يوجب جهلا أو ظنا . 


ف 


وقد صراح بذلك فى غير موضع » فقال : ان النظر الصحيح لابد من 
أن يولد الملم . وتبه بذلك على ما قدمناه . 

فاما اذا مر" فى الكتب ء أن النظر لا يكو صحيحا ء فالمراد به الله 
لا فاسد فيه » ليكون جميع ذلك متناسبا فى الصحة ‏ غير متناقض 

وقد بينا ء من قبل » الكلام فى أن مسكون النفس يقتضى كون الاعتقاد 
علا » وأنه لذلك لا يجوز أن بشك ويرتاب » ويفارق حاله حال الظان 
والشناك . فاذا صح فيما بحدث ؛ عند النظر فى الدليل من الاعتقاد » هذه 


ب ليو اتكتم 


الصفة ؛ قيجب كونه ضحيحا . يبين ذلك + آن ما برد غليه / من الشثبه » 
يدفعه بالنظر وما أدى اليه من العلم . وليس كذلك حال الجاهل وغيره . 


وقد ببئا آن سكون النفس حكم للعلم ‏ يختص .به العالم لمكان العلم 


الا أنه معتى سواه بل يرجع الى ذات العلم اذا وقع على وجه مخصوص . 
وائما لا يوصتف » تعالى » بأنه ساكن النفس » لآن استسال ذلك » فينا + 
توسع . ولا يجوز وصفه ء تعالى ‏ ينا هذا حاله م كما ذكرناه » فى المتع » 
من وصفه بأنه عاقل وفتهيم" ٠‏ 

وبيئا أن سكون نفسه الى الاعتقاد الواقع عند النظر ؛ لا يبطل بتمكنه 
من هيه لدبية تتخل عليه. . افانّ عنذار ذا 


فى الشرورى ؛ لأن ما له تعر 
ذلك فيه أنه من فعله ؛ تعالى » فيه » وليس كذلك ما يفعله . ولا يوجب » 
ذلك » الفرق بينهما فى الحكم الذى ذكرناه . كما لا يفترق العلمان ؛ وان 
اصح أن نسهو عن أحدهما » ويمتئع ذلك فى الآخر فى كوتهما علمين . 

وقد ينا الوجه الذى به تلم كوت علما ؛ وكون نظره صحيحا » بأن 
قلنا : اذا عام » من حاله ‏ أنه ساكن النفس الى م! علمه ؛ وتقدم له العليم 
يأذء ذلك يتبع العلم » عتليم أن ما علمه عيلئم وأن ها وده النظر صحيح » 
ولا يحتاج الى نظر بعد نظر فى ذلك . وهذا يبط القول” : بآنه لا يعلم 
صحة علمه الا بعلوم لا نهاية لها . وييطل قولتهم : اذا لم تعرف صحة النظر 
الا بنظر » والقول فى كل النلر على سواء » فيجب / أن لا تملم صحته 
أبدا ء لأنا لا نآتى هذا القول . 


لكن النثلر » الذى نعلم به صحة النثلر » مستغرق لجبيع النظلر » 
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فلا يؤدى الى ما قاله . ويفارق ذلك ما ملزمهم من القول : بأن النظر يعرف 
فاد النظر » وأن ذلك يتناقض . 

وبينا » أن القول : بأن تنس العالم » على جهة الاكتساب » لا تسكن 
الى ما علمه . بمنزلة القول : بأن العلم الضرورى لا يقتضى سكون النفس . 
الأن الطريقة فيهسا لا تخخلف . لأنا » كما نعلم أن الأسود مفارق للأبيض ؟ 
فكذلك نعلم » أن من صح الفمل منه » يختص بحال يفارق بها من يتعذر 
عليه ؛ متى نظرنا فى ذلك + وتمسكن تفسنا فى الموضمين على حد واحد . 

وبينا » أن سكون التقسن قد يحصل للعالم ».وان لم يفكر فى أحواله 
أن اعتقد خلاف ما هو عليه ؛ كما يحصل ذلك للمتجاهلة ؛ وان اعتقدوا 
أن علومهم ظلن وحسبان . 

وليس له آن يقول : ان النظر ء لو كان صحيحا » لصح أن نعلم صحته 
فى حال وجوده » وقبل حال وجوده ؛ وتعذر ذلك » يمنع من القول بصحته . 
وذلك لأن الدليل على صحته : انما يحدث بعد حال رجوده » وعو العلم ؛ 
إن كافون سه االزوبانعالةة بنذا انظ :+ مكقك على مسته زلا جو 
أن يستدل بما لم يحدث أصلا ء فلذلك تآخر العلم بذلك . وهذا غير ممتنع 
فى كثير مما نعلم باكتساب ء كالنبوات وغيرها . ولو جاز أن يطعن » بذلك » 
فى صحة النظر » لجاز مثله فى صحة العلم . لأنه لا يعلم صحته » الا بعد 
وجوده غ واختبار حاله : على ما قدمناه . // وان كان لا يمتتع » اذا تقدم 
للعالم المعرفة“بصحة النظر » أن يعلم فيما يعد أن النظر لا يقع الا صحيحا 
اذا تعلق بالدليل . كما نعلم أن الاعتقاد » الذى تسكن النمس الى معتقده » 
لا يقع الاصحيحا . كما نعلم» بعد تقدم الاستدلال بالمعجز على النبوة » أن 


ا 


كل مدعى النبوة ظلهرت عليه المعجزات ؛ فهو نى ؛ وان كان فى الابتداء 
الا بعلم ذلك الا يعد فكر ونظر . 

وبينا » أن المقدم على النظر طالبا به الاعتقاد » وان لم يعلم ما الذى 
بتولد عنه مفصلا » فانه يعلم فى الجماة أنه يولد عنه الاعتفاد » فلن يكون 
الا علما » وذلك يوجب حسن الاقدام عليه . 

فان قال : اليس يجب عليكم أن نتعلتموا غيركم صحة النظر » عد 
النازعة فيه ب كنا يازمكم معرفة ذلك عند ورود الشيمة ؛ فكيف يصح 
أن تعرفوه بسسكون النفس ؛ وذلك مسا لا نعلمه من حالكم » كما تعلمونه 
من حال أتفسكم 7 واذا تقدم ذلك » كان لمن خالف ف ذلك أن _يدعى عليكم 
اضد ما تدعرن » ويزعم أنه بجد من نفسه خلاف ما وجدتموه من أتفسكم . 
وى ذلك ابطال اقامة الحجة على الغير » وتعريفه الفصل بين الصحيح 
والفاسد . وجب التكاف فى المحاجة » ولا فرق بين التتكاق فيها والتكاق 
فى نفس الحجة 

قيل له : انه » تعالى » اذا بين للمكائف ما يتوصل به الى معرفة 
ما بلزمه ء ام يوثر ف حاله | ن يتعذر عليه تعريف الثير ما تقع فيه المنازعة , 
فاذا صح ذلك ء وعرفنا ء من أتفسناء سكون” التفس الى ما آدى النظر 
اليه » // كنا فعلم, سكون أتفسنا الى المدركات ب قيجب أن تقضى بصحته » 
وان خولفنا فيه » كما قضينا بصحة علا بالشاهدات مع خلاف 
السوفسطائية . ولو لم يصح تقدم الطرييقة لما قامت الحجة على المكلف سىء 
النية ؛ ولما صح معرفة الأخبار والنبوات » لأن جميم ذلك لابد من أن يرجم 
فيه الى الئفس . 


يدن فيه كذ 


وبعد » فانه يسكننا أن شعر”ف الغير صحة النظر ء بآن نذكر له الوجه 
الذى به عرفنا صحته » وان كان يحتاج هو الى آن ينظر فيعرف . لآنه 
يتعذر علينا أن نضطره الى العلم » وانما نعر”فه الأمور بأن نرقب له الدلالة 
وطريقة النظر » على الوجه الذى لو نظر فيه لعرفه م ونعلم أن حاله » كحالنا» 
فى آنه ان نظر علم م لأن النظر » فى توليده المعرفة » لا يختص بان يولد 
فى واحد دون آخر ء اذا وقع من الكل على حد واحد ؛ وثعلم أن حال 
غيزنا ى سكون نفسه الى ما قد نظر ؛ كحالنا فى أنه ان تظتر علِم” كما 
علمناه م وتعلم أنه متمكن من النظر » كالواحد منا ؛ فيجب أن تعر“قه 
صحة النظر ء من حيث علمنا من حاله ما قدمناه من الوجوه . وهذا » كما 
تقول : انه يصح أن يعرف الغير آنه يعلم المدركات كما نعلم » والمخبر عنه 
كما نعلم ء اذا شاركنا فى الادراك وسماع الأخبار . ومتى » أبى بعد تعرنيفينا 
الا الامتناع عن النظر فيما أوردناه من الطريقة » إم يضر بذلك الا نفسه . 
كما أن العاصى من المكلفين » بعد ازاحة العلة / من القديم » لا يضر 
الا سه . 

وقد بينا أنه » وان كان لابد من رد الانسان الى نفسه فى هذه الأصول 
الضرورية الثى غليها تتبنى الآدلة » قفد يعن أن تنبه بذكر أمثال وشواعد 
على صحة ما تقوله » وفادما يذهب اليه . وقد كشفنا ذلك عند الكلام 
على السوفسطائية » ولا يجب + اذا التبس الحال فى ذلك فى بعض 
الأوقات » أن لا يصح ما نبهناه عليه . لأن حال القاصد والجاد والهازل » قد 
يلتبس فى بعض الأحوال » ولا يمنع ذلك من صحة معرفتها فى مسائر 


الأخوال : 


جث وو حت 


وقد بينا » أن الانسان قد يعلم كون غيره ستقدا » ويعلم ساكن* 
النفس بتصرفه فى مقتضى الاعتقاد على و 
تعريفنا الذير ما نعلمه من صحة النظر والعلوم . الاترى آنا اذا وا 
فقانا له : أتعلم صحة آأمر مما نعتقده آم لا م لم يمكه أن ينهى ذلك » كلما 
اعترافه يذاك» قيل له : فيما تعلم 
صحة ذلك 7 فان قال : بالنظر » ققد دخل قيما عاهعلينا » وسلك الطريقة 


ه مخصوصة . وهذا ببين صحة 


أوردثاه على السوفسطائية 8 فاذا 


الصحيحة . ولابد عند ذلك من آنْ يتعرءف بصحةناقلناه » أو تقول : انه 


عرف صحة ذلك بطبع أو الهام » أو غير ذلك » فين عله من اكلام . مثل, 
ما سألنا فى النظر . ققد يان + ان اعترف بصحة ثىء ما نعلمه » فقد أزال 
عنا الموونة فى هذا السؤال ءٍ وان لم يعترف بذك؛ ققد لحق بأصحاب 
التجاهل . 

فان قيل : اليس من / ادعى قساد النظر ء سسكه أن يدعى عليكم فى 
ذلك » ويورد عليكم مثل ما أوردتم فيما ادعيتم من صحة النظر 8 

قيل له : ان أمكن من تفى صحة شىء من اعلوم من السوقسطائية » 
أن يعارضنا بمثل ما لزمه ؛ آأمكن آيضا من فى النظر الممارض . 
والا فيجب أن تكون ساقطة من الوجه الذى بينهمن قبل . قلا فرق ين 
من قال ذلك . وبين من قال : اذا صح للسشمنية أزننعى علينا فى تفى العلم 
بمخبر للأخبار » مشل ما ندعيه عليهم فى لملم يسخبر للأخبار 
فيجبٍ فساد ما ادعيناه عليمم . فاذا فسد ذك القول يما سال 
عنه للآن » وقد بينا آنه يملم صحة النظر سد حدوث الاعتقاد 
الذى تسكن ته اليه اذا قكر واختبر <اه؛ قملم أنه سكون 


وهات 


سه يرجم الى ذلك الاعتقاد الذى تسكن قفسه اليه ؛ وآن ذلك مستمر 
فى النظر لا يجرى مجرى العادات » فيعلم عند ذلك أنه صحيح وان لم 
.يحدث العلم عن النظر » ويسكنه أن يستدل على صحته مع فقد علمه بالدلالة 
ومع أنها لم تحدث . واذا لم يعلم صحة النظر على هذا الوجه » لم يعلم 
كونه مولدا للعلم الا كذلك . لأنه لو علمه مولد! للملم بالثى» الخصوص 
فى حاله » لوجب كون ذلك العلم خاصلا . وذلكه يمنع من وجود النظر » 
ولا يمتنع أن النظر حسن وصواب قبل أن يتولد العلم عنه . بلى يجب أن 
يعلم ذلك » والا لم بصم فيه معنى التكليف » ولا يمتنع أ يغمل النظر وأ 
يعلم أنه يولد العلم . ولا يصح أن يقصد الى ما يولتبه يعيته ؛ وان كان 
قد يصح فبه على جهة ااجملة » / ويصح أن يعلم أن نظره يولد اعتقادا 
للمعتقد ؛ وانما يمتنع أن يعلم أنه يولد العلم به على وجه مخصوص ٠‏ 
ويجرى ف بعض ما ذكرناه اختلاف فى الكتب . 

والذى حصله شيخنا أبو عبد الله » رحمه الله » أنه يجب أن لا يصح أن 
يعلم فاعل النظر + قبل وجود العلم » ما يمئعه من فعل النظر ءٍ وهو أن بعلم 
أنه يولد له العلم بالمدلول على الوجه المخصوص . قأما ما عدا ذلك » فقي 
مبتئع أن تعلمه ؛ لأنه لا يناى نفس النظر » ولا يمنع من وجوده . 

ناما شيخنا أبى على » رحه الله » فائه ذكر أن الذى به تلم صحة 
النظر المؤدى الى العلم سلامتثه وسلامة ما يؤدى اليه من الاتتقاض . فا 
ذلك » فى انه يدل على صحته + بمنزلة اتتقاض الثىء فى أنه يدل على 
فساده . وذكر أنه لو لم يدل ذلك على صحته » لم يمتنع أن يدل على 
فساده . وذكر » رحمه الله أنه يعلم سلامة النظر من الاتتقاض باضطرار » 
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من حيث يعلم بطلان قول من يقول : ان الكبير يدخل فى الصفيي » وأن 
الجسم يجوز أن يكون فى مكانينا فى بعض الأوقات » الى ما شاكله . قال : 
ومتى اتنقض قول القائل فى الجسم : انه قديم » فيجب كونه محدثا » لأنه 
الابد من احد القولين - 

وقد بينامن قبل أن سلامة النظر من الانتقاض لا تقتضى صحته » وان 
كان حصول الانتقاض قد بدل على فساده . وكل ما حكى عنه ؛ رحمه الله 
من الشواهد فى هذا الباب » اذا تؤمل كان مما تتعلم // صحته باضطرار ؛ 
أو ان احتيج فيه الى اكنساب 4 فلابد من آذ يثرجع فيه الى ما قدمناه . 


وهذه اجملة بيئة فى هذا الباب . 


فيل 
فى أن النظر يولد العلم 
يدل على ذلك أن عند النظر فى الدليل يحصل اعتقاد المدنول على 
ة واحدة » اذا لم يكن هناك منع » ويحصل هذا الاعتقاد عنده بحسبه » 
لانه لا يحصل عنده اعتقاد غير المدلول . لأنه اذا نظر فى دليل حدوث 
الفجام » لم يحصل عنده اعتقاد النبوات ؛ واذا نظر فى دليل اثيات 
الأعراض غ لم يحصل عنده العلم بائبات المحدث . فاذا وجب وجوده عنده 
على طريقة واحدة » فبحسبه من الوجه الذى بيناه . ويجب أن يكون حاله 
فى أنه متولد عنه » كحال سائر المتولداث . فلو لم تدل هذه الطريقة على 
ما ذكرناء » لم ندل سائر الأدلة على اثبات التوليد » وما دل وجوب وقوع 
التصرف بحسب قصده ودواعيه على طريقة واحدة على أنه فمله . وقد بينا 
محة ذلك فى باب التوليد من هذا الكناب . 
فان قيل : اليس عند ادراك الشىء ؛ ,يحصل الاعتقاد له » على طريقفة 
واعدة وبحبه » ثم لم يوجب ذلك كونه متولدا عنه » فهلا دل ذلك على 
بطلان ما قدمتموه من الطريقة 8 . 


قيل له : ان ما قدمناه يقتضى اثبات معثين حادثين » وأن أحدهما 


وجب حصوله عند الآخر وبحسبه . وقد دللنا على أن الادراك ليس 
بسمنى أصلا » / فكيف يلزم على ما قدمناه 8 وقد بيئا » من قيل * أنه 
الا يصح أن يقال : ان كونه مدركا يولتد العلم ؛ لأث ما تختص به الجملة من 


ات يورت 


الاحوال »لا يصح فيه حكم التوليد » لأن من حقه أن تختص الحوادث ٠‏ 
فمتى حدث الشىء غقيب غيره وبحسبه » وجب كونه مولدا له . قاما 
ما لا يختص بالحدوث غ من الأحوال المتجددة ؛ فان ذلك يستحيل فيها ٠‏ 

ويعد ؛ فان الادرالك لو ثبت معنى 4 لم يجب فيه ما ذكرناء . لأن العلم 
لا بيقع عنده على طريقة واحدة » مع ارتفاع المواقع . آلا ترى أن الطفل قد 
إيدرك ما لا بعلم » وقلبه يحتمل العلم 7:وقد يدرك العاقل ما لا يعلمه . 
الخصول لبس » وان كان القلب محتملا للعلم » والمنع زائلا . لأن اللبس 
لا يصح أن يتكوان ماتما من وجود العلم بالمدرك م 
قبل : اليس النظر » فى" الذليل ء قب يحصل من الشمل » ولا بحصل 
الخلم بالحدلول وقد ينظر العافل ‏ ولا يتولد العلم ؛ لحصول شبهة 1 
فهلا ذل ذلك على 63 تميز له الادراك فى أنه لا يولد 

قيل له : ان النظر لا يقع من الطفل على الوجه الذى يولتد » لأف من 
حقه أن لا بوائد ء الا اذا كان الناظر عالما بالدلالة على الوجه الذى يدل .. 
وذلك لا يتأنى فى الطفل » فلذلك لم يولد العلم . وستبين ذلك 
النظر » من بمد .وأماالشبهة التى ترد على العاقل » فان كانت قادحة فى 
الدليل »// ومخرجة له من أن يكون سام به على الوجه الذى يدل ء فمن حق 
النظر أن لا يود » لأنه لم يحصل على الوجه الذى يولد . وان كانت 
عير تادحة فى الدليل 4 قانها لا تمنع النظر من التوليد البتة » لآنها لا تؤثر 
فى كون السبب حادثا على الوجه الذى يولد وق احتتمال المحل للعلم 

فان قيل : اذا كان تقدم هذه السبهة يمنع النظر من أن يولد الملم * 
غيجب اذا قارنت” النظر » آن تتختص بهذا الحكم آيضا . ولا يسكنكم دفع 


ع وكات 
ما ذكرناه » لأن المتعالم من حال العقلاء أنهم اذا سبقوا الى اعتفاد الخطا. 
للشبهة » ثم نظروا فى الدليل والشسبهة قائمة » أنه لا يولد . 

قبل له : ابأمر بخلاف ما قدرته » لأن النظر اذا ورد على الشسبهة المتقدمة 
فانه يولد العلم » ويزول الاعتفاد الذى اقنضته الشيهة . وذلك بمنزلة من 
اعتقد قدم الأجسام من حيث يصح أن يتصور » فى الوهم » وجهردها حالا 
بعد حال » ثم نظر فعلم أنها لا تخلو من الحوادث . فالملوم أنه يعلم حدوثها 
عند هذا النظرء ويزول عنه الاعتقاد المتقدم . ولو وردت الشسبهة على عاقل» 
فاعتقد أن هذه الأفمال نقع بالطيع » ثم نظر قملم آن علة حاجة الكتاية الى 
كاتب حدوثثها لاغير » علم حاجة كل محدد”ث الى محدرث قادر » ورال بذذلك 
الاعتقاد” المتقدم . وانما توثر الشبهة فى من النظر من التوليد » اذا كانت 
قادحة فى الدليل » على ما قد بيناه . 

فان قال : اتى آقول » فى اللبس الداخل على المدرك ء انه اتنا متم /ر 
الادراك من التوليد » لأنه يمئع من حصول العلم » أو يخرج الادراك من 
كونه واقما على الوجه الذى يولد ‏ وكذلك القول فى الطفل . وذلك يوجب 
القول : بأن الادراك كالنظر ب فاما آن يولدا جميعا ء أو يبطل التوليد فيهها . 

قيل له : انه قد ثبت ء فى الادراك ء أن العلم بالمدرك يحصل عقيبه » 
وان لم يحدث على وجه معقول يجمل شرطا فيه . لأن أول الملوم بللدركات 
لا يصح أن تقال فيه : انه يتولد عن الادراك » لوقوعه مع ثىء من العلوم ». 
أو على بعض الوجوه . فيقال : ان الطفل انما لم يولّد ادراكثه العلم” لفقد 
ذلك . ولا يصح أن يقال : ان يتكون المرئى” بعيدا » يمنع الادراك من توليد 
العام بهيئته وقدره فى الكبر والصغر . وذلك يبي مفارقة الادراك للنظر 


يق اجن 


فيما مال عنه . واذن لا يجب أن لا يولتد العلم النظر” من حيث لم يولتد 
الادراك” العلم”. بالمدرك ؛ لو كان معنى حادثا . وقد يكن أن يقال : ان 
من حق النظر فى الدليل أن يواتد اعتقاد المدلول . فان كان الناظر عاما 
بالدليل » على الوجه الذى يدل ؛ كان الاعتقاد المتولد عنه علما . وان كان 
ممتقدا للدلالة أو ظانا لما على الوجه الذى يدل غ كان الاعتقاد المتولد عته 
غير علم . ومتى قيل ذلك » أمكن أن يقال » فى المراهق : ان فى الدليل 
يواد الاعتقاد » ولا تكون علا . لأنه اذا اعتقد صحة الفعل من زيد » // 


وتعذره على عمرو » مع السلامة ؛ ثم نظر فى ذلك و#أمله » اعتقد عنده لزيد 
ما ليس لميرو » مع السلامة . ويجب »على هذه الطريقة » أن ييكون المؤثر » 
فى كون الاعتقاد علما » وقوعه عن نظر فى دليل معلوم ‏ لا كونه متولدا 
عن النظر فقط » ولا كونه متولدا عن نظر معتقد . أو يقال : ان الوجه 
الذى يكوان ذلك الاعتقاد علما » كون الناظر عالما بالدليل . حنى لو علم 
الدليل + ثم فمل اعتقاد المدلول ابتداء » لكان علما . فيكون » على هذا 
القول » اعتقاد” المدلول الواقع من بملته علما من وجهين : الحدهما أن 
.يبتدىء به والآخر أن يفعله عن النظر . لكن ابتداءه يقل » لأنه تقل دواعيه 
اليه م وله الى النظر دواع » فتكثر منه . فلذلك بقع فى الأكثر » العلم” 
بالمدلول » متولدا عن النظر » ما لم يكن النظر قد تقدم , فاته اذا سبق » 
ثم تذكر الدلالة » فعل العلم لا محالة عند زوال الشغبه . 

بين ما قلناه » انه اذا جاز آن يكون » بذكر الدلالة » وجها لكون 
الاعتقاد علما كالنظر ب فهلا جاز أن بكون العلم بالدلائة كالنظر فى ذلك » 
وان كا يفترقان فى أن الذاكر للدلالة تقوى دراعيه الى فعل العلم * لأنه 
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متصور لحالته المتقدمة . وليس كذلك من بعلم الدلالة ااشداء» لأنه بعد لم 
يتصور المدلول ؛ وتعلق الدلالة به . فلذلك تقل دواعيه الى قعل العلم به 
وتكثر دواعيه الى أن لا يفمله عن نظر ‏ ولنا فى هذه الطريقة نظر . وبال » 
تعالى ؛ / نستعين على وضوح الصحيح منه لنا » فينا يبد . 

وألن أن شيخنا أباعبد الله قد ذكر أن النظر الذى يود العلم من 
حقه أن لا يوجد الا ويوتد » ومنع من وجوده بعينه اذا كاذ الناظر ممتقدا 
للدلالة ‏ وحكم بأن ما بوجد منه مع الاعتقاد ؛ غير الذى يوجد مله 
مع العلم . 

فاذا كان كذلك ؛ لم يقدح فى قولنا : ان النظر يولد العلم ٠‏ ولم بيحتيج 
على هذا الوجه أن يقال : ان من شرط توليده » كون” الناظر عالما بالدلالة ؛ 
بل يجب متى وجد هذا النظر أن يود الملم لا محالة . وهذا يومد » لأن 
ما بقدر عليه من النظر ف الدلالة ؛ يجب أن يصح أن يفمله ؛ كان علما 
بالدلالة أو معتقدا لها » من حيث لا بصير للنظر بمفارقته للعلم أو للاعتقاد 
حالة” مخصوصة ء فيتحكم لأجله بتغاير ما يوجد عندهما » ولا القدرة 
أو المحل أو الفاعل متغارا » فيتشاير النظر لأجله . فاذا صح كون النظر 
ترجع الى ما قدمناه . 

خاما أن قال : ان من شرط توليده العلم » أن يكون نظرا فى دلبل 
معلوم له ؛ أو يقال بالوجه الثاتى . ولو جاز أن تقول : بأن النظر المقارن 
للعلم بالدلالة ؛ غير النظر المقارن لاعتقادها ‏ ليجوزن أن يقال : انل المعنى 
الذى يوجد ؛ مع تفور الطبع غير الحادث مع الشهوة . وينبنى عليه القول 
بأن الألم يكون الما لجنا ؛ ولا يصح ؛ بدلا من كوته ألما ؛ أن يون لذة. 


واحدا ؛ فلا بد من آن :* 


دان 
+ خاشج د 


م 

فان قيل : جوتزوا » فى الجواب عن ذلك » أن إقال : ان الذى يولتد /ر 
العلم بالمدلول ء هو العلم” بالدلالة م لكنه انما يود يشرط مفارقة النظر 
له . فلذلك لم يتولد » عن النظر فى الدلالة التى يمتقدها الناطر » العلم” من 
حيث لم يحصل منه السبب” فى الحقيقة . 

فان قلنم : ان العلم باق فيه » والنظر حادث » فلا يجوز صرف التوليد 
اليه مع جواز صرفه الى الحادث . 

قيل لكم : اذا حصل » ف النظر ء ما يمنع من كونه مولدا » لم يمتنع 
أن يقال : ان العلم يولد » وان كان باقيا م كما قول فى الحجر المعلق 
بالسلدلة : ان عند قطعه يتولد فيه الانحدار عند الاعتماد الباقى » لا عن 
الحركة السادثة لما حصل فيها ما بسنم من كونها مولدة ويقال لكم : اذا كان 
المختار عندكم أن العلم لا يبقى » فكيف يصح أن ندفموا هذا الكلام به 8 

فان قلنم : ان العلم بالدلالة لا تعلق له بالنظر » فلذلك أوجب أن يولده 
مع عدية . 

قبل لكم : لو جاز أن يقال ذلك + لتجوزن فى النظر أن يقال : انه 
لا تعلق له بالعلم بالدلالة فلو ولتد الملم بالمدرك » لوجب أن يواتدهء وان 
لم يحصل العلم بالدلالة . ولا تعلق يذ كرونه بين النظر والعلم الا ويستكننا 
ذكر مثله فيما سألنا عنه . ويتكون ما قلناه أو لى » لأن العلم بالدلالة أقوى. 
تملقا بالعلم بالمدلول » من تعلق النظر به » من حيث لا يختص النظر بأحد 
وجهى المنظور فيه » والملم بالدلالة قد اختص بذلك . قيل له : ائما تتتكرر 
هذء الطريقة » لأن الملم بالدلالة » على الوجه الذى يدل ء قد يكون 
ضروريا . فلو .ولد العلم بالمدلول » لوجب كونه ضروريا » / ولأدى ذلك 


ع 


الى أن تكون المعارف كلها ضرورية . وى بطلان ذلك دلالة عثى فساد 
هذه الطريقة ؛ وأن العلم بالدلول » اذا كان مثولدا » فيجب أن لا يتولد 
الا عن النظر . 

وبعد ؛ فاذا صح أن ,قال غ بتولده عنه » شرط العلم: بالدلالة » ويستمر 
ذلك ب فلماذا نعدل عنه الى القول : بأن العلم بالدلالة ولد العلم بالمدلول » 
شرط النظر . بل الأولى أن يكون النظر هو المولد » لأنه بحسبه يحصل 
العلم » ولأن ما نجعله شرطا برجع الى متعلق النظر » حتى لا يتعلق الا معه 
أو ما يقوم مقامه . وقد يتعلق العلم بالدلالة مع خقد النظر وفقد ما يقوم 
مقامة . 


فان قيل : هلا سلكثم ؛ فى الجواب عن ذلك » أن العلم بالدلالة » اذا 
اتفرد » لم يكن داعيا له الى فعل العلم بالمدلول . فاذا قارنه النظر » صار 
داعيا الى فمل اعتقاد المددول قيفعله لا محالة . وييكون علما لكقارئة العلم 
بالدئيل له . كما أن بذكر الدلالة » ندعو الى فعل العلم بالمدلول ؛ وتكون 
هذه الطريقة أصح من القول : بن العلم بالدلالة أو النظر فبها يولد العلم 
بالمدلول ء لما يعترض ذلك من الفسبهة التى قدمناها ؛ ولسلامة هذا 
القول عنها . 

فان قلتم : لو كاف العلم » اذا قارته النثر » يدعو الى العلم بامدلول » 
الوجب ذلك فيه ؛ وان كان اعتقادا غير علم ؛ لأن الاعتقاد يقوم مقام العلم 
فى كونه داعيا الى الأقعال . 

قبل له : ان النظر فى الدلالة لا يكسب العلم> بها حكما فى باب كونه 
داعيا » لأن الناظر انما ينثر فى الدلالة ليتبين هذا الجسم محدث أو قديم » 


1 


2 


ولا يختص بحالة / ده 


أخرى , فاذا سح ذلك » فلو كان العلم بالدليل 
يدعو الى ثمل العلم » لاوجب أن يدعو اليه » وقع النظر أو لم يقع . لان 
النر لا يؤثر فى حال العلم بالدلالة » ولا له فى تفسه حتكم فى كوه داعيا » 
وعد عوعب لألزله عوقانا:.< 

وبمد ؛ قلو كان العلم بالمدلول اننا يحصل عندء على هذا الوجه » 
لوجب نتى قابله داع ألى خلافه لو حصلت شبهة لا يوئر فى الدلالة 
ولا يقدح فيها أن لا بحصل العلم بالمدلول كنا وله فى ذاكر الدلالة . 


وبطلان ذاك بين فساد هذه اللريقة » وأن '" 


ى قدمناء أو'لى / لأنه اذا 
جاز أن لا يصح من القادر أن يفمل النظر الا مع اغتقاد المتلور فيه لحاجته 
اليه » وتملقه به م فما الذى يمنع من القول : بأنه يولد العام بشرط كو 


عالما بالدلالة ‏ بن التاطر اذا كات هو الجملة ؛ وكان من حق النظر أن يتعلق 


فى صححة وجوده بصفة الجملة » وهى كونه معتقدا للمنظور فيه » فهلا جاز 
أن لا يود الا بشرط أن يكون عالما بالدلالة ( واذا صح فى الوها أن 
لا يولد : الا اذا بطل به صحة الجم الذى فيه الحياة » فهلا جاز مثله ف 
النثلر ؛ وقد بينا ء فى باب النولد » صحة هذه الطريقة فى الأسباب » وآثها 


مغارقة للعلل الموجبة » وان دخول الشرط فيها فى السحة .ئزلة دخول 


الشروط فى وقوع الفمل من جمة القادر . وذلك يفنى عن الاثالة ف 
هذا الباب . 

وتمود الى الكلام على الدثيل ‏ فتقول : لا يلزم عليسه العلم بسخير 
الأخبار عند سماع الخبر لوجوه منها : آنه ليس بأن يقال : ان العلم » 
بالمخبر عنه » يتولد عن الخبر ‏ بأو'لى .من أن / يقال : انه ينولد عن العلم 
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به » وبقصد الخبر » وعن الادراك له . لأنه لو لم تحصل بعض هذه 
المعانى » لما حصل العلم بالمخبر عنه + فاذًا بطل كون الثىء متولدا عن أسباب 
كثيرة ؛ بطل هذا القول . وانما صح ؛ ما ذكرتاه فى النظر والعلم » لوقوعه 
عند النظر ‏ ولا ثىء ؛ سواه » يصرف وجوب وقوعه اليه . وليس كذلك 
حال الخير . 

ومنها ؛ أن الأخبار قد توجد 


وقلب المجنون يحتمل العلم كتلب 
العاقل » ولا بحدث العلم فيه وكذلك قلب الطفل . 
ومنها #آن من ألا يعرف قد المخير » حخالته مع :امير كخال من يعرف 
قصده ب فلو و*لد العلم بالتخبتر فى أحدهما » لوجب أن يولده فى الآخر . 
ومها » أن الخبر لو ولتده » لكان المولد له أجزاء الأخبار دوذ ما بقدم 
فيها ؛ لأن القول : بأن الجميع يولد ذلك : يوجب القول : بآن الأسباب 


شيئا واحد ؛ ويوجب القول 


ان التولد يتقدم المنولد عنه 


. ولو كان أجزاء الأخبار هو المولد : لوجب أن يولد وان لم 


يتقدمه غيره ؛ ولوجب أن لا يتغير حال العالم بمخبر للأخبار يتتكرر سماعه 
الأخبار . وبطلان ذلك واضح . 


بومتها ء أن الك 


الو واداء ل 
جملة حروقه . وبطلان ذاك + بين قاد هذا القوا 

ومنها » أنه لو ولده » لوجب أن يكون السبب الحال؛ فى المخل قد 
ولد ق محل متفصل منه ب لأنه لا اتصال بين لان المخبير وقلب العالم 
بالمخبتر ؛ ولو جاز ذلك » لم رشبت القول بأن الاعتماد انما يولد فى غيد 


أل يرنه العزعلة 


محله لاختصاصه بالجهة ‏ وآن ما لا يختص بذلك من الحركات ؛ لا ب 


أن يولد . وقد ببنا فساد ذلك »فى باب التولد . وكلهذه/ الوجوه لا تصح 
فى النظر ء بل شرائط التوليد فيه حاصلة م فتجب صحة ما ذكرناء 


فان قيل : اذا كان العلم الحاصل » عند تذكر الأمور » لا تكو متولدا 
عن التذكر » وان وجب أن يحصل عنده م فهلا وجب مثله فى النظر 8 
قيل له : ان المتذكر للاحوال لا يجب على طريقة واحدة أن يذكر الشىء 


ويملمه ب بل قد يتذكر كيفية أكله » ويقع له العلم, بشيره من الأحوال 
الثامفة . وقد يذكر حاله من غير تذكر » وقد يتعسر ذلك مع التذكر 
الشديد . وذلك يدل على أن العلم الحاصل بالأمور الماضية عند التذكر 
بالمادة » كما أن العلم بمخبر الأخبار يحصل بالمادة , فلذلك اختلف فيه 
الحال ء كما اختلفت الأحوال فى المماتم بدخبر الأخبار ؛ لجراز وجوده 
عند خبر دول مثله . 

فان قيل : آليس عند تذكر الدلالة » ندعو الى فمل العلم بالمدلول » لا أنه 
يواتده ؛ ولذلك لو وردت عليه شبهة اعتثقد فيها أنها فى حكم ما يقدح ى 
الدليل ء لصرفته عن العلم ‏ ولو كان متولدا » لم يوثر فى ذلك . وليس 
كذلك حال النظر » لأن العلم بالمدلول يجب وجوده عنده على طريفة 
واحدة عند زوال النع . 

وقد مثل شيخنا أبو على » رحمه الله » ذلك بمن علم » عند اجتيازه ف 
مفازة وحاجته الى ما تكنكه من برد أو حر » موضعا يوقيه متهما » أنه اذا 
عاد ثائيا الى ذلك الموضسع واتاج الى ها 


به عن أحد هذين » قلا محالة 
لطب الموضع الذى ألفه وتصوره من قبل . فكذلك حال المتذكر للدلالة . 


ومثله شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » من علم بعض الهيئات تزيئيا لقوم 


ا 
وامارة لأهل ملة ب ثم شاهد من تزيًا به » ان ذلك / يدعوه الى أن يظن 
فيه أنه متهم . 

فكذلك القول فى الذاكر للدلالة وتصوره الحالة اللافية ؛ وذلك 
لا يسح فى النظر لأن هذا العلم غير متصور من قبل . فلولا أنه متولد » 
لم يكن بالوجود أو'لى من غيره من الاعتقادات . 

فان قيل : لو كان النظر يولد العلم . لوجب أن يولده فى الحال ؛ لأنه 
لا تنا بينهما . وق بكلان ذلك » دلالة على أنه غير مولد له . 

قيل له : قد فبتء فى الأسول » أذ المولد قد يرلد الغىء فى سالة » 
وقد يولده فى ثانية ءٍ لأن الاعتماد يولد الأكوان فى ثانى حالة . وقد بينا 
ذلك فى كتاب الاعتماد . فاذا صح ذلك لم يمتنع » فى النظر » 'ن تكو 
مولدا للعلم ؛ وان ولده فى ثانية . ولا يجب » اذا لم يناف الملم النظر” > 
أن بولده فى الحال . لأن ما يمنع من توليد الشىء غيره فى الحال لا يجب 
ن بكون التناق فقط + بل العلل فى ذلك » قد مختلف . آلا ترى أن 


الاعساد يولد الكون” فى الثانى » وان لم يننافيا 7 وقد بينا علل ذلك ى 
غير هذا الموضع . فأما القول فى النظر فواضح » لأنا قد بينا أن من حق 
الناظر أت يُكون مجو”زا» فى المدلول » كونته على ,. 
لا يكوث عليه ؛ ولا يصح حصول هذا الحكم له مع العلم بالمدلول م ولذلك 
ام بولتّده فى الحال وواتده فى الثانى . 

فان قيل : فيجب ان كان كذلك ؛ أن نعلمه من حال النظر » ليصح أن 
الحكم بأنه متولد عله . 

قيل له ؛ ان ذلك غير واجب من حيث لا يحصل للعالم يكونه عاللما 


فيه اادايل » وآن 


عد- 


بالشى» الواحد » لعلوم زيادة » حال" نفصل بينها وبين كونه عاما بعلم واحد. 

فا قيل : فاذا لم يصح أن يعرف الناثر ذلك + فى حال وجود العلم ‏ 
فيجب أن لا يصح أن يعرفه من قبل . واذا لم يعلم ذلك ء لم يعام وقوح 
العلم بحسبه فى الكثرة والقلة . واذا لم بعلم ذلك » لم يعلم النظر مولدا لهم 
الأن ذلك علامة التوليد . 

قبل له : انه » وان كان واجبا فى المتولداث على ما ذكرته ب فانه لا يجب 
متى لم يعلمه النار ‏ أن لا يصح أن يعرف كونه متولدا عنه بطريق آخر م 
لأنه قد توصل الى معرفة الحكم بطرق شتى ؛ وان كان » متى علم بضرب 
من الدلالة كون” النظر مولدا للعلم ع قلا بد من 'ن يعام عنده أنه يتولد 
عنه بحسيه فى الكثرة والقلة » اذا تقدم له الملم بأن المبب الواحد لا يجوز 
ف عرس انان زات 

فان قبل : اتكم ذكرتم » فى الدلالة » أن العلم يقع بحسب النظر » ثم 
ذكرتم الآن أن ذلك لا يصح أن يعلم ؛ وهل ذلك الا مناقضة فى العنى + 
لأن ما لا بصح أن يعلم الا بعد العلم بالحكم » لا يجوز أن يستدل به عليه . 


قيل له : لم يرد ء بما ذكرناء فى الدليل » هذا الى . وائسا أردنا به 
ما فسرناه من أن ما بحصل من العلم يتكون علما بما ننظر فى دليله دون العلم 
بما لا تعلق له به . واذا جاز أن يستدل على آنْ الوها يولد الألم » لوقوعه 
بحسبه فى أنه يحصل بحسب الوها وبحسب اتتفاء الصحة ؛ ويجرى ذلك 
فى الدلالة مجرى وقوع الأكوان بحسب الاعتماد فى الكثرة والقلة ؛ فهلا 
جاز مثله فى توليد النظر العلم” . واذا جاز أن نعلم المجاورة منتولدة للتاليفت» 
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وان لم نعلم وقوعه بحسبها فى الكثرة والقلة الا بعد العام بأنه متولد عنها ء 
فما الذى يمنع من مثله فى النظر والعلم 7 

فان قيل : كيف يصح » فى النظر » أن يولد العلم ولا جهة له » كالاعتمادة 


انه اذا ولده فى محله » لم يجب أن يختص بالجهة حتى يولد . 
وانما أوجبنا ذلك » فى الاعتماد »للا ثبت كوته مولدا فى غير محله » وف 
محله على وجه يصير كأنه غير محله . 

فان قيل : انه لو ولد العلم » لوجب أن لا تولد الأجزاء الكثيرة” منه 
فى أوقات ملويلة الملم” الواحد” . وقد علدنا أن الاذ.اذ قد يكرر النظر 
فى الدليل حالا بعد حال » فلا يقع له العلم آولا ويقع آخرا . وربما وقم 
عند يسير النظر ‏ ولا يقع » منى استعصى فيه » وربما اختلف حال الناظرين 
فى ذلك . وكل هذا بين آنه غير مولد له » مثل ما له قلتم * ان الخبر لا بولد 
العلم بحسبه فى القلة والكثرة . فلا يصح فى الكثير منه أن يولد علما 
واحدا » ولا يصح فيما تقدم منه أن يولد مع اللتأخر منه العلم . لآن السبب 
لا برلد الا فى الحال ء أو ف الثانى . وقد نقضنا ذلك فى بعض المسائل . 
فاما ملول النظر ع فائنا هو لأنه ينظر ف آدلة ليعلم بها الشروط التى يحتاج 
اليها فى الدابل » أو فى عقدمات لذلك أن النظر 
به النىء الواحد » وهو مختلف اق الحقيقة والمقصود به مختلف . وذلك 
غير متكر فى الأمور الواضحة فى بعض الأحوال » فكيف ,ثستنكر مثله ف 
غوامض الأمور 7 ومتى تأمل الناظر ذلك' وحده ء كالذى ذكرناه » فاذا 
تدبرنا هذه الأمور بعد م عرفنا » تعلم أن // حالنا فى النظر كان على 
ما وصفناه وائما بطول بنقص الناظرين المدةة » ويحتاج البطىء الى أكبر 


آنا كسد 


3000 


مما ينتاج اليه السريع الفهم من اللاوقات + لأمر يرجع الى استحشار العلوم 
التى يحناج البها فى النظر ومقدماته أو شروطه م ولذلك يختلف اللتكليف 
على الناظرين بحسب أحوالهم . وربما فكر الانسان » عند النظر » فى أمور 
سواه ؛ ويظن نفسه مفكرة فيما يجب أن يفكر فيه . .وليس الأمر كذلك ؛ 
ولا يصح ء مهما ذكرناه من الاحتمال فى هذا الباب ؛ 
بل يجب النمسك بما اقتضاه الدليل . وتخرج هذه الأمور ؛ التى لا نعول 
فيها الاعلى الوجود ؛ على ما اقتضاه الدليل اذا كان محتملا لحصول 
وجوه اللبس فيه » ودخول الغموض فيه 
: لو ولتد النظر العلم> ؛ لوجب أن يولده وان كان من فمله » 
تعالى . وهذا يوجب كرن الناظر فى الدليل مضطرا الى العلم بالمدلول . 

قبل له : ان ذلك غير مستتكر + لأنا لم تخل ذلك فيما نعلمه بالنظر 
الكوننا ناظرين + وائما أخليئاه لكوننا فاعلين للنظر . فاذا فعل » تعالى » 
ذلك » نيجب أن يكون العلم التولد عنه ضروريا ؛ لأن السبكب يجب أن 
يتكون 'بدا من فعل قاعل السبب . 
فات قيل : ان جاز ذلك فى النظر » فيجب أن تجو"زوا فى ذاكر الدلالة 
أن يتكوث مضطرا الى العلم بالمالول 

قيل له : لى فعل » تعالى » فيه العلم بالمدلول لكان مضطرا » على نحو 
اه فى النظر . الا أنه يجب أن ييكون هر أيضا فاعلا للعلم » لأن تذكر 
الدلالة /, يدعوه الى ذلك . ووجود العلم من فعل الله تعالى » فيه » لا يمت 
من وجود فعله » لكونه بثلا له ؛ والشىء لا يمع من وجود مثله ؛ كما يمن 


تقدح به فى الأدلة ؛ 


اما قا 


من وجود ضده . 


د 


فان قيل : أليس النظر » فى الشبه » يوجد عنده الجهل على طريقة 
واحدة ؛ ولم” يوجب عندكم ذلك كونه مولدا له 7 قهلا وجب مثله فى العلم؟ 

قيل : ان الجهل لا بحصل عند النثار على طريقة واحدة ٠‏ وسنبين ذلك 
فى فصل مفرد . وكذلك القول فيمن سأل عن النظر فى المظنون أنه يولد 
العام . 

فان قيل : اليس النظر ؛ فى الاجتهاديات » لا يولد غالب الظن » وان 
جرت على طريقة واحدة 7 فهلا قلتم : ان النظر فى الدلالة لا يولد العلم ع 
وان جريا على طريقة واحدة 7 

قيل له : ان النظر فى الأمارات لا يحدث عنده الظن على حد واحد » 
بل يختلف . وقد لا يحصل الظن عنده أصلا » مع السلامة » لحصول داع 
يقابل هذا النظر . وقد تنفن أحوال النانظرين فى هذا الباب » ويختلف ظنهم 
لاجتهادهم . وكل ذلك يمنع من الاغتراض بما سألت عله . 

فان قبل : لو صح ف النظر أن يولد العلم ‏ لصح ء فى النظر بالمين » أن 
يولد الادراك أو العلم ؛ لأن الطريقة فيهما واحدة . 

آقيل له : ان النظر بالمين هو حركات تقع على وجه » فلو ولندت العلم 
الولدته ق محلها ؛ لآن لا اختصاص لها ببعض المحال دون بعض . والادراك؛ 
فليس بمعئى ؛ فيجب / آن لا يصح القول : بأنه يتولد عن النظر . وقد 
تقضنا ذلك ء من قبل . وليس كذلك حال الفكر » لأنه لا وجه يمنع من 
كونه مولدا للعلم ٠‏ 

وليس لأحد أن يقول : اذا كانت الارادة ؛ عندكم غلا توجب المراد ؛ 
فهلا وجب فى النظر آن لا يولد العلم 7 
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لأن ما أوجب ف الارادة ذلك من كونها حالتة فى غير محل المراد » ومن 
كون تملتها بفعل الغير على حد تعلقها بفعله » الى غير ذلك مما بيناه من 
قبل » ليش يثابت فى النظى ٠‏ 

ومما يدل على أن النظر يولد العلم » أن اعلم بالمدلول عنده يقع على 
.يخلو من أن ييكون وقوع ذلك عندهء 
انما يجب لأنه طريق للعلم » أو لأنه يحتاج اليه » أو لأنه مولد له لأنا قد 
علمنا أنه لا يجوز أن يكون وقوعه عنده على جهة العادة ؛ لأن ذلك يطرق 
القول بمثل ذلك فى سائر المنولدات » بل ى تعلق الافعال بالفاعلين . وقد 


طريقة واحدة » على ما قدمناه . 


بينا أن ما طريقئه” العادة » لابد من أن يتفصل حاله من حال الموجب » على 
بعض الوجوه . وقد علمنا أن النظر ليس بطريق للعلم » لأن من حق طريق 
العلم أن بتعلق بالشىء على الحد الذى بعلم عليه كالادراك الذى يتناول 
المدرك على الحد الذى بعلم عليه وعلى ما نتصل به . وذلك يستحيل فى 
النظر » لأنه لا يتعلق بالمدلول أصلا ؛ ولو تعلق به ء كان لا يتعاق به على 
وجه دون وجه . فاذا بطل ذلك » وبطل حاجته الى العلم » لأن من حقه أن 
لا يوجد معه » بل يتقدمه ؛ فبا هذا حاله لا يصح كونه محتاجا الى غيره 
ولا مضمنا به ؛ فلم يبق الا أنه / يولد العلم . 

ولذلك قال شيخنا أبو على + رحمه الله : كان يجب » لو لم يولتد العلم؛ 
أن لا يكون ما يوجد عنده بأ يكون علدا أو'لى من أن يكون جهلا ؛ بل 
كان لا بمتنع أن يبقى ناطرا مدة طويلة ينظر ف الأدلة ولا يعتقد المدلول على 
وجه كما قد ينذكر ؛ الا محال ب ويتتكرر ذلك منه » ولا يذكره فى الأغلب . 
وفساد ذلك ؛ يطل هذا القول . 
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وقد قال شيخنا أبو على » رحمه الله : لو لم يولد العلم » لم ,امن فى 
جميع ما يحصل عند النظر من الاعتقادات أنه جهل وليس بعلم ؛ ولم يتفصل 
خال الناظر من حال المقلد » ومن يعتقد الشىء عند الشسّبه . وفساد ذلك » 
يقتضى كونه مولدا للعلم 

وهذا يعد ؛ لأن لقائل أن تقول : نعرف أ نء ما حصل عنده » سكون' 
نفسه » كما يعلم » المتذكر للدلاا أن ما حصل من الاعتقادات علم" وليس 
بسجهل » وان لم .يكن هناك معنى مواتدا . ولعله ء رحمه الله » بنى هذا الكلام 
على قوله : ان ما به يتيز العلم المكتسب من غيره.» أن لا يحصل فى طريقه 
تتنافض وقد بينا ما فى هذا الكلام ؛ وان كان » لو صمح ء لم يتم ماءقاله . 
لأنه » وان اعتبر هذا الطررق ‏ فمن قوله : ان العلم يستبد بسكوث النفس 
دوذ غيره". والذى قدمناه من الاعتراض ظاهر على كل حال . 

ومما يدل على ذلك » أ؛ قد عرفنا آن العلوم تكثر بكثرة النشر ىق 
الادلة وتقل بقلته » ولا تكثر بكثرة العلم بالادلة'. فلولا أنه مولد للعلم » 
لم يجب ذلك فيه ؛ كما لا يجبفيما لا يكون مولدا مثله ؛ ويجب ف الاعتماد 
اذا ولد الحركات أن : ته وتقل بقلته . والنظر فى الدليل الواحد » 
لا يتبين / الناظر من تفسه كثرته » .وائما الذى يتبين فى ذلك النظر الادلة” 
المتغايرة فيجب أن يتعتمد على ذلك » وأن لا تقدح فى ذلك ما لا تتبينه 
من أتفسنا . وان كنا » لو عرفناه وعلمنا أن العلم يقع بحسبه فى القسلة 
والكثرة ؛ لصح أن يستدل يه . 

دلا يلزم » على ذلك ؛ وقوع العلم بالمدركات عند الادراك ب زكن الادراك 
ليس بمعنى ؛ فلا يصح أن يقال : ان العلم يتكثر بكثرته . ولا نيازم » على 
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ذلك » العلم” بمخبر الأخبار » لأنه لا يوجد بحسب الخبر » لآنه يجب 
يتكثر حتى بقع العلم . ولا يلزم » عليه » التذكر” » لأنه لا ييكثر العلم بكثرقه 
. ولا يلزم » عليه » الحفظ * عند الدرس » 
لأنه يتفاوث فى الدراسين و ولا يازم ء على ذلك ء فعلهة العلم عند 
تذكر الدليل » لأنه قد لا يكثر بكثرته اذا حصن هناك ما توثر فى الدواعى 
من شبه وغيرها . ولا يلزم » على ذلك » حصول” الشبيع والسكثر عند 
تناول الاكول وا مشروب » لأن ذلك يختلف ولا يتفق . ولا يلزم » على ذلك 
وقوع الجهل عند الشتبه » لأنه قد ييختلف على ما فدكره من بعد . ولا يازم» 
عليه » المراد” والارادقة » لأنهما يتعلقان بداع واحد . وليس المراد فى أن 
ينولد عن الارادة » بأو 'لى منها أن يتولد عنه , وليس كذلك النظر” والعلم” © 
لأنهما لا بتعلقان بالشىء الواحد هذا الحد من التعلق . ويمكن أن يتستدل» 
على ذلك » بأن الملم الموجود عند النظر » اذا ثبت أنه مكتسب » فليس 
يخلو من أن ييكون النظر مولدا له أو داعيا الى قمله . لآنه لا يصح /ر 
ادتعاء الاستغناء عنه م لأن ‏ مع عدمه » يخل بوجود العلم . فاذا صح ذلك » 
ولم يسكن أن يجمل داعيا الى النظر + لأنه ليس يختص بوجه دوا 
ولا ل من التعلق بالعلم الا ما له من التعلق بالجهل أو غيره ؛ فيجب اذن أن 
يكون مولدا له على ما قلناه . ولولا أن من حقه فى جنسه » أن ولد 
العلم الذى يتناول المدلول على ما هو به ؛ لم يكن بآن يوجد ذلك عنده ؛ 
أو:لى من أن يوجد غيره عنده . وفساد ذلك » يبين صحة ما ذكرناه . وقد 
مضى ما اذا تتومل » أمكن أن يجاب يه عن كل ما يزاد على هذا الدليل » 
فلا وجه لاعادته . 


وقد يكثر ؛ فالحال فيه 


وجهء 


دوو 


فاما التعلق » ى ذلك » بأن الانسان كما يمزع ؛ الى الحواس » فى العلم 
بالمدركات : فكذلك يفزع » الى النظر » فى العلم بما يعلم باكتساب . فيجب 
أن يدل ذلك على أن النظر انا طريق للعلم » أو موجب له . قاذا قسد كونه 
علريقا » لم يبق الا أنه موجب ببعد . وذلك لأن الفزع الى النظر فيما يتعلق 
بأمور الدنياء كالفزع الى النظر فى الأدلة . ثم لا يوجب ء ذلك + أن يكون 
مولدا للعلم أو الظن » فكذلك ما قاله . ولأن الفزع يتضمن اعتقادا متقدماء 
فلا يخلو من أن يكون الفرع الى النظر ه يعلم أنه يولد العلم أولا يعلمه . 
فان لم بعلمه » لم يتمتد بذلك ب وان علمه » لم يخل القول فيه من وجمين + 
فيه » فيعلموذ أن نظرهم 


وان علمه باضطرار ؛ فيجب أن يشتوك ١‏ 
.بوجب العلم » وان كان باكتساء 

فيجب أن نبين الدليل الذى به تعلم أن النظر يوجب العلم ؛ ولا نعوتل 
على الفزع ‏ الذى ان لم ببن على ذلك + لم يكن له معنى . ولا يكن أن 
امتمد » على ذلك ؛ يآن النظر لا يراد / لنفسه . فاذا ثبت وجوبه عند 
الخوف » ثبت أنه انما وجب لأنه يولد العلم . وذلك؛ لأنالنظر الذى لا يولد 
العلم فى منافع الدنيا ومضارها » قد يجب على المرء » وان لم يدل ذلك على 
آن العلم متولد عنه . فكذلك القول فيما قدمناه . وقد يجب الشىء » لآن 
غيره يجب عنده بالعادة » ويكون هو المطلوب به ؛ كما يجب اذا وتد ذلك 
الغيي” ؛ فتكيف يصح أن يستدل بما قاله 8 وقد يدل » على ذلك بأن العلم 
يجب وجوده عند النظر على وجه لولاه لما وجد ويوجد بحسبه » ولا تعلق 
له بالعلم الا تعلق السبب بالمسبب » ولا يختص بصفة للمنظور فيه » 
ولا للناظر حال" أذ يكون مثوثرا لذلك العلم دون غيره . فلو لم 
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بتكن مولدا له » والحال هذه » لم يجب وجوده عند وجودة » وجل محل 
الاعتباد فيما يولده . 

وادعى شيخنا أبو على » ره الله : الشرورة فى أن الفكر + اذا لم 
يوجد » لم يوجد العلم ؛ فاذا وجد ولا مانع واحد » قافنا الذى يحصل 
للضرورة فيه يحدد الحال للنائر والمعتقد دون العلم بالنظر والعلم . 

ولا بتقدح » فى ذلك » قول” أصحاب الالهام والاضارار والطيع » لأنهم 
أجمع يلبتوذ النظر » الكنهم يقولون : ان الذى يقع عنده هو الن » أو أن 
ما يوجد عنده ليس من فمل التافلر » بل هو من فعله » تعالى » أو راقع 
بالطبع ل 

ناما ما يسترضو به على هذه الأدلة » من قولهم : ان المخالفين لكم » 
مع اثباتهم النظر ونديتهم بصحته 6 يد كنظركم ولا يقع لهم العلم . 

فلو كان النظر صحيحا + لم يصح ذلك فيه . فانا ستبين' العلة فيه من 
بعد . فانهم لا ينظرون النظر الصحييح » ولا على الوجه الذى يولتد . 

فان قيل : آليس العالم بالشيء » على وجه ؛ قد يفعل العلم به على // 
ذلك الوجه ب ولولا تقدم العلم الأول غ لم يق الثانى علما » وان لم يكن 
متولدااعنه ب فهلا قلتم بمثله فى النظر والعلم 7 

قبل له : ان وجود العلم الشانى عند الأول لا يجب ؛ فهو فى حكم 
الأفمال امبتداة » وان كان لابد فى كونه علما من تقدم الأول » لأنه يصير به 
اعتقاد ذلك منه علما . 


عالما بامعتقد 
وليس لأحد أن يقول : ان النظر لو ولتد العلم لم يصر به علما . لأن 
السب لا يصير .واقعا على وجه دون وجه بالسبب . وذلك لأنه لا بمتنع 


4 
ذلك فى النلر خاصة ء اذا اقتضاه الدليل ؛ كما لا ينتنع » فيه » أل لا تصح 
مقارتته للمسبب ب وكما لا يستنع » فى الكون » أن يولد الألم بشرط اتتفاء 

العدنة سدس للد 


فان فيل : أليس الاعتقاد لاختصاص الدواء بالتفعم يحصل عند النظر 
فى حاله » وان لم .يكن متولدا عنه ؛ فهلا وجب مثله فى النظر فى الأدلة 8 


قيل له : ان هذا الاعتقاد انما يحدث عند تجربة الرجل الدواء” » أو على 
طريق التقليد » فأما أن يحدث عند النظر والفكر : فبعيد . وذلك يسقط 
السؤال . 

فان قيل : اليس العلم بالصنائع يحدث عند النظر فيها » وان لم يكن 
متولدا عنه : فهلا وجب مثله فى النظر فى الأدلة ؟ 


قيل له : انه انما يعلمها عند الادراك » لا عند النظر ‏ ولذلك يحتاج الى 
تكرر الادراك ليثبت له العلم بها فى قلبه ؛ وليس كذلك النظر فى الأدلة . 
ولذلك تتفاوت أحوال الناس فيه . فين مستدرك للعلم بالصنائم باليسير 
من الوقت » ومن آخر يحتاج الى الدهر الطويل . وكذلك الجواب لمن 
سال عن العلم بالهندسة ؛ وآنه يحدث عند النظر فى المساحات / وغيرها . 
الأن هذا العلم يحدث على حد ما يحدث العلم” بالصنائع ب لذنه بعلم ذلك 
على الحد الذى يعلم مقدار ذر'ع البيت اذا ذرعه ؛ وكل ذلك يتبع الادراك » 
قلا يصح أن يجرى مجرى النظر فى الأدلة . وكذلك القول فى الحفظ عند 
الدراسة ؛ لأن ذلك يحصل عند تكرار النظر أو القراءة أو السماع + 


وتغاوت الأحوال فيه 


عد #«التييج ور 


4 


فان قبل : لو صح أن يتولد العلم عن النظر » لتولد عنه ضده من 
الجهل ب كما أن الاعتماد لما ولد الكون » ولد ضده أيضا . 


قيل له: هذاغير واجب . لأن الوجود فى هذا الباب لا يقدح به فى الأدلة 
وما عو"لعليه ليس فيه الا الوجود فقط . ويسقط » بمثل ما اسقطنا به » 
قول* من قال : يجب أن لا يولد النظر” العلم » لأن السبب لا يقع به 
السبئب »على وجه دون وجه . 
قيل : فيجب أن يكون العلم بتولده؟ عن النظر ؛ أن يقدر هذا 
النائر عليه » وآن يقدر على تركه . لذن من حق القادر على الشىء أن يقدر 
على تركه . 

قيل له : ان المتولدات لا تروك لها » فلا يجب ما سألت عنه ؛ ولأنه 9 


اذا لم يكن له ترك » فمحال أن يقال : ان القادر عليه يجب آن يقدر على 
تركه . ولا يجب أن يكون محمولا عليه » اذا لمم يصمح أن ينصرف الى 
تركه . لأنه يمكنه أن لا يفعل العلم بآن لا يفعل النظر ع وليس ذلك حكم 
المتلجا . ويجب » متى وقع النظر + أن لا يصح أن يمتنع من العلم ؛ لأنه 
قد خرج من "كونه مقدورا له يوجود سببه ؛ فلا بد اذن من وقوعه . وقد 
بينا » منقبل » الكلام فاه ل يقدر علىمتع نفسه بأن يفمل ضد العلم » آم لا . 

فان قال : لو تولد العلم عن النظر ء لتولد ضده من الجهل عن سبب 
سواه . فاذا بطل ذلك من حيث يبتدىء الجهل رالظن ء بطل بمثله / تولد 
العلم عن النظر . 


(1) بتولده : فى الاصل ٠‏ بتولد ٠,‏ 
3 ولانة : فى الأصل و الأتهء + 
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وهذه الملة محكية عن الشسيخ أبى الهذيل » رحمه الله . وقد بيئا 
الجواب عنها . واذا صح» فى العلم » أن يحتاج فى كونه علما الى وقوعه 
على وجه دون الجهل المفاد له ؛ فما الذى يمنع أن يتولد عن سبب دون 
الجمل 17 

وحتكى » عنه » علة" أخرى + وهو آنه اذا ثبت أن من علم حدوث بعض 
الأجسام ؛ ثم رأى جسما سواه ؛ وعلم من صفته ما علمه من سفة الجسم 
الأول » علم أنه يحدث ؛ وان لم ينظر . فيجب أن لا بشع فى 
الابتداء » متى علم أذ الجسم لا يشلو من الحسوادث » أن يعلم حدوته + 
وان لم ينظ . 

وهذا غير واجب ؛ لانه اذا تقدم له العلم بصفة بعض الأجسام » كان 
داميا له الى فمل الملم الاثى ء كما اذا عرف زى السالحين ء ثم شاعده على 
وجل » دعاه الى أن يظن فيه الصلاح . ومتى لم يت 
ما بحتذى عليه ويكون داعيا له ؛ قلا بد من نظر . 
وحتكى عنه ؛ رحمه الله أنه لو.وتد الملم ؛ لوجب أن يولده ابدا 
ها لم يحصل منع” ب كما يجب أن يولتد الارسال” الهوى أيدا »ما لم يكن 
بق 

وهذا بعيد » لآن النظر لايتنى ولا يولد مثله » وانما يتولد عنه علم 


م ذلك ؛ لم يحصل 


واحد ء فلا يجب أن يتصل توليده . وليس كذلك الارسال » لأن الاعتماد 
.ينقى » ولأن المتجتلب ء منه » نتولد حالا بعد حال . فيولد الهوى دائبا » 
الاعند منع . فلذلك فرقنا بين الأمرين . 


ل 
يستبد به من الاحكام فى التوليد 
وما يوافق به غيره من الأسباب أو ما يخالفه نيه 


قد بينا أن النظر لا يولد » الا أن يكون متعلنا بدليل . ولو ولد / 
يجب آن بولتد 


جس اوج 3 يلد 6 و 
+ ااعلم أو الظن” . وقد علسنا بطلان ذلك + 


ماق الدا رشان 
النظر فى متاقع الد.ةيا و. 
لا بقع الغلن عنده على عاريقة واحدة 


فاذ قال : لست أسلم أن النظر يصح ف الحقيقة الا فى الأدلة ؛ وآقول؛ 
فيما فمل ف منافع الدنيا ومضارها : انه تذكر لأحوال الأمور . 

قبل له : ان العلم بأن الانسان قد ينظر فى منافع الدئيا ومضارها ؛ 
بأنه ينظر فى الأدلة من حيث يجد الانسان تمسه مفكرا فى ذلك 


كالعلم 
أجمع . فلا فرق بين ما سألت عنه » وبين القول بنفى النظر كله » وان حدثت 


له عليه 


التفس أو التذكر للامور . 


أفتقواوت ف هذا النظر : انه انما يولد لمع أو لأنه » فم 


وان قيل 
جنسةء لا يولد 8 
قيل له : بل لآن من حقه أن لا يولد أصلا من حيث يوجد » والمحل 


محتمل ولا يولد » ولو جوتزنا ء فيما هذا حاله » أن يقال فيه : انما لم 
ان بيكون سببا لغيره » وان كان » مع 


يولد لمانع ؛ لجوزنا » ى كل شى. 
ارتفاع الموائع المعقولة » لا يولد . 


أبو سلوم المعتزلي 


1 

بين ذلك » أن النظر فى الدليل ؛ يخالف النظر فى غيره . فاذا ثبت أن 

الموائد ما تعلق بالدليل ؛ لم يصح فيما تعلق بخلاقه أن يولتد عى وجه . 

ويغارق ما يقوله : من أن ما تعاق بالدليل ؛ قد لا يولد لمائع . ويجب أن 

بيكون الناظر عالما بالدليل» ليصح فى النظر أن يولد العلم به ؛ كما يجب 
كوه معتقدأ له » ليصح أن ينظر فيه أصلا . 


وقد بينا ء من قبل : أنه لا يولد العلم الا بهذه الشريطة ء بأن فلنا : 
لو ولده » وهو يستقد الدليل » وهو غير عالم به » لأدى الى أن يحصل عالما 
بان زيدا قادر من حيث صح الفعل منه » // وهو فلان فى صحة النعل منه » 
لة أن تعلم” الفعل » ونجهل” الأصل . يبين ذلك أنه 
اذا لم نعلم صحة الفعل منه ؛ جتو”ز أن ييكون مسن بتعذر عليه الفمل ؛ 
فكيف يصح أن نعلم كونه قادرا » وهل ذلك الا تقض 3 


غير عالم به . وهذا بمنزا 


وقد بينا ء أنه لا يمتنع أن نجمل كون الناظر فى الدليل عالما به : كالشبرطل 
فى توليد التظر للعلم لأنه اذا ثبث كونه مولدا » وثيت أنه لا يولده الاعلى 
هذا الوجه ؛ ضار شرطا فيه . كما أن الاعتماد ‏ اذا ثبت كونه مولدا 
اللصوت وصح أنه اننا يولده عند المصاكة ؛ جمل ذلك شرطا فيه . ولو لم 
نجوز ذلك فى الأسباب » لم بصح أن نجعل بعض أحرال القادر رصفاته » 
شرطا فى ايقاع الفمل أو ايقاعه على وجه دون وجه . وقد بينا ما نكن أن 
يقال » فى هذه المسألة » من الوجوه ؛ وان كان الأوالى فيه هذا القول> » 
لل بينام , 


ران قبل : هلا قلتم : ان النظر فى الدليل اذا كان معلوما » محال وجوده 


1 


وهو غير معلوم » ولا يجوز أن بتجمل كوت عالا بالدليل ثرملا فى توليد 
النظر للعلم . 

قبل له : قد بيئا » من قبل ؛ أن جنس النظر لا يختلف بأن يكون المنظور 
غيه تعلؤيا آد مميعدا م كما أن حمسن الازاية لا ديت 31 يكرت امراف 
معلوما أو مظنونا ؛ وفى ذلك سقوط هذا الكلام . ويختص النظر بأ يولد 
ما لا يصح.وجوده معه البنة » ويخالف بذلك سائر الأسباب الثى لا تولتد 
الا ما يوجد معها . وقد بينا العلة التى لها وجب ذلك ف النظر ‏ 


ان كان 


شيخنا ابو عبد الله » رحمه الله » قد قال : ان الملة الثى لها لا يجتمع النظر” 
ف الدليل ؛ / والعلم” بالمدلول » مما لا يعلم ولا يوقف عليه ؛ 
فى الجملة » أنه لا يضاده + كما لا نعلم العلة التى لها احتاج النظر والارادة 
بنية القاب . وقد بينا ما عند فى ذلك » وذكرنا أن كوته ناظرا يتعلق بحال 
ألا يكون عالما بالمدلول عليه » وكففنا القول فى ذلك . 

ومن حق النظر أن يولد العلم فى ثانية » فهو يشبه الاعتماد فى ذلك 


ويخالف سائر الأسباب . وقد بين ذلك شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » فى 


ان علمنا 


مسآلة من البغداديات . ويجب أن يكون حاله فى أنه لا يولد النظر فى حاله » 
أقوى من حال الاعتماد . 

ومن حق النظر فى الدليل » اذا سبق النائر العلم بالمدلول ؛ أن لا يولد 
فى دليل ثان : تعلم هل هو دليل آم لاش 
فاما أن ننظر فيه لنطلب العلم بالمدلول » فذلك متعذر . ويستيد النظر بآنه من 


عات الى ببويالد ما تفص يد الس برلنى الزببار نياك يا ا 


بل لا يوجد . وائما يصح أن : 


فى هذا اوج . 
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فان قال : ان هذا الحكم من أقرى ما يدل على أنه غير مولد ؛ لان 
ما بختص الحى يصير به الفعل على بعض الوجوه ؛ فأما أن يولده أصلا » 
يفير 


قيل له : قد بينا أن طريقة التوليد اذا حصل فى الشىء ؛ لم بصح دفعه 
بهذا الجنس . وبيئا أن أحوال الأسباب المولدة قد اختلفت » واختلفت 
أحكامها . فغير ممتنع اخنصاص النظر بأن يولد دون سائر ما يختتص الحى. 
واذا جاز فيما يختص المحل أن يولد بعضه دون بعض ؛ فهلا جاز » فيما 
يختص الحى » أن يولد بعضه دون بعض . 

فان قال : ان الارادة لما أثرت فى الفعل » ووقع بها / على وجه دون 
وجه ؛ لم يصح كونها مولدة ؛ فما أتكرتم » من مثله فى النظر 7 

قيل له : قد بينا أن القياس فى ذلك لا يصح . واذا جاز أن بختص 
الكون بأنه يوجب للمحل حكما » وبولد مع ذلك كما يولد ما لا يوجب 
الحكم لمحله ؛ فهلا جاز أن يولد النظر دون الارادة » وان اشتركا فيما 
ذكرته 8 

ومن حق النظر أن يولد ما لا يصح أن يعلمه الناظر على التفصيل قبل 
وجوده » ويغارق فى ذلك سائر المتولدات . وقد نبهنا » بهذه الجملة ؛ على 
سائر ما نحتاج الى معرفنه فى هذا الباب ؛ٍ فلذلك اقتصرنا عليه . 


ضفل 
فى آن النظر لا بوجب الجهل ولا بولده 
يدل على ذلك ما ذكره شيخنا آبو هاشم » رحبه الله ء من أن النظر من 
جميع النائرين فى دليل الشىء الواحد يقع على وجه واحد » فيجب أن 
لا يختلف ما يتولد عنه فاذا صح أن يواتد لبعضهم العلم » فيجب أن يولد 
مثله لسائرهم . فلو كان يولد لبعضهم الجهل » لوجب آن يولد لسائرهم 
مثله . بين ذلك أن الرمى من جميع الرماة » اذا وقع على سمت واحد » 
لف ما تولد عنه من الاصابة . 
قيل : أليس ف النظر ما لا يولد أصلا » وان وقع على الوجه الذى 
يقع عليه ما لا يولد 7 فما أتكرتم أن فى النظر ما يولد الجهل » واف حل 
محل ما يولد العلم 8 
قبل له : ان ما لا يولد من النظر » لا يقع على الوجه الذى يقع عليه 
ما يولد ؛ على ما بيناه من قبل » فلذلك صح فيه هذا الوجه . وليس كذلك 
حال ما / قدمناه . لأنا قد بينا أن جميع النظر فى دليل, الثىء الواحد 
الا يختلف ء فيدب أن يتفق ما يولده . 
فان قيل : انى أقول » فى النظر : انه ينتقسم » خما كان نظرا فى الدليل 
ولد العلم ؛ وما كاث نظرا فى الشبه وغيرها ولد الجهل . 
نيل له : ان الذى أوردناه انما دللنا به على أن النظر فى الأدلة ينساوى 
فى أنيا لا تولد الا العلم . فاما الكلام فى أن النظر فى الشبه لا يولد الجهل» 


دونو 


فسنذكره من بعد . وان كان يسكن أن يقال : اذا ثبت أن من شرط كون 
النفظر مولدا أن يتكون نظرا فى دليل » فيجب فيما تعلق بغيره أن لا يولد 
أصلا . وقد استدل » رحمه الله » على ذلك ء أيضا » بأن النظبر لو ولد 
الجهل » لوجب كونه قبيحا . لأن الجهل قبيح لا محالة ؛ فما يوجد القبيح 
بوجوده ؛ يجب أن يقبح . وقد علمنا حتسن جميع النظر » كما علمنا حتسن 
جميع السؤال » فيجب أن لا يولد شىء" من النظر الجهل على وجه ٠‏ 

فان قال : لست أسلم أن جميع النظر حسن » بل فيه ما يصح ؛ فا 
الذى يمن » فى القبيح منه » أن يولد الجهل 7 


قيل له : ان من قوله » رحمه الله : ان جميعه بحسن » ولا يجوز 
حصول وجه القبح فيه »كما لا يصح مثل ذلك فى السئوال والعلم وغيرهماء 
وذلك يسقط الستوال . وانما يجب أن يدل على هذا الأصل ؛ وقد استقام 
العلام . 

وبعد » فلو ثبت أن فيه قبيحا وحسنا » لكان الكلام يصح أن يقال : 
كان يجب اذا كان قبل أن نفعل النظر ء لا يعلم آنه من قبيل ما يولد العلم 
أو يولد الجهل أن يكون قبيحا عنده ؛ وهذا حكم جميع / النظر » وذلك 
يؤدى الى قبح جميعه . فاذا بطل ذلك » ثبت أنه لاثىء فيه يولد الجمل 
على وجه . 

فان قيل : اذا كان الشىء بحسن لامر بختص به » فكيف نحكم على 
النظر » لو ولد الجهل » بالقبح 8 

قيل له : انا اذا حكمنا بقبحه من الوجه الذى ذكرناه » لم ندل على 
الأصل الذى ذكرته ب كا اذا حكمنا بقبح المفسدة » لم تبمد هذا الأصل , 


1 
لكن الثىء قد ,قبح لصفة تخصه ؛ وقد يتبح لأمر يرجم الى غيره » وان 
كان برج فى النحقيق الى صفة تخصه . وما ببين ما قدمناه آنه فد تقرر 
فى العقل وجوب النظر عند الخوف من تركه . فاذا صح ذلك » فلو كان فيه 
ما يولد الجهل » لم بصح ثبوت وجوبه . لأن القبيح لا يصح أن يجب 
لتعلق كون الشىء واجبا تكونه حسنا . ولأن من .حق الواجب أن يستحق 
بالشد من ذلك . ولا يمكن آن يقال : ان 
لأن ذلك يولد العلم وهذا 
يوك آأنبيل. ماقا لان اتا 1ق حال جه انر له ان أن الاوان ها 
دلالة أو شبهة . فلو كان النظر فى الشبهة يقبح » لوجب فيمن يشلك هل 


غر ناظر فى الشسبهة أو الدلالة أن .يكون مقدما على قبيح . وف علمنا 
بحسن النظر + مع الشنك فى حال المنظور فيه ء دلالة على فساد هذا القول. 

ان قيل : لولا أن النظر فى الشيهة بولد الجهل » لم تسكن نفس 
الجاهل الى ما يعتقده . وف علدنا بسكون نفسه الى ذلك » دلالة على أن 
الذى آثر ذلك فيه هو النظرث ٠‏ 

قيل له : قد بينا أن سكون النمس يختص العلم » وأته لا يجوز أن 
يحصل فى الجهل / ولا ى غيره ».ولا يمتنع أن يتصور الجاهل ننسه بسورة 
العالم » ويتتدر جهله علما » وأنه ساكن النفس وان لم يتكن كذلك . الا أن 
الحجة قائمة عليه ؛ لأنه اذا تأمل حاله علم مقارقة الجهل للعلم . ويازمه + 
اذا كان غير وائق » أن يشك ويأخذ فى النظر اللازم له . واذا كان اعتقاده » 


فى الخطا من الأقمال » أنه صواب » ليس بتعذر له » بل بلزمه العدول عنه 


وعن الاعتقاد الفاسد فيه . وكذلك القول فى تفس الذاهب . 


لي - 


يبين ذلك ء آنه لا فرق بين أن يجهل عند الثلن أو على جهة التقليد فى 
أنه يتصور نفسه بصورة المالم . قلا يسكن أن يقال : ان الذى آثر فى ذلك 
هو النظر ؛ ويفارق العلم فى ذلك . ومما يدل على » أن النظر فى الشسبه 
لا بولد الجهل » ما ذكره شيخنا أبو على » رحمه الله » فى تقض المعرفة من 
أن عند النظر فى الشبهة قد يعتقد الجهل وقد لا يعتقد ذلك » وقد يجهل 
وان لم يفكر فى الشبهة 'صلاء ويقع الجهل » والحال هذه ؛ على الحد الذى 
بقع اذا نظر وفكر . فلر كان النظر فى الشبهة مولدا للجمل ؛ لم يصح 
ما ذكرناه فيه » بل كان يجب أن بوجد عند وجود هذا النظر لا محالة مم 
زوال المنع . وفساد ذلك ؛ يبين أن النظر اما يولد العلم فققط , 

وليس له أن يقول : اذا جاز أن يفعل العلم ابنداء » ولا يوجب ذلك 
أن لا بتولد عن النظر » تكذلك الجهل . وذلك لأن العلم الذى يقع ابتداء » 
غيرما يقع عن النظر ؛ وصورة احدى الحالثين ؛ غير صورة الحالة الأخرى. 
ولبس كذلك ما قلناه فى الجهل » لأنه اذا جهل مع فقد الفتكر فى الشسبهة 
الواردة » حالثه كحاله اذا جهل عند / النظر فبها . ولأن الجهل قد لا يقع مع 
الفكر فى الشبه » كما قد يقع . وليس كذلك حال الملم عند النظر . آلا ترى 


أله قد يشتبه عليه حال المخبر فيعتقد أيه الم.دق » وقد يخبره مم ذلك 
بخبر فيشسك فيه تارة ويكذبه أخرى 7 والذى يجب أن يعتمد عليه » عندى » 
فى هذه الطريقة » آنه لا شبهة يقال فيها : ان النظر فيها قد ولد للمخائف 
الجهل” الا وقد ننظر نحن فيها ولا يحصل لنا الجهل ؛ ولا بد 
حال الفاعلين فى ذلك ؛ لو كان النظر مولدا للجهل » كما لا 


فى سائر المتولدات . 


ن آن يختلف 


حالهم 


550 


فان قيل : اتكم اذا علمتم لحق » لم يصح منكم النثظر فى الشبه كما 
يصح ممن لم تتقدم له هذه المولة » فلذلك لا يتولد فيكم الجيل م 

قيل له : ان العلم بالحق لابنع من النظر فى الشسبه » كما يمئع من النظطر 
فى الدلالة . لأن الذى يمنع مئذلك هو أن النظر فى الدلالة يطلب به العلم 
فى المدلول ء فاذًا حصل هذا الم امتنع النظر . وليس كذلك حال النظر 
فى الشبهة ؛ لأنه على هذا القرل يطلب به الجهل وهو غير حاضل له » 
ولا هناك مانع سواه يستنع من وجود هذا النظر . 

فان قال : اذا كان من تولم ان النظر فى الثىء يحتاج الى أن يتدون 
الناظظر مجوتزا فيما ينظر لابه كونه على صفة وأن لا يكون عليها » 
فيجب أن لا يصح ممن علم عدوث الأجسام أن ينظر فى شبه تيدتها » 
وليس كذلك حال من لم يعلم ناك ؛ فلذلك وجب الفرق بينهما . 

آقيل له : ان كان العلم يمع من هذا النظر » فيجب أن ييكون الاعتقاد 
ينزك . / واو كان كذلك؛ لوجب أن لا يصح » ممن اعتقد قدم 
الكجسام + أن ينلر فى هذه اللبه؛ كما أن المتقد لحدوثها والعالم بحدوثها 
لا يصح ذلك منه . وقد علساان » أكثر ممن ينظر فى الثسبه » هذا حاله » 
لأنهم يسبقون الى اعتقادالاب » ثم ينظرون ف الشبه طلبا لنصرته . 
فان كان النظر فيهم يصح ولد الجول » فتجب صحته ممن علم الحق وان 
ولد له الجمل - 

فان قيل : جوتزوا أن بكون النظر فى الشبه يصح ممن لم يتقدم له 
اعتقاد ء وان تولد له الجهل ؛ لآن الذى أجبتم به السائل هو انه كان 
يجب أن بكون الممتقد للبامم كالمالم بالحق فى أن هذا النظر لا يصح منه ٠‏ 


قو 
والتزام ذلك لا يضر اذا قيل : ان النشر يولد الجهل لمن لم يتقدم له علم 
ولا اعتقاد 

قيل له : ان الذى أوردناه انما قصد بأنه ابطال القول بآن العالم بالحق 
خاصة لا بصح منه النظر فى الشسّبه ب فبيئا أنه يجب على هذه العلة أن 
لا يصح ذلك أيضا من المقلدة وأكثر المخالفين . ومتى التزم السائل ذلك » 
أريناه أن أكبر الناظرين فى الشبه هم الذين سبتوا الى اعتقاد الباطل » وان 
كان ما نعلمه من حالهم بصح دفعه » ليجوزذ دفع ما سالثنا عنه من أن النظر 
فى الشبه لا يصح ممن علم الحن . بل لو قيل : ان ذلك مما تجد صحته متا 
ومن غيرنا ؛ لقثرب . وانا صح أنا ما ذكرناه من أن العلم بالمدلول 
أو الاعتقاد به » بمنع من صحة النظر » متثى قيل فى النظر : انه موضوع 
اليتكصف له به حال الملتبس + فلا بد من أن يكون فى حال النظر مجوازا . 


فاما اذا قيل فالنظر : انه يطلب به الجمل . فذلك مما لا يجب 


وبمد » فان العلم بالحن / لا يمنع » عندنا غ من النظر فى دليل نان » 
لتعلم تعلقه بالمدلول ء وكونه دليلا ؛ وان لم يولد العلم بالمدلول . حتى 
اذا نظر فيه على هذا الحدغ ثم دخلت عليه شبهة فى الدليل الأول » فلابد 
ب على هذا أن 
بيصح النظر فى الشبه : ليعلم كيفية حال الشبهة » وهل تولتد الجهل 
آم لا ؛ وان تواتد الجهل ؛ متى بقع . وق هذا ايجاب النظر فى الشبه من 
العالم » كصصحته من الجاهل ومن الشاك . واذا صح ذلك + قلو ولد الجمل 
اللشاك » لوجب أن يولده للعالم . 


من بيان علبه لكان الدليل الثانى . قاذا صح ذلك 


فان قبل : ان علسه بحدوث الأجسام » يمنع من أن يولد النظر فى شبهة 


تتيوات 


قدمها الجهل . فلذلك لم يجب » ف العالم » أن يجهل عند النظر ؛ ووجب 
فى الشاك والمتقد لقدمها أن يولده نظرءه فى الشبه الجهل” لا محالة , 
قبل له : ان العالم بحاله لا يخلو من أمرين : اما آذ يتكون نافيا أو 
حادثا ؛ حالا بعد حال , فان كان نافيا » فيجب أن يكون سيب الجهل » متى 
وجد ؛ أن يوجد الجهل” وينتفى العلم” » لأن الناى من الضد لا يمنم حدوث 
بل يجب أن يحدث الجهل وينفى العلم . وان كان العلم 


ما يحدث من شد 
مما يحدث <الا بعد حال » فيجب » متى وجد سببٍ ضده » أن يكون 
بالوجود أو'لى . لأ وجوده واجب عند وجود سببه » فهو أقوى فى باب 
الوجود مما يختاره على جهة الابتداء . 

فان قيل : ان العالم اذا نظر ى الشبه اتتغى علمه وتولد الجهل له » 
ولذلك يصح منه أن ينغى العلوم اللكتسبة بالشبه . 

قبل له : ان الذى يتوثر فى العلم هو الشبهة القادحة فى دليله ‏ كانه 
يعتقد أن الديل » ليس هو بالصفة » الذى يدل » فينتفى العلم . فأما اذا 
كانت الصبهة غير قادحة فى الدليل » فانها لا تقتضى اتنفاء العلم . وقد / 


تكون هذه الشبهة مما ينظر قيها المخالف ؛ ويحصل له عنده الجهل ؛ فيجب + 
اذا نظرنا نحن فيها » أن يكون هذا حالنا . واكثر الشسبه » الثى ينظر فيها 
المخالف » هو من هذا القبيل . لأن ما يقدح فى الدليل انما يتعلق بالدليل 
لا بنفس المذعب . مثال هذا » ما يقوله أصحاب الطبائع : ان الاحراق اذا 
وجب ء أن يكون واقما بطبع النار ‏ لأنه بجب وجوده عنده ؛ فيجب » عند 


قوة الدواعى » أن تكون التصرف واقعا بالطلبع » فان أداهم هذا النظر الى 


جب ب 
الجهل بحال القادر » فيجب اذا نظرنا فى مثله أن يتولد لنا الجهل . وى 
بطلان ذلك » دلالة على فساد هذا القول . 

فان قال : اتكم اذا نظرتم فى ذلك » جهلتم لا محالة . 

قيل له : فيجب أن يسم ؛ من حالنا » أنا نجهل ما تعلمه من المذاهب 
عند النظر فى الشسبه . ويجب ( أن )27 نعلم باضطرار أنا تتأمل الشبه أكثر 
من تأمل المخالف ء ومعرفتنا بها وبما يسكن أن يثنصر به الباطل أقوى من 
معرفته . ونعلم ‏ مع ذلك » ثباتنا على العلم » وأنا نحل هذه الشسبه وقتبين 
حالها للمعرفة وللدليل المنقدم . قتكل من ادعى علينا ما نجد حاله من أتفسنا 
باضطرار » فدعواه ساقطة , على أن المخالف لا يجوز أن يدعى علينا آنا 
نزول عن المعرفة بأن ننظر فى الشيه ؛ بل نعلم من حالنا خلافه » وفى ذلك 
السظامط علق يعار 
: اليس المخالفه لكم » ينظر فى الدليل كنظركم » وان مم يق 
له العلم ؛ ولا يدل ذلك على أن النظر فى الدليل لا يولد العلم . فكذلك 
لا يدل كون النظر فى الشبه متكم غير مؤؤد / الى الجمل » أن لا تكون 
مولدا للجيل . 

قبل له : ان المخالف لا ينظر فى الدليل كنظرنا » لأن اعتقاده السايق 
قد صرفه عن ذلك . وليس كذلك حالنا :لأنا » وان علمنا الحق » فقد بطلت 
ما يسكن أن يمنصر به الباطل لتتحل الشبه ويبين فسادها . 

فان قال : فان المخالف لكم قد ينظر أيضا فيما يسكن أن ينصر به خلاف 
قوله » وهو قولكم . فيجب ؛ على ما ذكرقم » أن يديه ذلك الى العلي . 


)١(‏ أن : زيدت كى يستقيم النص 


فان 


3-7 
قيل له : قد سبق الى اعتقاد الخلا » واعتقد فى حمله » ما يمكن أن 
ينصر به مذهب خصمه ‏ أنه ليس بدلالة » فلا يثنظر فيه على وجه لردى 
الى العلم . لأنا قد بينا أن من شرط كون النغار-مكوديا اليه أن يكون معلوما 
للنائئر » على هذا الوجه الذى يدل . وذلك لا يصح فى المخالف » ولا يسكنه 
أن يدعى علينا مثل ذلك فى الشبه » لأنه ليس من شرط النظر فى الشبهة أن 
يتكون الناظر عالما به على الوجه الذى يدل » لأنه فى الحقيقة لا يدل وان 
أوجب المخالف الجهل » فيجب أن يوجب لنا مثله . ومما يسكن أن تعتمد 
فى ذلك » أنه قد صح النظر فى الدلالة آنه لا يولد اعتقاد المدلول اذا ام 
يكن النائلر عالما بها على الوجه الذى مدل » ما دام ذلك وكانت الملة فيه 
كون الناظر غير عالم بالوجه الذى له يدل . وقد علمنا أن ماليس بدليل 
أصلا هو غير عالم به على الوجه الذى يدل ب فبآن لا يولد الاعتفاد » أصلاء 
أو“لى » لأنه قد شارك الدلالة فى هذا الوجه » واستبد بأنه ليس بدليل 
أصلا . فاذا كان ما هو دليل ف الحقيقة لا يولد النظر فيه اعتقاد / المدلول 
اذا لم يتعلم هذا » فما ليس بدليل أصلا » وما يستحيل أن يتعلم من حاله 

ذلك بآن لا يولد الاعتقاد أو"لى ٠‏ 

بين ذلك أن الاعتماد لما لم يولد الصوت الا بشرط المصاكتة » فما 
ليس باعتماد بأن لا يولده أو'لى + لأنه قد شارك الاعنماد ف زوال المصاكتة » 
واختص مع ذلك بأنه ليس باعتماد أصلا . ببين ذلك أن السواد لما لم ينف 
البياض الا بآن يصادفه فى محله » ولو لم يصادفه فى المحل لم يثفه » قنا 
ليس بسواد بآن لا ينفيه أو'لى لمششاركته له فيما له ولأجله لم ينفه » 


واختصاصه بأنه مخالف لهذا القبيل ؛ فكذلك القرل فيما قدمناه فى النظر . 


رواج 


يبين ذلك أن للدلالة تعلقا بالمدلول » وليس للشبهة تعلق بما هى شبهة فيه . 
فاذا صمح ذلك ب وكان الناظر » متى لم بعلم ذلك التعلق وما يجرى مجراه > 
لم يولد نظر”ه الاعتفاد ب فبأن لا يولد نظره فيما لا تعلثن بينه وبين النىء » 
الاعتقاد له أو'لى . 

فان قال : آلستم تقولون : ان الحل ؛ اذا لم يختص ببنية مخصوصة 
وحياة » لا يصح وجود الارادة فيه ؛ ولا يجوز أن يقال : ان وجودها لا ف 
محل » بأن يستحيل أو'لى ؛ لأنها اذا كانت لا فى محل ؛ فقد شاركت المحل 
التفرد فى أنه لا بنية ولا حياه : وقد اختصت بأن لا محل أيضا . تكذلك 
لا يجوز ما ذكرتموه فى النثر 

قيل له : انا قد بينا أن الذى له لم يرلد النثر فى الدليل للاعتقاد » 
هو كونه غير عالم بتعاق الدلالة بالمدلول . وآن هذه العلة موجودة فى النظر 
فى الشبه » فيجب تساويهما فى ارتفاع التوليد . وليست العلة فى استحالة 


وجود الارادة فى محل / مفرد » عو اتتقاء البنية والحياة فقط م بل العلة 
فيه أن امحل غير مهيأ لوجوده فيه . واذا كان لا فى محل » استحال هذه 
الطريقة فيه » وغير ذلك بن العال . 

فان قال : ان العلة فى النظر لا تولد الاعتقاد » اذا كان غير معلوم للنار 
هر كونه غير عالم بوجه الدلالة ٍ والناظر فى الشبه هو عالم بوجه الشبهةع 
فيجب أن يولد نظرثه الاعتقاذ . 

قيل له : انه لا تعلق للشبهة بما هى شبهة فيه » وانما يتقد الممتقد 
ذلك على سبيل الغلط . قان كان ذلك يوجب الاعتقاد » فب 
النظر فى الدليل اعتقاد” المدلول » وان لم يكن عاما به . لذن هناك تعلقا فى 


أن يوجب 


عت الج ور 


لل 


الحقيقة ؛ وان ام يعلمه » وليس فى الشبهة تعلق "صلا . وقد استدل على 
ذلك بأن الجهل قد يقع من الجاهل عند فمل غيره ٠‏ نحو ايراد الغير الشبهة 
والقائها اليه » على حد ما يقع عند نظره فى الشبهة فيما لا يجوز أن يقال 
فى الوجه الأول : انه متولد » بل يجب أن يقال : انه مبتدا » وكلام غيره 
كالداعى له اليه » تكذلك القول فى الوجه الثانى . وهذا يصح ان ثبت 
آنه يفعل الجهل عند القاء غيده اليه الشبه من غير أن ينظر فيه ويفكر . فأما 
ان لم يمكن بيان ذلك + لم يصح الاعتماد على هذا الوجه . 

وفد استدل شيغنا ابو على » رحمه الله ؛ على ذلك بآن النظر لو ولد 
الجهل اوجب أن لا نفصل بين الحق والباطل » والحق والمبطل » من حيث 
يصح لكل واحد منهما التعلق بنفلسر يولد له ما اعتقده ويتساويان ف 
الرجوع الى الطريقة التى اقتضى النظر فيها الاعنقاد » / وآن ذلك على 
طريقة اخرى , 

فقال : لو كان النظر يولد الجهل ء لم يكن بين العلم والجهل فصل" 
فيما يقتضى صحتهما » لأنهما قد وقعا عن النظر والاستدلال » وهذا بعيد . 
لأن الفصل بين العلم والجهل فصل فيما يقتضى صحتهما . والحق والباطل 
يصح بسكون النفس الى الحق والعلم » وانتفاء ذلك فى الجمل والباطل 
واذا صح أن يفصل بين العلم الضرورى » والاغتقاد المبتدأ لمثله ؛ وبين 
العلم بالمدرك ولا لتبمس » وبين العلم بالمدرك اذا دخله اللبس ؛ فهلا جاز 
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فلقائل أن يقول : ان النظر » وان ولد الجمل » فلا يجب 


اسه 


النائئر بين الجمل والعلم . واذا كان اعتقاد الشىء على ما هو به على جهمة 
التقليد لا تسكن النفس اليه فبان لا تسكن الى الجمل أو'لى . وثقائل 
أن يفصل بينهما بان يقول : ان الحن يسلم من الانتقاض + وليس كذلك 
الباطل » خصوصا على طرقته » رحمه الله . فيجب أن يعتمد فى هذا الباب 
على ما قدمناه . 


فصل 
فى أن النظر لا بولد النظر ولا الشاك ولا الظن 

اعلم أن الشك ليس بمعنى » فيجوز أن يقال : ان النظر يولده . وانما 
يصح الكلام فى ذلك على طريقة شيخنا أبى على » رحمه الله » وشيخنا أبى 
هاشم + رح اله» أولا . 

والصحيح ما قدمناء ابطال القول بآن النظر .يولئده . على 
أنه لو ثبت معنى » لكان أكثر ما قدمناه / من الادلة على أن النظر لا يولد 
الجهل يقتضى أنه لا يولد الشك . لأته قد يحصل » ولا يجب حصول 


السك عنه . وقد يك » ابتداء » من غير نظر : على الحد الذى يشنك 
بنظر . ولأنه اذا كان » مع شكه فى الدليل » لا بيرلد النظرة ١‏ ؛ فبأن 


لا يولد ذلك » اذا كان نظرا فى الشبه أو غيرها » أوالى . ولأن موضوع 


النظر » أن يطلب به اتكشاف حال الملتبس ‏ فلو ولد الششك ؛ لكان بالضد 
من ذلك . ويحل هذا القول ؛ محل القوأ 
الشنك . وهذا واضح السقوه 


أن الادراك بالحاسة يقتضى 


فأما ماتعلم أنه لا يولد الظن ؛ أن فى الظن قبيحا وحسنا . فلو ولده » 
لم يكن بأن يولد الحسن منه » أو'لى بأ يولد القبيح . وهذا يوجب أن فى 
النظر قببحا . وقد دللنا على فساد ذلك . ويدل عليه ؛ أنه لا نظر يقال 
انه يولد الظن الا وقد بحصل . ولا يحصل الظن لحصول بعض الدواعى 
الى خلافه ؛ أو بعض الصوارف . وقد يحصل غالب الظن مع فقده . 


سارو احم 


ه مسائل الاحتمال 4 النظلر* فيها يدعو الى فمل غالب 
الظن ب كما أن العلم بزى” الصالحين » يدعو الى غالب الظلن بأن » من راثم 
عليه » منهم . وبينا أن النول فيه كالقول ف الآراء والحروب ومصالح 
الدنيا ؛ٍ فاذا كان النظر فييا 4 يحصل عنده غالب الظن ء كما أن عند العلم 
بما فى الشىء من المنفعة بتناول ويفعل على جهة تقوية الداعى من غير 
ايجاب » فكذلك القول قيما ذكر: 


قأما النظر » فلو كان يولد النظر » لوجب أن يولده جالا بعد حال . 
فكان يجب : اذا لم تتقطع اجزاء النظر ء أن لا يجوز أن / ينتقطم الملم » وأ 
لا يخرج المستدل من أن يكون عانا أبدا . وهذه علة شيخنا أبى على » 
رحمه الله . واستدل شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » بأنه قد ينظر وللواتع 
مرتفمة » فلا يجب حصول نظر ثان م ولو كان مولدا له » لوجب أن يحصل 
النظر الثائى عنده والثالث عند الثانى م وهذا معلوم فساده . وقد اعتل 
شسيخنا بو عبد الله » رحمه الله » فى ذلك أنه لو ولد النظر* النظظر لم بخل 
من أن يكون ما يتولد عنه مثله أو مخالفه” . فان كان مثله” » فيجب أن 
يوجد منه اق وقث وأسد ما لا نهاية له ٍ لأن كل واحد منه يولد فى ساله 
مثله ؛ وان كان يولد ما يخالفه . ققد كان يجب » فيمن نظر فى اثبات 
الأعراض ء أن لا يسكنه من بعد أن لا ينظر فى حدوثها » وى أن الجسم 
لا يخلو منها . وظهور قساد ذلك غ يبطل هذا القول . 

ومما يعتمدء ف ذلك » أن من حن النظر أن لا يولد الشىء الا وللمنظور 
فيه تعلق بما نتعلق به ذلك الشىء ؛ على ما ببناه ( أن ) 17» من توليد النظر 


(1) ان : أضيفت عي يستقيم التض ٠‏ 


0 
فى الدلانة الملم” بالمدلول . وذلك لا يصح فى الظر لو ولد النظر » فيجب 
أن لا يصح آن يولده . فاذا صحت هذه الجملة » ثبت آن النظر » متى ولد » 
لم يولد الا العلم . فاما ما لا يولد منه أصلاء فقد بينا آنه انما لا يولد 
الأنه لم بقع على الوجه الذى يولد . كما آن الاغتماد اذا لم يولد الصوت 
من غير مصاكتة » فلانه لم يقع على الوجه الذى يولد . 

وذكر شيخنا أبو عبد الله » رحمه الله » أن النظر الذى لا يولد قد علمناء 
غير مولد » ولا يقف على العلة فى ذلك » كما لا يتف على الملة التى لها لم 
يولد الاعتماد ى محله السكون . / 

وقد بينا أنه يسكن أن نجمل الوجه فى ذلك أنه لم يحصل السبب » 
على الوجه الذى يولد . وان كان لو سألنا سان فقال : لماذا صار هذا 
الوجه معتبرا فى التوليد ؛ لوجب الرجوع الى مثل ما ذكره من أن العالم 
بذلك هو الله » تعالى . 


فصل 

فى الوجه الذى مخطى. الخالف وأن خطآه لا يزيل عنه تكليف النظر 

اعلم أنه قد ثبت أن القئدتر” » وان اختلفث ؛ فان مقدوراتها لا تختلف ؛ 
وقد دللنا على ذلك من قبل . وثبت أيضا أن مثل السبب المولد لا يجوز 
أن يولد ؛ اذا وجد على الوجه الذى يولد ؛ وقد دللنا على صحة ذلك . 

فاذا ثبت هذان الأملان » لم يمح أن يقال : ان الواحد منا يقدر على 
النظر. » والنظر* منه فى الدليل يولد العلم » الا ويجب ف المخالفين أن 
يتكون هذا حالهم . واذا ثبت ذلك فيهم » وكان ايرادهم الشسبه على اتفسهم 
واعتقادهم المذاهب الفاسدة لا يغير حالهم فيما يقدرون عليه بسبب وغير 
سبب » فكيف يصح أن يقال : إن الخالف مقدور فى أن لا ينظر » وأنه لم 
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فان قال : لست أقول هذا » لكنى أستدل ببذله الجهد ف نقره » مع 
قفد العلم على أن النظر لا يوجب العلم ولا يولده . 

قيل له : انهم لو بذلوا الجهد فيما لديهم من النظر » لعلموا ااحق ألما 
علمناه » لأن توليد النظر العلم> لا يختلف ؛ واتما اجتهدوا فى الطريق / 
الذى أخلاوا فيه فصار حالهم كحال المجبرة » اذا اجتهدت فى الصلاة 
والصيام » أن ذلك لا يقتضى كونها مريدة لهما على ما وجب وازم . وقد 
تحمل النصارى من المشاق ما لا تتحمله ؛ ولا يوجب كونها محقة . فكذلك 
القول فى المخالف . وقد صج أن الواحد منا لا يعرف حال غيره والوجه 


سيوم 


الذى ينظ عليه ؛ فاذا أورد عليه هذه الشبهة فالواجب أذيبنيها على الأصول 
المقررة . وقد بينا آن النظر يولد العلم » اذا وقع على الوجه الذى ذكرفاه . 
فاذا صح ذلك ؛ وجب » متى علمنا فى المخالف آنه يمتقد الخطا » آن تعلم 
أنه ان لم ينظر فى الدلالة أو نظر فيها ولم يعلمها على الوجه الذى يدل هذا 
لو لم نعرف حالهم » فكيف ونحن نعلم عند الماظرة وعند الكشف أنهم 
ينظطروذ فى الشبه ويقصدون بالنظر قصرة ماسبقوا اليه ؛ وهذه هى العلة 
التى لها يخطئون ‏ لأتهم اذا سبقوا الى اعتقاد الباطل اما على جهة التقليد » 
واما على جهة الاتفاق والنشوء عليه ؛ واما ابتغاء الرياسة + أو لاجتلاب 


منفعة ‏ أو دقع مشرة » فهم من بعد انما يبطلون بالنظر نصرة ما سبقوا 
اليه » فيؤديهم نظرهم الى ما يمكن أن ينصر به ذلك » وما له به تعلق 
وما يشبه تعلقه بما اعتقدوه بالدلالة . فيعتقدون » عند ذلك » أن ذلك 
الوجه دلالة على ما اعتقدوه » وهو شبهة . فيكون قد أخطاوا فى الاعتقاد 
الأول والاعتقاد الثانى » ونظرهم قد وقع على وجه يصح . وهذه طريقة 
بيئة من سائر المخالفين » اذا فحصت عن أحوالهم » وصار سبيلهم فى ذلك 
سبيل من سبق قى الفقه الى اعتقاد مذهب وقصد من بعد آن ينظر / 
ما ينصر به ذلك . فكذلك القول فى أصول الدين . 

وقد ترى الواحد منهم يقلد بعض الرؤساء فى جملة ما حكى عنه فى 
أصول الدين لبعض الأغراض * ثم يطلب يسائر ما ينظر فيه نصرة تلك 
الثقالة . وهذا واضح من أحوال الكل . 


وربما نجد المخالف غير ناظر ومفكر ب وانما يمتقد أن الشىء ء اذا كان 


من )و بست 


يطل الالجكا , 0ن وعد بن من يتين 
بتلك الصفة على ذلك الحكم فى الشاهد ب كانه رأى + فى الشاهد » الفاعل 
لا .يكون الا جسما ء فاعتقد عنده أنه يستحيل الا كذلك » وحكم به على 
الثائب . وليس فى هذه الجملة تظر منه » وانما أخملا فى الاعتقاد ثم بنى 
عليه » واكثر شبههم من هذا القبيل . 

وقد تخطر له الشبهة ؛ أو يلقيها غيره اليه » ويعتقد عنده الخطأ » 
وتجرى ملك الشبهة مجرى الدلالة . فهذا أيضا قد آخطا + بأن اعتقد فيها 
ذلك » وبأن قعل الجهل عندها وعند النظر فيها ‏ وان كان هذا النظر 
ا اي بالحق ويكون 
حسنا » فلا يسكن القطع على أنه أخطا فى النظر . 

وم تدرو قله ناتس لكب بلا 
ووصويي المي سني عله سسب 
مذاهبه . فهذا وان كان يتضمن شبهة » فانه فى حكم التقليد » فلذلك 
ايه 

وقد ينطر فيبا يسبعد آنه يكن أن يسعدل به» وليس كذلك :فلا يديه 
الى العلم » بل يعتقد عنده الجهل . وربما اعنقد فى الدلالة أنها تدل على 
غير الوجه الذى تدل عليه » فينظر ويمتقد عنده الخطا. 


أنه يجب أن يقتدى به 


وقد يثفق من المخالف / أن يبتدىء فينظر على الوجه الصحيح » 
فيه قلا ب فيكون مخطنا بذلك . 


فيه » ويستقد عنده الثم 


وليس بنا » الى تقصى جميع الوجوه التي لها يخطئون » حاجة . لأ 


اننا 
الأدلة اذا دلت على الصحيح ء فيجب أن نحكم بخطا من ذعب عله » 
ولا نحتاج الى ذكر سبب خطه . كا لا يجب علينا ذلك فى الخطا فى 
الأفمال . ولهذا الوجه اقتصرتا ى هذا الفصل على هذا القدر . 

فأما الكلام فى أن من ذهب عن الصواب محجوج غير معذور » وان 


تأويله لا بير حاله » فستراه مشروحا من بعد ان شاء الله . 


فصل 
فى يان فاد التقليد 

اعلم » أن القول به يؤدى الى جحد الضرورة + لأن تقليد من يتقول 
بقدم الأجسام » ليس بأوالى من تقليد من يفول بحدوثها . فيجب اما أن 
يعتقد حدوثها وقدمها » وذلك محال ؛ أو يخرج عن كلا الاعتقادين » وهو 
محال أيضا . وكذلك القول فى سائر المذاهب . وليس له أن يقول : أقلد 
أحدهما لستر أو صلاح ؛ لأن كلا القائلين قد نختص بذلك ؛ ولأن هذه 
الحالة لا تمنع من الخطا ؛ ولا تحيله . وليس له أن أقلد للاكثر ى 
ذلك » وذلك لأن المحق قد يكون واحدا » والمبطل قد يكثر جمعه . فيجب 
أن يتعرف الحق بير هذه الطريقة ء ثم يتعرف منتبعوه هل هم قليل آم 
كثير . وقد مدح الله القنيل وذم الكثير » فقال : « وقليل ما هي ع 40م 
« وما آمن معه الا قليل » 9" ؛ وقال : ه ولكن اكثرهم للحق كارهون م629 
وقد كان الرسول صلى الله عليه فى ابتداء أمره محقا وهو قليل المدد » / 
وقال صلى الته عليه وسلم «بدآ الاسلام غريبا » وسيعود غرييا كما يداع00©. 
وذلك يدل على جواز أن ييكون الحق فى القليل . والاسلام فى بلاد الروم 
بيتكون حتا » وان كان مظهره أقل منهم . وقوله صلى الله عليه : « عليكم 


وو 


بالسواد الأعظم » . فان صح ء فاتباعهم ليس بتقليد » وانما أتكرنا التقليد . 

وبعد » فان المراد به الاجماع ع لأنه السواد الأعظم + لأن بعض الآمة 
ليس هو السواد الأعظم . وهذا كقولكم : عليكم بملازمة الجماعة . 
والمراد به ذلك . ويدل على فاد التقليد غ أن المقلد لا يخلو من أن يعلم أن 
المقلد محق » أم لا يعلمه . فان لم يعلمه » وجوز كونه مخطنا » لم يحل" له 
تقليده » لأنه لا يأمن أن يكون كاذيا فى الخير عن ذلك » وجاهلا ف 
اعتقاده . وان كان عالما باصابة المقلد ء لم بحل" من أن يعلمه باضطرار » 
وذلك محال » أو بدليل غير التقليد وهو قولنا » آو بالتقليد فقط . ق 


فى المقلد أن لا يعلم ما يعتقده الا بالتقليد ء وذلك يوجب اثيات مقلدين 
ومقلدين لا نهاية لهم . 

و دي ا ا 
أن بخطىء » وليس فى حاتيته (© ولا فى أحواله ما يقتضى يقتضى كونه مصيبا ٠‏ 
فيجب كما لا بحل للانسان أن يعتقد العىء تبخينا لأنه لا يأمن كونه خط » 
فكذلك القول ف التقليد . ويدل على ذلك أيضا أنه » تعالى » لم يبعث 
رسولا ؛ الامع معجز أظهره عليه . فلو كان التتليد حقا » لكان أو'لى من 
بحسن تقليد”ه الرسل” صلوات الله عليهم . وق بطلان ذلك » دلالة على 
أن العمل على النظر . ولولا صحة النظر » وآن العمل ى تعرف الحق / 
عليه لم يكن بين المسجز الواقع من الأنبياء صلوات الله عليهم + وبين كلهم 
وشربهم وتصرفهم » فصل ق أن الكل سواء فى أنه لا يإؤدى الى معرفة 
نبوتهم ؛ يل كان يجب أن يتكون اظهار الممجز عليهم فى حكم الغيب » لأن 


ووه 
معرفة صدقهم لا تفتفر اليه وائما تفتقر الى العلم بخبرهم ودعواهم » 
وذلك ظاهر الفساة . 

ومما يدل على ذلك آنا لو علمنا زيدا معتقدا لمذهب من غير جهته 
الجوزناء مخمكا . فاذا ادعى كونه محتقا » لم ينثي ما جوزناء ‏ لأنه قد 
يدعى ما يعلم وما لا يعلم . ولو كان دعواه حا » لكان اعتقاده كمثل ٠‏ 
ولو كان اعتقاده حقا » لكانت أفعاله كمثل . وذلك يوجب القطع على أن 
كل أحد مصيب قيما بظهر منه من الأقعال قولا واعتقادا أو تصرفا : وذلك 
ظاهر القساد . ومما يهذون به من أن ابليس قاس وأخطا ء فاذا وجب ذلك 
فساد النظر لم يبق الا التقليد + فغلط . لأن من آخطا تقليدا » أكبر ممن 
أخطا قياسا » فب فساد التقليد أولى . ولأن خطأ الخطىء 
اخطا تلك الطريقة » لأن أول من جلس لو أخطا لم يجب بذلك 


خا الهلؤين من كل أحدء ومن ألذى سام قوم أن ليبن أل إن 
نه قبل العصيان 


وقد كات لللالعة تيس وقصيب وتسشدل:» 


قد استدل وأصاب 8 

وقولهم : ان تقليد العامى للعلماء اذا حكسئن فكذلك كل تتليد » 
فبعيد . لأن العامى عندما لا يحسن منه قبول قول العالم تقليدا » وانما 
بحسن منه قبول فوله » لأنه علم من دين الرسول صلى الله عليه ومن دين 
الامة آنه يحسن منه ذلك ع على ما بيناه فى أصول الفقه . واذا لم يكن 
ذلك تقليدا » بل / كان اتباعا للدلالة » ققد زال القدج 

ويدل على ذلك أنه ؛ تعالى » لم يقتصر فى كتابه فى التوحيد والعدل 
وسائر المذاهب على ذكر الخبر عنها » بل نبه عن طريق الظن فيها . ولو كان 


ووو 
التقليد حقا لوجب تقليده نعالى » ولاستمنى عن طريق البيان فى ذلك » 
ولوجب أن يقتصر صلى الله عليه أيضا على الدعاوى دون اقامة البراهين ٠‏ 
اذا كان دعوئ غيره تصحح مذهبه » فهلا حستن من الانسان أن يجتقد 
تنبخيتا ثم يخبر عن حال نفسه + فيصح اعتقاده لذلك ؛ ؛ ولم صار بذلك 
احق من سائر الأفعال 8 

وقد نبت أن الغىء لا يتفير حاله بالخبر عنه » بل يجب أن يتعلق الخبر 
به على مأ هو عليه » وكيف يصح أن يصير الاعتقاد حقا بالدعوى 7 واذا لم 
يصح ذلك » لم يسكن أن يقال بحسن التقليد . 


فأما من يقول بالتقليد مع القول بأن التلد لا يجوز أن بخعلىم 
يذكرها : فائما يجب أن 


ينظر فى تلك الطريقة , فان اقتضت ما قال » كنا 


؛ وان لم يقتض ذلك لم بخل قبول قوله عندهء 


فاما من قال : اتى اسمى التباع الرسول تقليدا 6 مع غلنة بحاله » 
فمخلى, ف عبارة . وائما يكون مخلئا فى امعنى متى قال : انه يجب قبول 
قوله لمكان دعواه فقط » وليس ذلك بقول لأحد . والعجب أن الرسل لم 
يقبل قولها الا باقامة البراهين » ويجوز عندهم قبول قول الليث ومالك من 
غير دلالة . وهذا أظهر فسادا من أن نحتاج فيه الى الاكتساب . وسنذكر 
الآن أسئلة من يبطل النظر » ويقدح فيه » ويتعلق بالتقليد » ونورد ف 
جوابه ما يغنى بعون لله وتوفيقه ٠‏ / 

ذكر شبه من نفى صحة النظر 
اعلم » أن الذى يورد فى هذا الباب من الشسبه ينقسم » فمنه ما ييكون 


سيو 


قدحا فى صحة النظر ؛ واعتراضا عليه » ومنه ما يكون طعنا فى العلم الواقع 
عنه ؛ ويكون طعنا فيه ؛ لأن صحة النظر #تعلق بصحة المعرفة المتولدة عنه . 
ومنه ما يجرى مجرى الطمن ء وان كان ظاهره ابتداء مسائل تتصل يه . 
وربما أوردوا فى هذا الباب آيات من جهة السمع يتعلقون بها ى فساد 
النظر » ويدلون بها على التقليد والتعلق بها » وان بعد . لأن الكلام فى 
صحة النظر عقلى » وصحة الكتاب مبنى عليه » ولا يصح الا بعد صحته . 
فلايماله بالكلام » تذكر منه البمض على اختصار . 
شبة 

قالوا : لو كان النظر مولدا للعلم » لوجب أن يصح من الناظر أن 
يدركه بالجهل والشك ابتداء » أو يثفيه بأحدهما . لأنه لا ماتم يمتع من 
أن يفعل أحدهما وقد فعل النظر » على حد ما يفعله من قبل . ومن قولكم : 
انه لا يصح أن يفعل احدهها بعد النظر ابتداء » وانما يصح أن تنثفى المعرفة 
المتولدة عن النظر عند الشبه . وهذا القول بوجب كون الشبهة مضادة 
للملم » وأث تكون أقرب الى مشادته من الجهل والشك . ولو ا الملم » 
الوجب أن يضاد الجهل » لأن ما نافى الشىء ناى ضده . ويلزمهم القول بان 
العلم ينتئى عند كل شبهة » بأن جعلهم السبب فق اتتفائه أن الشبهة تدعوه 
الى الجهل . لأن كونها داعية » لا تختص يبعض الشبه دوذ بعض م وان 
كانت مضادة للعلم » لوجب أيضا أن نساوى جميع الشبه . // واذا كانت 
الشبه » متى عرضت للمنتبه من النوم » أثرت فى اختياره العلم 
جميعها فى موليد العلم عن النظر ‏ واتتفاء العلم بعد وجوده 8 

وبعد » فكيف يصح فى الشبهة أن تقتضى اتتفاء العلم » وقد علمنا أنها 


1 


لا تضاد العلم » ولا تتؤثر فى المعلوم والدليل والنظر وسائر ما ييتصل بالعلم. 
وان قلتم : ان الشبهة تؤثر فى العلم من غير وجه بوجب ذلك فيها » لزمكم 
من الجهالات ما لا خفى به » وبطل قولكم فى حد التضاد والتناق . ويلزمكم 
متى اكتسب العلم عن النظر أن لا يخرج قط من أن يتكون علما » ما لم 
إيزل عفله ء والأمر بخلافه . بل يلزمهم أن لا يزول علمه » وان زال غقله . 
لأنه اذا كر الدليل » فيجب أن يعلم أن الشبهة اذا لم توثر فى يقاء العلم 
ودوامه » فيجب أن لا توثر فى اختياره العلم على جهة الايتداه . 

واعلم » أنا قد بينا فيما تقدم أن القادر منا قد يجب فيه الثبات على 


بعض الأفعال ء اذا ا به الدواعى فى الثبات عليه 


بجيوراق 


أن 


لا يختان الا يعض ما يقدر عليه + لأمر يريجع الى الننزاعى , وقد :+ 
ذلك غير ممتنع فى القادر + لأنه اذا جاز أن يلغ الى حد الالجاء فلا يجوز 
أن'يقع بنه خلافه » وان كان مقدورا له . ويصير كالمنوع من حيث كان 
بالالجاء محمولا على الفعل ؛ أو قى حكم المحمول . فكذلك لا يمتنع أن 
#قوى دواعيه ولا يبلغ حد الالجاء ؛ فلا يختار الا ما تطلقت به تلك 
الدواعى » وان كان قادرا على غيرها . ونا أن التول بوجوب اختد 
لذلك لا يصحح القول بالطبع » لأنه يصح أن 
غيرها» فيتغير حاله فى الفعل . وبينا أن الدواعى اذا اختصت بجملة الحى » 
فينجب آن تكون مواثرة' ف حال //: الفاغل. وانعتا 
' الدواعى هى الاعتقادات على اختلافها » وانه لذا سلم الاعتقاد : ثبتت 
الدواعى ع واذا حصل ما آثر فيها » تغير حالها . 

وآعلم » أن النظر وصحته يتعلق بكون النائر عألما بالدليل على الوجه 


اره 


تتغير دواعيه » ويقابلها 


اره للا يختاره . وينا أن 


-16 
الذى يدل . وقد بينا ذلك من قبل ؛ٍ فيجب » متى تشير حال الناظر فى هذا 
الوجه » أن لا نتولد العلم عن النظر » ومتى سبق التوليد أن يزول العلم - 
لأنه لا يجوز أن يكون عالما بالمدلول ؛ مع نجويزه فى الدليل أن لا تكون 
دليلا ؛ كما لا يجوز أن يكون عالما يكون القادر تادرا » مع تجويره فى 
الفمل الذى استتدل به أن لا يكون فعلا له » وآن بتكون انبا صح من قبل 
غيره . ولذلك قلنا فى المجبرة آنها لا يصح أن تكوذ عالة ؛ من جهة 
الاستدلال ء بأن الواحد منا قادر عالم بسائر الصفات الراجعة الى الحى . 
ولذلك قال شيخنا أبى هاشم » رحمه الله : ان المجبرة لا ينها أن تستدل 
بالمعجزات على النبوات لأن اعتقادها فى فاعل المعجز أنه يجوز أن ينمل 
القبيح ؛ يخرجها من أن تكون عالمة بها على الوجه الذى يدل على النبوات. 
فاذا ثيت هذا الاصلان » فالشبه على ضريين : 

أحدهما يوئر فى حال الدليل » ويخرج المستدل من أن يكون علما به 

على الوجه الذى يدل . فهذه تقتقى اتنفاء المعرفة لا محالة . لأنها لو ثبت 
معها ؛ لأدى الى كونه عاما بالمدلول من جهة النظر فى الدليل 4 مع اعتقاده 
فيه أنه ليس بدليل . وقد بينا أن ذلك ممتنع » وأن لا يعلم باندليل كالاصل 
للعلم بالمدابول اذا كان مكنسبا . وقد ثبت أنه لا يمتنع أن تعلق العلوم 
بعضها ببعض غ واذا كانت مكتسبة ؛ على خلاف تعلقها اذا كانت ضرورية » 
وعلى خلاف تعلقها فى البجنس + // وكشننا ذلك فى شرح الجامع الصفير . 
فليس لأحد أن يقول : اذا كان العلم بالمدلول قد ثبت من جهة الاضطرار » 
وان لم يعلم الدليل » ذكيف يجب اتتقاؤه متى لم يعرف الدليل اذا كان 
مكتسبا » وصار انتفاء الملم بهذه الشبهة كاتتفاء ما بحتاج اليه # وأثلن 


ب ؟ المشج 1 


5 
شيخنا آيا هاشم » رحمه الله » أجاب ءن سال عن هذه الشبهة » كيف يوئر 
فى المعرفة ولا ينافيها ولا ما يحتا 
بعضها ببمض + على وجه يباين سائر الأعراض , فلا يجب أن لا ي:. 
من الأحكام الا ما يوجد له نظير . وما قدمناه » يكشف عن العلة فيه لأنه 


اليه » بأن قال : ان العلوم خاصة نتعاق 


5 


اذا صح أن تتكوف الارادة تؤثر ى فعله » ولا تؤثر فى فعل غيره » وان كان 
تعلقها بها على حد واحد + وقد اتفقا فى الجنس » فما الذى يمنع من أن 
تكون الشبهة القادحة فى الدليل تؤثر فيما اكتسب بالنظر فيه من المعارف» 
وان لم يزثر فيها اذا كانت ضرورية 8 

والأخرى » لا تؤثر فى حال الدليل » لكنها اذا وردت على حال المستدل 
دعته الى أن يفعل الجهل فتزول المرفة به » لأن الشبهة تنفيها فى الحقيقة ؛ 
وهذا هو الذى أردناه بقولنا : ان الشبهة تتكون داعية له الى تفى العلم ؟ 
ولا بحب اذا دعته الى ذلك وفعل الجهل أو الشسك فاتتفى علمه عند أحدهماء 
أن يجوز أن يتغى العلم بالجهل أو الشنك . ولا شبهة » لأن ما يحصل له 
من سكون النفس لأجل العلم يقتنضى ثباته عليه » كما آن علمه بطريقة 
النافع ينتفى ثبانه عليها » وائما يزول عنها عند شبعة تلحق + فكذلك 
القول فى العلم . وذلك يبطل القسول آنه اذا ورد على تفى العلم عند 
الشبهة » قكذلك يجب أن يصح أن ينفيه. ولا شيهة » لأن / ما ذكرناه 


يسقط ذلك من حيث علم من حال القادر منا أنه يثبت على الفعل مع ثبات 
الدواعى » وانما يزول عنه عند تغير حالها » وورود دواع مخالفة لها » 
كانت صحيحة أو فاسدة . 


وقد ذكر شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » القول فى ذلك » فقال فى الجامع, 


عنات 


الصغير : متى خطر ببال الناظر من الشبه ما يتكون قدحا فى الدليل » ولم 
اكر 


الما يدفعه » زال العلم . ولو اعتقد ذلك على ما كان من قبل » 
لم يكن اعتقاده الا كالظن الى أن تنخلىالشبهة . قال » رحمه الله : ولا يكاد 
يلحق ذلك الا البتدىء للظر » فاما من كثر نظره فى الشىء + وتسكن قا 
؛ لانها لا ترد عليه الا بمكثنة حلها . ويلزم من 
, فى النظر . لأنه اذا 
لم يكن له سيبل الى العلم بما كان عالما يه » مع ورودها » فلابد له وقد 
أزمه العلم من أن يأخذ فى ملريق النظر . وهذا انما يصح » متى لم يدل على 
ذلك المدلول الا هذه الدلالة . قأما اذا كان هناك سواها » فقد يجوز أن 


اتفسه ؛ لم يجز 
دخلت عليه هذه الك 


أن يقف فيما اعتقده » ويا 


.يعدل عن الشبهة أصلا ؛ ويستدل بتلك الدلالة وان كان تقدم مه العلم 
بها وبأنها دلالة . فان العلم بالمدلول لا ينتغى » بل ,يجب أن 
لا يغتفر الى العلم بدليلمخصوص » بل أى دليل علمه يشوم مقام الدليل 
التآخر . فأما اذا ورد عليه ما يدعو الى الشلك وهو ذاكر للادلة ؛ فيجبٍ 
أن يدفع ذلك بذكره لها » ويحرم عليه الشك فيما كان يعتقده . 
أن ترد الشبهة 
الأولى على من كثر نظره فى الثىء ؛ وهذا يخالف ما حكيناه عنه . لأنه 
استبعد » / لا أنه مثنع منه . والأمر كما قاله فى تعذره . ويكون تعذره 
ب حال النالر والمستدل » وبنحوه فى ذلك واستبصاره فى العلوم . 
وذكز + رحه الله ء ف اه العرقة أنه قد يجور آلايره على السعيل 
ما لا يسكنه » لقصور عله جلته » ويكون ساكن النفس الى العلم . 
فلا يجب » فيمن هذا حاله » الانتقال عن المذهب ؛ وانما يجب ذلك » متى 


. لأن قاعم 


وقد ذكر شيختا أبو عبد الله غ رحمه الله ؛ أنه لا ب.: 


يقل 


ويخرجه من آن يكون ساكن التفثى » ويازمه 


فان قيل : هلا قلتم : ان الشبهة القادحة فى الدليل اذا وردت » خرج 
علمه بالمدلول من آن يكون علما + وان كان يبتى اعتقادا ؛ سيما على 
قولكم : ان التقليد قد يصير فى الثانى علما » اذا قارقه العلم ‏ 

قيل له : ان هذا القول انما يلزم على طريقة شيخنا أبى هاشم + رحمه 
» من حيث قال فى التقليد ما ذكرته . فآما اذا متع فن ذلك » وحيل على 
الأفمال الواقعة على بعض الوجوه ؛ فى أن ذلك يتبع حدوثها » فلا يصح 
أن تحصل تلك الوجوه لها وهى باقية » ولا اذا وقعت عليها جاز خروجه 
عنها . فاسئوال زائل » لأنه يجرى مجرى الحسن والقبيح وسائر ما يقع على 


بعض الوجوه » فى أن ما أخرج من وقوعه على ذلك الوجه يوجب نفيه 


وعدمه . وهذا الوجه هو الذى اختاره شيخنا أبو عبد الله » رحمه الله » 
#تخيراة 

وقد متر” + فى الجامع الصغير غ ما يدل على تجويزه 6 رحمه الله » نا 
سآله السائل . لأته قال : متى دخل ف الدليل ما لا يمتكن الاستدلال به 
معه ء فليس يجوز أن يكون اعتقاده لما يعتقده علما فى ذلك الوقت . فلو 
اعتقده » لصار شبيها / بالظان . وان كان خلاهر قوله + ان عند الشبه 
ينتفى العلم أصلا ء لأنه يبقى اعتقادا غير علم . 

فان قيل : خبرونا عن الناظر » متى نسى استدلاله أو دليله + هل يبقى 
علمه ؛ أم لا . فان قلتم :يبقى ذلك . بطل ما قدمتموه من أن العلم بالمدلول 


اوت 
يتعلق بالعام بالدلالة . وان قلتم : ان ذلك يبطل العلم » أريشاكم 
الوجود بخلاقه . 

قبل له : ان شيخنا آبا هاشم » رحمه الله » ذكر فى تقض الالهام أن العلم 
الواقع عن النظر لا يجوز أن يقع منه » مع نسياق النظر وتركه م كما لا يجوز 
أن بقع عن الاستدلال أء يبقى الا مع تذكر الأدلة . فأما لو نسى الأدلة » 
ما جاز أن يبقى العلم فيه 4 ولا جا 
اذا غلبت عليه انما يبطل العلم بآن سى الأدلة التى استدل بها من حيث 
يتشاغل عنها . ولذلك .تكون معذورا فى اتنفاء هذا العلم . وذكر شيخنا 
أبو على ؛ رحمه الله ؛ فى تقض المعرفة» أن النظر قد يوجد مع السهو ؛ لأن 
الانسان قد يمتد به الفكر فيما لم يقصد أن يفكر فيه ؛ وظاهر ذلك أنه 


أن يحدث أمثاله . وقال ؛ فى الشبه : 


قد ينظر فيما لا يعلمه ولا يمتقده . 


واعلم أن التكر كالارادة فى أنه قد يجوز أن يوجد مع النسيان + 


ولا يجوز أن يوجد مع السهو عن المفكر فيه . وقد ذكر شيخنا أبر عبد اله 
العلم لا بحدث عن النظر مع نسيان الدلالة . ولا يصح أن 
.يحدث من سذكر الدلالة » مى لم يذكرها وسها عتها . قاما اذا علم المدلول 


بعد النظر والسهو عن الدلالة » لا يإؤثر فى بقائه » 6 


ارحمه الله + 


الممستدل لا يدوم 
ذكره للادلة » وان كان عارفا بالتوحيد والمدل . ويصح ذلك فيه ء كما 
يصح ‏ فى الفعل المحكم اذا وقع / منسقا لأجل العلم ء أن يبقى كذلك » وان 
بطل العلم . وهدا وان قرب متى اختبر حال الوجود » فانه بوجب أن 
يجوز بقاء العلم وان وردت الشبه القادحة ى الدليل . لأنه قد ينسى الدليل» 


سيت 


ولا بخل ذلك بالعلم بالمداول ؛ فما الذى يمنع من آن يفسد الدليل يضده » 
ولا يؤثر ق حاله » ومن قوله فى الشبه ما ذكرناه 8 

فاذن يجب أن يقال ان العلم بالمدلول يستند الى العلم بالدلالة 4 فسا 
آثر فيه يثوثر فى العلم بالمدلول من سهو أو شبهة . ويقال : ان امنتكر » اذا 
كان عالما بالتوجيد والعدل ٠‏ فهو عالم بأدلته ؛ وائما يسهو عن علمه بها 
لاعنها . .ولا يجب أن يكون عالم بأنه عالم بالدلالة » ليحصل له العلم 
بالمدلول ب كما لا يصح ء اذا علم المتحرك متحركا ء الا أن يعرف ذات» . فأما 
أن يعلم أن عالم بذائه افلا يجب - 
بهة تفسد الدلالة عنده ؛ فلذلك يوثر فى العلم 
بالمدلول » وليس كذلك السهو عنه . 

قيل له : انه لا يخلو من أن يتعلق العلم بالمدلول بالعلم بالدلالة » أى 
لا يتعلق به . فان تعلق به #قكل ما أثر فى العلم بالدلالة يجب أن يزيل العلم 
بالمدلول ‏ وان لم يتعلق به » فيجب بقاؤه » وان زال العلم بالدلالة على 


فان قال : ان ٠‏ 


ال : انه لا يتعلق بالعلم بالدلالة » تكن الجمل بها يدثر فه 
هذا العلم 

قبل له : اذا لم يتعلق به أصلا » فما الذى يوجب اتغاءه بالجهل 
بالدلالة + وهل ذلك الا قول باتفاء الشىء من حبث وجد ما لا يضاده » 
ولا يضاد ما يحتاج اليه ؛ ولا يجرى هذا المجرى 7 ولا يستنع » على 
ما قدمناه : أن يسهو المكلف عن دليل » ويكون علمه بالمدلول نافيا / لذكره 
دلالة أخرى . فاما اذا لم يكن على النىء الا دلالة واحدة » فالحال 


مداه 
ما ذكرناه . وريما مض عليه التفرقة بين ما يعرفه من الأمور ء فنقنه ساهيا 
عن دليله ؛ وليس هو بهذه الصفة . وهذا كله انما يستمر على قول من 
يقول يبقاء العلم . 

خأما على قول 
: ان الشبهة اذ وردت + خرج من أن يستاتف العلم من 
آثرت فى الدلالة » أو لأن دوأعيه تغيرت . لأن العلم اذا لم يبق عنده » لم 


خنا أبى على » رحمه الله ؛ فى العلم المكتسب » فيجب 


يصمح القول بأن الشبهة تنفيه ؛ أو تقتضى ذلك فيه . وان كان ؛ رحمه الله » 
قد يقول » فى كثبه :ان الشبهة تنفى العلم » وتمنع من وجوده ؛ وأن العاقل 
وان صح أن يجهل ابتداء » فاته لا يصح أن يبتدئه بعد النظلر والعلم غ كما 
لا يصح أن يغارق العيشر الطيب الى خلافه من غير داع + وكما أن المابد 
لا بترك العبادة من غير داع . 

وهذا الكلام ظاهره يقتضى آن الشبهة عنده تنفى العلم + أو ينتفى 
العلم عندها . والصحيح ؛ على قوله » آنه لا يفعل العلم عندها . وهذا 
المذهب لا يخلصه منالسؤال » لان تقائل أن يقول له : أليس العلم المكتسب 
يبقى اذا سباء سمه السجز أو المنم 7 فلو قارئه أحدهما » لوجب أن يبقى . 
فاذا أزال الله السجز » لم يتغير حاله فى البقاء . فلو وردت عليه الشيهة غ 
والحال هذه » ما الذى يجب فيها # فلا بد » عند ذلك » من الرجوع الى 
ما تقدم من الجواب ؛ الا أن تقول فى هذا العلم : انه وان بقى زمانا » فان 
القادر اذا صار من المستقبل مكنا لم يجن بقاؤه . وهذا لا صح على 


طريقته » وان كان محتملا» لأنه قد / يجوز أن لا بقى عنده من حبث يسكن 


نا 


من مثله وشده . لكنه يجب أن تقول على هذا ؛ فى الحركة الضرورية : 
انها لا تبقى فى المتمكن لهذه العلة . وهذا بعيد . 

فأما على قول شيخنا أبى اسحق ؛ رحمه الله » فان العلم فى جنسه 
لا بقى . فالشبهة عنده توثر فى دواعيه الى فل أمثاله » لأن عنده يلزم 
المكلف بمد النفلر أن يغمل العلم حالا بعد حال » ويكون اعتقاده علما لذكر 
الدلالة . فالشبهة اذا وردت » تغيرث دواعيه » فلا تفعل الفعل على حد ما 
كان شعله ؛ وان كانت اذا قدحت فى الدلالة آثرث فى الوجه الذى عليه 
بيكون علما ء واذا لم تؤثر اقنضت تغير دواعيه فقط . وهذء اللريقة أسلم. 
ولذلك يخرج العالم عن كونه عالما الى كونه شاكا » .وان لم يكن الشنك 
معنى يصح أن يشاد العلم , 

ويقول ؛ رحمه الله : انه منتى سها عن الدلالة » لع يكلف فعل العلم 
بالمدلول ؛ اذا كان العلم بالدليل ضروريا . فأما اذا كان مكتسيا » فهو 
مقصر . وانما يصح له ذلك » لأن من قوله : ان السهو ليس بمعنى » وافبا 
يوصف بذك ء اذا لم يعلم من الأمور الشرورية ما يعلم مثله النقلاء 
بالعادة . قالقول فى أن العلم الشرورى يمنع من الجهل » هو على هاده 
الطريقة أسلم . لأنه اذا لم يجز البقاء عليه » فلا بد من أن بحدثه حالا بعد 
حال فيصير منعا لغيره ولا يحتاج مع هذا القول الى سائر ما ذكره 
الشيوخ ؛ رحمهم الله . 

وما يسقط على هذه الطريقة من الأسئلة يكثر ؛ وربما ننبه من بعد على 
بعضه . وهذه الجملة نسقط الستوال » وتب 


أن انشبه تفترق + وآنها انما 


افترقت لعلل أوجبت ذلك فيها . وتبين التفرقة بين جواز الجهل والشك 


و 
بعد / الشبهة » وبين امتناعه ابتداء والعلم حاصل . وتبين انها لم تنف 
العلم لأنها تضاده » وانما اتتغى للوجه الذى ذكرناء . وذلك مغنى عن تتبع 
السئرال فصلا فصلا . 
شسببة أخرى 

قالوا : لو ولد النظر” الملم” لم يختئف حكم العقلاء فى ذلك . وقد 
وجدنا المتقدم فى علم الكلام يخالف البتدىء بالنظر فيه » والذكى” يخائف 
البليد ؛ والسريع يخالف البطى» ؛ وجليل الكلام يخالف حكمه 


فاو كان الاظر موادا » والقتدكر* وان اختلفت فمقدوراتها لا تختلف 
والتولد عن الأسباب لا يختلف اذا اتفق السيب » لوجب اذا اختلف أحوال 
من ذكرناه » واختلافه يدل على أن النظر يحصل عنده العلم بالعاد: 
اختلفت الحال فيه . 

واعلم » أن البليد والذكى » والمبتدىء لوساوى التبحر فى العلم » 
لوجب أن يتفقا لا محالة فى المعرفة . وكذلك فى سائر ما سال عنه . وانما 
يختلفان + لأنهما يغترقان فيما نحتاج اليه ى.النظر . كما أن المتبحر فى 
التجارة والسياحة » يصح منه ما لا يصح من المبتدىء » لفضال عليه ٠‏ 
والذكى فيه بفارق البليد » لأن هذه الأمور يتحتاج فيها الى استعمال 
الآلات » والواحد منا يحتاج الى بصيرة وتكرير كثير لاستعمال الآلة » 
حتى يسهل ذلك ويمرن عليه . وكذلك العالم بالعبارات » آنه بحتاج الى 
فضل دربة فى استعمال ليرتبها . وتختئف آحوال الناس فى كل ذلك ؛ وان 
كانت أحوالهم لو اتفقت لاتفقوا فى ذلك الفمل فى الاسراع والابطاء ٠‏ /ر 

وقد ذكر شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » أن البليد لو فهم طريق النظر » 


فلذلك 


م 


العرف اذا نر . قال : واذا لم يعرف طريق النثلر »لما تكلف معرفته » حتى 
,يمكنه معرفة ذلك . وقد قال : انه » تعالى » قد خص الذكى بما لم يجعله 


للبليد . لكن البلادة لا تمنع من أن يعلم ما لا يعلمه المبتدىء . و من 
دفع الشبه ما لا يسكن المبتدىء » ويبلغ فهمه ما لا يفهمه المبتدىء . وذكر 
إن استدراك دقيق الملم لا يكن بكل مقدار من الفعل + ولذلك يفارق 
الجليل” من علم الكلام الدقيق” منه . وذكر ى تقض المعرفة » أن البليد اذا 
اجتهد علم” وفهم” » ولذلك كلف . وقال فى البلادة : انها على ضربين : 


أحدها شد ذكاء الآلب غ وهو من فمل الله » تعالى ؛ والثائى أن نذهب 


عما بجب أن نعرفه عند التشاغل ونصرة الباطل والتقصير . وذكر » فى 
الأسداء والصفات » أن الذكاء حده اثقلب ولذلك لا يجوز على الله سبحانه . 
بز أن تعترض على ما ثبت بالدليل 
بوجود أمر يغمض الحال فيه تأوءله على ما يطابق الدليل . والذى يذكر من 
التفرقة بين المتقدم فى العلم والمبتدىء فيه » والذ هين والبليد » ودقيق 
الكلام وجليله » من هذا القبيل » فى أنه لا يجوز أن يقدح به فيما دل" 
الدليل عليه من كون النظر مولدا للعلم » بمنزلة مما لا يجوز أن يتقدح 
بمثله فى سائر المتولدات » لأنها قد يعرض قيها ما يقارب ذلك . آلا ثرى 
أن العالم بكيفية استعمال القوس ف الرمى » يفعل به من الرمى مالا يصح 
من غيره / أن يفعله 7 وكذلك أهل كل صنعة » فكما أن ذلك لا يقدح ف 
كون الاعشاد مولدا » بل يجب أن يوقف فى علته » أو يقال : انها تمترق 
الحال فيه تصور من لا يعلم عن العالم فى المقدمات التى يحتاج اليها ف 
ذلك » وف كيفية استعمال الآلة . وكذلك القول فيما قدمناه . 


وقد بينا قيما تقدم » آنه لا ب 


نات جحت 

ولا يسكن أن يقال : انما فارق المبتدىء* بالعلم المتقدم” فيه » والذكىة 
البليد> ء لأنه لا يقدر على النظر ؛ أو لأن قلبه لا يحتمله » أو لا يحتمل 
العمل . لأن الحال ؛ فى فساد ذلك ع ظاهر . فلم ببق الا ما قدمناه من أن 


العلم بالدلالة وبكيفية النظر فى مراتب الأدلة حالا بعد حال م 

واستحضار العلوم يصعب على البليد ؛ ولا تقول فيه » اذا كان 
عاقلا » ان عتله لا يحتمل هذه العلوم دون أن يكون الكلام فى فروع لم 
يتحصتل أصولها . والا فهو بمنزلة الذكى فى أن عقله يحتمل » وبعرف من 
أصول الأدلة ما بعرفه غيره » ولذلك يصير مكلفا » لكن له من المهلة أكثر 
مما لغيره » لالختلاف حالهما فيما قدمناه » كما ذكرناه فى الصنائع وغيرها . 
ولا ينتنع أن لا يفمل » تعالى » فى البليد العلم” بأنه عالم بالأمور + الا على 
خلاف الوجه الذى يفعله فى السريع » فيختلف حالهما » لذلك آيضا . وانما 
يكن القدح بهذا الكلام متى امكن السائل أن يوجد ما البليد قد فمل 
النظر على الوجه الذى فعله الفتهم ؛ ولم يحضل عاما بالمدلول . ومتى 
لم ينكن بيان ذلك + صار المعترض به بمنزلة من سأل عن المخالفين » وأنهم 
لا يعلمون » وان نظروا كنظرنا . وما نورده هناك » أو أكثره » يمكن أن 
يجاب به فى هذا الموضع. 

قاما الفرق بين ما جل من العلم » وبين ما دق منه » فلان أدلة الجليل 
والأصول ضرورية 20 » ولا يحتاج فيها 9" / الى مرانب 
وليس كذلك ما دق منه ؛ ولأن ما د منه يتعلق بأمور كثيرة » 


(1) شرورية : فى التص « ضرورى ٠‏ 
(؟ن قيها : فى النص ه فيه » 


1 
السبه » كما تكثر مقدماته ؛ فلذلك افترفا . وكل ذلك لا يؤثر ف صحة 
ما نقوله فى هذا الباب . 

وبشل ما قدمناه» نجيب من سأل ققال : لو أدى النظ * الى العلم 
لوجب أن يولده فى كل من ينظر . وقد علمنا » أن فيمن ينظر من لا يعلم 
الحن ء وذلك أنه انما لا يعلم لأنه لا يفعل النظر على الوجه الذى بود 
الى العلم . وقد بينا القول فى ذلك . 

وربما قالوا : لو أدى الى العلم » لأدى اليه الضعيف والقوى ؛ وقد 
علمنا اختلانهما . والجواب عن ذلك ما قدمناه من أنهما » متى 'تساويا ف 
النظر فى الدليل ؛ فلا بد من حصول المعرفة لهما جميعا على سواء . 

وربما قالوا : لو كان النظر صحيحا ء لوب أن يعرف صحته غيد "كم + 
كما عرف ذاته وحسنه ع واختلافهم فى ذلك » يبطل قولكم . وهذا يبعد » 
لأنه ليس من شرط كونه مولدا ‏ آن يعلم الناظرة ذلك من حاله ؛ كما ليس 
من شرط توليد سائر الأسياب ذلك . 

وقد بيناء أن العلم” ؛ بأ النظر يولد ويؤردى الى العلم » متكتسسب" ؛ 
قند يجوز أن يذهب عنه البعض » فلا يكتسبه ب ولا يتوثر ذلك فى كونه 
مولدا للعلم - 

وحكى آبو عثمان + رحمه الله فى كتابه الالهام , ما يسقط بما قدمناه » 
وهو قوله : اذا ثبت آن المقلاء الناطرين فى أصول الدين وفروعه يختلف 
حالهم » كما يختاف حال الساعى فى طلب الثىء : فيخيب أحدهما دو 
الآخر » ب قد يخيب الساعى ويصل اليه القاعد » وقد يحرم / الحازم” 
الشىء” وان وصل اليه المضيكع: 


فبجب أن بدل ذلك على أن الملم فى انه 


ل 


لا يتولد عن النظر » بمتزلة ما قدمناه » وهذا على نحو ما قدمناد » فى أن 
حالهم انما تختئف » لأنهم لا ينظرون فى الأدلة على واحد واحد » ما ذكرناه 
من الوجوه ؛ ولو نظروا على حد واحد » لأدى الى العلم ؛ كما أن الرماة » 
اذا رموا ى سمت واحد ؛ وجبث الاصابة . وانما صح ؛ فى سائر الأشياء » 
ما ذكره” » لأنه لا يولد المطلوب . 

ويتقسم : فمنه ما بلنمس به الشىء من قبله » تعالى » وقد يجوز أن 
لا يفعله لمصلحة » كالأرزاق . ومنه 27 » ما يطلب الشىء من قبل غيره » 
وقد يفمله لحصول دواعيه الى تركه + أو لثير ذلك . ومنه ما يفمله لدقم 
المضار » أو للاستراحة وما شاكله . وكل ذلك » لا يولد العلم . 

وقال » رحمه الله : انما جثمل النظر مختلف الحال لنزهد فيه ونمرف 
أنه لا ييودى الى التعين 
بنا ء بطلان ذلك » لأنه بنى هذا الكلام على أنه يختلف . فاذا 


بينا » أن أحوال العقلاء فيه لا تختلف اذا وقع على وجه واحد » فقد 
بطل ما قاله . 

وبعد » فاذا لم يكن ما قاله من هذا فى النظر فى أمور الدنيا » وان 
اختلفث الحال فيه » وق طلب الأرزاق بالأقمال » فتكيف يوجب ذلك 
الزهد فيما قلناه ؛ وأقل أحواله أن تكون بهذه المنزلة 7 ويبطل بذلك 
قولهم : ان طلب علم الدين لو كان بالنظر » لوجب ترك التوكل على الله . 
لأن طالب ذلك اذا طلبه بالنظر الذى لا يتم الا بأمور كثيرة من قيبله » 
تعالى » لم يخرج من كونه متوكلا ؛ ويوجب ذلك ترك النظر فى أمور الدنيا . 

» ومتها‎ ٠ ومنه : فى الأصل‎ )١( 


ذل 


وما قدمناه يبطل ما قالوه من أن النظر / اذا كان اننا يغعل للخوف من 
تركه » حل محل تشبث الثريق بالحبل للتخلص ؛ وصياح المضروب ؛ وأنين 
المريض ‏ وسائر ما تتزال يه المضرة » ويقصد به ذلك . فاذا لم يجز فيها » 
أجمع » أن يوجب المللوب بها » قكذلك النظر . وذلك لأن النظر قد ثبت 
أنه يولد العلم » اذا وقع على وجه مخصوص » ويجب أن يتفق جميع من 
فمله فيه . وائما وجب ف سائر ما عداه أن تختلف حال فاغليه » لأنه غير 
مولد ؛ ولو دل" ذلك على أن النظر لا يولد » لدل على أن الاعتماد أيضا 
الا يولد الاصابة وغيرها , 

وربما قالوا : اذا كان النظر موضوعا للكشف » كالسئوال ء وعلم من 
حال السنؤال أنه لا يولد » تكذلك القول ف النظر . وهذا كالأول » لذن 
السئرال كلام » وقد ثبت أنه لا يولد العلم ولا غيره » لأمور قدمنا ذكرها . 
وليس كذلك النظر ؛ لأنا قد بينا آنه يولد . ولوقدح ذلك فى توليد الننظر » 
القدح فى توليد الاعتماد الاصابة : اذا كانت المسألة عن ذلك 


لا تولد » فكذلك القول فيه تفسه . وهذا بين البطلان ٠‏ 


وربما قالوا : اذا كان النظر » فى احراز متافع الدنيا ودفع مضارها » 
لا يولد العلم » فكذلك النظر فى الأدلة . وصح بذلك » أن هذا القبيل 
الا يصح أن يولد ب كما أن الاعتماد » لما ولد بعضه » صح فى سائره ذلك 
ولما لم يولد بعضى الأصوات شيئا » لم يولد سائره . وهذا بعيد » لأن 
النظر انما يولد متى كان فى دلبل تعاتق بالمدلول ب وذلك لا يصح فى النظر 
فى احراز منافع الدنيا » ودفع مضارها م وهذا كالاعتماد الذى لما ولد / 
الصوت على جهة الصاكة ‏ وذلك لا يصح فى الاعشماد فى الجزء الواحد » 


لل 


ولم يجز أن يولد » وائما كان يصح ما سال عنه » لو كان اثما يولد » لأنه 
من قبيل النظر . فأما اذا كان انما لم يولد » لا قدمناه » فقد بطل هذا 
الال ؛ وبطل بذلك قولهم : اذا كان النظر فى الأمور المشاهدة الحاضرة 
لا بولد » فكيف يولد فى الأمور النائبة 7 لأنا قد بينا » أن ما لم يولده ف 
وبيناء من قبل + أن ما يتنس بالنظر أ 
الشاهد والغائب على سواء فى أنه غائب عنا . 

وبعد » فاذا جاز فى بعض المدركات أن يلتبس » ولم يجب ذلك ىا 
غيره ؛ قتكذلك ما قاله فى النظر .: 


ذلك مفمول فى الأمر القائيب ؛ 


وبعد » فانا اذا تأملنا أحوالنا وجدنا » العلم بآن من صح الفعل منه 
قادر» وبآن المحدكث يحتاج الى محدرث قصد ؛ حصل من جهة الاستدلال ؛ 
ولا يجوز الاعتراض على ما يعلم خلافه فى الموجودات . 

ويبطل » بذلك » قولهم : ان النظر فى المذاهب اذا اختلفت حال الناظرين 
فيه » فبعضهم يجهل وبعضهم يعلم وبعضهم يشك ؛ حل ذلك محل النظر 
فى أمور الدنيا » من حيث اختلف ما يوجد عنه . وذلك لأنا قد بينا » أن 
أحوال الناظرين اتما تختتف » اذا لم يتفقوا فى النظر » على الحد الذى 
يولد ؛ٍ فأما اذا اتفقوا فى ذلك » فلا بد من أن يعلم الكل . وليس كذلك 
حال النظر فى آمور الدنياء لأنه لا دليل عليها » وانما يلتم بالنظر غالب 
الظن فيها » على ما قدمناه . 

وربما قالوا : اذا كان ما يوجد عند النظر ف أنه يختلف » بمتزلة 
ما بوجد من/ العتلتوق عند الوطء ء فيجب أنيكون العلم ملتمسا به بالعادة . 
وهذا قد بينا » من قبل » فساده . لأنا قد بينا » أن العلم يحدث عنده على 
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طريقة واحدة » ويفارق حدوث الولد عند الوطء » وسائر ما يجرى مجراه 

وربما ثالوا : اذا صح أن العلم » عند النظر ‏ يحدث لواحد دون آخرء 
وق حال دون حال » حل محل ما يقع من الأفمال بألا يعلثق » وبطل كونه 
امولدا . وهذا بيبطل بما قدمناه ؛ لأن أحوال الناطرين تجب أن تنفق اذا 
نظروا فى الدليل » ووجوب ايقاف ذلك يمنع من كونه واقما بالتبخيت 
والاتفاق . ولو أبطل ذلك كون” النظر مولدا » لأبطل كون الاعتماد أيضا 


مولدا . وبيطل » بما قدمناه » قولهم : اذا كان حال التاطرين يختلف » 
والنافلر قد يدوم على اعنقاده وقد ينتقل م فيجب أن يدل ذلك على أله 
يقتضى غالب الظن دون العلم . وذلك لأنا قد بينا ء أن ما يحصل عنده من 
الاعتقاد تسكن الننفس اليه » ورفارق حالئه حال الظن ‏ وكشفنا القول 
فيه . ونحن تبين غ من بعد » الوجوه التى لها يتتقل الانساذ عما يمتقده الى 
سواه » وآنه لا يدل على فساد النظر ‏ 


قالوا : لو كشف النظر عن حقيقة » وآنه الى علم » لوجب أن يتكشف 


عن ذلك فى حال وجوده أو فى تأثتيه . لأن السبب لابد من أن يوجب المسبب 


فى هذين الوقتين . 
وقد وجدن المتكر يمتد له الفكر 
اله العلم الا بعد وقت لو 


يراجع التكر ء فلا يق 


وربما وقع له من غير أن يخطر بباله وعند / 


اليأس منه . وذلك يبين آنه لا يوجب ذلك » وان انفق عنده . وهذا باطل . 
لأنه لا يجوز أن يحصل عالما يالثىء » ولما خطر له بالبال ولا فكر فى ذليله 
لأن الاعتناد انما يكون علما اذا وقع على وجوه مخصوصة لا يصح ثبوت 


هك 
بعضها » مع أن الثىء لا يخطر بالبال » وائما يصح ما سال عنه فى تذكر 
الأمور الضرورية ‏ قآما فى النظر المولد للملم » فلا يصح . وربما التبس 
التذكر بالتفكر » فيظن الواحد منا أنه.! سيان » مع ما بينهما من الفرقان . 
وربما قكر الناظر أولا » ولا يكون الدليل قد تلخ معرفته فيه : فلا يت 
له العلم ؛ ثم يراجع اللفكر » فيقع له » ويظن نفسه غير مفكرة » من حيث 
كان الفتكر منه كالمستدام : ومن حيث كول ثابتا » أسهل عليه من انتدائه ‏ 


ولذلك تختلف الحال فيه . والا فيجب اذا اتفق النظر فى الدليل » أن لاتتأخر 
المعرفة به . وقد بيناء من قبل » أن ما حل من المسائل هذا المحل » قالواجب 
أن يتتاول على وجه يطابق الدليل عليه » ولا يمترض به على الأصول . 
شبة 
تالوا : لو كان النظر بوجب العلم » وثبت ذلك فيه » لم تجب التقة 
بصحة جميعه ؛ لأن دقة الثىء وغموضه تقتضى طول الفكر فيه ؛ وذلك 
بوهن القوة ؛ ويقطع عن باوغ ما يطلب به 6 ويخرج الآلة من صحة التوصل 
بها الى المطلوب ؛ فبجب لو صح » أن يكون الذى يصح منه أوله وما جل 
منه غ دون آخره وما لطف منه 
وهذا تسليم من السائل صحة النظر . وانما ظن أن آخره يفارق أو"له 
متى / طلب به العلم بالغامض . وقد ثبت ؛ أنه لا يخلو ما لحق الثلب من 
الوهن من أن يشربه من سحة وقوع النظر أصلا ‏ أو يحيل وقوعه منه 
فى الدليل » أو لا يحيل ذلك . 


وقد علمنا أن قوة القلب اذا كانت باقية ؛ وصح أن يعتقد ويعلم » صح 


أن ينظر فى الدليل . فيجب أن يواد ذلك العلم ثانيا » كما ولتده أولا . 


مح الشيج ود 


1 
ولو صح ما قاله » لكان الثانى من النثظر ائما لا يولد لأنه يخرج التعب 
الذى احقه من أن يتمكن من استحضار العلوم وتميبز الأدلة . وذلك 
لا يوجب أن هذا النظر لو وقع منه » بعد حمتام واستراحة » أنه لا يولد 
العلم ب كما آن من تعب فى الرمى » لا يصيب كاصابتنا ؛ ولا يوجب ذلك » 

أن الرمى لا يولد الاصابة ‏ اذا وقع على سمت مستقيم . 
وبمد » فلو قيل : ان الاكثار من النظر قد يسهل التوصل بالنظر الى 
الثامض » كما قد يوهن القوة ؛ لكان أولى ع لأن كلا الوجهين صحيح . 
وقد قل شبخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله : يبعد فيما واحق الناظر من التعب 
النظر ء آن يمنعه من النظر » كما يمتنع المشى على التعب م وان كان 
لو منع من ذلك » لم يوثر فى صحة النظر 


فيا 

قالوا : لو أدى النظر الى العلم » وكان العلم فمل" الناظر » لوجب أن 
يتعلم كوئئه فاعلا له » لأن السب لابد من أن يفمل المسيب 

وهذا بعيدء لأن العلم بأنه فاعل للشىء يحتاج الى استدلال » ولا يجوز 
حصوله الا بعد تقدم العلم بذات ذلك الشىء ؛ ويتعاق حدوثه به . والانسان 
لا يعلم من نفسه / أنه عالم ضرورته » فضلا عن أن يعلم العلم . فالذى 
يحصل له » باضطرار » كوته معتقدا وناظرا . وهذا منا لا يمتنع من آن 
يعرفه الناظار من تفسه . ولذلك جعلنا الدلالة على أنه يولد العلم » وقوعته 
عنده على طريقة واحدة ؛ على ما قدمناه من قبل . وبينا » فى باب المخلوق » 
آنه لا يجب ف فاعل الشىء أن تنعاق صحة فمله به بالعلم . وذلك سقط 
السوال: 


ل 


ابدية 


قالوا : لو سلمنا صحة النظر » لم تجب الثقة به . لآنه يجب آن يجوز 
أن لا يتمكن منه على الوجه الصحيح » لأمر يرجع اليئا . كما لا يصيح 
نظلم الشعر من كل من يعرف اللغة » ولا العربية من كل من يعرف الحروف 
والكلمات » وان كانت انلثة والشعر يضحان فى أتفسهما 

وهذا بعيد + لأنه ايجاد الكلام على الوجه الذى يفيد فى لغة العرب » 
لا يصح الا من عالم بمواصفاتها ‏ ولا يصح الشعر » الا من عالم بتأليف 
الكلام على الوجه الذى يكون مورونا ء كما لا تصح الصناعة » الا مسن 
يعرف كيفيتها . قفقد العلم بذلك ؛ يقتضى تعذر الجميع . وليس كذلك 
النظر » لأنه متى صح على الوجه الذى يولد ؛ لم يتعلق توليده بحال 
الفاعل » فيجب أن يولد الكلام على حد واحد . ولأن ما يتولد عنه» 
لا نتعلق بكونه عالما » وائما يتعلق النظر المحيح بكون الناظر عاللما 
بالدليل . فاذا اشترك الدظرون فى ذلك » حل محل اشتراك الجباعة » فى 
العلم بالصناعة وكيفية الشعر » فى أنه يجب أن يقع النظر متهم صحيحا . 

اع 

قالوا : اذا ثبت اختلاف آحوال الناظرين » فالعالم” المتقدم يخالف حاله 
فى النظر وفيما يصح منه وفى سرعة علمه » المبتدىء ب كما أن الذكى بخائف 
البلىء . فيجب » فيمن قصر من غيره فى النظر » أن يكون سبب تقصيره أنه 
لا يعرف الفرق بين الحجة والشبهة » ولا ما يقرب الى الملم بالدلالة » 
ومفارقته لما يوجب العلم بالدلالة . ولا أحد من أهل النظر » الا وهذا 


حاله . فلو صح النثلر » لم يسلم أذ التوصل به الى العلم يصح الا لمن 
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تكاملت علومه ؛ واستوق المعرفة بالحجج والشبهة » ورزق "الصير على 
مشقته دائنا , وق هذا + ابطال الثقة بصحة النظر . 

وهذا بعيد » لأنا قد دللنا على أن التوصل الى العلم بالمدلول يصبح من 
النائر » مثى علم صف الدلالة » وان لم يعلمها دلالة » كما يصح آن بولد 
الرمى” الاسابة وان لم يعلم انها تتولد عنه . ولولا قيام الدلالة على أن 
من شرط نوليد هذا النظر العلم بالمدلول أن يكون التاظر عالما بالدليل » 
لوجب أن بولده وان لم يعلمه » كما قلناه فى الرمى . فاذن لا يجب أن نرف 
الحجج وانشبه والفرق بينهما ؛ حتى يصح آن يواد النظر” العلم” + 


وبعد + فلو كان الأمر كا قالوه » لوجب أن لا يحصل لنا العلم> 
منتولدا عن النظر ق حدوث الأجسام ؛ وفى كون بن صح التعل منه قادرا 
لادلة لم تستوف معرفة الفصل بين الحجج والشبه + ولم تعرق ما ينوت 
من النظر وما يصححه ولا مراتب النظر والعارف اجيم . وق سكو 
تفسنا ؛ الى ذلكء دلالة" على فساد ما قاله . على آن الواحد مناء لا يحصل 
عاما بالحجج والشبه الا بعد النظر فى الأدئة » فلو كاك ذلك شرا اق صحة 


النظ والممارف » / وبالنظر يتوصل اليه ؛ لأدى الى أن لا يحصل ذلك ابدا 


من حيث جمل شرطا فيما هو شرط فيه 


وبعد » فان هذا السائل قد سلم صحة النظر » وأن فى الناطرين من 


سوق سامطتة وام 


وقد علمنا أن ذلك الناطر اذا تديرتا حاله » لم يل علمه بصحة النظر من 


نيعون شرورة و اكتساياء ولا سييل الى أدعاء الشرورةافيه... فلم ببق 
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الا الاستدلال بسكوث نفسه الى الاعتقاد الواقع عنه على أن النظر صحييح. 
وهذه الطريقة صحيحة فى النائر المبتدىء ء كصحتها فى المقدم . وكيف 
تتنواع النظر » ويقال فيه ما يوثق به + وفيه ما لا يوثق به 7 وكيف يصح 
أن لا يوثق بأصول الأدلة » ثم يحصل الانسان عالما بالقروع » على ما قالوه 
من أنه متى عرف الحجج ومفارقنها للشبه سكن الى النظر 7 وانما بصح أن 
يسكن الى ذلك اذا حصل له العلم بمقدماته حالا بعد حال . 
وقد بينا آن ما تقوله من آن الناظر يئق بصحة النظر2"0 » لا يوجب آن 
لا نتبس الحال فق النخلر على بمضهم فيظن أنه صحيحا وان كان غالطا فيه . 
لأن الشبهة فى ذلك نصح ؛ كما بصح أن يمتقد الجاهل فى تفسه أن تفسه 
ساكنة . ولا فرق بين من جعل » من شروط وقوع العلم عن النظر والثقة 
بذلك ‏ ما ذكره ؛ وبين من قال : ان العلم الضرورى لا يحصل الا بعد 
تكامل سائر العارف ضرورية » لتملق بعضها ببعض . وهذا بين المساد . 
وما قاناه لا ينض ما تفوله من أن النظر قد يتعلق بعضه ببعض + 
كالنظر ى حدوث الأعراض يتعلق بالنظر فى اثبانها . لأنا قلنا الآث : أن 
الملم بالفصل / بين الحسج والثسبه ليس شرط فى النظر وصحنه و الذى قلناه 


فى اترتيب النظلر انما بقتتضى 
فيه ثاتيا وثائثا . ولا ,: ذلك الا أن نجعل من شرط صحة النظر العلي* 
9 و ل من من” 

بالدلالة . وقد بينا أن ذلك مما لابد منه , 


وأعلم أن شيخنا 1! على » رحمه الله ؛ يقول فى البليد : اذ بلادته 


(1) النظر : فى الأصل م الناطر , 


أنه يجب أن يتقدم ما نعلم به الدليل الذى ننظر 


سد 


تقتضى تعذر النظر المولد للعلم بفروع الكلام منه ء لا لأنه يفصل بين النظثر 
الواقع من ومن الذكى » لكن لأنه اذا كان بليدا لم بحصل له العلم بآدلة 
فروع الكلام ولم تتخلص له ذلك » كما تعرف فى السريع اللفهم . قلا يصح 
آن يقدح بذلك فى قوله . 


فأما شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » فانه يقول فى البليد : ان النظر 
يصح منه » لكنه يشق عليه ويصعب ويحتاج الى طول الوقت ليقف على 
طريقة النظر فيه فيولد نظر”ه العلم . ويقول : اذا صح اختلاف لحوال 
المقلاء فى استبدال العلوم الضرورية » فغير ممتنع أن يفصل تعالى بين 
أحوالهم فى السرعة والبطء وان لم يمتئع تساويها فى ذلك فى بعض الأحوال. 
ولا يمتنم أن لا يوقف على العلة التى لها صار البليد يصعب عليه استحضار 
العلوم و لوقوف على طرائق النظر . وكل ذلك لا يوثر ف صحة الننثر 
وتوليده العلم » كما لا يؤثر اختلاف أحوال الرماة فى أن الرمى يولد 


الاصابة . وذلك 


ما توردؤتة من الناقل فمفارقة ابليد قير 


وافتراق أحوال الناظرين . آلاترى أن سائر ما يذكر فى هذا الباب لا بقدح/ 
فى أن الليد> » فد عرف بصحة الفعل أن الفاعل قادر كالسريع وعرف أن 
ما لم ريخل من الحدرث يجب حدوثه » كالذكى . فكذلك القول فى سائر 
النظر اذا تتساو 


بسي 
قالوا : اذا رأينا الوافر العقل قد يخطىء » ونزل فيما يتصرف فيه مما 
يتعلق بالعقل » فتكذلك يوجب أن العقل يقتتى جواز دخول الخطا فيه » 


وان ذلك من ثأنه . قيجب أن لا يوثق فى النطر وأنه يؤدى الى العلم » 


لهل 


لأنه من موجبات العقول الثى من شانها جواز دخول الخطا فيها . 

وهذا بعيد ؛ لأن وقوع الخطأ من العاقل لا ينكر » والعوارض تعرض» 
ودواعى النفس تحصل » وذلك لا ب: 
العاقل على القبيح لشهوة غالبة عليه فى صحة علمه بقبح ذلك . ولو كان 
ما قاله السائل يوجب الطمن فى العقل » لأدى الى أن لا يصح شىء من إفعال 
العاقل » ولا رشق بصحة شىء لما ذكره فى العلة ؛ ولوجب ء اذا جاز عليه 
السهو فيما يعلمه باضطرار » أن يوئر ذلك فى العلوم الضرورية وطرقها » 
أن لا يصح شىء من تصرفه لما له لحقه الخطا فى بعضه . وكل ذا 


فى صحة العقل » كما لا يثرثر اقدام 


أن سبب الخطا غير العقل 4 فما الذى يمنع من صحة النظر ومن الثقة بما 
تولد عنه من العلم 7 

ولسنا نتكر أن يخلىء بعض العقلاء فى النظر » الا آنه بتفصل من 
النظر الصحيح يسكون النفس الى الاعتقاد الواقع عن النظر الصحيح » 
كما ينفصل العلم عنده من الاعتقاد الذى ليس بعلم » فلا يؤثر ذلك اق 
صحة النظر » كنا.لا يقوثر فى صحة العلوم . 

تين 

قالوا : اذا ثبت أن / التقص اذا لحق الآلة منع من آن يفعل بها ما هى ‏ | 
آلة فيه » آو من أن يقع بها الفعل على وجه يصح . وكان العقل آلة ى فعل 
النظر » فيجب آن ييكون نقصاته يتؤثر ى صحته » ولا يسكنكم دفع ما يلحق 
العقل من النقص ف آكثر العقلاء » فيجب أن لا يثق أحد منا بصحة النظر . 

وهذا فاسد ؛ لأن ما يلحق الآلة من التقص يخرجها عن الصفة التى 
لكونها عليها تصير آلة » فلذلك تخرج من كونها آلة . فآما ان كان التقص 


01 
على خلاف ذلك » فانه لا يؤثر فيها » كما لا يؤثر صفر اليد والاصابع ف 


صحة الكتابة . فاذا صح ذلك » وكان نقصان العقل لا يوثر فى علم العاقل 


بالذات » فتجب صحة نلره لأنه غير متوثر فى صحة النظر منه لتكونه قادرا 
عليه وى حصول الشرط الذى معه يولد . ولولا أن الأمر كما قلناه ‏ لم 
يتولد العلم بحدوث الجسم واثيات المحدث وكون الفاعل قادرا علا لأن 
فى عقولنا نقصان » ان أريد بالتقص أن العلوم لم تتكامل » وان أريد أن 
مقدار ما يكمل به العقل اذالم يتتكامل لم بصح النظر . فذلك صحيح » لأن 
مع كمال العقل يصح العلم بالآدلة والثقة بما يعتقده . ويجب على قدر 
علته أن لا يصح منا ث تقعال الثى لا تصح الا مع الفقل » لان 
فسان النقل أن آثر قى صححة النطر فييبٍ أن يتن ىصع ةسائر الاقمال 
المتعلقة بالعقل . وهذا بين الفساد . 


#يمن أي 


3 
قدلا 


قالوا ؛ لو كان النظر صحيحا » لوجب أن يكثر الملم بحسب كثره 
وأن يكوذ العالم بالشىء اذا نظر فيه علمه ثانيا كما علمه أولا . وهذا 
.يوجب أن بصح أن يعلم بالنظر » / ما قد علمه » كما يصح أن يولد بالرمى 
أمثال ما ولده . وبطلان ذلك + يوجب فساد قولكم . 

وهذا بعيد ء لأنا ننترف بأن النظر اذا كثر كثر العلم » ومن أكثر من 
النظر فى الأدلة تكون أعلم مبن قل منه . وقد بينا ذلك من قبل + واعتمدنا 
عليه فى أن النظر يولد العلم » كما يعتند على مثله ى أن الرامى يولد 
الاصابة . فآما النظر فى آدلة الغىء الواحد » فلسنا تقو 


نه لو وجد 


حالا بعد حال لم يولد » لكنا تقول : ان علمه بلمداول يمثمه من النظر 


جابووع بت 
ف أدلته » كما أن علمه الضرورى يمئع من طلب مث له بالنظر . وائما ينظر 
فى دليل مان » ليعرف كيفية تعلقه بالمدلول ؛ وكونه دليلا . وقد بينا ما له 
يستنع النظر » وذكرنا الخلاف فيه . ولا يمتنع فى النظر خاصة أن يمنتنم 
وجوده اذا كان العلم بالمالول قد تقدم » وان كان تقدم الاصابة لا يمنعم 
من وجود سبب مثله » لأن المقايسة قيما هذا حاله » لا تصح ., 


#حيية 
قالوا : قد يجد العاقل مع شدة حرصه على أن يعلم بالنظر الأمور » 
ومع وفور دواعيه .وشدة نمسكه بالنظر قد لا يصل الى العلم » وان كان 
غير مخل بالنظر . ولا وجه لذلك » الا كون النظر غير صحيح . 
وهذا مما قد ببنا فساد التعلق به » لأنا ذكرنا ماله ينصرف عن النظر 
الصحيح من وجوه الدواعى » وما له لا يصح مته النظر المولد للعلم . 
ولا فرق بين من تعلق بذلك فى فساد النظر » وبين من قال : اذا كان البرهمى 
والخارجى ؛ مع شدة الحرص على التقرب الى الله ء لا ينالون اثواب » 


فيجب أن لاايصح / من أحد أن يناله . فاذا بطل ذلك لأنهم أتوا فى ذلك من 
تقصير معقول » فكذلكالقول فيمن نظر ولم يعرف . وهكذا قولنا » لمن 
سأل عن اختلاف حال الناظرين وأن فيهم من بجهل عند النظر أو بتحيي 
ويشك لأنهم أنوا من قبل ؛ أنهم لم ينظروا ى الدليل مع العلم به على 
الوجه الذى يدل » وسبقوا الى اعتقاد فاسد . 
به 

قالوا : القول بصحة النظر يودى الى أن يتعلق الجلى” من العلوم 

باللطيف ء لأن العلم بائبات الأعراض وأنها غير الأجسام .: لق بعلوء تلطفه » 


إلا 
ويحل محل العلم بالجزء والطفرة . فيجب أن لا يصح النظر لما فى القول 
بصحته من قلب حال العالم عما بنى عليه من أن الخفى يتعلق بالجلى » وأن 
الجلى لا يصح أن يحتاج الى الخفى . فاذا كان صحة النظر يوجب خلاف 
ذلك ؛ فيجب القضاء بفساده . 

وهذا بعيد ؛ لأنا لا نعلق اثبات الأعراض الا بالمعارف الجلية » وهى 
العلم بتغيي حال الجسم » وأن كونه متحركا غير واجب فى حال ما بحرك » 
وأن ما صح عليه الصفة وضدها » والحال واحدة » فلابد فيه من أمر له 
يختص ياحدى الصفتين.» الى سائر ما نذكره فى هذا الباب . والعلم بكل 
ذلك لا يزيد على اثبات الأغراض ف الغموض » بل هو أجلى منه » ويصح 
أن يحصل له قبل العلم به فكيف يصح الاعتراض به فى صحة النظر 7 
ولسنا تتكر أن نذكر فى اثبات الأعراض من الشبه ما يدق الكلام فيه » لكن 
ذلك ممالا يحتاج اليه // فى العلم بائبات الأعراض » وانما يلزم القول فيه اذا 
زيد عليه وخطر له بالبال » كما أنه لا يحتاج فى اثبات الجزء الى العلم بمسائل 
الطفرة » بل متى علم الناطر أن التأليف الحادث يصح أن يرتفع وأن العجزا 
ألا يصح فيما لا تأليف فيه » فقد علم أن الجزء وان لم تخطر له الشبه فيه 
وف الطفرة . وريما قالوا : اذا ثبت حاجة اللطيف من علم الكلام الى جليله » 


وص ف اثبات الأعراض أنه من جليله وأوائله » واحتاج مع ذلك الى دقيق 
الكلام » فذلك يقتشى تعلق كل واحد منهما بصاحبه على وجه يكون 
شرطا فيه . وهذا يوجب أن لا يصح حصولهما جميعا . 

وما قدمناه يأتتى على ذلك ؛ لأنا لا تعلق العلم بائيات الأعراض 
الا بالأمور التي تتقدم دون ما يجرى مجرى الفرع عليه . ولو صح ف 


وم- 
اثبات الأعراض أنه يتعلق بدقيق الكلام » لم يثبت أن ذلك الدقيق يتعلق 
به كتملن سائر الفروع . وف ذلك سقوط ما قاله . وريما عبروا عن ذلك 
بأنه اذا تعلق بعض أبواب الكلام ببعض العلم يبعض السائل ( وتلق ) 200 
الياب الواحد بالعلم بسائرها : فيجب أن لا يصح أن يتعلم بالنظر بعضه 
الا وقد عثلم جميعه + والعلم بجميعه يتعذر بالنظر » ومتى حصل لا بالنظر » 
استمتى عن النظر . وذلك يقدح فى صحة النظر 

وهذا قرب من الأول » لأنا قد نعلم بصحة الفعل كون” الفاس قادرا 
وان لم تعلم سواه الا ما بكون مقدمة له . وقد تعلم آن الجسم فى حال 
ما اجتمع قد كان يجوز / أن يكون مفترقاء وال لم نعلم اثبات الأعراض » 
فائما يتعلق كل باب بما هو آصل له » والعلم الذى هو أصل لا يتعلق 
بفرعه . ونحن نجد أتفسنا نعرف هذه الأمور ؛ مرتبة على هذا الحد » 


وق ذلك سقوط ما سال عنه . 

وقد أسقط ذلك شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » بان هذا القول يوجب 
أن لا نعلم أبواب الكلام أصلاء لما قالوه . لكن لهم أن يقولوا : انا نجوكز 
أن نعلمه باضطرار بأن يمل ؛ تعالى » ذلك فيه . واتما بينا حصول هذه 
العلوم عن النظر من حيث لا يصح الا أن يوجد مرتباء وهذا وان صصح أن 
.يغرقوا به بين الأمرين فانه يلزمهم أن لا تتعلم هذه الأمور الا مما فى حالة 
واحدة ؛ ونحن نجد من أنفسنا خلافه » وفى ذلك سقوط ما تلقوا به . 
وسائر ما يوردونه فى هذا الباب يتعلق بأعيان المسائل » وقد ينا ف كل 
باب من هذا الكتاب ما بكون جوابا عنه . 


(1) وتلق ؛ زيدت كى يسعقيم الن ٠‏ 


كا 


وربما قالوا :اذا كنا فحن نجد المبرز فى الكلام لا يخلو من الخلا ومن 
الرجوع عن بعض ما كان عليه فيجب أن يكون سبب ذلك أنه لا يصح 
أذ نستوف العلم بكل ما تحتاج اليه فى صحة النثر ٍ وذلك ينع من صحة 
النظر ٠.‏ 

وهذا بعيد » لأن العلة ى ذلك لو كان تعذر ما نحتاج اليه ىه صحة 
النظر » ل, يصح أن نصيب ف شىء » ولا أن نعلم بالنظر شيكا والموجود” 
خلافه . فالعلة اذن » فى ذلك » أنه قد دخلت عليه شبهة أثرت فى علمه 
بالدليل ء اذا اقتتضت نفى علمه بالمدلول . والقول فى النظر فى هذا الوجه » 
كالقول فى سائر الأفعال التى قد نصح وتصد فى أن دخول الفساد فى 
بعضها لا يمنع من صحة سائرها . /ر 


قالوا : اذا صح أن ما غاب عن الحواس لا يصمح أن يدرك بما » أو يعلم 
من جهة الادراك بها » فما غاب عن العقل يجب أن لا يصح أن يتعلم به 
ولا أن بتوصل الى العلم به بالنظر الذى لا يصح الا بالعقل ب لان الحواس 
هى أصل للعقل ؛ فما بحب فبها من الحكم فى العقل أو'لى . فاذا صصح 
ذلك » وكان كل ما يعلم بالنظر غائبا عندكم » فيجب أن لا يعلم شىء منه 
أصلا بالنظر . 

وهذا بعيد » لأن ما له يدرك بالحاسة الغائب ء هو أن الغيبة تقتضى 
ثبوت منع من رؤته » اما بالبعد واما بالحجاب ؛ٍ وذلك يكوثر فى الرؤية » 
فلذلك فارق حاله حال الحاضر . والنظر بالضد منه » لآن من حقه أن يعلم به 


الغائب الذ: بمعلوم للعاقل » ولا يعلم به ما قد تقر فى العقل ب وذلك 
ب الذى لوم للعاقل + ولا بعلم ب اقزر ل 


35-9 


يوجب الفرق بين الأمرين . ولهذا يصح أن يتلم بصحة الفعل كون” فاعله 
قادرا » وان لم يجز أن يدرك بالعين كونه قادرا أو بعين زيد مع غلبته . 
وربنا عبروا عن ذلك بن لطافة ما يدرك بالبصس » لو لم يكن لطيفا » يسنم 
من ادراكه . فيجب اذا كان علم الكلام الطف من ذلك والنظر والفكر 
أضعف من الادراك ؛ أن تمتنع معرفته به » وأن لا يصح النظر ف شىء 
منه . وهذا يبطل بقريب مما تقدم ؛ لأن لطافة الشىء تمنع من ادراكه 
بالحاسة لأمر يرجم الى الماع » ولذلك يدرك اذا صار ى خلال غيره من 
الأجسام . وليس كذلك حال النظر » لأنه لا يحتاج ى صحنه وتوليده 
العلم الى آمر لا يحصل للعاقل الناظثر » فيجب أن يرصله الى العلم بما طريقه 
النظر . / وقد بينا أن سائر العقلاء يمكنهم ذلك . 

وقوله بآن النظر أضعف من الحاسة ؛ لا وجه له ؛ لأنه لا نسة بينهما 
فى هذا الباب من حبيث كان يواتد ؛ والحاسة يدرك بها من غير توليد . 
ولو قبل : انه أقوى متها » من هذا الوجه ء لكان أقرب . وانما قال شيخنا 
أبو هاشم » رحمه الله ؛ فى النجزء المثفرد أنه لا يدركه الواحد منا من حي 
لا ينفصيل عنده من الشعاع الذى هر من تمام الرؤية » وليس كذلك حال 
النظر » لأنه لا يلتبس على وجه يمنع من التوليد » وهو اذ بمتزلة ادراك 
مالا لببن فيه فى آنه يجب القضاء بصحته ‏ 

شهية 

قالوا : اذأ ثبت شدة المشقة فى النظر ف علم الكلام وأن القلب من 
أضعف الأعضاء ؛ فيجب : لو كان علم الكلام عن النظر يتولد ؛ أن يكون 
النظر مؤثرا فى القلب تاثيرا بيفسده » وأن لا يضح حصوله » ويفارق الفكر 
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فى آمور الدنيا لشهواته أو ان صح حصوله » فيجب أن لا يصح أن يوجد 
على الوجه الذى يولد لحاجته فى ذلك الى ما يفسد القلب من المشقة العظيمة . 

وهذا بعيد » لأنه لا يصح أن ندفع كون العاقل ناظرا فى علم الكلام 
يقلبه » ونجد ذلك من أنفسنا . فالقلب اذا تحمل الفكر فيه » فاذا وقع على 
الوجه الذى يولد » وجب آن لا يولده ‏ لأنه لا يختص بزيادة مسقة اذا وقعم 
على هذا الوجه . 

وبعد » فان القلب اذا كان كالآلة فى النظر ؛ فيجب أن يصح وقوعه 
نه على كل وه هو له فيه + كائر الآلات . فنا تتكر أن 
فى بعض الاحوال اذا آكثر الناظر النظر » كما تعب الجوارح اذا آكثر بها /, 
ما هى آلة فيه . وائما أبطلنا قول من أوجب أن لا يصح الفكر بالقلب أصلا . 
ويسقط بهذا قولهم : ان الناطر قد يحتاج الى اطالة النظر فى أحسوال » 


الثقلب 


ويستغنى عنها فى حال » ويتعذر عليه الفرق بين الأمرين » فيجب أن لا يصح 
النظر أصلا . وذلك لأنا قد بينا أن ذلك اذا صح منه على الوجه الذى 
كثلف ؛ صح أن يعرف به المذاهب + ويفصل بين أحواله » فلا يودى الى 
لبه يحتمل ذلك ء فلا ييؤدى الى فساد . وكل ذلك 


شببة 

قالوا : اذا كان بعد المرئى يمنع من رؤيته من حيث يحتاج ف رؤيته 

الى استسال الآلة على وجه يثرثر فيها » فيجب أن يكون العلم المطلوب 

بالنظر لا يثتال الا بأعمال القلب » على وجه يفسده ويوثر فيه ؛ وفى ذلك 
امحة القول يفساد النظر . 


3555 
وهذا بعيد ؛ لأن النظر قد ثبت صحته منا » فايراد الشبهة فى بطلان 
ما تعلمه ضرورة لا يصح . 
فان قال : لا يوجد متكم على الوجه الذى يوند . 
فقد بينا أن ذلك الوجه هو أن تعلم الدليل على ااوجه الذى يدل » 


فيه . والنظر اذا وتع على هذا الحد » 


ه كتآثيره اذا وقع على 
خلافه » فيجب أن لا يوثر ى القلب . ونحن تجد من تسا أنا نعلم 


فى صحة الفعل » كون فاعله قادرا ؛ ولا يفسد القلب الذى شكر به . قآما بعد 
الوئى » فائما يمنع من رؤيته لالم قالوه » لكن لانه اذا بعد لم يشبت ممه 
الشعاع على وجه يكون من تمام آلنه فى الرؤية . ولذلك يختلف بماد 
الأشياء » فقد لا يرى ما بعد حد! ما من البعد » وان رأى ما يزيد عليه 
فى اليمد . 


وزما قالوا : اذا صح أن الادراك بالحاسة أقوى / من وقرع العلم 
بالنظر » وصح أن بعد المرئى يوجب نعذر ادراكه على ما هو به . حتى يرى 
الكبير صغيرا » والصغير كبيرا » فيجب أن يكون بعد ما يطلب بالنظر عن 
العقل يمتح من معرفته بالنظر . 

وهذا بعيد ء لأن آلة الرؤية لا تتكامل الا باتقصال الشعاع على حد 
مخصوص » فاذا يمد المدرك وضاقت زاوية الماع ء أدرك الكبير صغيرا 
وقد بينا تفصيل ذلك فى باب الرؤية والنظر بمعزل عن ذلك » لأنه لا يحتاج 
ف وجوده على الوجه الذى يولئد الا الى سلامة القلب ‏ فيجب ألا يؤدى 
الى العلم اذا وقع من كل عاقل . وتسميته ما يطلب بالنظر بعيدا لا وجه 
له » لأنه ائما يختص بأنه غير معلوم له فيصل بالنظر الى معرفته فى حكم 


5 
جميعه” فى ذلك ينناوى . وليس كذلك حال المرئى » لأنه قد يختلف على 
الوجه الذى بيئاه 
وربما قالوا : 

.يكون بعد ما يطل بالنظر العلم> به يمئع من صحة النظر » لأنه آلة فى 
التوصل الى العلم ,كما أن ما يفمل الرمى به ]آلة" فى التوصل الى الاصابة . 
وهذا بعيد »إل الرمى اثما يولد الاصابة نتى حصل فى السهم من 

الاعتماد ما يجب أ بولد حالا حال » الى أن يوند الاصابة . فاما اذا قل 
السبب وقصر عنذلك » فاقه لا يبلغ المرمى لبمده ء كنا لا يبل الحجر 
أن تكافئه الاعتماد اللازم . والنظر 


كان بعد المرئى ,ينع من الاصابة بالرمى » فيجب أن 


اذا رثمى صتكئدا لا القدر الذى 


معنى واحد » ولا ولد بعضه تعضاء غبتى واتجد » / وجب أن يولك العلج » 
وان كان لا يولد ملم بالفرع الا بشرط تقدم العلم بالأصول . وقد بينا 
جميع ذلك من قبل. 
شببة 

قالوا : اذا جإعلى الحواس الخطا » وان اختصت بالادراك على وجه 
لا يلتبس بعضها بيض » لأن ما يثرى لا يلتبس يما سمع » ولا الطعوم 
تلتبس بالارائيج "© . فبآن يجوز الخطا على العقل وما يتوصل به اليه 
أجدر لالتباس بعف ذلك ببعض . وذلك يمنع من الثقة بالنظر وكونه مؤديا 
الى الينين . 

وهذا بميد »اه يوجب فى كل ما يبنى على الحواس أن لا ب« 
كالعلم يمخبر الأنار وبحسن المحسنات وقبح المقبحات . ويوجب أن 


(1) جمع الجم من أريجة وهى الرائحة الزكية ٠‏ 


جانية بت 
لا يميز الانسان الشىء من غيره بعقله »لما ذكروه من الملة » وهذا معلوم 
بالمدركات ويعلمها » وآن الخطلا 
لا يجوز فى الادراك ؛ وان كان عند اللبس لا يحصل سكو النفس » لعلل 
يما انر صحة الغىء مالع يعرض من الشسبه 
ما يوجب الالتباس . ولولا صحة ما ذكرناه » لم يجز أن علم الانسان 
قادرا »١7‏ لصحة الفعل منه » وآن لا نثق بذلك » كما قد نخطى» فى الحواس » 


الفساد . وقد ببنا من قيل أن الانسا 


+ عيوب أو بسع انا عرف 


وكذا سيد + 

ورينا قالو : اذا كانت الحواس أجلى من العقل ولم يضبط ما يرد 
عليها وان كان أظهر مما يرد على العقل » فبآن لا بضيط العقل ما يرد عليه 
لخفائه وخفاء ما يرد عليه آوثلى » وذلك يمئع من صحة النظر . 

وما قدمتاه يسققط ذلك ء لآن الحواس انما لا تضبط الوارد عليها عند 
لبس . ولولا ذلك » لصح ما تقوله السوفسطائية . وذلك يوجب صحة 
ما يرد عليه العقل بالنظر » مالم يحصل هناك لبس » ولسنا تسلم // أن 
الحواس أقوى » لان بالعقل نميز ما يدرك بالحواس » ولولا ذلك لما تمي . 
ولذلك لا تتميز للبهائم الدركات حسب يها للعقلاء . ولا تسلم أن 
العقل أضعف » بل تقول فيه : انه المنتمد فى المعارف » واثما يصير الادراك 
طريقا للعلم اذا حصل مع غيره كان عقلا ب ولا يجوز فى العقل وقيما بتوضل 
به الى معرفته الخلا اذا وقع على الوجه الصحيح ؛ وقد يجوز فى الحواس 
بعض ذلك . ولو سلم ما قاله » لوجب كما صح فيما يتوصل بالحواس اليه 
آن يسح بعضه لحصول سكون النفس ومفارتته لا بلتبس فيه الحال أن 


) قادرا : فى الاصل ٠‏ قادر» + 


م لل الشيجىر 


لل 
يصح التوصل بالعقل الى المعارف + و 
سكون النفس . ولايد لهم أيضا من القول يذلك ء لانهم بهذا السؤال قد 
اعترفوا أنهم علموا بالعقل أن الحواس قد لا تضبط ما يرد عليها ؛ وائما 
علم ذلك بالمقل ؛ لأن ذلك مما لا يدرك بالحس + قكيف يصح مع هذا 
الاعثراف أن يبطلوا عمل العقل وصحة النظر 9 وهلا جاز أن يضبط بالمقل 
ما برد عليه وان خفى وغمض » كنا ضبط به أن 'لحواس قد لا تضبط 


ما يرد عليه ؛ وقد تضبط غيره » والتفرقة بين الأمرين 7 

وربسا فالوا : اذا صح ف العلم بالمدركات » مع أنه أصل للعقل » الخطا" 
فيه وى الحواس » فهلا جاز مثله فى العقل الذى هو كالفرع غ على ما ذكر ناه 7 
الأن أساس البناء اذا صح فيه الفساد » قبآن يصتح ذلك على المبئى عليه 
أوالى 

وما قدمناه » يسقط ذلك . لأن هذا السائل وقد © اعترف بأنه يعلم 


بالمقل خطأ الحواس ‏ وتسيز ما يخطىء فيه / وما لا يخطىء » فقد أقر 
بصحة ما بناه على الحواس . وما ذكرناه من أن المدركات يوثق بها الا عند 
اللبس » وكذلك النظر يوثق بما أدى اليه اذا وقع صحيحا وأنه يجب أن 
يتمد ف الفصل بين ما يصح وما لا يصح فى جميع ذلك الى سكون التفس » 
بعد عقا البؤاك.. 


وربما عبتروا فقالوا : اذا كان الادراك والعلم بالمدركات أصل للمقل » 
وعلم صحة وقوع الخطا فيما بعد عن الحواس » فبآن يصح الخلا 
فيما يعرف بالنظلر أو'لى » لأنه من الحواس أبعد . 


() وقد : فى التص , قدء م 


جو عب 


.وهذا وان كان فى حكم الدعوى » فما قدمناه من أنْ العقل هو العيار 
على الحواس » وأنه الأصل فيما يوثق به » وأن خم الحواس لا يبنع من 
الثقة يما يعلم بالعقل من المدرك وغيره ولم يمنعهم من العلم بصحة ما أوردوه 
من السئوال وان كان مبنبا على الحواس + وما قدمناه من ذكر عال الموائع 
فى الادراك » وأن ما يعلم بالنظر كله بمنزلة واحدة ى أنه ليس ببعبد الا من 
حيث يرتب بعض النظر على بعض + فيجب أن يكون جميعه ف حكم 
ما لا مانع من ادراكه رصحة معرفته ؛ الى غير ذلك » يسقط هذا السؤال . 

#نييرة 

قالوا : اذا احتاج النظر فى كونه مولدا الى أن يوجد على ترتيب 
مخصوص » ولم بيجز أن يعلم ذلك من حاله قبل وقوعه » فيجب أن يكون 
حاله فى أنه لا يؤدى الى العلم تتحال الكثاية التى كانت لا تقع مرتبة الا من 
عالم بكيفيتها » لم يجز وقوعها مسن لم يعلم ذلك قبل وقوعها . 

وهذا فاسد ؛ لأن النظر يولد العلم + فائما يجب أن نعرفه وتعرف 
المنظور / منه فتقط . قأما العلم' 


أنه مولد وأنه يولد العلم » أ العلم ببكيت 
وكيت فمما لا يتحتاج اليه ب بل فيه ما يمنع من النظر أصلا 


أنه لا يصح 
أن ينظر ف الدليل ليعلم ما قد عامه ؛ ولو علم أن نظره يولد علما نكيت 
وكيت » لكان قد علم المدلول ولتعذر عليه النظر واذا جاز فى الحواس أن 
بيكون الادراك بها طريقا للعلم + وان لم يعلمها المدرك ب فهلا جاز مثله فى 
النتثر # لأن فى الثاس من تهى آن المدم 


يبكوته . مدركا حال » وسييله مع 


ذلك ف العلم بالمدركات سبيل 4١١‏ من عرف حال المدرءك . ولول أن النظر 
)١(‏ سبيل : فى النص و سبيله ٠ ٠,‏ 


4ت 


يجده من نفسه ؛ لصح أن يولد ال 


وان لم يعلم من تفسه أنه نائئر 
منكر ؛ لكنه مما يجده من تفسه ب وان كنا تمتتع أن يلتبس بخيره » ويتولد 
عنه العلم . على أن نفس النظر ملريقة للاستدلال » فلو لم يستدل على 
اثباته ويفكر فى الدليل لوقع له العلم . وانما قلنا فى الكتابة خاصة : ان 


كونه عالما بترتيبها يجب قبل أن يفعلها » لصحة وقرعها مرئبة وغير مرئية . 
فلابد ؛ إذا اختصت بالترقيب ء من اختصاص فاعلها بحال . وليس كذلك 
النظثر ء لأنه جدسن الفعل > وتوليده لما به لده يرجع اليه . 

وبعد غ فان أجزاء الكتانة قد تقع على طرية, الاحتذاء » وعلى وجه 
التلقين والاعليم ؛ فيجب أن يجوز فى النظر مثله اذا رئب ذلك للنالر وعرف 
الريقة + 

وربما قالوا : اذا صع اشتباه الدليل بالشبه » ولم يصح العلم باقتراققهما 
ضرورة ؛ فيجب أن لا يوثق بالنظر مع #جويز كونه متعلقا بالشبه دون 
الدليل 

وهذا بعيد ؛ لأن العلم بما قاله مما لا يحتاج اليه فى توليد // النظر 


اللعليء قلا 
اليه . فيعلم من بعد أنه نظر ف الدليل ويفصل بينه وبينالنسبه » اذا علم أن النظلر 
فيه لا يواد . وبعد »فاذاجاز أن نتوصل بالفكر الى الممافع ودفع المضار 
مع هذا التجويز ن يوجب العلم اذا نعلق بالدليل مع هذا 
التجويز # وقد بينا أن الداعى أو الخاطر ينبهان المكلف على طريقة النظر + 
فتنمين عنده الأدلة وتتفصل عنده من الشبه » فينظر فيها وان لم يعلم 
الدليل دليلا الا بعد وقوع العلم منه مثولدا عن النظر . 


أن يعرف الدليل وينظر فيه » فيعلم المدلوا 


ا 


وربما قالوا : لو كان النظر صحيحا ؛ فيجب أن يعلم الناظر صحته 
قبله أو لا يتنم أن يعلم ذلك عن حاله كما يعلمه حسنا وواجبا قبله . 

وهذا يقارب الأول ؛ لأنه ليس هن شرط ايجابه العلم أن يعلم آنه 
بيوجبه كسائر المتولدات . واذا صح أذ نفمل الفمل بالقدرة وان لم تعلبها 
ونعلم حدوث الفمل بها ؛ فما الذى بمنع من بمثله فى النظر صح أن 
انعرف حسن النظر قبله ؛ لأنه بمنزلة السك ال فى أنه طريق لللكشصف والتيين » 
ونعلم وجوبه عند الخوف من تركه . قاما الملم بصحته » قطريقه أن نعلم 
ايجابه للملم ء فلذلك يجب أن يتآخر » حتى تعلم أنه لقد ولد العلم على 
علريقة واحدة . ولذلك قلنا : ان العلم. بصحة النظر اكتساب" » لأف يترجع 
فبه الى ما قدمناه ؛ كما يرجع فى سائر الأدلة اليها . وبينا » من قبل » أن 
ذلك لا يؤدى الى وجود ما لا نهاية له ؛ لأله يتعلم بالنظر والتامل 1: صحيح 
الوقوع العلم عنه على طريقة واحدة + وان لم يعلم الانسان أنه قد علم 
ذلك ب كسا يعلم / المدركات » وان لم يعلم أنه قد علمها . 


شسشية 

قانوا : اذا كان العلم بصحة النظر كالأصل للعلم المتولد عنه : فيجِبٍ 
أن يتكون أجلى منه ؛ وذلك يوجب كونه ضروريا ؛ وتعذر ذلك » يوجب 
بطلان صحة النظر . 

وهذا يسقط بما تقدم » لأنا قد بينا أن العلم بصحة النظر مكتسب" + 
وأله ليس بأصل للعلم المتولد عنه . لأن بعد تولد العلم عنه ؛ تثعام صحته . 
كما أن العلم بآن الاسابة تولدت عن الاعتماد ء لا يتقدم العلم بوجود 
الأصاية . 


بيات 


وبعد : فلو ثبت ما قاله » لم يجب أن يكون العلم بصحة النظر ضروريا » 
لان المكتسب قد يتكون أسلا لمثله . وقد يتقدم العلم بالخقى على الجلى اذا 
كانا مكتسبين ء كتقدم النظر فى اثبات الأعراض على النظر فق أن الجسم 
لا بخلو منها ؛ وان كان هذا أجلى من ذلك . 

وبمد : فاذا لم يكن العلم بصحته أصلا للعلم ويسائر أحواله التى 
يجب أن يعلمه عليها النار” » فقد سقط جميع ما يتعلقون به فى هذا 
الباب . وليس له أن يقول : اذا وجب فى كل شى» صحيح أن تسكن معرفة 
صحته قبل وقوعه ؛ فيجب أن يجوز مثله قى النظر . وذلك لأن النظر متى 
عثلم صحته » عثلم كونه مولدا للعلم بالمدلول . وند بينا أن حصول هذا 
العلم يع منه آصلا ؛ٍ وان كان لا يمتتع » اذا نظر نرارا وعلم أنه قد تولد 
عنه العلم » آن يعلم فى الجملة أن النقظر يؤدى الى العلم.» وان لم يعلم تفصيل 


ها يولك غثة 


ذكر ما يتعلقرن به من جهة السمع || 

قالوا : قد قال تعالى : « اليوم اكملت لكم ديتكم » 1١‏ . فيجب أن 
لا يحتاج الى النظر فى أصول الدين ولا فروعه » كما أن الضرورى يشتى 
عن النظر والاستدلال . 

والأمل فى هذا ما يبناه من أن العلم بأنه تعالى بتوحيده وعدله يجب 
أن يتقدم العلم بصحة كتابه وصدق قوله . فلا يصح أن يستدل بالكتاب 
على بطلان ما لا تعرف التوحيد والعدل الا به . وذلك يمنع من تعلق ناق 
النظر أو مثبته فى صحة ما ادعاه بالكتاب . وان يجب أن يذكر الكتاب 


زح من الآية“م المائدة 


وح 
فيما حل هذا المحل على جهة التاكيد وايراد مناقضة قول الخصم . والمراد 
بالآية أنه أكمل الدين وببنه » ولم يبيّن بماذا أكمله . وقد يجوز أن يكون 
مكملا له بالنص وبالاستدلال جميعا . 

وبعد » فالمراد بذلك أنه آكمل الشرائع لا الأمور ١‏ 
مما يجب أن يعرف قبل الكتاب غ على ما بيناه . 


وقالوا : قد قال تعالى : « ونزلنا اليك الكتاب تبيانا لكل شىء م 20 ع 


و «اما فرطنا فى الكتاب من شىء » 29 . فيجب بطلان النظر والرجوع 


يقع فيه الشارع الى الكتاب . 

وهذا لا يدل على أنه مبين للأشياء بالنص فقط » بل قد يجوز أن يكون 
مبينا لها بذلك وبالاستدلال وبالكتاب » الذى بين الله » تعالى » جثمله 
ومتى لم يحمل على ذلك 4 لم يصح . لأنه لم يبين فيه 
اتفصيل الأمور ولا أحكام كل الفروع + ولأنه لا يمكن أن يبين به العدل 
والتوحيد + ولانه تمالى قد بن 


د أفلا تتدير, 


باعتاب والبئة 


فيه وجوب النظر ‏ ونبلّه عليه بقوله : 
القرآن » "' 4 « أفلا ينظروذ الى الابل كيف خلقت » 140 
أنفسكم أقلا تبصرون 06*)» « أو لم ينظروا فى ملكوت السموات / 
والأرض » 22 ؛ الى غير ذلك مما يكثر . 

٠000 وكانت فى الاصلء انا أنزلقا‎ ٠ من الآية 45 النحل‎ )١( 

(؟) من الآية 54 الانعام * 

() من الآية 1م النساء * 

4 الآية 11 الغاضية + 


زه الآية 5١‏ الذاريا + 


نت من الآية هم1 الاعراف ٠‏ 


وات 


وقالوا: قد قال تسالى ؛ « ثم ان علينا بيانه »217 . 3 
مبينا لجميع ما بحتاج فيه الى تبيبئه ؛ وى ذلك اطال النظر , 
يرجع الى بيانيه قولا فى معرفته بالعلم 29 


بالتوحيد رالعدل » فلابد من أن يصرف الآية الى السمعيات أولى أنه ببين 


وقد ينا أنه لا يصح ‏ 


مفسرا ومجملا . وبيانه للنظر وصحته » يجرى مجرى بيان كل ما أدى 
اليه. 

قالوا: الرجوع الى النظر يقتضى التقدم بين يدى الرسول . وقد منع 
الله من التندم بين يديه تعالى وبين بدى رسوله . 

وهذا بعيد ؛ لأن من نظر واستدل يزعم أنه مستثل لما دل العقل عليه » 
وآئه بننزلة امتثال ما دل السمع عليه . ومن فعل ما أراده الله ورسوله 
لا يكون متقدما بين يديهما . لأن ذلك يوجب الاندام > اذا لم يرذه الله 
وقد 'نبت انه تعالى قد أزال منا النظر فى العقليات من حيث دل بالعقل على 
جنه ووجريه 

قالوا : فقد قال تعالى فى قصة داود ما يمنع من النظر » لأنه بين أنه 
تعالى فهتم سليمان الصواب » وخطأ داود فى حتنمه . وهذا لا ظاهر له » 
انظر . 


والمراد عند شيخنا أبى على » رحمه الله آنه حكم بما شرع له + وفهتم 


لأنه لا ينىء عن أن داود قار 
إنبى» عن 


الله سليماك الناسخ » وان كانا مصيبين + ولو قيل : انه تعالى يعيد بالنظر » 
واته نظر فى ذلك . وفهتم تعالى سليمان ما هو به أولى ‏ لأن الأنيياء لا يمتنع 


دل لآية 18 القيامة ٠‏ 
(؟) بالعلم : فى الأصل ٠‏ فالملم . + 


0-2 


أن يتعبدوا بالاجتهاد . ولم يذكر تعالى ما يدل على أن داود أخطأ » فالتعلق 


بذلك بعيد . 
قالوا : قد كان صلى الله عليه اذا سئل عما لا يوحى فيه » قال : / ليس 


عندى فيه شى» 4 نزول الوحى . ولم يسلك طريقة النظر البنة » ذلك 


بين فساد النظر . 

وهذا ائما بسكن أن يبين به أنه كان لا ينظر ف الشرعيات . 
فأما العقليات » فلو لم ينظر فيها لما علم ما يقتضى كونه رسولا . واو لم يعلم 
ذلك » لما علم صحة الوحى . واذا صح أن ينظر الصحابة ى الفروع + وان 
لم يكن فيها 20 نص » لم يمتنع أن يثنظر فيما سبيله النظر » وان كان 
صلى الله عليه قد توقف على الوحى . وقد بيتا الكلام فى اجتهاد الرسول » 
عليه السلام ؛ فى غير موضع + وذكرنا ما نختاره فيه ؛ فلا وجه لاعادته » 
وما يقولؤن من أن النظر لا يوجبالثقة + والوحى شتضيها » يجب التعلق 
به » غلط . لأن النظر لو لم يولد الى العلم » لما عرفنا صحة الكتاب أصلا . 
ولأن تجويز الخطأ فى النظر ؛ مع أنه قد سلك به الطريقة الصحيحة » يقتضى 
تجويز الخطا فيما نص عليه تعالى : لأئه لابد فيه من تآمل ليعرف به المراد . 

قالوا : وقد قال سبحانه : « يا أبما الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء » 9 » الآية . والقول بصحة النظر يقتضى السنؤال عنه وعن 
أحواله » فيجب بطلائه . ومتى حرم تعالى الستوال » وجب أن يحرم النظر » 
لمساواتهما فى التوصل بهما الى بين الأمور . 


٠ » فيه‎ ٠ فيها : فى النص‎ )١( 
+ لمائدة‎ ٠١١ ا من الآية‎ 


مس ولاس 


وهذا بعيد ‏ لاله تعالى انبا نمى عن السئوال عن أشياه » ولم يعم كل 
ثىء ؛ ونهى عما المسألة عنه سوءا لسائل ؛ وكل ذلك تخصيص . واذا 
لم بمنع ذلك من حسن السئرال عن أمور الدنيا » فكذلك لا يحرم السؤال 
عن أصول الدين . واذا لم يقتض ذلك تحريم مساعدته صلى الله عليه فى 
الأمور » لأنه لا خلاف فى أن ذلك مباح » فكيف بتعاق بظاهره 7 
وتاوتله // شيخنا آبو على » رحمه الله » على آنهم كانوا يسألونه عليه 


السلام » فقول قائلهم : ممن ولدث » ومن ولدى اذا نسب الى غير أبيه 7 
فتكان تعالى ربما أخبر نبيته بحاله » فيسوءه ذلك . فامرهم تعالى بالكف 
عن نثل هذا السئؤال ؛ وأن ينسبوا الى من و“لدوا على فراشه . 

قالوا : وقد قال تعالى : د ويسالونك عن الروح قل الروح من آمر 
ربى » 20 الآية . فبين أنه استبد بعلم الروح مع ظلهوره » فبان يختص 
بسائر ما ينص عليه أو'لى ٠‏ 

وهذا يوجب ظاهره آن لا يعلم الانسان شيئا البتة . فان لم يمنع ذلك 
من صحة معرفتنا بآمور باضطرار » واستدلال بالعقل 4 فما الذى يمتع من 
معرفة غيره وا اختص تعالى بعلم الروح . وقد قال سبحانه : « وما أونيثم 
من العلم الا قليلا » 9 ب فبين أنا قد أوتينا القليل : وهذا يبطل ما ذكرره . 
وقد قال شيخنا أبو على؛ رحمه الله : انهم سآلوا من آمر الروح » وما لا دليل 
عليه » نحر اللسألة عن حاجةالحى اليه فى بقاء حياته . ولو سألوا عن ذاته 
وعما يعلم بالدليل من أحواله » لأجابهم الى ذلك بالصواب - 


الع من الآنية هم الاسراء + 
(5) من الآية هلم الاسراء + 


بت واد 


قالوا : وقد قال نمالى : ( وما اختلفثم فيه من شىء + فحكمه الى 
لله » 017 , وكل ما يعلم بالنظر قد اختلف فيه » فيجب أن يرجم فيه الى 
نص الكتاب دون النظر . 

وهذا بعيد » لأن الرجوع الى أدلة الله بالنظر فيها فى أنه رجوع اليه 
تعالى » وفى أن الحكم من قبله بمنزلة الرجوع الى نصه . ولم يقل تعالى : 
د فحكمه الى الله » 3" بآن ينص عليه دون أن يدل عليه بالادلة التى هى, 
أقوى من نفس الكتاب . ويجب / على هذا ء اذا وقع الخلاف فى نفس 
كتاب الله » أن يترجع الى نص سواه . وعذا يوجب ما لا نهاية له . وفساد 
ذلك » ظاهر . وقد تاوله شيخنا أبو على + رحبه الله » على أن المراد به أن 
الوصول الى ذلك » قد تكون بآن ينص 


عليه أو يدل على المراد به بالقياس . 


علشه عند الل دون غيره. ثم 


قالوا : وقد قال جل 
بأمره يعملون » 9 . فيجب أن نقول ف الأمور على قوله » دين النظر 


فى مدح الملائكة : ولا يسبقوته بالقول وهم 


والاستدلال . 

وهذا انما أريد به ما لا يعلم الا بقوله وأمره » قمدحهم تعالى بتركهم 
التقدم فيه . ولولا أنه كذلك » لم يصح أن نقول فى التوحيد والعدل بالحق 
الا بقوله . وقد نا أن لا يتعلم بقوله شىء » ولما عثلم وعثرفت حكمته . 
وبعد » فانهم اذا لم ينظروا ويقيسوا الا بعد آمره » لم يسبقوه بالقول » 
وكانوا عاملين بآمره . 


(1) من الآية ٠١‏ الشورى ٠‏ () من الآية ٠١‏ الشورى. 
(6) من الآية 9؟ الأنبياء * 


10100 
وبعد » فاان المبادة فى القياس السممى قد تختلف : فلا يجب أن يكون 

حالنا كحال المللائتكة . وان تعلق بهذه الآبة على ابطال النظر العقلى » فقد 
بينا أنه لا يصح . وأما قوله سبحانه : « ان أقبع الا ما يوحى الى © 17 + 
وقوله : « وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وجى يوحى 6 0 + فالغرض 
به السمعيات » لما قدمناه . ويجوز أن يراد به القياس,؛ لأنه آمر به تعالى 
فقد دخل فى جملة الحى الوح ؛ وليس فى الآية وجوب اتباع الوحى 
اللنمصوص عليه ؛ والمنصوص على طريقة القياس فيه جميعا يدخلان 
فيه . ومتى للم يتأول على هذا الوجه ؛ أوجب أن قف عليه السلام ف 


معرفة الله على. الوحى » وكذلك غيره . وقد بينا ما فى ذلك من الفساد . /, 
وأما قوله تعا.لى : « ولا تقفة ما ليس لك به علم » 9 » < وأن تقولوا 
على الله مالا تعلمون » 17 غ الى نظائره من الآى ؛ فالتعلق به ف بطلان 
النظر والقبامن من حيث لا يوجبان العلم » لا يصح » لأنهما يوجبان العلم 
عندنا » فاالستتمسك بهما قائل على الله ؛ تعالى » يما يسلم . 

فان قال : انه قبل أن يعلم » وفى حال النظر لا يأمن من الخطا » وان 
بتكو قائلا ببما لا يعلم. 

قيل له: اذا علم بعقله حسن النظر ووجوبه » فقد فعل ما يعلم صحته » 
وان لم يعلم ما يؤديه النظر اليه . كما أن الرامى » وان لم بعلم تولد 


م من الاية 4 الاحقاف + 
(5) الآيحان 28 4 النجم + 
(؟) من لللآية 5 الاسراء + 


ة , والآية +15 الاعراف ٠‏ وكانت فى الاصل 


تهاب 


الاصاية عن رميه » فغير ممتئع أن يعلم حسئه . وقد علمنا باضطرار حسن 
العلاجات والتجارات ؛ وان لم يأمن العاقل أنه لا يصل به الى البغية . 
وكل ذلك يبين أن المراد بالآية الحث على النظر والاستدلال ليوصل بهما الى 
العلم وترك العدول الى ما لا دليل عليه والى التقليد » فبأن بدل ذلك على 
ما نقوله أقرب » ومتى حمل الكلام على الظاهر اقتضى منع الخبر 
عما لا تعلمه ؛ وهذا مما تقول به . وقوله تعالى : « ولا نقف ما يس لك 
به علم » )1١‏ » يقتضى أن لا يقدم على الثىء الذى لا يعلم حسله » لآنه 
لو علم القبيح وتعاطاه لكان مقدما على ما لديه علم » وان كاذ ممنوعا 
منه . فالغرض اذن بذلك ما قدمناه ؛ والتعلق بهما فى المنع من التقليد 
ظاهر . اما فى المنع من الخظر » فبعيد , 

قالوا : اذا صح أنه تعالى خص نه يأته إن 
ذا وما يعلم تأويله آلا الله » 57 غ وعلم من حال النقلر أنه مشتبه باشبه غير 
متميز منه » فيجب أن يختص هو بمعرفته أن يكون المتبع له فى حكم من 
يتتبع التشابه فى آنه متبع للفتنة . 

وهذا بعيد » لأن النظر فى الدليل وتبيين الأدلة يتميزان من غيرهما 
اللنائر . / واذا حصل له العلم بالدليل » سكنت تفسه كسكون نغمسه الى 
المدركات . قان قدح ما أورده فى صحة النظر » فيجب أن يقدح ى صحة 
المعرفة بالضروريات » لأنها قد تلتبس فى بعض الأحوال . ويجب أن يقدح 


يقدح فى صحة الاستدلال 


ف المتشابه بقوله : 


من الآية 5 الاسراء ٠‏ 
5 من الآية /1 آل عمران + 


سوبو 

بالمحك من لآى + لأنه لا يعلم صحته بالضرورة وانما يعلم بالدليل » ويجب 
أن بقاع فى صحة الاستدلال لأنه من جملة ما زعموا أنه مشمتبه وأنه مساوق 
لمتشا » ويجب أن يقدح ذلك فى صحة معرفة الله ؛ سبحانه » الذى هو 
منزل لحكم والشابه . وبعد » فلسنا تسلم آنه تعالى خص تقسه بالعلم 
بذلك ؛لانه تعالى لا يجوز أن ينزل كلاما وخطابا الا وللمخاطب طريق الى 
معرق فى الوجه الذى قصد اليه . ومتى دل ظاهره على الخطا » فلابد من 
أن يجل له طريقا الى معرفة القريئة الدالة على المراد . وذلك يبطل ما ظنوه . 
وبحب أن بكون المراد بالآية لف الراسخين فى العلم على ذكره تعالى » 
وذلكبدل على انهم يعرفون تأويله » والمراد به . وتوله تعالى : « يقولون 


آمناب » 210 » تلبيه على ألهم فى حال معرفتهم 
بيه على ألهم معرقتهم با 


آمنا رصدتنا » وذلك مبالغة فى مدحهم ء لأن “الانسان قد 
كماقد يقر بما لا يعلم ء قوصفهم تعالى بنهاية الدح فى ذلك . ولا يمتنع 
أن يكرن الكلام الثانى معطوفا على الأول وان وصف بما ذكرناه ٍ وهذا 
كقواثمالى : « يوم تجد كل فس ما عملت 
من سوه تود لو آن بينها وبينه أمدا بعيدا » . فوصتفه تعالى / لها بذلك » 
لا ينع من أن ييكون معطوقا على الأول ٠‏ 

رند قيل فى تأويل الآية : ان المراد به التأول » وأنهم لا يعلمون متى 
يكون تأويله » وذلك كقوله تعالى : د هل ينظرون الا تأويله يوم بأتى 


ناويل » © » لأنه تعالى هو المختص بمعرفة وقت لساعة وما شاكله . وقد 


وحن والسمرا اعبات 


(() من الآية 4 آل عمران * 
من الآية ؟ه الأعراف ٠‏ 


بست ووو سب 


رجح شيخنا أبو على » رحمه الله » الوجه الأول بأنه يقتضى حل التأويل 
على ظاهره » فهو أو'لى من الوجه الذى يقتضى صرفه الى المجز ؛ ولآن 
المقصد بالآية بيان وجوب حمل المتشابه على المحكم » وذلك يطبق القول 
بآن المراد يه نفس التأويل . 

وبعد » فلو جوزنا أن يخاطب تعالى بما له ظاهر من المتشابه » ويريد 
ما لا يدل عليه أو لا بريد به الا الايمان به » لجاز ما تقوله المرجئة فى كثير 
من الوعيد . وذلك يوجب جواز التعمية والألغاز عليه تعالى » ويقتضى ذنك 
بطلان الطريق الى معرفة الله ؛ سبحانه . ولولا آن الآمر كما قلناه » لم يكن 
لوصفه تمالى المحكم بأنه ]*م” الكتاب معنى . لأنه لا بجوز أن يكون 
أصلا به عند الله » تعالى ؛ لأنه عالم لتفسه بالمحكم والمتشابه » فلابد من أن 
يريد به كونه أصلا للمستدل ؛ ولا يكون كذلك الا بآن يحمله عليه ويتبين 
بالمحكم المراد يه . وقوله تعالى : « فيتبعون ما تشابه مته ايتغاء الفنئة ع 2490 
يدل على أن اتباعه على بعض الوجوه يجوز » والا كان لا فصل بين من 
/ ابنغاء الفتنة » "و ابتغاء الصلاح فى أنه مقدم على اق 


فان قال : فقد قال سبحانه : « وابتغاء تأويله » 29 » فنع من اتباع 
المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل جميما , 

قيل له : انما ذمهم لانباع المتشابه » للوجهين جميعا . فأما اذا اتبعه 
اليعرف تاويله فقط » فالذم زائل على ما قلناه . وكيف يجوز أن ينول تعالى 
لنبيه » صلى الله عليه : « اتتبع ما أوحى اليك 6 29 » وفى جملته ما لا يصح 

(0 من الآية /ا آل عمران + (5) من الآية ٠‏ آل عمران 

(؟ من الآية ٠١3‏ الانعام + 


يه 


أن بشعرف مناه فيشتبع 7 وكيف يول تعالى : « أو لم يكفهم أما انزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم » 27 ؛ وق جملته ما لا يصح أن يعرقوا معناه 8 وكيف 

أن يمنتن* عليهم بأنه خاط بلسان العرب » وف جملته ما لا فرق 
عندهم ببنه وبين الزنجية فى أنه لا يصح أن يعرفوا معناه 7 وكيف يجوز 
أن ينزل تعالى كلاما » والغرض به الايمان به دون معرفة معتاه 7 وهل ذلك 
الا بمنزلة الابمان بصوت الرعد وما شاكله ؟ ولئن جاز ذلك ى بعضه » 
اليجوزن ذلك فى سائره . ولسنا نتكر أن فى ما لا نعرف بها تفصيل 
الأمور » اذالم تقصد اليه . وانما أتكرنا أن لا يكن معرقة ما قصد اليه » 


وأتكرنا القول بأنه لم يرد به ما يصح من المكلف الوقوف عليه » فلب 
الأحد أن يقول : أليس قد قال تعالى : « ويسألونك عن الروح قل الروح 
من آمر ربى » . لأنهم اذا سألوه عما لم يقصد الى ببانه » لم يجب أن 
يعر“فهم تعالى ذلك » كما لا يجب أن يعرةفهم ما لأجله خلق الأفعال التى. 
تام فى الجملة أن فيها مصلحة . وليس لأحد أن يقول : اذا جاز أن يوجد 
فى أفماله ما يعلم فى الجملة / أن فيه مصلحة » وان لم يعلم وجه كوته 
مصلحة على التفصيل ؛ فهلا جاز آن يكون فى أقراله ما هذا حاله # وذلك 
لأن الفعل لم يوضع ليدل بالواضعة على المراد » وائما يعلم بالفعل أنه تعالى 
لا يفيل ما ,فعله الا لمصلحة . والقول اذا كان بلئة مخصوصة فقد وضع 
ليدل على الراد » فمتى خاطب به الحكيم الذى لا تصح عليه الحاجة » 
لا ليغيد به المخاطب » فقد خاطب به على وجه يقبح .ولذلك تقول فى الواحد 
منا : انه يقبح منه أن يتكلم بسا يوهم الخطا من حيث حصل فى القول 


(1) من الآية 01 المنكبوت * 


ديوعت 


نواضعة » ولا يقبح أن يفل الأفعال على أى وجه أراده الا أن تتقدم فيه 


مواضعة ؛ فيحل محل القول ؛ فى الوجه الذى قدمتاه . 
فان قال : فما الفائدة فى نوله تعالى : « يقولون 


+ كلمن عاد 


اعترفوا بأله من عند الله » وان لم بتعرف 


ينا » 20 ء انها يدل على أنهم 
5 
قبل له : اذاجاز أن يقرلوا فى المحكم : انه من بمنده تعالى » وان عرف 


معناه ؛ فسا الذى يمنع من مثله فى المنشابه 7 ولو قوى بذلك ما قنمناه » 


الكان أو'لى » لآنه تعالى نبه بذلك على أنهم يعترفون أن ما يعرف الراد به 
بظاهره » وما يفتقر فى تعرف المراد به لاشستباه الحال فيه الى غيره + بتفقان 
فى أنهما من عند الله » تعائى : وأنه مع حكسته أنزليما لما فى ذلك من المصلحة . 
يتكون ذلك كالرد على من طعن فى القرآن بأن فيه المثشابه الذى بقتفى 
التحيتر . وستذكر من بعد وجه الصاحة فى جعله تعالى القرآن محكما 
ومتشابها » فلذلك لم تذكره الآن , 


واعلم غ أن ذكر الآى والأخبار فى هذا الباب لا يفيد » لأنا قد بينا أنه 
لولا صحة النظر لم يغد الكناب ولا السئة » / ولا صيح أن تعرف مسحتها 
فضلا عن أن تتعلق بهما هذا الباب . ولأن التملق بهسا قد نظر واستدل 
وتوصل بذلك الى ابطال النظر بزعمه ؛ لأنه لا يمكنه أن يبطل النظر بذلك ‏ 


الا بأن يستدل به . فلو صح منه الاستدلال مع ما فيه من الاشتباه ؛ 


فما الذى ينع من صحة سائر ضروب النظر والقياس 7 وكيف بصح التعلق 
بالشى» فى افساد النظر » ومملوم من حاله أنه لولا صحة النظر لما صح ذلك 
(0 من الآية لا آل عمران ٠‏ 


ع-11 اليج و 


5525 
الثىء 7 وقد علم أن كل اعتراض لا يصح الا بعد صحة ما يعترض به غ 
فيجب فساده » لأن صحته تنتهى صحة ما يعترض به عليه » وفى صحة ذلك 
فساد للاعتراض . ولولا آن صاحب كتاب الحاروف وغيره ممن طمن على 
النظر تتلق يتكثير من الآى + لم .يكن لذاكرم: .وه ....والما يرت التعلق 
بذلك » اذا كان الكلام فى القياس الشرعى والاجتهاديات . فآما النظر 
العقلى » فالثعلق به ى فساده لا بقع من ذى دين . 
وقد تعلقوا بنا رءوى عنه صلى الله عليه أنه قال : اذا ذكر القدر 
فامسكوا ء واذا ذآثرت النجوم فامسّتوا » واذا ذكر أصحابى فامسكوا » . 
قالوا : فمنع صلى الله عليه من النظر فيه والمناظرة . وبقوله عليه السلام : 
د تفكروا فى خلق الله » ولا تفكروا فى الله » » منع 217 من النظر ف 
معرفته نعالى ؛ ولو صمح النظر » لكان هذا النظر أولاه بالصحة . وبقوله 
علمه السلام : ان الله تعالى كره لكم ثلاثا : قيل وقال كثرة السؤال » 
واضاعة الملى . والنظر يتنتضى : قيل وقال ؛ فيجب أن يكون محرما . وقد 


روى عنه ‏ عليه السلام » أنه أتكر على أصحابه تنازعهم فى " القدر » وقال 
لهم : « الهذا خلتتم » أم بهذا 3”مرتم 8 » وكل ذلك يوجب ترك النظر » 
والاعتماذ على ماجاء به الكتاب والسنة . 


وكل ذلك بعيد ء لذن قوله : اذا ذكر القدر فامسكوا م لا ظاهر له من 
حيث لم يذكر تعالى ما نسسك عنه . .وقد علمنا أنه لا يجوز أن نمنع من 
ذكر سائر 'حوال القدر ولم نبين بعضا من بعض » فيجب كونه مجبلا ٠‏ 
على أنه لم يمنع عليه السلام من ذكر سائر أوصاف التجوم والصحابة » 


* ٠ متع : فى الت » قمتع‎ )١( 


بدوبوات 
فكذلك القول فى القدر . واذا كان المراد بقوله فى النجوم والصحابة أمر 
بالامساك عن اضافة أنفس الى النجوم وذكر الصحابة بنا لا يلق بها » 
فكذلك انا منم من ذكر القدر بما لا يصح أن يضاف اليه . ولا أحد يمن 


من أن يقال : انه تعالى قد قدر الخير وأرزاق العباد » وقدر أقوات اليهائم » 
بقضائه وقدره . فكيف يصح التعلق بما ذكره 7 وانما 
منع صلى الله عليه من أن يتتفكر فيه تعالى » لآن التفمكر انما يجب أن يق 
فى أفعاله ليستدل بها على ما يختص به ء فأما فيه تعالى فمحظور » لانه ليس 
بحادث على وجه يتعلق بغيره فيستدل به على ذلك الفير . ولم صار هذا 
القول بآن يدل على فساد النظر » بأو“ لى من ( أن ) 2 يدل قوله : تفمكروا 
فى خلق الله » على صحته 7 

وبعد » فان المراد بذلك أن لا يْصور تعالى فى النفس بصورة الأجسام » 
ويقدر فيه هذا التقدير »على ما تقوله الجسمة فيه . وقد روى عنه عليه 
السلام : « يأتى أحدكم فيقول : من خلق السماوات والأرضين 7 / فاذا 
قال : الله » يقول له : فم خاق الله 8 » » وهذا يدل على أله أراد بالخبر 
الأول أنه لا يصور تعالى فى النفس بصورة الخلق الذى يتفكر فيه . قأما 
أن يمتع بذلك من النظر الموصل الى معرفته تعالى » فنحال . لأن ذلك 
لو كان فاسدا ء لما عرف صحة قوله سبحانه » ولا قول الرسول صلى الله 
علبه . فأما قوله » عليه السلام » ان الله تعالى كره الكم قيل وقال » فلو وجب 
فساد النظر لأوجب فساد للخاطبات والاخبار عن الأمور الحسنة » ولأوجب 


فساد النظر فى المنافع والمضار ‏ ولأوجب فساد الدعاء الى الله سبحاته » 


زا أن : أضيفت كى يستقيم النص + 


وشاكة 


ولحرم عليهم الخو ف افساد النثار والتعاق بهذا الخبر فيه . فائما أراد 
عليه السلام بذلك مجائبة ما لا يمنيه من الفضول . وعلى هذا الوجه يوصف 
المهذار بأنه يخوض فى قيل وقال . نأما من دعا الى سبيل ربه بالحكمة 
والموعظة وبين طريق المعرفة » فان أحدا لا يستخبر وصف ما هو فيه بذلك , 


وأما قوله عليه السلام : ألهذا خلتهم ؛ لا خاض أصحابه فى القدر م ققد 


بينا من قبل أن المراد به منعهم من الاختلاف فيما يجب فيه الاتفاق » انه 
تعالى خلق جميعهم للعبادة والقول بالحق . ويجب أن يدل من هذا الوجه 
على صحة النظر » لأن مواققة المبطل للمحق وخروجه عن المخالفة المذمومة 
لا يصح الا بالنظر والاستدلال . ولذلك قال صلى الله عليه : انما هلك من 
كان قبلكم لؤ الهم واختلافهم على أنبيائهم . وقد علم أنه صلى الله عليه 
أراد المخالفة عليهم فى الحق » وأوجب بذلك الموافقة لهم وأنباعهم » ولا يصح 
ذلك الا بالنظر / والاستدلال . 


وقد قال شيخنا » رحمه الله : اذا لم يذكر ما تتازعوه من القدر » 
افكيف يدل ذلك على ما قالوه # ويجب أن يحمل ذلك على أن فيهم من 
نسب قعل ااعباد اليه » وأضاف اليه ارادة الظلم والمعاصى » فاتكر ذلك » 
وبين أنهم خلقوا ليعرقوا الحق فى ذلك ولا يجهلوه . ولا يمتنع أنهم, 
ه المصالح فى أفماله مفصملة » وذلك لا دليل عليه » 
قثال صلى الله عليه لهم ما قال . 

ومن العجيب تعلق هؤلاء القوم بهذه الآيات والأخبار ؛ مع كوتها 
محثملة على ما قدمناه » وعدولهم عن الآيات الدالة على وجوب النظر 


وصحته من حيث أمر به تعالى » وحث عليه » وتدب اليه . ووبّخ فى خلافه » 


خاضوا فى ذكر 


مو - 


وذم على تركه . كقوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن » ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 23١‏ ؛ فأمر بالتدبر وبين وجه التدبر . 
وقال : « أقلات إن اتمرآن » أم على قلوب أقغالها » 9 . وقال : 
« وف أتفسكم أفلا تبصرون » 9 . وقال « أفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلقت » 27 . الآآيات . وقال : « أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف 
بنيتاها » ”*» . وقال : « أوم ينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ع 60 
وقال : < انما يتذكر أولو الألباب » '" ؛ « أفلا تتتفكرون » 200 
وف القرآن : « هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان » 240 . وقال : 


عق 


الف 


د هدى 


ولا يجوز كونه ديلا الا والمكتف مامور بآ يستدل به . وما فى 
كتاب الله » تعالى » لا يحصى ذكره ع لأنه تعالى قد نبته على أصول الآدلة 
أجمع فيه ؛ نحو استدلال ابراهيم ؛ عليه السلام » على التوحيد / وتفى 
التسبيه بما يحدث فى الأجسام من التغير ؛ ونحو ما ذكره هن التنبيه على 
دلالة الا. وما ذكره فى دلالة النبوات ؛ وكل ذلك يدل على صحة 
النظر . ولولا ذلك ؛ لم يكن لظهور المعجزات على الأنبياء معنى ؛ ولا حسن 
المطالبه لهم بالاعلام . وكل ذلك بين بحد الله . 


الآيه كم الساءء (0 اآية 4؟ حيدم 

59) الآية 5١‏ القار, () الآية ١1‏ الفاسية + 
(0) من الآية 3ق + وكانت فى الأصل « أولم ينظروا +000 » 

إزت) من الآية 188 الاعراف + 10) عن الآية 8 الزمر ٠‏ 
لا4) من الآية ٠ه‏ الانمام + (5) من الآية 188 البقرة ٠‏ 


(00 من الآية ؟ البقرة + 


0 

ذكر مسائل مشكلة فى باب اانظر 
يمتقد الحق عن النظر لابد من كوله ساكن 
التفس الى استقته ع ومن أن يشتره مين نخاله كلك + وبق انهل ليم 
أن اعتقاده علم » وأنه لا بجوز أن يتغير ؛ وقد صح ؛ فيما هذا حاله أن 
«تصرف عن تركه ؛ فلو كان النظر صحيحا 


والعلم الواقع عنه كما يزعمون » لما جاز أن يقع تركه من أحد . وف 


مسألة: ان قيل : اذا 


الدواعى توى فى الك 


وجودنا ؛ الكشير من أهل النظر نتركون ما هم عليه ونتحولون عنه الى 
خلافه ؛ دلالة على صحة ما نقوله . 
قيل له : ان ذلك لا بقدح فى النظر 


انما يحناج الى تبيتن العلة التى 
لها يترك للحق* اعتقاده + كما أن زوال الانسان عن منافعه لا بوجب قبح 
اجتلاب المنافع ولا حسن ايثارها على غيرها . لأن العاقل قد يختار القبيح 
وترك الحسن والعدول عن النفع الى الضرر + لشيهة م لولا ذلك لم يجز 
أن بعصى السشبعر ويقدم على ما يتتشى استحقاق العقاب وحرما 
الثواب . فأما الدواعى التى لها يترك الشسك بالحق أشياء مثها ما قدمناه 
جح الوجوه القن لها يق الاسناق ابابا مم اليد 2 وطللي: 
ومساعدة لقوم » وطلبا متفمة بظن / حصولها بذلك . لأن هذه 


كاسة, 


الوجوه اذا 
جاز أن تقتضى اعتفاد الباطل ابتداء » لم يمتئع أن تقتضى زواله عن الحق 
الى الباطل ثانيا . 

وقد قال شيخنا أبو على رحهه الله : قد يمدل عن الحق الى الباطل > 
أن بسبق الى اعثقاد فرع ثم؛ يجده مخائفا لالاصل الذى كان يمتقده ء فيثرك 


اعتقاده مع كونه حا » ويمتقد ما بوافق القرع وان كان باطلا ؛ ويعترى 


عل 
ذلك اهل الملم ؛ وقد يترك ذلك اخير يظنه متواترا ونقله صحيحا » 
وليس كذلك . وقد يثقدثر فى الخبر » ان ترك التمسك به » خروج 
الد 


» فيؤثره على اعتقاد الحق . وقد يعدل عن ذلك استيحاشا من مخالفة 
الجل” والجمهور ؛ ولا بعلم أن الحق لا ت 

مسألة : ان قالوا : ان كان النظر يقتضى البصيرة » فكيف يجوز أن 
يتركه العاقل مع اجتهاده فى درك المعرفة » ومع أنه مما لا تظلهر الحال فيه 
فيصير له غرض فى تركه كأقمال الجوارح 9 

قيل لهم : ما قدمناء يسقط ذلك . وقد بينا أنه قد يترك النظر تقليدا » 
كما يعتقد الباطل لذلك ؛ وقد يتركه لاعتقاده أنه لا فام 
فى تركه راحة » والعاقل قد يختارها على الك 


فيه » أو لان 


ويعتقد فساده » أو عداوة لمن يد 
يقول بنفيه » أو ايثارا لدخوله فى جملة من نه لتر »أو الآعتقاده أن 
فى السمع ما يدل على فساده » أو على جهة الاغفال له والتهاون بفمل ما يعرف 
وجوبه » أو لاعتقاده أن / كل مجتهد مصيب فى أصول الدين أو حذرا من 
دخوله فى جملة من يكفتره يراه » أو مساعدة من يشتهى مساعدته من 
ثهاة النظر * أو استعمالا 1 2١‏ يعتقد أنه اعثود عليه من النظر » أو مسبوقا 
بفعله وعازما أن يفعله من بعد » أو + 


من أن تلحقه حيرة فى الدين وأن 


ترك النظر أقرب الى السلامة » أو ظنا منه أنه يلزمه على ما اعتقده عن النظر 
مثل” ما هو فيه فيتركه أو بترك ذلك لما يلحق النفس من المشقة فى مفارقة 
العادة ؛ أو لما يرى من مخاغة أهل النظر بعضهم لبعض وأنه يلزم فيه ما يلزم 


(1) كا : في النص ء بماء ٠‏ 


م 
فيما هو عيه . فاما عدوله عنالنظر الصحيح الى نر فى الشتبه ؛ فقد 
ثبت الوجه الذى لأجله يتعاطاه المخالفون » فلا وجه لاعادته . ويمثل هذا 
يبطل قول من يقول ؛ اذا كان ممتقد البامل تقدر على اعتقاد الحق » 
فلم آثره عنيه . لأن ما قدمناه من الدواعى وغيرها قد يقتفى اختيار اعتفاد 
على اعتفاد» كما قد يقتفى اختيار فمل على قعل . والدواعى فى هذا الباب 
تكثر ب وما قدمناه ينبته على الطريقة فيه . 

مسألة : ان قالوا : خبرونا عن المبطل هل يعلم وجرب النظر عليه + 
وآنه تارك له على الحد الذى يجب أو لا يعلم # فان قلتم : لا يعلمه . وجب 
كو نه معذورا ف الثبات على الباطل . وا 


أن بعلم من نفسه وجوب ذلك 
أن يجحدوا ما علموه من ذلك ؛ ولوجب أن يعلموا أنهم أخلوا بما لزمهم 
من النظر » وأن ما هم عليه باطل . 


بز ذلك يودى الى أن يجوز ى 
الجمع العقيم دفع” ما يعلمه باضطرار > / والعادة تسهل بخلاقه وهى أل 
فى هذا الباب » كنا أنها أصل فى باب الأخبار 

قيل له : قد بينا » ى صدر هذا الكتاب + أن الأولى ف وجوب النظر 
أن بعلمه العاقل على الجملة كقبح الظلم » وأنه يعلم وجوبه اذا خاف الضرر 
من تركه ورحتاج الى استدلال فى أنه يختص بهذه الصفة كما يحتاج الى 


الاستدلال فى أن الضرر بعيئه يختص بصفة الظلم . وصحة ذلك تقتفى 
جواز دخول الشبهة فيه على العقلاء » فيظنوا فى النظر الذى دعوا اليه وخطر 
لهم بالبال انه لا يختص بصفة ما علموه واجبا » كبا آن الشبهة قد دخلت 
علي الخوارج فى قثل من خالفهم + فا. 


غير للم . وقد ذكر آن شيخنا 


وهو - 


أبا على ؛ رحمه الله » فى مسائل البصريين اجاب بذلك » وقد أجاب فى أكثر 
المواضع بآن النظر فى أمور الدئيا تعلم وجوبه باضطرار » وى أمور الدين 
بأن نحمل على هذا النظر قياسا وتأملا . وسنستقصى القول فى ذلك من 
بعد . فأما علم العقلاء بثرك النظر فضرورى ؛ لأن الانسان يعلم تفسه ناظرا 
باضطرار ءٍ قاذا علم أن الموجب لذلك هو النظر وعلم أنه لم يحصل ناظرا » 
علم أن النظر ام يوجد . 

فان قيل : فهل يعلم المبطل اذا نظر فى الشبه أن ما لزمه من النظر 
2 
بلى له : العلم بذلك مكتسب ء لانه لابد من الرجوع الى أحوال 
الاعتقادات . ولذلك نجد فى المبطلين من يمتقد أنه لم يثود ما لزمه من النظر » 


وقصد بنظره نصرة اعتقاداته أو غير ذلك من الأمور ء وان كان فيعم من 
يشستبه / الحال عليه . 

فان قال : فهل يعلم المبطل » اذا دعى الى الحق والنظر فيه + لزوم 
ذلك عليه 8 

قيل له : قد قال شيخنا أبو على » رحمه الله : لبد من أن يعرف ذلك 
التخويف والناظرة والزام المناقضة . واد جاز أن 
يجاهد ويكابر » فهذا صحيح . لكنه بيمد ادعاؤه فى الكل » بل لا ييتكر 
أن فيهم من يعتقد أن ما هو عليه حق ٠‏ فلا يجوز أن يكون الحق فى خلافه 
وان ورد عليه ما ذكره . ولا يمكن أن يدعى على كل مبطل أنه يجحد وجوب 
النظر عليه . 

فان قال : فاذا جاز 


لمم يلحق قليه عند الدعاء 


باه الحال عليه فى ذلك . فيجب أن لا يتكون 


محجوجا . 


لبو 

قيل له : ان التسكن من معرفة الواجب ف أنه يقتضى قيام الحجة بمنزلة 
العلم بوجربه فى هذا الباب . ونحن لبين ترتيب ذلك + من بعد » لأنه لابد 
فى الابتداء من أن يعلم المكلف وجوب النظر بحصول سبب وجوبه وفيما 
بعده من الأوقات , وقد يجوز أن يقوم النمكن من العلم بوجوبه مقام العلم 
بوجويه | 

مسآلة : فان قيل : أليس العاقل لا بحسن منه الاقدام على اعتقاد 
مانلا يملم: صحته.4: كنا ل ريحسين الاقدام .على تخبر .يجوين كوقة اكذية 
وثئيت أن التاظر لا يعلم ما حال المتولد عنه من الاستقاد » أهو حلم أو غيره . 
لأنه لو علم أنه لا تكوزالا علما ‏ لما احتاج الى أن يستدل على صحة النظر 
بوقوع العلم بعده . فاذا صح ذلك ؛ وجب فساد النظر أو القرل بحسن 
الاقدام على اعتقاد يجوز كوله جهلا ‏ وتجوير ذلك يوجب جواز اعتقاد 
الجهل » لان الجاهل ‏ فى حال جهله » لا يعلم الجهل جهلا ‏ وائما يحكم بقبحه 
من حيث يجوز ذلك فيه . 

قيل له: انا قد ببنا / أن للمتولد من الافعال من الحكم ما ليس للمباشر 
أو ما هو فى حتكمه ؛ لأنه لا يق باختيار فاعله وانما يجب وجوده من حيث 


وجد سببه » فيجب آن يعتبر فيه بالسبب » فاذا علم الانسان حسن النظر 
ووجوبه ععلم فى الجملة أنه لا يوجب القبيح ولا ,ولده ؛ فيحسن منه فعله 
وفمل ما نولد عنه » ويصير هذا العلم بمنزلة العلم بأن الاعتقاد علم به . 
وليس كذلك ما يبتدئه من الاعتقاد » لأنه لا وجه له يؤمّنه من كو نه جهلا 
على جملة ولا على تفصيل . وكذلك القول فى الاعتقاد عند ذكر النظر » 
لأن استناده اليه كاستناد الاعتقاد الواقع عن النظر الى النظر . ويفارق 


سيد 


ذلك الخبر ؛ لأنه وان كان متولدا فلابد من أن يبتدىء سبب كل حرف 
منه بعد تقدم الحرف الأول فيجب أن يتكون ما يؤمتنه من كوته كذبا + 
لأنه فى حكم المبتدا من هذا الوجه » ولأنه لم يثبت لسببه من الحكم 
ما يمن من قبح الخبر ؛ بل السبب فى ذلك هو التابع للخبر » فمتى 
حسئن حسئن سببه » ومتى قبح قبح سببه . قهو بالضد من العلم والنظر » 
ويغارق الظن والاعتقاد البتدأ » لأنه لم يشبت فيه أنه قبيح من حيث حصل 
مظنونه لا على ما ذلنه » بن قد بحسن وان كان هذا حاله . 

وكان شيخنا أبو على » رحمه الله » يقول ف المسبب : انه يجب أن يعتبر 


حسنه بحسن سببه » لأنه يجعلهما فى حكم الثى» الواحد ؛ فيحكم بحسن 


ما يتولد عن النظر من حيث علم حسن النظر . 
قاما شيخنا أبو هاشم رحمه الله » قانه يقول فى المسبب ؛ اله يجب 
أن يتبع السبب » لكنه لا بجوز فى السبب أن يكون حسنا والسبب قبيحا » 


وائما يجوز فيه / آن بيكون السبب حسنا وامسبب لا حسنا ولا قبيحا » 
بآن بقع على جهة السهو . فلهذا قال فى النظر : انه لو ولد الجهل أو كان 
فيه ما يوتده ؛ لم يصح آن يعلم العاقل حسنه . فعلى طريقته » اذا ثبت 
حسن النظر » عثلم أنه لا يجوز أن يتولد عنه الجهل وائما يتولد عنه 
ما يكون معتقده على ما هو على وجه لا يكون قبيحا . 

وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله » رحمه الله + أنه لا يستئع أن بحسن 
السبب ويقبح المسبب بأن يكون ظلما » نحو أن يرمى الهدف على وجه 
بحسن منه فيصيب انسانا . وبنى ذلك على قوله ى فعل الساهى : ان 
ما اختص منه بصفة الثللم يجب كونه قبيحا وان لم يجب مثله فى لحركات 


- 


وغيرها من أفعاله » فعلى هذا الوجه يصعب الاتفصال من السؤؤال » لاله 
يقول : اذا صح عندك أن يقبح المبب مع حسن السبب © فيجب أن 
يجوز الناللر أن يتولد عن نظره الجهل » كنجوبزه أن يتولد عنه العلم .وان 
علم حسن اانظر . وذلك يوجب أن يحرم عليه الاقدام على النظر وان يتكون 
فعله للاعتناد قبيحا على كل وجه , 

وقد أتفصل عن ذلك بأنى انما أ“جوز كون السبب قبيحا بآن يعرض 
فيه ما بوجب كوله ظلما ؛ فاما اذا لم يكن المسيب من هذا الياب » فلايد 
من أن يكون حسنا . وان ولدالاعتقاد » فلابد من القول بأنه لا يختص 
بصفة الظلم » فتجب مفارقته لما ذكرناه فى الظلم » وأن يحسن ما يتولد من 
الاعتقاد عن النظر كحسن سببه . وهذه جملة كانية فى هذا الباب . 

مسآلة : / فان قيل : اذا كان النظر هو الذى يؤدى الى البصيرة 3 
وكان الكلف فى حال كمال عقله لابد من أن يمكون محتقدالمذهب أو شاكا» 
فيجب أن لا يخلو من القبيح » لأنه لا بعلم صحة الاعتقاد قكذلك لا يعلم 
صحة الشك 


؛ وذلك يوجب تعر“يه مما لا يصح أن يتعرتى منه » وما أدى 
الى ذلك وجب قساده . 


قيل له : ان شيخنا أباعلى » رحه الله ء قد قال فى نقض ١‏ 
الشك ف أول حال التكليف يحسن ؛ لأنه لا يسكن سواه ؛ فاما بعد ذلك 
الوقث » فانه يقبح لتمكنه من العلم الواقع عن النظر بدلا منه . قال : 
ولذلك ذم الله ؛ تعالى » من شك فى النبوات بقوله : « انهم كانوا فى شك 
مريب » 27 » قالت رسلهم آفى الله شك » 7 » وقوله د وانا لفى شك 
مما تدعوتا اليه مرب ع 29 . 


٠ من الآية 66 سنا + (5) من الآية 8 ابراعيم‎ 0١ 
* ابراعيم‎ 1١ من الآية‎ )( 


و 
فأما شيخنا ابو هاشم » رحمه الله » فانه يفول فى الثلك : انه ليس 
بمعنى » فلا يصح أن يتصرف ذمه الى أنه لم يفعل ما وجب عليه من النظر 


بفعل العلم فى حال تذكره للاله . فأما على قوله الأول : انه 


ب أن يقبح متى صار مئما من .وجود الواجب . لأنه رحمه الله 
قد تص ف غير موضع على أن فعله لما ينا وجود الواجب يقبح لا محالة » 
كما أنه يقبح من غيره أن بمتعه من الواجب . فلا يبعد » على هذا القول © 
أن يكون الشك الواقع فى حال » كان يجوز أن يفعل العلم بدلا منه » يقبح 
كما يقبح الجهل فى نلك الحال . والأوثى فى ذلك أن يمبح ما ييفعله من الشنك 
فى حال يصح أن ييتدىء العلم .بدلا منه . 

فآما اذ! كان العلم واقما عن النظر فيجب أن لا يصح أن يكون الشك 
مائعا / من وجوده ؛ وائما ينتعى العام من حيث لم يفعل سبيه » لا لأقه 


أخرج قفسه من العلم بالشك .فلا يجب فى هذا الوجه الشيك 4 


ويجب » على قول شيخنا أبى على رحمه الله ؛ أن يحسن الشك فى كل حال 
لأنه اذا لم يز عنده خلو القادر منا من الأخذ والترك ولم يفعل العلم عن 
النظر أو عند نذكر الدلالة » فلابد من أن يكون جاهلا أو شاكا ء لأن الظن 
عنده جنس" سوى الاعتقا ؛ فاذا قبح الجهل + والحال هذه » لم يبق 
الا ان يغبل الاك . فلابد له من التول بحسته أو القول بآنه لا سبيل 
للسكلف الى الاتتكاك من القبيح . وقد ثبت بطلان ذلك »لا فيه من يجاب 
كون المكلف سفيها . 

فاما على قولنا ىف جواز خلو القادر من الأخذ والثرك ؛ فلا يجب حسن 


الشسك ب بل لا يتمع أن يقبح كقبيح الجهل + وأن يلؤمه اذا لم يفعل العلم 


أن يخلو من اضداده كلها : كما بلزمه أن يخلو فى بعض الأحوال من سائو 
ضروب الكلام . وان كان شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » قد ذكر فى كناب 
الأوامر أن الشنك كله جنس ؛ لأنه يوقف عما لا يعلم . فهو وان كان مأمورا 
بالمعرقة : فليس بمنهى/ عن التوقف عن اعتقاد ما لا يعلم . ولا فرق بين 
الشلك فى حال النظر أو ذكر النظر أو فى الابتداء فى أنه يحسن على كل 
حال . وهذا الحكم فى أفمال القلوب أجتوز منه فى أقمال الجوارح + 
ولا يجب ذلك فى أفعال القلوب . والشسك يفارق الجهل » لأنه يقبح من 
حيث كان جهلا » لا لأئهيثاق العلم . قلذلك وجب قبحه على كل حال » 
وان لم يمتنع ؛ متى ناف وجود” الواجب” غ أن ييكون قبيحا لأمرين : أحدهما 
كونه جهلا » والثانى كونه منافيا للواجب + كما تقوله فيمن / ترك قضاء 
الدين بغمل الظلم . قآما الشك ققد ثبث أنه بحسن ؛ .واتما يقبح لأمر زائد 
على كونه شنكا وهو أنه ينافى وجود”ه وجود الملم الواجب ؛ٍ فلذلك حسن 
تى لم يع على هذا الوجه . 

فاذا صحت هذه الجملة » لم يجب فيمن ازمه النظر أن يكون ممن 
يتعذر عليه أن يخلو من قبيح . لأذ. الشسك اذ. لم يكن معنى ‏ فالحال بين 
فى أنه يحلو من العلم والجهل جميما فى تلك الحال » فيكون شاكا . وان 
كونه حسنا ء لأنه مما قد يحسن فى كثير من الأحوال . 
فاذا لم يسكنه » ف تلك الحال » أن يفعل العلم ولبت فى عقله قبح الجهل » 
فلابد من كون السك حسنا لأنه لا سبيل له الى التخلص منه أو لأنه قد 
فمله فى حال لا تمكتن المعرفة وقد ثبت فى عقله حسن الك متى تعذرت 


عاو 
المعرفة . قأما اذا حصل ناقظرا وعلما ثم اختار + مع تذكره للادلة ؛ فمل 
الشك فذلك قبيح . 
فان قيل.: يجب على هذا أن يحسن منه » وقد أخل بالنظر فى اثبات 
الأعراض فى وقت وجوبه » ترك النظر المبنى على هذا الظن » لأله يتعذر 
عليه فعله على الوجه الذى وجب » كما يتعذر عليه فمل العلم والاعتقاد . 


فاذا حسن الشك عندكم » والحال هذه » فيجب أن يحسن ترك هذا 
النظر ٍ وهذا يوجب أن لا يستحق العقاب اذا لم يفعل النظر حالا. بعد 
حال » وانما يازمه على تر النظر الأول قط 

قيل له ؛ ان الواجبات قد تترتب ف الأداء على وجه متى لم يتقدم 
الأول لم يصح فعل الثانى غ ولا يخرج الثانى من أن // ييكون كان واجبا 
عليه بأن يفعل مقدمته فأما اذا لم يفمل المقدمة » فانه لا يصصح آذ يحكم 
بوجوبه عليه ابتداء » لأنه يوجب تكليف مالا يطاق . لكن سقوط وجو به على 
اجبا عليه على جهة البناء على 
غيره . كما أن فقد الطهارة يخرجه من أن يلزم الصلاة فى تلك الحال » لأن 


جمة الابتداء لا يخرجه من أن يكون كان 


آداءها على شرطها يتعذر ولا يخرج من آن .يكون كانت واجبة على جهة 
البناء على طهارة سابقة , 

فان قيل : أفتقولون : انه متى آخل بالنظر الأول » فتعذر ما بده 
آنه يستحق عقاب الاخلال بالكل فى تلك الحال + أر يتزايد عقابه حالا بند 
حال فى الاستحقاق . 

قيل له : ان شيخنا أباعلى » رحمه الله » فى نقض المعرفة أشار الى أن 
هذا الننلر بعظم ما يستحق به » كما لو ترك جميع النظر لعظتم ذلك . وظاهر 


دصو > 
هذا آنه يستحق جميع العقاب ى تلك الحال » وان كان قد منع من حسن 
اخترامه : الا بعد مضى الأوفات التى الزمه فيها النظر من حيث لا بجوز 
أن يريد منه الأفعال فى أوقات ولا بق ن ذلك من قوله : ان 
مع ترك النظر الأول لا يجب عنده آن يفعل ما بعده من النظر » ولا آن بترلك 
فيجب أن لا يستحق الذم والعقاب الا على ترك إلنظر الاول 
سس عر ا 0 
أنه لا يستحق جميع العقاب متى أخل بالنظر الأول ؛ بل يستحق القدر الذى 
اليه وان مظم من حيث ضيتع به سائر النلر + ثم يستتميق حالا يعد حال 
العقاب على الاخلال / بكل نظر فى الوقت الأدى لو فعله لاستحق ثوابه 
وقال فى كتاب الأوامر ما يدل على أنه يستتحق جميع العقاب متى آخل 
النظر الأول اذا كان المعلوم أنه يبقى الى آخر الأوقات التى كان صصح 
منه فيها استيفاء النظر . ومنع رحمه الله ف كل موضع من جواز اخترامه 
قبل مغى الأوقات التى كان بصح منه فيها اذا ما لزمه . والذى ذكره فى 
الجامع الصغير هو الأو”لى ء لأنه وان كان يأخذ آلة بالنظر الأول لا ب 


أن يبنى سائر النظر عليه ويتتدئه . فليس بخارج من أن يكون كل نظر + 
«ن ذلك ؛ يلزمه فى وقت مخصوص ؛ فيجب آن تكون العلة العقاب على 
عق ف الحال التى لو فعله لاا ستحق الثواب . ولول 


كل وكيني 


ترمه وقد | 


أن الأمر كذلك » لوجب أن ,بحسن منه تعالى أن ب ل بالنظر 
مشى الأوقات عليه . لأنه قد حصل مستحقا للعقاب كما يحصل كذلك 
اذا مضت الأوقات كلها عليه » فكان يجب لو اخترمه تعالى أن لا يكون 
العقاب بأن يتكون ساقطا لحصول المنع من قبله تعالى بأو'لى من أن تكون 


- وس 


انع 


لكونه مخلا بالنثر الأول . وقد ببينا فى شرح الجامع الصغير القول 
ف ذلك ومفارقته للسسبب الذى من حيث تعلق وجوده بوجود السبب 
جاز أن يستحق العقاب عليه ى حال سب القبح على أحد مذهبيه رحمه الله 
فى السبب والمسبب . وكل ذلك ببين صحة ما سال عنه . 

فان قال : نا قولكم فى الجهل الذى يمسله المكلف أ قبل التكليف » 
والاعتقاد الذى يقوم عليه ؟ أتقولون يقبح جميعه » لأنه ليبر يعلم » 
أو قد يصيو ض م ظلف #الان 10 مين وبي أن يض امزامضية ان 


ازمكم مثله فى الخبر 


الاعتقاد يقبح اذا لم يأمن المعتقد من كوته جهلا ؛ و 
الواقع منه آن بحسن مع تجويز كونه كذبا . 

قيل له : ان الصدق من الخبر اذا قبح من حيث لا نامن كوف كديا + 
فيجب أن يختص بذلك الابع . لان هذا الممثى انما يصح فيمن يعرف قبح 
الكذب + 


اذا لم بأمن كون هذا الخبر بصفة القبيح قبح منه الاقدم عليه » 
وذلك لا يتآتى فى الصبى . وكذلك القول فيما يقبح من اعتقاد الثىء على 
ما هو به لأنه لا ءامن كونه جهلا » فأما تقس الجهل والكذب فاتهما يقبحان 
لما اختصا به من هاتين الصفتين » فيجب قبحهما من كل أحد 
الصبى لا يستحن الذم بهما كالبالغ لأن فقد علمه بقبحهما يخرجه من أن 
يتنمكن من التحرز منهما . فاذا صح ذلك » حسن من الصبى الخسير 
والاعتفاد اذا لم يكن كذبا ولا جملا متى للقيه المحق لانه كالمحول عليه 


فكما أن حركاته قد تحسين متى حمله عليها البائغ لغرض صحيح ء فكذلك 
القول فى هذا الخبر والاعنناد . قأما ان حمله على ذلك من لا بصيرة له 


(1) فان : فى النض و وان ٠.‏ 


ع م1 للتميج ل 


و 

وان كان محا فى اعتقاده لكنه مقلد ؛ فيجب أن يقبح فعلهما كقبح فمله , 
فاما المببال اذا لقيه ذلك ؛ فهو قبيح لا محالة » لأنه جهل وكذب . وقد 
بيئا ف أول هذا الكتاب أنه يحسن منا حمل الصبى على الصلوات 
ويعرض عليها ؛ فكذلك لا يمتنع مثله فى الخبر والاعتقاد على ما بيناه . 
لكن ذلك الاعتقاد اذا ثبت فى قلبه ثم صار بصفة المكلف ؛ فانه يلزمه / أن 
يزيله اذا كان جهلا . فاما اذا كان معتقده على ما هو به » فعلى قول من 
يجواز حصول النظر معه لا يلزمه أن يبقيه . ومتى قعل النظر وتولد له 
العلم صار ذلك الاعتقاد علبا » على قول من بقول فى التقليد ؛ انه يصير 
علما ؛ ويبقى على حاله » على مذهب من يخالف القول الأول . قاما على 
قول من يقول : ان النظر يجب أن يقارته تجويز كون المدلول على الصفة 
وخلافها ؛ فلايد من أن ينفى ذلك الاعتقاد عن تفسهء الا أن يكون فى حكم 
الظن فى أه لا يمنع من هذ التجويز . هذا كله اذا قيل يبقاء الاعتقاد . 
فاما اذا لم يقل بذلك ؛ فالكلام ظلاهر ب لأته اذا بلغ حال كمال العقل يلزمه 
أن يفعل الاعتقاد عن نظر » وأن لا يجرى فى هذا الوجه على الطريقة الأولى 
الثى كان بقدم فبها على الاعتقاد على جهة التقليد . 

مسألة : فان قيل : خبرونا عمن اعتقد الشىء بغي حجة + هل بلزمه 
يقلع عنه ام لا 4 فان قلتم : يازمه » فهو لا يعلم بطلائه ولم 290 يمن 
فيما دخل فيه أن يكون بمنزلة ما خرج عنه . وان قلهم : لا يلزمه ذلك » 
ازمكم تجويز الاقامة عليه . وهذا يوجب أن يكون لسائر المعتقدين على 
اختلافهم التسسك بما هم فيه » وان تضادت اعتقاداتهم ؛ ويوجب أن 
لا يكون النظر واجبا » وأن يستنى عنه فى معرفة الحق . 

(00 وم : فى الت « لمم * 


ان 


-هو1 
قبل له : قد بينا أنه لاايخل أن يفيم المتقد على الاغتفاد الذيئ ام تسكن 


نفسه اليه وإم يفعله على وجه بحسن . ولا فرق بين من جوتز له الاقامة 


عليه وان لم يأمن من كونه جهلا / ولا وقع على وجه محسن ؛ وبين من 
جواز له أن يبتدىء بمثل هذا الاعتقاد » وأن يفعل الخبر على وجه لا يأمن 
كونه كذيا . وقد بينا أن العلم يبين من غيره بما بجده العالم من بستكون 
النفس » فاذا تامل المعتقد حاله وجده غير ساكن 1 


فيجب أن يزول 


عن اعتقاده وأن يعلم قبح ثياته عليه . 


وقد ذكر شيشنا ابو على + رحمه الله ء أن من هذا حاله لابد من ورود 
الخواطر عليه » على وجه يخاف من الاقامة على اعتقاده 


النظر . وعلى ما قدمتاه ؛ بلزمه 


يخكى من ترك 
.يقلع عن هذا الاعتقاد لاتتقاء سكون 
النفس اليه ».وان لم ترد عليه الخواطر . وقد بينا » من قبل ؛ أنه يعلم من 
حال سكون النفس الى ما يعتقده قبل أن يعلم العام وأحواله » فيصح 
على هذا الوجه أن يلزمه فى الابتداء الثبات على ما تسكن نفسه اليه والزوال 


عن خلافه من الاعتقادات . وليس لأحد أن يقول : يجب أن لا بلزمه أن يزول 
عن اعتقاد الا بعد أن يثبت عنده من حال الملم أنه انما كان علما لسكون 
النفسر, إليه » وأن ما عداه قح لأن النفس لا تسكن اليه . وليس أن 
الاستدلال على حال العلم يجوز فينا سكنت تفسه 
اليه من الاعتقاد أن يكون ميطلا فيه ؛ فيجب أن يكون المحق كالمبطل . 
وذلك لآن سكون نفسه ينتغى شباته على ما هو عليه » وان جوز ما ذكرة 
كما أن علمه بالمنافع يقتضى ثباته عليها » وان جوز فيها المشرة احظيمة , 
وليس كذلك حال الباطل ‏ لأنه اذا لم تسكن تفسه اليه ضار حال كحال 
الجاهل والكاذب / والمقدم على خبر لا يأمن من كونه كذبا ؛ وحل محل 


يقول : اذا كان 


رمه الاقلاع عنه . ولولا 
اه » لوجب أن لا يتكون بأن يستحسن الاقدام على اعتقاد 
فاسد بأولى من أن يستحسن الاقدام على سائر الاعتقادات الفاسد: 
كالمتضاد . وليس كذلك حال ما تسكن نفسه اليه : لآنه انما يقدم عليه على 
ترئيب مخصوص + ولا يؤدى نجويزنا له أن يقدم عليه الى أن يقدم على 
المتشاد 


مسألة : ان قبل : ان كانت المعرقة واجبة عند كمال العقل ؛ قهلا صيح 
أن تغملها الماقل فى تلك الحال كسائر الواجبات 7 وهلا :. 
عليه على 'نها متعذرة أبدا؟ 

قيل له : قد بينا من قبل آن العلم من الواحد منا بقع عن نظر أو ذكر 
النظر » وف ابتداء حال التكليف لا بيقع الا عن النظر . وقد بينا آن النظر 
يولد العلم فى الثانى ويخالف غيره من الأسباب ؛ فلذلك لا يصح فى ابتداء 


كمال العقى أن يفعل العلم لحاجته ى فعله الى سبب يولده فى الثانى وان 


نبينتم بتعذر فعلها 


اتفق فى ذلك العلم أن يحتاج فيه الى مقدمات من حيث لا يعرف الأدلة 
عليها باضطرار ؛ فائه يحتاج الى أوقات كما يحتاج فى الاصابة الى أسباب 
ومتدمات لكى تنولد عنها . ولو جاز التعلق بذلث فى إاخراج المعرفة 
تكون واجبة ء لجاز للمجبرة آن بتعلقوا بمثله فى آن القدرة مع القمل 
يضح وجود الواجب فى الحال . 

يعرف المكلف » اذا كان النظر والمعرفة واجبان / عليه » 
وقت وجوبهما ؛ حتى يفصل بينه ويين + 
على التفسيل #اقانالم يسح ذلك فيه عاسب خزويينا بن كوهيا 


واجين . 


فان قل : 


ره من الأوقات 7 و 


بوت 


قبل له : ان القادر ند يازمه الفمل وان لم يعرف على التفصيل وقته 
اذا عرف ذلك على الجملة : وهذه قضية سائر الواجبات » وكما لا يهب 
أن يعرف الواحد منا أجزاء الفعل الواجب على التفصيل : وانما يجب أن 
يعرف مفته مجملا » فكذلك القول فى وقته . فكاته قيل له عند وروه 
الخاطر وحصول الخوف : افعل النظر فى طريق معرفة الله حالا بعد حال » 
ولا تعدل عنه مع التسكن منه » قآما أن تكلف التحديد ى ذلك ؛ فبعيد . 
وبمثل هذا يسقط قولهم: اذا لم يكن للنظر والعرفة وقت محدود » كيف 
تمل بين المقصر فيهسا والمؤدى لما * وذلك لأنه » كما يعرف من تفسه 
ذلك على الجملة » عرف حال غيره فيه ؛ ( واذا) (29 لم يعرف حال غيره » 
لم يؤثر ذلك فى تكليفه . 

على أن هذه المألة لأبى الهذيل » وهى غائدة عله فى قوله : اله 
كلف العلم عند مشاهذة الأدلة » لأنه يازمه أن يعرف وقت ما كلف على 
التحديد حالا بعد حال . فما تقوله فى ذلك فهو قولنا فيا الزمناه » وهى 
أيضا لازمة لكل من يقول بالتكليف لأن أقعال الجوارح كافعال القلوب . 
وان صح وجودها » وان لم يعرف الكلف وقنها على التحديد ؛ قكذلك 
القول فى تتكليف العلم واضعال القلوب . 

فان قيل : ان هذا القول يوجب عليكم أن لا مهلة فى النظر 

قبل له : ان أردت بالهلة أن له وقنا يسرغه المكلف على التحديد 


الأمر كذلك ‏ / وان أردت بذلك أن له وقتا ممتدا موسعا كوقت الصلاة » 


افليس كذالك يأل مسين الوجوب وزوان آزدت بذلك أنه مير ف آنى 


(1) واذا : أضيفت كى يستقيم النص * 


لق 


وقت يفعله 20١‏ فباطل ؛ وان أردت بذلك أنه لا يلزمه أن بفعل ذلك فى 
الوقت الثاتى أو الثالث ء وائما يلزمه على الوجه الذى يشبط قله 
ويفصل فيه بين أن يكون مقصرا وبين خلافه » فصحيح . ولذلك لا يتعذر 
عندنا أن تختلف أحوال المكلفين فى ذلك + فيكون تكليف الذكى بخلاف 
تكليف البطىء ؛ على ما قدمناه » وهذا ظاهر . 

مسألة : فان قيل : اذا ثبت آن الانسان قد يكون على مذهب ينتقد 
صحته ويناضل عنه » ثم يرجع الى ضده ويتمسك به كتمسكه بالأول » فهاة 
كان ذلك سببلكم ف كل مذهب تعتقدونه 

.وف ذنك زوال الثقة بالنظر والمعرفة . 


وربما قالوا : قد نجد الرجل يمتقد المذهب ويحتج له ويحامى عنه 


يروك اليه 8 


ويطعن على خلاقه 
من حجة المخالف ثم بترك ذلك ويرجع الى القول الأول . 
دكل ذلك بين أن اعتقاد المذهب بحسب اللبائ 
الصورة » وذلك يقتضى أن لا حقيقة للنظر والممر: 
ذلك : بأن الواحد متكم يرجع عن قوله » وقد كان جوابه 

أن تكو نوا على باطل » افى قد استشهدت الضرورات . 

واعلم أن شيخنا أبا هاشم ء رحمه الله » أجاب عن ذلك بآن الاقتة 


يعدل عن ذلك الى ضده ويحتج فيه يما كان يدفعه 


ابمنزلة استجلاء 


إأنه لا تجب الثقة بهما . 


1 
من المذهب / على ما يدل على فساده ».ولا الاقامة عليه على صيحته . لأن 
العاقل قد ينتقل من الخق الى الباطل + ومن الباطل الى الحق + ومن الباطلل 
الى الياطل م فكيف يستدل ذلك على صحة مذهب أو فاده 9 وكيف 


(1) يقملة : فى الاضل , سأقملة ٠,‏ 


م 


بتقدح بذلك فى النظر وما يتولد عنه 7 قال : وانما يفصل بين الحق والباطل 
سكون النفس الى معتفد الاعتقاد ؛ ولا أحد ينتقل من باطل الى حق 
الا ويعلم أن نفسه لم تكن ساكنة الى ما كان يعتقده ؛ اما ياضطرار 
آو بالتآمل . وانما يخفى الحال فى ذلك على المقلد لأنه لا بعلم شيئا 
مما يعتقده ولا يفصل بين الحق والباطل » فان اعتقد الحق قارب حالته 
حالته اذا اعتقد الباطل . وهذا الذى قاله بن » وان كان المقلد لابد من 
أن يعلم نفسه غير ساكة الى ما يعتقده ويفصل بين حاله فى ذلك وحاله 
فيما يعلمه من الأمور » لأنه لا فرق بين آن يعرف بين هاتين الحالتين أو بين 
العلم المكتسب والاعتقاد الفاسد م ولذلك تتوجه عليه الحجة كتوجهها 
على من جانب التقليد وأخذ فى طريق النظر . قال رحمه الله : واحتجاج 
المتتقل من الباطل الى الحق بما كان يحتتج به » فافه غير 
به فى فساد ما كان يقوله وى صحة ما انتقل 


لأنه لا يجوز 


أن لا تكون قد نظر قي 


اليه ثم تبين له ب ويجوز أن يعلم الحجة ويعاند » وان كان طريقة العباد 
لا تصح الا على عدد يسير ؛ ولابد من أن يظهر من المبطل ما يدل على أنه 
غير وائق بسا يعتقده » دمن الححق ما يدل على ثقته بذلك ء وان كان / 
الا يجب أن يعلم امعتقد للحق أن ما اعتقده » لأنه يحتاج الى أن 
يستدل على ذلك يسكون نفسه الى معتقده على ما تقدم ؛ وان لم يستدل 
كان ساكن التفس اليه ويازمه الثبات عليه » وان لم يعلم كونه محنا . وبين 
مفارقة المذاهب للشهوة بأن الشهوة لا تشنتبه الحال فيها » فيعلم أنه كان 
مشتهيا لما عدل عنه واشتهى خلافه » ولا يجوز أن يعلم أن ما اعتقده من 
قبل حق والذى هو عليه الآن كمثئل . على آن الواحد منا كما يجوز عليه 


2 


الخطا قد يجوز عليه الصواب » فقد يجوز آن يخطىء ف الاتتقال عن 
المذحب الى غيره ويجوز آن يصيب فيه » فكذلك القول فى الاقامة على 
المذهب وصارت الاعتقادات فى هذا الوجه بمنزلة أفعال الجوارح التى قد 
نخطىء فيها ونصيب » وق الانتقال عنها والاقامة عليها » فتكما أن ذلك 
لا يوجب فى هذه الأفعال أن لا يوثق بالصواب فيها » فقكذلك القول فى 
الاعتقاد . فاذا بطل أن يدل الثبات على المذهب والاتتقال عنه على فساد 
أو صحة » فالواجب أن يرجم فى ذلك الى ما قدمده من سكون النفس » 
الأنه الذى به يأمن الخطة . آلا ترى أن السوفستائية لما طعنت فى العلم 
بالمدركات ‏ أجبناها بآن الشبهة وان دخلت فى بعضه فسكون التفس 
يفصل بين ما نعلمه وبين ما يشتبه الحال علينا فيه . وقد ستقد مذهب 
أصحاب التجاهل ويعدل عنه ولا يوجب ذلك أن لا يوئق بفساد قولهم » 
بل يجب ذلك فيه بان يرجع الى سكون النفس . فكذلك القول فى سائر 
اذاهب . 

فاما الكلام فيما به / تقوم الحجة على المبطل للمحق » وما يجب اعتباره 
فى التفرقة بين المحق والباطل من سكون النفس ؛ وأن المحق لابد من أن 
تسكن نفسه الى ذلك » والمبطل يعلم نفسه غير ساكنة » ويعلم المحق أن 
ما هو عليه اذا كان حقا فيجب آن يكون خلافه باطلا ؛ وسائر ما يتصل 
بذلك ب ققد بيناه من قبل » فلا وجه لاعادته . 

وقد ذكر شيخنا آبو على » رحمه الله » فى جواب هذا السؤال آن 
الرجوع عن المذهب لا يدل على فساده م كما أن الاقامة عليه لا تدل على 
صحته ‏ لأنها لو دلت على ذلك لوجب كون المذاهب المتضادة صحيحة 


5-00 
اذا أقام ممتقدوها عليها . قال رحمه الله : وجواز الانتقال عن المذهب 
والنبات عليه لا يقتضى صحة” أو فسادا : لأن ما علم باكتساب لا يمتتع 
الرجوععنه عند شبهة » كما لا يمتنع الرجوع عن الباطل الى الحق . قال : 
وانا تعلم أنا لا ترجع عن ذلك أو نرجع عنه بالسمع ‏ والا فالجواز قالم + 
ولا يصح أن نعلم فساد ما اعتقدنا صحته اذا كان صحيحا » ولا صحة 
ما علينا قساده لا فيه من انقلاب العلم جهلا » وان صح أن تين بطلان 
الباطل ونعرف أن ما اعتقدنا فساده صحيح . قال : فيجب الرجوع ف 


صحة الصحيح من المذاهب وقاد الفاسد فيها الى الدليل » دون اعتبار 
الثبات عليه والانتقال ؛ ويجب على السائل بعد افساد السؤال أن يسال 
عن قول قول ؛ لنبين له محته بلامته من الاتقاض وزوال الاعتراض 
فيه . قال : وانما يعلم 'لصحيخ من الفاسد بان يكون قد بنن على علم 
للاضطرار » ولم تتناقض فروعه » ولا صح حصول ما يوجب بعض ما ينى 
عليه من الأصول » ولا يقدح فيه الا بما يصح الخروج منه » فيعلم 
بهذه / الوجوه صحة امذهب وأن ما بنى علي الدعوى أو على الضرورة 
على وجه لا يصح عليه » أو انتقضت فروعه » أو حصل بين فروعه بين 
الأصل تناقض » أو تمذر دقع ما يمترض به فيه » فيجب القضاء بفساده . 

فعلى هذا نقول فى القصل بين صحيح المذاهب وفاسدها دون الثبات 
عليه والاتتقال . وقد يبد من قبل أن الأولى الاعتماد على سسكون النفس + 
على ما بيناه » وأن هذه الطريقة وان أمكن فيها من المناظرة وبيان طريقة 
الأدلة ما لا ينكن فى سكون النفس » فاته لابد فيه من الرجوع الى النفس 
فى كثير منه . 


أبو سلوم المعتزلي 


ع ووم 


قال رحمه الله : ويلزم على قود هذا السؤال آن لا نمتقد مذهبا 
فيه الرجوع والانتقال » 
بل يجب أن لا نك فى'ذلك لجواز الرجوع فى الشك » ولا تمتقد يطلانه 
إجواز الرجوع فى ذلك » ولا نعتقد فساد النظر على ما ذهبوا اليه لجواز 
الرجوع فى ذلك ؛ وهذا يوجب علينا ما لا يصح بأن بخلو من العلم والاعتقاد 
والشك » وهذا ظاهر وان كان لابد من بنائه على صحة العلوم . والننائل 
فبها طمن لأنه قال : نوذلك يودى الى وجوب ما لا يصح فعله » والعلم بأن 
مثل ذلك لا يجب أو تجب طرئقه للاكتستاب . وكل ذلك بين » الا أن تقول 
الشسائل : انما توصلت بالسؤال الى النشسكيك » والى أنه لا طريق يعرف 
به الحق ؛ وان كنتلا أدقع آن فى الذاهب حقا وباطلا . لكنه اذا تعلق 
بدلك عاد الحال فيه الى دعائه أنه لا دليل على ذلك . فجن أن يسا 
للادلة على المسائل » / لنبيتن له الحالا فيها . 


فيما اخثلف المقلاء فيه » لأنه لا شىء منه الاو 


قال رحمه ا؛ أن لا يبقوا على هذه العلة بصحة ما اعتقدوه من 
قنساد النغار » لجواز الاتتقال' فيه » ولجواز رجوع هذا المستدل عن هذا 
الاستدلال الى خلافة ؛ ونتى ادعى الثقة فى ذلك ء وان جوز فيه الانتقال » 
كان لمن خالفه'ادعاء مثله فى سائر المذاهب .' وقال رحمه الله : اليس لو كان 
ما 'تركناه من المذاهب هو القولبجواز كون الجسم فى مكانين ودخول 
المظيم فى الصغير »ثم اعتقذنا استتحالة ذلك ء كنا على ثقة من صحة الثانى 
وفساد الأول ؛ قهلا جاز مثله فى سائر المذاهب ».وان افترقت 'أحوالها ى 
إلوضوع والغبوض ؟ وهذه الجملة قد تثبت فساد المئؤال . 

فاما ما أجاب أبو القاسم رحمه الله » فى أول القالات من أن السآئل 


535-65 
عن ذلك ان تقر عنده حق ما ء فالسئؤال ينقلب عليه فى ذلك الحق ؛ وان 
كان سوفسطائيا » فالجواب ما نبيته عليهم . وقال : فان قيل : فما قرلكم 
فى السائل اذا كان شاكا لا يعلم ما الصواب من هذين المذهبين 7 قيل له : 
لا يخلو أحد من اعتقاد ثىء ما فى دين أو دنيا » وان شك فيما ذكرته 
فالؤال يتقلب عليه . 
وبعد » فاذا بينا خطا السوفسطائية » لم ببق الا الاقرار بح مّا » 
والسؤال يسقط به ؛ فواضح ف المعارضة » وان كان للسائل أن يقول : 
الى أثبت كل ما يعلم باغطرار من الأمور وأفارق' الوغطاية فى ذلك ٠‏ 
ولا أجوتز / الاتتقال فيما اعتقده وكل ما يجوز فيه الاتتقال أقدح فيه » 
فلا بتقلب عليه السؤال ؛ وكما لا يحب » على مذهب السوفسطئية ؛ اذا 
لم اعتقذ فى آمور الدنيا القطع عليها لأنه لا دليل غليه » فكذلك لا يلزمنى 


اله يوجب العلم 
فقيل له : لو كاث كذلك فيه الاتتقال والاختلاف ؛ فدفع ذلك بآن 
عع قيلت 


مثله فى الديانات . فلو قال قائل فى النظر فى أمور الدئيا : 


قال : ان هذا السائل ينقلب عليه ستؤواله » لأنه لابد من أن ,ثبت حقا ما ؛ 
لبشطل هذا القلب ب فكذلك ما قاله . وللسائل آن يقول : انى قصدث 
التسكيك بهدا السؤال » ولست بذى مذهب ‏ فتلزمنى الممارضة ؛ 
ولو اعتقدت مذهبا ؛ وازمنى فيه المعارضة + لكان: اكثز ما كيه أنها رذن 
بفساذ قولى » كما اقنضى السؤال فساد قولكم ؛ فكيف يضح 'أل تجملوا 
الجواب عن السئوال ما ذكرتبوه 8 

ولذلك أبطل شيوخنا الاعتماد على المعارضات وجعلوها فى حكم 
التاكيد والابضاح . والكلام فيما يتعلقون به من أن الانسان قد يحتج فى 


ع لاع 
المذهب ويقبل فيه بعلة ؛ ثم مدل عنها ويقبل بخلافها ؛ فيجبأن يكون ذلك 
فى حكم ما ب 
فى أن الاتتقال عنه والثبات عليه لا يدل على فساد أو صحة وائما يفصل 
بين فاسده وصحيحه يسكون النفس » على ما قدمناه . ويلزم على هذه 
الطريقة اذا كان السوقسطائى.واكتى <2© يثبئان على الملة + ومن 
خالفهما قد ينتقل فى خلاف قولهما من علة الى علة وحجة الى حجة ‏ أن 
يوجب ذلك / فساد العلم بالضروريات . وكل من اعتقد مذهبا أو قال 
يالشك فهذا السؤال بتقلب عليه ؛ فان دفعه عن تفسه بآن المعارف ضرورة. 
أو بالطبع آر بالالهام » اتجه عليه السئؤال فى نفسر هذه المذاهب غ كما 
الزمناه فى سائر الذاهب . فان دفع ذلك بادعاء الدليل » فهو الذى تعتمده 


به ثم تنفر نفسه منهء بمنزلة الكلام فى الاتتقال فى المذاهب 


فى .دفع هذا السئؤال » ويصير الكلام متعلقا يأعيان السائل . 
مسالة 


قيل : اذا كان اعتقاد الحق باكتساب ؛ وكذا اعتقاد الباطل » 
والمحق والمبطل عند كل واحد منهما أنه منصب وساكن النفس الى قوله » 
وكل واحد منهبا محتمد فى النظر ومستشهد للضرورات ؛ فبماذا يأمن 
المحق من الخطا ويعلم المبطل بطلان ما هو عليه 7 

قيل له : قد بينا » من قبل » أن المحق يختص من سكون النفس 
ما لا بحصل للمبطل م وبينا أن المبطل يعلم من تفسه زوال سكون الثنفنس 
اما باضطرار أو بتآمل + ويعلم أن من هذا حاله يازمه أن يقلع عما هو 
عليه الى اعتفاد تسكن النفس اليه ؛ وذكرنا ما يمتمد عليه شيخنا أبو على » 


)١(‏ السمنية : قوم بالهند » دهريون قائلون بالتناسغ » وينكرون وقوع 
العلم بالأخبار ( القاموس المحيط ) ٠‏ 


1 


رحمه الله ؛ من أنه ينفصل بين الأمرين بالأدلة » لأن المحق لا يرد" عليه من 
قببل الخاطر ولا من قبيل المناظر ما لا يجد له دفما ويطمن فى معتقده » 
وليس كذلك المبطل . وبين آن المذاهب اذا كثرت + فيجب على السائل 
اذا اراد الوقوف على ما به نفصل بين الحق والباطل فيها أن يعين المسائل » 
ويعلم أن ما بنى على علم للاضطرار » وسلمت فروعه من الاتتقاض » 
ولم ينقض ما ينى عليه من الاصول » ولا لزم على قو'ده / ما لا يسكن دفعه 
من وجوه الطمن » فهو بخلاف ما بثى على الدعوى وحصل فيه اتتقاض . 
وقد تقدم القول فى أن الأو“لى فى المصل بين الأمرين أن يترجع الى ستكون 
النفس دون ء 

مسألة 


قبل : لو لزم اذا انقطعنا ى 3 
لوجب ء اذا اتقطعنا مخالف” آخر ف المذهب الثانى » أن نتركه ونعود الى 


الأول » وذلك يوجب أن لا نعيد المناظرة ولا نوئق بحجة ولا بايراد طريقة 
النظر » وآن تكون الحجة كالشبهة ف ذلك . وربما قالوا : اذا كان جميم 
ما يعلم عندكم بالنظر يصح أن ينقطع فيه المعتقد ويجوز ذلك فيه » لم يخل 
اذا اتقطع فيه من أن يلزمه تركه أو لا يلزمه ذلك . فان لزمه تركه و 
أن يعرتى من كل مذهب » لان انقطاعه فبها أجمع يجوز . وان قلتم 
لا يلزمه تركه ؛ لزمكم فى المبطل والمحق أن يبئيا على الاعتقاد ولا يز'ولا 
عنه » وان ورد عليهما ما لا مدفع له . 

قيل له : ان الانقطاع وخلافه كالانتقال عن المذهب والثبات عليه » 


والاتتقال من علة الى علة » فى أنه لا يقتضى فى المذحب صحة ولا فسادا . 


وذلك أن الاقطاع قد يكون لامور لا تقتفى فساد قوله من قصور فى 


5-7 


العلم أو ذهاب عن الطريقة فى الاستدلال أو قلة بصيرة تدفع ما ورد عليه » 
الى غيي ذلك . فكيف يقال ؛ ان الانقطاع فى الذهب يدل على قساده » 
مع علمنا بأن المذهبين اللذين لابد من كو أحدهما عقا نحو حدوث 
الأجسام أو قدمها يصح فى كل واحد منهما من الانقطاع ما يصح / فى 
صاحبه ! وكذلك القول ى مذعب أصحاب التجاهل ومن ينغى الحقائق 
ومذحب من خالفهم فى ذلك > نا 
عليه من خصسه ما لا نتآتى لدفعه وهو ساكن النفى الى مذهبه أن يتوقف 
فى ذلك ولا يزول عما علم حقا ؛ الا أن تقدح الشبهة التى أوردها الخصم 
فى دليله فيجب أن يبتدى» فبنظر ليعرف الحق من الباطل . وقد بينا » من 
قبل » ذلك مفملا . وما قدمناه من أن هذا الكلام يرجع على السائل ويلزمه 
أذ لا يقول بنساد النظر لجواز أن يقطع فيه ؛ ولا يتعلق بهذا السؤال 
لجراز هذا العنى فيه » وآنه لا يصح آن يلتجىء الى الالهام والضرورة » 
الى سائر ما قدمنا ذكره » يفسد هذا السؤال ب فلذلك لم تعيدام . 


ت هذه الجملة » فالواجب اذا ورد 


وقد قيل فى جواب ذلك : ان المناظر اذا لم .يكن من أهل النظر لم بج 
أن يتعرض لماظرة الخالفين . ومتى فعل » فمن قييل نفسه أتى » قالحق 
ظاهر » وان كان من أهل النظر والتقدم فيه فلن يشلبه المغالف . وهذا 
صحيح ؛ لأنه ليس للضعيف أن بتعرض للنظر » وببعد فى المنقدم أن يتقطع . 
الكن للسائل أن يقول : اليس القدم فى العلم قد يجوز عليه الاتقطاع على 
بعض الوجوه ؛ فلابد من بلاء لأنا نعام جواز ذلك على المحق + وقد جرى 
ذلك ووجد فى الأزمنة المنترقة 1 فثقول ؛ اذا جاز ذلك » فسالتى ثابتة . 


يدوت 


وله أن يقرل فى الشسميف : انه وان لم يشل له التمرض ققد يشل ويتقطع + 
فالمسألة فيه قائمة ؛ فجوابها إذنْ ما تقدم . 

مسالة : ان قيل خبرونا عن المسترشد الذى لا يعلم شيا من / المذاهب + 
ووجد مذاهب متباينة » وكل فريق يدعوه الى ضد ما يدعوه اليه الفريق 
الآخر » ما الذى بلزمه 8 

قيل ل : ان الذى يجب عليه العدول عن اتباع القائلين بالمذاهب والاخذ 
ف النظر فى الأدلة » ليعلم الصحيح مما يازمه . وائما يكون للسألة ممنى 
اهنا ليد الفرق عافانا وتفى عيول على لعز وحم و اميف 
فالسوال ساقط .ومتى قال هذا الرجل الى قول فريق أو سبق الى اعثتقاد 
بلا حجة ؛ فقد أخطا فيما تعاطاه . ويازمه الأخذ ف النظر والتعويل على 
ما تسكن تفسه البه دون غيره ء على ما قدمناه . وهذا السؤؤال على سائله 
يرجم فيما اعتقده من المذاهب » على ما رسمناه من قبل . 


و 


الجنس الثاتى من الكلام فى النظر 
.يدخل فى هذا الجنس أن فعل النظر مقدور للعبد وكذلك المعرفة » وأن 
وجودهما من جهة العبد يصح لأنه لا مانع يمنعه من فعلهما » وأن الوجه 
الذى من حتهما أن يوجدا عليه مما لا يتعذر من العبد » وأنه يصح أن 
يعرف منهما أو من أحدهما ما يحبن معه أن يكلف ؛ وأنه تعالى يصح أن 
يكلفهما العبد ويحن فى الحكية . 


دل 
فى ذكر الدلالة على أن العبد يقدر علهما 9 

اعلم » أن أحد ما يدل على ذلك ما قد بيناه فيما تقدم » لأنا قد دللنا /, 

على أن من حق النظر أن بود المعرفة » و 

يكون من فعل فاعل السبب + وصحة ذا 

العيد اذا كان النظر المو لد لها من فعله . 

فان قال : فين أين أن النظر من فعله أولا » ليصح ما ذكرتموه ” 


أن من من حق المسبب أن 


تقتضى كون المعرفة من فمل 


قيل له : الذى يدل على ذلك أنه بقعم بصب دواعى العبد وبحسب 
قصده وارادته » على حد ما بقع عليه قيامه وقعوده وسائر أفعاله التى 
بنندئه! . فكما يجب يمثل هذه الدلالة كون تصرفه فعلا له» فكذلك القول 
فى النظر . وقد دللنا » من قبل » على أن العبد قادر عليه فى الحقيقة » فى 
باب المخلوق . 

فاث قيل : ومن أبن أن النظظر يقع بحسب الدواعى مع أنها كالنظر فى 
أنهما من آقمال القاوب » ولا يحصل له العلم وبآن أحدهنا بقع بحيب 
الآخر باضطرار 7 

قيل له : انا قد بينا أن الدواعى يرجع بها الى الاعتقادات والظنون » 
وذلك مما نعرفه من أنفسنا وغيرنا ؛ لأنا نضطر الى أن زيدا يعتقد فى الشىء 
تفما أو دفع ضر » فيكون اعتقاده هذا داعيا الى الفمل . واذا صح أن 


)١(‏ عليهما : أى النظلر والعرفة كما ذكرالمؤلف فى القهرس 


مح فا جور 


ووم 
انعرف ذلك من حاله » فيما نعلمه من حركاته وتصرفه الظاهر » فكذلك قد 
نعلم ذلك ف النظر . ولو لم نعرف ذلك من الغ » يصبح أن نعرفه من 
أنفسنا ء ولوجب متى غلمنا أن نظرنا وفكرنا يقع بصب الدواعى أن تعلم 
من حاله مثل ما تعرفه من حال سائر تصراته فى وجبوب كونه قملا للا . 
ومتى ثبت العلم بذلك من حالنا » وجب أن ييكون ذلك حكم غيرنا » لان 
هذا الباب مما لا يجوز آن تختلف فيه أحوال القادرين . ولهذا تعلم من 
حال غيرنا فيما أتى وبدر من أفعال القلوب مثل ما نعلمه من حالنا فى هذه 
الوجوه . / وليس النظر مما يتعذر وقوعه على جية الابتداء » فيحل محل 
كثير من المسببات فى أن هذه الطريقة ربما لم تسلم فيه ولم تصح » بل هو 
مما يبتدئه الانسان ويفمله بحسب دواعيه على الحد الذى يفمل ما يبتدئه 
من التصرف » فتجب سلامة هذه الطر. 
فان قال : ان النظر وان كان حاله ما ذكرتع » تكيف تصح هذه الطريقة 
فى المعرفة » وأنتم قبل ايجادكم لها لا تعرفونها ولا تميزوتها من غيرها » 
فلا يصح أن تفملوها بحسب الدواعى 8 
قيل له : ان الطريقة اذا أوجبت كول النظر فعلا للعبد فانما يعلم أن 
المعرفة الواقعة عنه فعلا له » من حيث ثبت بما قدمناه من قبل أن المعرفة 
تتولد عن النظر » فيجب أن تكون من فعل فاعل النظر . وقد بينا أن 
المعرفة تقع بحسب النظر واننا توجد عنه على وجه لولاه كانت لا توجد + 
وأنها لو لم تثبت متولدة عنه لم يجب أن يكون حالها فى وجودها ولاافى 
وجودها يصب النظر على العد الذى عرقناها عليه . وبينا أنه لا وجه يكن 


أن يقال لأجله آنها توجد عند النظ. الا ما قلناه ء رأنه ليس بطريق لها 


مس بوجت 
كالادراك والخبر ؛ ولا هر مما يتكسب الناظر حالة تقتضى أنه بأن يختار 
المعرفة وتدعوه الدواعى البها أوثى من غيرها ‏ فلا وجه لوجوب وجودها 


عند النظر + الا كوتها منوا 


عنه . فكما يجب فى سائر التولدات عن 
الاعتماد وغيره أن يكون من فعلدا ومقدورا نا » فكذلك يجب ف المعرفة 
اذا كانت تنولد عن النظر ٠‏ / 

وقد استدل أبو على » رحمه اللهء على ذلك بانها لو لم تكن مقدورة 
اللعبد لم يصح كونه قادرا على أضدادها من الجهل والشك » فلما ثبت 
اقدرة المبد على الجهل وان والشك وجب كونه قادرا على الممرنة . لأن 
من حق القادر على الثىء أن يكون قادرا على حسن ضده » وذلك مما 
ببناه فى باب الاستطاعة من قبل . ؤنين رحمه الله أن العبد يقدر على هذه 
الأمور » بأنه لا ثىء يصح أن يعتقد الا ويسكن للانسان اذا لم يكن هناك 
ال بكس ميق ها ليين يديعان ينض الوصو وان ين كيد خلات 
ما هو عليه » وأن يشلك فى حاله . وانما يمتتع ذلك قيما تعلمه بافبطرار » 
لأن العلم كالمنع من ذلك ؛ فنا فيما سواه فمسكن . واذا صح ذلك + وكان 
العلم هو اعتقاد الثىء على ما هو به ؛ ولابد من كونه ضدا للجهل وغيره » 


فيجب كون العبد قادرا عليه . 

فان قيل : اليس فى جملة ما يضاد العلم السهو ».ولا يجب كوف العيد 
قادرا عليه 7 فما الذى يمنع من أن لا تكون المعرفة مقدورة للعيد » وان 
قدر على الجهل والشك 7 

قبل له : قد ببنا فى باب المخلوق الكلام فى ذلك 4 وآن الصحيح فا 


متت 
السهو أنه ليس بممثى يضاد العلم على وجه . قاذ' ثبت ذلك 6 صحت 217 
الدلالة وزال القدح يما ذكرته عنا . وان كان لأبى على ؛ رحمه الله » أن 
يقول : ان مضادة السهو للعلم والجهل على خلاف مضادتها اؤخر ؛ لانهيا 
قد اشتركا فى أنهما اعتقادان / وأنهما بتتناولان المعتند على وجهين ؛ أحدهما 
بالسكس من الآخر » فيجب أن يكون القادر على أحدهما قادرا على 
الآخر . وليس كذلك حال السهو لأنه لا يدخل فى باب الاعتقاد » بل يخرج 
المكلف من أن يصح منه اخطار الشىء بباله » فحل محل ما يخرج القلب من 
احشمال الاعثتتاد ؛ ويفسده فى أنه لا يجب كون العبد قادرا عليه . ولذلك 
اتتعذر » مع السهو ء الأحتكام التى تصصح مع الجهل والعلم والشنك من الارادة 
والنظر وما شاكلها ؛ كما يتعذر مع اموت ما يصح من هذه الأحكام . فصار 
السهو كالمخير لحال العل عما هو عليه فيما يصح مته من الاحكام ؛ قلم يجب 
أن يكون القادر على العلم والجهل قادرا عليه . 

وقد أومآ أبو هاشم » رحمه الله » الى ذلك ف بعض الأبواب » وذكر 
أنه لا يمتتع فى السهو أن يجرى مجرى ما يفسد القلب والمحل ء فلذلك 
لا يجب كونه مقدورا للعبد . والصحيح فى ذلك أنه لو كان معنى لكان 
ضدا للعلم » لكنه قد علم أنه ليس يمعثى + على ما نصرناه ف 
فلا يلزم على كلامنا البتة . 

فان قبل : انما كان يجب ما ذكرتم لو كان من يختار الجمل والفلن 
.يصح أن يفعل العلم ‏ والحال واحدة ع فأما اذا لم يصح ذلك لآن المعرفة 


يات 
الجهل والفئن » فهو على هذه الصنة . فكيف يجب كوتنها مقدورة له » 
اذا كان قادرا عليها 8 

قيل له : ان من حق القادر على الشىء آن يكون قادرا على جنس 
ب رم 
لأمور ترجع الى الدواعى . يبين ذلك أنه من حيث قدر على الارادة يجب 
كوه قادرا على الكراهة وان كان لا يجوز أن يفعلها وهو على الحالة 
التى معها .فعل الارادة . لان دواعيه الى المراد اذا قويت فلابد من أن 
ذلك اذا دعاه الداعى 


تختلف حالهدا فى الوجه الذى يوجدان عليه من جمة القادر 


هريده ولا يجوز آن تكرهه والحال هذه . وائما ب 
الى الانصراف عن الفمل على وجه مخصوص ‏ أو الى أن يتكرهه ؛ ولم يمتع 
ذلك من وجوب كون القادر على أحدهما قادرا على الآخر . وكذلك القول 
ف القيام والقعود وسائر 'لتصرف ء لآن حال القاذر معها » اذا كان عاما » 


يختلف فيما تدعو اليه الدواعى وفيما تصرف عنه ؛ ولم يمنع ذلك من صحة 
ما ذكرناه ؛ تكذلك القول ف المعرفة والجهل . وهذه الجملة تزيل ما أورده 
من الطمن . 

وبعد ء فان هذه الطريقة فى العرفة أجدوز ء وذلك لأنها انا تكون 
علما اذا وقعت على وجه مخصوص » وقد يكون الجهل جهلا وان لم تحصل 
له صفة زائدة على وجود نفس الجنس ؛ فلذلك وجب اعتبار أحوال 
زائدة على كونه قادرا فى ايجاد المعرفة » ولم بجب مثله فى الجهل . ولو أن 
كونها معرقة انباء عن جنس الفعل : لكان لا يمتئع أن يفعلها من يفمل 
الجهل + والحال واحدة . ولهذا يصح من العبد أن يغمل جنسها بدلا من 
الجبل ‏ والحال واحدة » فيعتقد الشيء على ما هو به مرة ؛ ويعتتده على 
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ما ليس به آخرى ؛ ويؤثر كل واحد منهما على صاحبه ء والحال واحدة . 
الكنه انما يكون معرفة اذا كان واقعا عن نظر أو بذكر نظر / أو مع ضرب 
من المعارف متقدم + فلذلك وجب اعتبار هذه الأمور ؛ ليصح أن يفعلها وان 
لم يجب اعتبارها فى باب الجهل والظن . وقد يسكن ايراد هذه الدلالة على 


هذا الوجه بأن يقال : اذا صح من الفا 


ن يفعل لجهل فيجب أن يصح 


منه اعتقاد الثىء على ما هو به لأنه ضده وبصح بنه » على ايجاد الذى 


.يصح الجهل . واذا ثبت أن ذلك فى مقدوره ؛ وصح أن المبد اذا قدر على 
ايجاد الغى» ومن حقه أن يقع على وجوه بالفاعل » فيجب أن يصح منه أن 
يجمله عليها : كما آنه اذا قدر على جنس الكلام وجب كونه قادرا على 
ابجاده على الوجه الذى يصح أن يحصل عليه بالفاعل من كونه خبرا وأمرا 
الى ما شاكلهما »ثم نبين » من بعد بما قدمناه + أنه اذا وقع عن نظر أو عند 
اذك ر :انر كان علدا :9 اخقص بيدا جود السلم جذامن خيزةة من بتو انين 
على ما عدم 

وقد بين رحمه الله ذلك بأن قال : ان العلم من جنس الجهل + لأنه اذا 
كان المعتقد على ما هو به كانعلما إذا وقع على وجه مخصوص ؛ واذا لم يكن 
على ما هو به كان جهلا ؛ وانما تختلف حال الاعتقاد لأمر يرجع الى المعتقد ؛ 


لأن أحدنا اذا اعتفد كون زيد فى الدار فانما يصير هذا الاعتقاد من باب 


الجهل أو من جنس العلم بحسب حال زيد » قصح أن الجنس واحد على 


هذا الوجه . واذا كان كذلك ؛ فيجب اذا قدر على أن يتقد كونه فى الدار 


وليس هو فيها أن يصح أن يعتقده وهو يما » على هذا الوجه الذى 


ذكرتاة . 


- »و 


وقد بينا أن الراد بقولنا : ان العلم من جنس الجهل + يشالف للراه 
بقوانا : ان الصدق من جنس الكذب ء والطاعة من جنس المعصية . ويينا // 
أن هذا القول لا ينقض التول بتضادهما ء وأنه لا يمتتع وجوب ذلك فيهما 
وان كان أحدهما من جنس الآخر فى الوجه الذى بيناه » وان امتنع ذلك 
فى الصدق والكذب ؛ فليس لأحد آن يتعقب كلامنا بهذا الطعن . 


رحمه الته ذلك بان العبد يتذم على الجهل ويتحيد على 
المعرفة » كما يثذم على القبيح من فعل الجوارح ويتحمد على الحسن متها . 
فتكنا يجب أن يدل ذلك على كوته قادرا على سائر تسرفه * 
كوت قادرا على الجهل والمعرفة . 
الوجه الذى يصح عليه أن يستدل بها وف الوجه الذى يمتنع ف باب 
المخلوق » فلا وجه لاعادت . 

فان قال : لو قدر الانسان على المعرفة » لصح منه أن يتركها بدلا من 
أن يفعلها ؛ وقد علمنا أنه لا حال تفعل فيها المعرفة الا ولا يصح آن قتركها ‏ 
بذلك آن لا تكون فملا له . 


تيب يمثله 


قد بينا الكلام ى هذه الدلالة ؛ وف. 


قيل له : قد ببنا فى باب التولد أنه لا يجب فى كل ما قدر عليه العبد 
وآمكنه أن يوجده 1 ان كان له 


إيصح آن يتركه » بل يجب أن ينظر 
ترك » لم يمتنع ذلك فيه ؛ وان لم يكن له ترك » امتنع ذا 
المتولدات لا تروك لها » وآن الثرك بختص بشرائط ليصح كونه تركا مهي 
ترك له » فلا يجب اذا قدر العبد على المعرفة ولا ترك لها أن يصح من العبد 


فيه . وبينا أن 


أن يتركها . هذا اذا وقعت متولدة عن النظر غ فاما اذا فعلها الانسان ابتداء 


افنا لا يفقل عزكيا:#لان” الالة اتن مسا يقل 


فثير مسنتنم أن يتركها . وا 


كم 


المعرفة تقنضى أن لا يختار الجهل الا بآن تثغير حالته . وذلك كالمتذكر 


للدلالة » لأن عنده يختار العلم » وائما يجوز آن يختار الجهل اذا تنيرت 
دواعيه بورود شبهة أو ما يجرى مجراها : فاذا سح ذلك » حلت المعرفة 
وضدها فى هذا الوجه محل الارادة والكراهة فى أن القادر على أحديهنا 
قد بتركها / بالأخرى » وان وجب أن تنغير الحال عليه » على ما تقدم ذكره . 
وبينا فى ياب التولد أن الواجب فى القادر أن يصح أن يفمل الشىء وآن 
لا بفعله ؛ وهذه القضية مستمرة فى جميع مقدوره . فأما الترك والأخذ 
فائها يصحان فى بمض المقدورات دون بعض ء فلا يصمح أن تجمل ذلك غيره 
ف جميع ما يقدر العبد عليه . ولذلك جوز نا كو نه تعاثى قادرا على الأفمال » 
وان استحال عليه الترك والأخذ . 

فا قيل + 1ه لاوج يجب الاجله أن لا جرف للسمرفة تريكا يان لها 
ضدا ويصح من المبد أن يفمله » فيجب كونه تركا لها لاجتماعها 00 فى 


أنهما ينتضادان » ووقت صحة وجودهما واحد ؛ والقادر عليهبا واحد » 


والمحل واحد » والقدرة واحدة . وانما بتعذر دخول الترك فى سائر 
المتولدات لأمر يرجع الى أنه لا ضد له » أو لتغابر وقتو جودهما ؛ الى 
ما شاكله . وكل ذلك لا يتاتى ف المعرفة . 

قيل له : ان ثبت ما ذكرته » فانه لا يقدح فى كونها مقدورة للعبد » 
وائما يقدح فى قولنا : انه لا ترك لها اذا هى وقعت متؤلدة » ويلزمنا القول 
بآن لها تركا » وذلك مما ان قلناه آكد القول بآنها مقدورة للعبد ؛ فلا يصح 
أن بقدح بذلك فيما قلناه . وبعد » فائما كان يصح ما قلنه لو لم بتكن ق 


. لاجتماعهما : في الأصل «الاجتماعها»‎ )١( 


عا يه احم 
شرائط الثرك الا ما ذكرته فقط » فاما اذا حصل فى شرائطه سواه بطل 
ما أوردته . وقد علمنا أن من حق المتروك أن يجوز أن يختار بدلا من الترك 
اذا كان الوقت وقت اختبار الثرك . فاذا صح ذلك » فلو أن فاعل النظر 
أمكنه فى الثانى أن يفعل الجهل الذى هو ترك المعرفة » لوجب أن يصح 
أن يختار المعرفة بدلا منه / والجهل بدلا من المعرفة . وذلك لا يصح مع 
تقدم السبب » لأن عند تندمه يجب وجود المعرفة » فلذلك لم يصح كون 
الجهل عركا لها . 

فان قال : ان كان بتعذر عليه أن يفعل الجهل بما يتولد عن النظر 
المعرفة به » فيجب أن يكون موجودا ليصح كونه متعا بما هو منع منه . 
ولا يصح أن تكون المعرفة مائعة له من الجمل » لأن المبتدا من فمل القادر 
بآن يسنع المتولد أولى من أن يمنع المتولد المبتد؟ . فاذا لم يمح كون النظر 
منعا ولا كون العرفة ؛ فبجب جواز وجود الجهل من قبله » فاذا أمكن ذلك » 
فيجب كونها تركا للمعرفة » بل يجب أن يصح منه أن يبتدى» بفعل المعرفة 
.وان تقدم النظر » لأن تقدمه لا يخرجه من أن يكون قادرا على مشل, 
ما يتولد عنه ؛ ومتى وجد مع ما يتولد عنه » فيجب كونه معرفة ) لأنه من 
فعل العالم بمعلومه أو لآله يتلو فى الوجود والحدوث النظر الذى من حقه 
أن يثر فى الاعتقاد فيصير به الما . وكل ذلك يوجب عليكم اقول يأنه 
يسكنه فى الثانى أن يبتدىء الجهل » وائنا لا يصح منه ذلك بآن يصير فى 
الحال الثانى ضعيفا وقد كان من قبل قويا » فيكون وجود المسبب لقوة 
سببه بالوجود أولى مسا يبتدئه , فاما اذا كانت الحال واحدة فى قدرته » 


ا 
فيجب أن لاا يمتنع ذلك وأن يصح منه أن يثرك المعرفة » وف ذلك تفض 
قولكم فى أن المعرفة لا ترلك لها اذا وقعت متولدة . 

قيل له : قد ببنا أن من حق الترك والمتروك أن يصح من القادر أن 
يبتدىء بكل واحد منهما بدلا من الآخر » وذلك لا يصح فى الضدين اذا 
كان أحدهما متولدا عن سبب متقدم . لأن ذلك لا يصح أن يبتدئه وانما 
بقع عن السبب المتقدم ‏ والو أراد أن ب 
منه . فلا يجب ف الناظر آت يصح / منه أن يترك العرفة فى الثانى بالجهل » 
الأنه .وان صح أن يبتدىء به فمتعذر عليه أن يبتدىء بالمعرفة » لما بينام » 
اما تسكنه من فعل مثل المعرفة التى تتولد عن النظر » فغير ممتنع » لكنه 
مما لا يدعوه اليه داع من وجهين : أحدهما أنه قبل وقوع المعرفة المتولدة 
عن النظر لا يعرف الاعتقات الذى يكون علما » بل بجوز فى كل ما يفعله أن 
.يكون جهلا فلا يدعوه اليه داع ؛ والثانى لأن المعرفة واحدها ككثيرها ى أن 
التزايد لا تفع فيها ؛ لآن حال العالم بعلمين كحاله بأحدهما فيما يجد تفسه 
عليه ء واذا لم يكن له الى فعل المعرفة داع لم يخترها » وان كان متمكنا 
من هذا الجنس ؛ وكذلك قلا يجوز أن يختار فعل الجهل ف الثانى من حال 
النظر ؛ لات غرضه بالنظر الوصول الى اللمعرفة » ولا يجوز أن تدعوه 
الدواعى الى فمل الجهل و سائر ما يخرجه من كونه عارفا . والجهل ؛ وان 
تمكن من قعله النائر فى الثانى » فانه لا يفعله ؛ لما ذكرفاه ء اذا كانت 


«ه على ميق الابتداء » لاستحال 


سليمة . فات اتفق ورود شسبهة قادحة فى الدليل الذى نظر فيه » لم ينتنع 
أن يفمل عند ذلك الجهل وان صح أن لا يفعله » بل يتوقف ويشك الى أن 
ينظر فى التسبهة وحلها . تكن ذلك وان صح فان ضبط الأوقات ,تعذر 


كو 
عليه فلا يسكنه آن يفمل ذلك فى كل حال » وان صح أن يتفق على الوجه 
الذى ذكرناه . فاما قدرة الانسان على ممانعة نفسه فغير جائز ؛ لآن المانم 
انما يكو زمانما بالفمل الى يضاد فعلغيره ‏ اذا قصد الى ذلك ودعاء الداعى 
اليه ان كان ممن يصح هذا الحكم فيه » وذلك لا بتاتى فى القادر الواحد » 
فلذلك يصح منه تعالى أن يمنع العبد بالعلم الضرورى عن الجهل » لا يصح 
منه أن يمنع نفسه ب ويصح من أحد القادرين منع // الآخر من التحريك 
بالتسكين » وان لم يصح منه ذلك فى تفسه . والمتولد كالمباشر فى ذلك » 
فاذا لم يجز أن يمنع سه بفعل مبتدأ عن ضده » فكذلك لا يصح أن 
يمنع تنسه بالمبتدا عن الفمل المتولد » الا أن تتراخى الحال فى المتولد 
وتتحدد اسبابه حالا بعد حال » فيصبح اذ ذاك أن يغمل ما يستنع معه وجود 
التولد » كما يصح فيما حل هذا المحل أن يبدو له فعله » وآن بكره فعله » 
وأن يندم عليه » وذلك كالرمى والاصابة اذا تمادى الوقت بينهما . وليس 
كذلك حال التطر واممرفة' يآن ما يتولد عته.ى الشانى تن غير فضل + 
فلا يصح أن بتغير حاله فيها من هذا الوجه ؛ ولأن المعرفة مما لا يجوز 
حاله بالدواعى الى فعلها ؛ بل يجب فى كل حال أن لا تكون لدواع الى 
خلافها . فاذا صبح ذلك » وجب على كل حال آن لا يدج أن يسئع تفسه 
فى الثانى من حال النظر عن فعل المعرفة سواء بقى على حالته فى القوة 
أو تغير الى ضعف . وهذه الجملة توجب سقوط جميع م .الت عنه , 


فصل 
فى أنه لا مافع ممنع ال مكلف من فعل المعرفة 

يبين ذلك أن المنع من الفمل لا يكون الا بشد أو بما يجرى مجراه 

أو بتغير حال المحل أو الآلة . وقد علمنا زوال ذلك أجمع عن المكلف + 

فيجب اذا كان قادرا على المعرفة آنْ ينسكن من فعلها » لأن من حق القادر 
على الغى. أن يتسكن من غمله اذا زالت الموائم . 

فان قبل : ما أتكرتم أن هناك منعا من المعرفة » أنه تعالى د 

المكلتف الملوم الضرورية / فيمنعه ذلك عن فعل المعرفة من 

عليه فمل النظر . لأنه قد ثبت أنه لا يصع من الناظر أن ينظر فيما هو 


عارف به , 


قيل له : انا قد دللنا فى صدر هذا الكتاب على أن المعرفة بالديانات 
لا تكون فرورية وانما تحصل للسكلف على جهة الاكنساب + وذلك يبطل 
ما سألت عنه . وبعد ء فان الثىء لا يمنع من قعل مثله وائما بمئع من فعل 
اضده ؛ فكيف يقال : ان المعرفة الضرورية يُمنع الافسان” من فعل مثلما 7 
ويجب لو صح ما سألت عنه أن يتمكن ممن' فعل المعرفة من غير نظر يان 
يفعلها حالا بعد حال بنفس المعلوم الذى يعلمه ضرورة » قلا يكون هناك 
منع وان كانت الدواعى تصرفه عن فعلها لحصول العلم الضرورى فيه 
بذلك الأمر » على ما بيناه من حيث لا يجد العارف لنفسه مزية فيما يعرفه 
ببكثرة المعارف وقلتها . وهذا المنع مما ذكره فى المنع . 


ا 


فان قال : هلا قلثم : اله يمتنع على الانسان فعل المعرفة لحمصول 
ما مجرى مجر الضد لها 

قيل له : ان الذى. بهذه الصفة لابد من أن يكون ضدا لما تتحتاج 
المعرفة اليه فى الوجود . وقد علمنا أنها لا تحتاج الا الى الحياة وصفة 
القلب » وكلا الأمرين حاصل » فلا يجوز أن يقال : انه ممنوع من فملها . 
ويس لأحد أن يقول : ان كل معرفة تحتاج الى بنية سوى ما تحتاج امعرفة 
الأخرى اليه » كما تقول فى الحروف الواقعة باللسان 8 وذلك لآن الواحد 
منا يتميكن من فعل كل أجناس الاعتقادان اذا كان عاقلا قادرا » وائنا صح 
ما ذكرته فى الحروف » لأنه قد يتعذر عليه بعض الحروف وينائى منه 
سائرها / كالألئغ وغيره . ؤليس لأحد أن يقول : ان العلوم قد تحتاج 
الى علوم فمتى لم تكن 'حاصلة لم يصح وجود ما هو فى قلبه ؛ فجوئزوا 
أن لا تنمكن من المعرفة بفقد الملوم الثى هى أصول عذه المعرفة . وذلك 
لأن امعارف التى يكتسبها لا تتعلق الا بالعاوم التى هى كمال العقل والتى 
بها تثعرف الأدلة » فمتى حصلت معا لم يجز أن يتكون هناك منع ى هذا 
إلبات . 

فان .قيل : اليس النائ قد ايعتقد بعض الاعتقادات » ومع ذلك ففى 
قلبه متع مما يكمل به العثل 7 فهلا جاز أن تختلف حال ما تحتاج العلؤم 
اليه فى القلب 7 

قيل له لين فل لالط ا يريمق كل 
وائما لا تحصل فيه لاله تعالى لا يخلقها فيه لغرب من المصلحة » ولو شاء 
أن يشلقها أجع لوجدت . لكنها لى وجدت لم يكن يوصف أن نائم » 


ووو 

لأن لفقد هذه العلوم خطا فى هذه النسمية » ولا معتبر بالأسماء فى هذا 
الباب . فكذلك القول ف المجنون والشمى عليه والسكران » ى الوجه 
الذى ذكرئه » وليس لاحد أن يقول : ان الذى لأجله يمتئع عليه فمل 
المعرفة أنه بحتاج فى فعلها الى آلة وهى مفقودة أو فاسدة . وذلك » لأن 
العلم لا يحتاج الا الى صحة قلبه » فنتى كان كذيك صح منه أن يفملها 
كما يصح من الله ؛ تعالى » ايجاد العلوم فيه . وليس القلب بآلة فى العلم » 
ككون اللسان آلة فى الكلام ب لأن الآلة انما تتكون آلة فى الفمل اذا توصل 
بفمل يبتدئه فيها الى فمل سواه . فاما اذا كان الحل .بتدىء فيه تفس 
الفمل فنط من غير أن يتوصل به الى غيره أو / يتسبب 
انه ]لة فيه » ولذلك لا يقال ى محل الحركة : انه آلة » فبحركه » فكذلك 


القلب انما يجب أن يتكون صحيحا ليصح وجود المعرقة فيه » فلا يقال : انه 


آلة فى المعرفة . ولولا صحة ما 


» لوجب أن يوصف الهء تعالى » 
بالحاجة الى الآلات لأنه لا يصح أن يممل المعرفة فى قلب أحدنا الا والقلب 
على هذا الحد من الصحة ؛ كما لا يسح فى الواحد منا هذا المعنى . على 
أنه لو كان آلة فى الحقيقة » لم يصح ما ذكره السائل ؛ لأنه كان يصح 
منه أن يتوصل الى فعل المعرفة بها وفيها » اذا كانت صحيحة . وكلامنا 
هو ف المكلف الصحيح القلب ‏ فيجب أن لا بصح اثبات ما يقع فيه 
عن فمل العارف . 

فان قيل : اليس الصبى يمتنع عليه فمل المعرفة » وأحواله هذه 7 
فهلا صح ما ذكرناه ق الماقل 7 

قيل له : انه قد فقد ما يكمل به عقله » فلا يصح أن يعرف الأدلة التى, 


مات 
ينظر فيها فيعرف المدلول عنده . وليس كذلك حال العاقل » لأنه عالم 
بأصول الأدلة » فلا وجه تمتنع عليه لأجله المعارف . 
فان قيل : آليس أهل الآخرة يمتنع عليهم فعل المعارف + وان كانوا ف 
كمال العقل ء كالواحد منا 8# 
قيل له : انما يمتنع ذلك عليهم » لأن سائر المعارف تحصل لهم 
باضطرار و ثلجارن الى أن لا يفعلوا النظر » وذلك زائل عن الواحد منا 
فى حال التكليف . ولو أن أحدنا حصل ف دار الدنيا يهذه الصفة لامتنعت' 


عليه المعارف » لكنه اذا كاد على خلائها لم يجب ما ذكرته فيه . 

فان قيل : ما أتكرقم أنه يمتنع عليه فمل المعرفة من حيث يجب وقوعها 
عتد الدواعى بطبعه » فلا يصح منه أن يفعلها باختياره 7 

قيل له : ان الدلالة قد دلت على أنها من فمل العبد على جية الاختيار » 
وليست مما يقع بالطبع ‏ بل قد دلت الدلالة على بطلان القول يفمل 
الطبائع أصلا ؛ فكيف يصح ما سألت عنه 7 وانما تؤثر الدواعى فى صرف 
القادر عن اختيار الشىء الى الحتيار غيره » ولا يخرج ما فعله مما دعام 
اندواعى اليه من أن يكون فعله . وانما تصور من ذهب الى هذا المذهب » 
أنه متى بلغت به الأحوال فى الدواعى الى أن لا يختار الا فملا مخصوصا » 
أن لا يكون ذا 
لا يمتنع أن يحصل بحيث لا يفعل الا فعلا معينا لالجاء أو لقوة الدراعى » 


واقمامنه وعنتبرقة.. وليس الآمر كنا نوع #الاث التاقر 


ولا يوجب خروج فعله من أن يكون واقما منه وعن قدرته » وائما يجب 
فى كل مقدور . فاذا صح ذلك ء بطل القول بالطباع فى هذا اباب » 
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وثيت أن امعرفة بمئزلة الارادة والحركة فى آنها تقع من العبد باختياره 
وعن قدرته . 

فان قيل : انه اذا قريت دواعيه الى المعرفة سار ملجا الى قملها » 
فيجب أن يكون بمنزلة المطبوع . 

قيل له : انك بهذا السؤال قد خرجت عن الطريقة » لأنا انما أردنا 
بما تقدم بيان زوال الموائع + والفعل الواقع من القادر على حد الالجاء 
الا يكو الا من / فعله وعن قدرته » ولا يكوذ منع بوجه من الوجوه 
لأنه باختياره يقع » وانما تدخل هذه المسآلة » فيما نذكره من بعد » 
فى أنه يحن منه تعالى أن. يكلف العبد المعرفة ؛ لان من شرط التكليف فى 
الفعل زوال الالجاء عنه . 

ان قبل : هلا قلتم : ان المعرفة بمتزلة الفمل المحتكم الذى لا يصح 
وقوعه الا من العالم بكيفيته » فنا لم يعرقها القادر ويعرف معلونها 
لا بسكنه آن يفملها 8 والمكلف غير عالم بالمعارف التى يفملها » فكيف 
يصح أن يكون مكنا من فعلها # وهذا يوجب كونه ممنوعا عن فعلها 
الفقد العلم الذى يحتاج فى فعلها اليه » كما يمتنع على القادر الفعل المحكم 
اذا فقد الملم يكيفيته . 

قيل له : ليس الأمر كما ظننته » لأن المعرفة يصح منا فعلها اذا حصلت 
فينا العلوم التى تنناول أصول الأدلة ويكمل بها العقل ؛ وان لم يعلم المرء 
نفس هذه المعرفة وتفس معلومها من قبل . قهو موافق للفمل اللحكم قا 
أله لا يجوز أن بمملها الا وهنلك شرب من العلوم » ويفارقه ى أن المعلوم 
المحتاج اليها فى اللفمل المحكم ب 


بع وات 
كذلك حال المعرفة . ونحن نبين صحة ذلك فى قصل مفرد ؛ لأنهم يطعتو 
بذلك فى حسن تكليف العارف ويزعمون أنه اذا لم يعرف المعرفة ومعلومها 
لم بيصح أن يمر بها . فاذا يبنا حسن ذلك ؛ ققد 93 ثبت ما أرذناه على 
كل حال . وانما قصدنا بهذا الكلام الى زوال / الموائع عن قعل المعارف + 
وقد ثبت أن الذى ذكره ليس بمائع : لأنا قد دللنا من قبل على أن النظر 
أنهما جميعا من فعله » وصح بذلك أنه قد فعلها وان لم يكن 
من قبل عالما بها » وليس لأحد أن يقول : ان من شرط كون الاعتفاد الواقم 
عن النظر معرفة » أن يعرف سائر ما نتصل بالمسألة ويتمكن من حل الشبه 
الطارئة عليها » فيتكو ققد علمه بهذه الأمور كلمانع من فملها على وجهيكون 
ذلك لأن سائر مايتصل بهذا الباب ء وان جهله ؛ فاته لا باثي فى 
وقوع المعرقة وسكون النفس الى معلومها » وانما يتعلق ذلك بالعلم بادلة 
وهو حاصل للناظر » فأما سائر العلوم فانها تحدث بعد هذه المعرنة وتكون 
فى حكم المقونى للمعرفة ؛ لأن من علم الشىء ( و ) 97 سائر ما ييتصل به » 
'تكون نفسه أسكن ممن يعرفه دوث ما يتصل به ب لا أن حال المعرفة تتثير » 
الكن حال المعارف يتغير بانضمام المعارف بعشها الى بعض وباتفراد بنضها 
عن بعض . وقد بينا طرفا من ذلك فق باب النظر والمعارف ء قلا وجه 
الاعادتة . 


يوجب!|. 


ا 


(1) فقد : فى الاصل , وقد 


(1) دو ) ؛ أضيفت 


سه اشيج ور 


فضل 
فى أن المكلف قد تدعوه الدواعى إلى فعل المعر فة 


اعلم , أنا قد بينا من قبل أن الفعل الداخل تحت التكليف + لابد من 
أن تتردد للسكلف الدواعى بين فعله وتركه والعدول عنه الى خلاقه . / 
ولذلك قصدنا الى ذكر هذا الفصل لثلا يقول قائل : ان المعارف وان كانت 
مقدورة للعبد ولا مائع له عن فعلها » فانه لا يصح أن يدعوه اليها داع » 
فلا يجوز من الحكيم أن يكلفها . وقد علمنا أن الدواعى ترجع الى 
الاعتقادات والثلتون دون غيرها ء لآنه اذا علم فى الفمل منفعة دعاه الى فمله » 
وكذلك اذا ظه أو اعتقده ؛ ولو علم أو فلن أن عليه فى الفمل مضرة » صرفه 
عن فعله . وكذلك القول فيما نعلمه تفعا واحسانا الى الغير أو حسنا أنه قد 
يدعوه الى فمله » قاذا علمه اساءة صرفه عن فعله » ولا بجوز أن يدخل فى 
باب العواسى سو مل كوه 

فان تيل : ألستم تقولون : ان كون الشىء لذة ومنفعة مما يدعوه الى 
فعله وكذلك كونه مشستهيا للشىء يدعوه الى تناوله ‏ فكيف يصح 
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قيل له : ان الذى ذكرتةء لو اتفرد ء لم يدعه الى الفمل » واقنا يدعوم 
ذلك اليه متى علم من حاله أنه يشتهى ذلك ويتتفع به » ولو أنه اعتقد 
ذلك على غير حقيقة لكان يدعوه اليه أيضا ب فالعتبر هو بحاله لا بصفة 
الشىء فى نه . لكنه لا يجوز أن يكون عاما بأ 


ساوقا يبد 


له مشيئة » فيجب اثبات شهوته من هذا القبيل من جهة أن للداعى به تعلقا غ 
لا لآنه يدعو الى الفعل ؛ وقد بينا جملة من ذلك فى أول باب التعديل ؛ فاذا 
صح ذلك » وقد علمنا أنه قد يصح من المكلف أن يمتقد فى النظر والمعرفة 
ما يدعوه الى / قعلها من حسنهما ووجوبهما ويخلصه يتعلهنا من ضرر 
يخافه الى غير ذلك » فتجب صحة تلق الدواعى يهما . واذا لم .يلغ حاله 
معهما مبلغ الالجاء » فيجب جواز دخولهما تحت التكليف . 

فان قيل : ان الذى يكلف فعل المعرفة عن النظر لا يعرف المعرفة 
ولا يسيزعا من غيرها . وما حل هذا المحل لا يجوز أن يفعله ؛ لأنه لو قعله 
للفمله من غير قصد وداع . 

قيل له : انه وان لم يعلمها بمينها ققد يعلمها على الجملة ويعلم النظر 
الموجب اها بعيته » فتدعوه الدواعى الى قملها بفعل النظر ؛ ويقصد الى 


؛ وليس يجب أن لا نثبت الدواعى صحيحة + الا اذا تعلقت بالفمل 
المعين 
لم يعلم أنه يقع لا محالة » وقد تدعوه الدواعى الى نيل المال بطرق 
التكاسب » وان لم يعلم حضولها لا محا 
على كل حال . 


فان قيل : ان الذى يتناوله التكليف يجب فى هذا الياب أن يخالف 


هذا أن أحدنا قد تدعوه الدواعى الى اصاية الهدف بالرمى وان 


فقد صحت الدواعى فى ذلك 


ما طريقه العادة من الأفعال » فكما آنه لابد من آن يعرقه ويميزه من غيره 
اليصح أن يكلفه » فكذلك يجب فى الداعى اليه أن يخصه ولا يتتاوله على 
اجهة الجملة . 


قيل له : ان الذى أصّلته مما نخالف فيه » وتقول : ان المعرفة تصح 


1 


منه سبحانه أن تكلفتاها وان لم نعرفها بمينها » وكذلك القول فى كثي من 
المتولدات : وان كان ف الأفمال ما لابد من أن تعرفه بعينه ليدخل تحت 
التتكليف » واذا اتقسست الأفمال الثى يتناولها التكليف الى هذين القسمين » 
فقد بطل ما / ذكرته » لأنا نثبت الدواعى فبها على الوجه الذى صححنا 
هيا عه . 

فان قين : لا بحسن منه تمالى أن تكلف الرء فعلا الا ويصح أن تدعوه 
الدواعى الى نعله على بجهة المبادة والتقرب والالخلاص » فاذا لم يصح ذلك 
فى معرفة الله » تعالى » فلا معتبر بخلاف هذا الداعى . لآن المكلف متى 
فمل الفعل لتفعه المعجل أو دفع الشرر + لم يستحق الثواب وائما يستحق 
ذلك متى قعله على الوجه الذى ذكرناه . فاذا لم يصح ذلك فى العرفة 
فالواجب أن لا يجوز من الحكيم آن يكلفناها . 

قيل له : انا نخائف فيما ادعيت ونقول : ان المكلف قد يلزمه القمل 
ف حال لا يصح التقرب منه والعيادة والاخلاص + وهكذا قولتا فى سائر 
ما يلزم المكلف قبل معرفة الله » تعالى » ومعرفة الثواب ؛ ونقول : ان ذلك 
.بحسن تكلينه من الحكيم ؛ فلا يجب أن تكون الدواعى اليه ( ما) 17 
اسألت عله . 


فان قيل : اذا كان قبل وقوع العرفة عن النظر لا يعلم 5 
الأنه لو علم ذلك اعلم المداول ولامتتع عليه النتئر والنظر » فيجب آذ 
الا يصمح أن يدعوه الى قملها داع . 

قيل له : انه وان لم يعلمها بعيئها وأنها تفع عن النظر » فقد علم اذا كان 


)١(‏ ما : اضيفت كى يستقيم النص 


جيوتت 
كامل العقل عارفا بالعادات آن من حق النظر أن يؤدى الى المعرفة » أو هو 
الى المعرفة . فهو وان لم يتحقق الحال فيه » 
فقد علم ما ذكرناه فى الجملة فى بدء الأمر » وان كان قد يعلم فى الشانى 
أن النظر من حقه أن يوجب العلم ؛ فيصح فى كلا الحالتين أن يقصد الى 
المعرقة ويدعوه / اليها داع . ولو طمن ما ذكرته فى هذا الباب + اوجب آن 
فى الدواعى التى تعرفها من أتفسنا وغيرنا الى النظر فى أمور الدفيا 
لاجترار المنافع ودفع المضار ءٍ وهذا ما تعلم ثبوته باضطرار . 


أقرب من غيره فى انه بن 


دل 
فى أن النظر والمدرفة بالله الى يصح وقوعبما من المكلف على الوجه 
الذي وجب عليه . وأنه لا شرط يصح معه 3 
إلا وهو حاصل لكلف 


اعلم » أن اللجهل بما نريد ذكره فى هذا الفصل ذهب الناس كل مذهب 


وعظلم الخطا منهم لأجله » حتى قال بعضهم ف المعارف بالاضطرار ء وبعضهم 
بالالهام » وبعضهم بالطبع » وبعضهم زعي لأجل أن من لا معرفة له بالله » 
تعالى » فهو معذور فيما يآتى ويذر . وما هذا حاله ء فالواجب احكام القول 
فيه وشرح ما بتصل به . ونحن نورد فيه جملة ماخسّة تأتى على الفرض + 


وتحيل بالباقى على الكتب المشروحة فى هذا الباب » بعد أن نبين وجه 


الشبهة الداخلة عليهى فى ذلك ؛ لتكون معرفة ذلك 'قرب للناظر الى معرفة 
ما تدقع به الشبهة » ولنعرف يه الأصل فى هذا الباب 

واعلم » أن القوم روا أن المعرفة باش + تعالى : اذا كاقت باستد لال » 
فا مكلف قبل أن يصل اليها لا يصيح أن يكون عارفا بها بعيئها . ولا يجوز 
أن يميزها من غيرها » لأنه لو علم تلك المعرفة لعلم معلومها ؛ ولو عرف 
الله ء تعالى » بصفاته / لامتنع عليه أن ينظر ويفكر لكى يعرفه . لأن الناظر 


انما يصح منه آن ينظر فى الأدلة طليا للعلم بمدلولها اذا كان غير عالم به ؛ 


فاما اذا عرف المدلول » لم يصح منه أن يطلب المعرفة به . فلما رأوا من 


ووه 

حال المعرفة ما ذكرنا ووجدوا سائر الأفعال التى يكلف ( بها ) 7 الانسان 
من حقه أن يصح منه أن يعلمها بعيئها ود 
لم تكن هذه حالها لمكاتف لم يصح من الحكيم أن يكلفتا » دعاهم ذلك 
الى أن قالوا : ان هذه المعارف لا يجوز أن تجب على الانسان » ولا يجوز 
من الحكيم أن يكلنها . ورأوا أنه لابد من معرفة الله » سبحانه » فى تكليف 
الشرائع والقيام بالواجب ؛ٍ واعتقدوا فيها آنها ضرورية أو واقعة بالطبع » 
الى غير ذلك . حتى أن فى الناس من دعاه ذلك الى أن قال : ان المعارف 
وان كانت مكتسبة كما يقولون » فان يجوز من تعالى أن يوجبها عليتا » 
وان اتفق أن ينظر الانسان وتفع له المعرفة بلله » تعالى » كلف الأقمال ؛ 
وان لم يثفق ذلك منه » فهو غير ملوم . وجعلوها من شرائط التكليف 
فيما غداها » وجوزوا وقوعها على سبيل الاتفاق والتبخيت ؛ ومنعوا لآجل 
ذلك دخولها تحت الشكليف . 

ووجه آخر : وهو أنهم فلنوا فى المكلف أنه اذا لم يعرف المعرفة ببيتها 
فمير جائز أن يعلم سببها بعينه . فقالوا : اذا لم يفعلها ولا علم النظر الذى, 
يجب عنها عندكم م فكيف يصح وجوبها عليه 7 

ووجه آخر : وهو أنهم فلنوا آن المكلف لا يعرف الفرق بين النثر الذى 
من حقه أن يواد المعرفة » وبين النظر الذى لا يولدها كالنظر ى أمور 
الدئيا . / فقالوا : اذا كان الغرض بالنظر لو كان واجبا أن يوصل به الى 
المعرقة » والحال فى النظر ما ذكرناه ؛ كيف يصيح وجوبها عليه 7 وكيف 
.بحسن من الحتكيم أن يوجبها 8 


+ بها : اضيفت كى يستقيم النص‎ )١( 


بينها وبين غيرها » ومتى 


ا 

ووجه آخر : وذلك أنهم يقواون : ان فى النظر ما يوجب الجهل » كما 
أن فيه ما يوجب العلم ب فلذا لم نفصل المكلف » قبل الوصول بهما الى 
موجيياء 

ووجه آخر : وهر أنهم يقولون : ان المكلف للنظر والمعرقة بالله * 
تعالى ء لا يلم وجويهما عليه لأمرين : أحدها أنه لا يعرقهنا بعبنهما » 
والعلم بحسن الشى» ووجوبه يمتع العلم بذاته وعيته : فكيف يصح لزومهما 
له والثائى أنه يجوز أن يشخترم قبل فمله لهما ؛ وماهذا حاله لا يجوز أن 


ينها ؛ كيف يصمح وجوب أحدهما عليه ؛ والاشتباء قائم 7 


.يتكون عالما بوجوبه عليه » وما لا يعام حسنه ووجوه لا يجوز آن يكلف 
فعله لأنه لا يأمن متى أقدم علبه أن يكون فاعلا للقبيح ولا يتمكن من 
التحرز من زكه . 

عرب "تعر ووم أق الزائبي آنا بسن وأا بابياك الزجي عاقلقة 
لم يعرف هذا المكلئف“ ( زال ) 27 الوجتب » لأنه لو عرفه لكان لا يلزنه 
أن ينظر ليعرف الله ء تعالى » فيجب أن لا يصح وجوبها عليه . وريما قوتوا 
ذلك بالسمعيات فقالوا : اذا كانت الصلاة لا تلزمه الا وقد عرف الموجب 
وأنه أوجبها ء ومتى لم يملم ذلك لم يصح وجويها عليه » فكذلك القول 
فى المعرفة لو كانت واجبة . 

وربما قالوا : اقه تعالى لو أوجبها لكان قد أردها وأمر بها ء لأنه 
لا يصح منه يجاب الفعل على المكلف الا على هذا الحد » فكان يجب أن 
.يصح من هذا المكلف معرفة آمره وارادته » فاذا تمذر عليه ذلك قبل أن 
يعرفه فيجب سقوط وجويها . 


١ <<‏ زال + ملم الكلمة مطنرسة فى النص .ولقد تصورناما كذلك ٠‏ 


موت 


وربما قالوا ان من حق / الغمل اذا وجب على المكلف أن يصح منه أن 
يطيع الله » تعالى » به ب ولا يصح منه أقه يطيعه بالفمل وهو غير عالم به ؟ 
فكيف بصح أن يكلف العرفة وفعله لها على هذا الوجه يتناقض 7 لأنه 
يقنضى أن لا يعرف الله سبحانه » ليصح أن ينظر فيعرفه » ويجب 
يعرفه ليصح منه أن يطيعه بالنظر والمعرفة , 

وربما قالوا : ان من حق المأمور بالمعرفة أن يكون منهيا عن الجمل » 
ومن ازمته أن يقبح تركها الى الجهل . وقد علمنا أنه لا يعلم » قبل وقوع 
الجمل منه ء آنه جمل فبصح أن يتحرز من تركه ب فاذا لم يعبو لهذا أن يكلف 
اتركه » لم يجز آن يكلف المعرفة . 

وربما قالوا : ان من حق القادر ما يلزم المكلف أن يعلم الوجه الذى 
الأجله 'لزمه » فاذا كانت المعرفة لو وجبت لوجبت من حيث كانت لطا » 
ولا سبيل للمكلف الى العلم بذلك الا وقد عرف الله » تعالى ‏ فيجب أن 
لا يصح أن تلزمه المعرفة - 

وربما قالوا : ان من حق المكلتف اذا كان حكيما أن يكلتف الفعصل 
الشاق لأجل المنفعة التى هى الثواب غ على ما قدمناه من قبل . فاذا لم يصح 
من المكلتف أن يطلب بهذا الثواب الذى هو الغرض بالفمل الذى كلف » 
فيجب أن لا يحسن من الحكيم أن يكلفه . واذا لم بحسن ذلك» لم يجز 


بالمعرفة » فيجب سقوط وجويها . 


أن 
ان 


'وجوبه عليه » ولا يصح طلب ذا 
وربما عبروا عن ذلك بأن قالوا : اذا لم يصح منه أن يتقرب الى الله » 
سبحانه » بالمعرفة » وأن يطلب بها مرضاته » وأن يعبده تعالى وزيخضع له 


بها ويتذال ولا يصع منه آن يسظلمه بها ء فيجب أن لا يصح وجوبها عليه . 


حورا نتم 


وربما قالوا : / ان من حق الواجب أن يعلم من وجب عليه ما يستحق 
على تركهمن العناب » ليتحرى فعله ويتحرز من ترك ؛ فاذا لم يصح ذلك 
فى النظر والعرفة » فكيف يقال بوجوبها 8 

وربما قالوا : لو وجبا على ا مكلف لوجبا عليه عند الخاطر والداعى » 
وهو يجواز ف الأمرين آن لا تكون لها حقيقة ؛ ويجواز فى الخبر الوارد 
عنهما أن يكون كذبا » فكيف يتعلق وجوبهما بما هذا سييله 8 

وربما قالوا : انه قد ثبت أله لا بحسن من المرء أن يتدىء بالاعتقادات » 
الأنه لا يامن نيها بل فعلها أن “تكون جهاا » وما فيه سن النظر عدا 
سبيله ؛ لأنه يجوز قبل وقوعها أن تكون جهلا . فلو وجب عليه » لكان قد 
وجب عليه الاقدام على ما يجوز أن يكون قبيحا م دبحل ذلك محل أن 
بيوجب عليه الاخبار عا لا بحقه » فكنا أن ذلك يقبح لتجويزه فيه قبل 
وجوده أن يكون كذيا » فكذلك القول فى الاعتقاد » فيجب أن لا بحسن 
منه تمالى آن يوب على اند النظر والممرفة . 

وربما فوتوا ما ذكرناه يآن الصبى والمجنوث انالا يحسن أن يكلا 
الفمل لأنه لا يتكنهنا معرفة ذلك على وجه يصح الاقدام عليه والتحرز 
منه . فاذا ثبت أن هذه العلة موجودة ف النظر والمعرفة» خاصة فى العقلاء » 
أن يكرن حاليما فى أن العتلاء لا يجوز أن يكلفوا هذين بمنزلة 
تكليف سائر الافعال فيمن لا عثل له ؛ لأن العلة واحدة 


وربما قالوا : اذا صح أن الانسان لا يواخذ يما يرد عليه فى صومه 
وصلاته » من حيث زال عنه العلم بهما » فيجب فيا لا علم له به من 
الأفعال ابتداء 'ن لا بحسن / منه تعالى أن يكلفه المرء » وهذا سبيل المعرفة 


سد ومو وات 


وربما قالوا: ان العالم بآن النظر يوجب المعرفة قد يبلغ به الحال » ف 
قوة دواعيه الى قعل لينال المعرفة » المبلغ” الذى يفضى به الى الالجاء يانه 
تتكامل دواعيه اليها ء ولا داعى له الى خلافها . فيجب » بن حيث دخل فى 
باب الالجاء » آن لا يحسن تكليقه اياها . 


فاما أبو عثمان الجاحظ » رحمه الله » فانه طن لقوة هذه الدواعى من 
الوجه الذى بيئا أنها تفع منه بالطبع » ويخرج عن باب الاختيار » فلم يجز 
دخولها تحت التكليف الا عند تساوى الخواطر والدواعى » فانه يجوز 
عندهنما ذشول النظر حك التتكليب دوق المترفة ...وق سائر الأسوال 
.يقول بآنه انما كئف الارادة دون ما سواها » لأن غلبة الدواعى عليه فى الفعل 
عند الارادة تخرجه من باب الاختيار الى باب الطبع . وذكر مع ذلك أكثر 
الشبه التى آوردناها من قبل » مستدلا بها على أنها ليست من فعل العبد » 
ولا سرج حغوليا معن اتتكلينه درا تكلم فى هذا الباب عنه 
أخذوا » وببعض ما أورده تعلقوا . وقد بلغ الشيخ أبو على » رحمه الله » 
فى تقض كتابه فى المعرفة وشيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله » ى نقض كتابه ف 
الالهام » الغاية . وقد أورد الشيخ آبر عبد الله » رحمه الله » اكثر ذلك ف 


اكثر 


كتاب العلوم . ونحن نورد الآن مقدمة فى هذا الباب » ثم نتبعها بالكلام 
على الفصول التى أوردناها .وكتابنا لا يحتمل البسط فى هذا الياب »؛لأنه 
لم يفرد لهذا الباب » فلذلك تتحرى الاختضار . 

اعلم ء أن من حق الفعل متى صح وقوعه من المكلتف على الوجه الذى 
وجب عليه » أن يحسن من المكلتف أو يكلتفه » وآن // يصح أن بعرف 
المكلتف وجوبه عليه » وبنمكن من فعله وتركه . لأنه انما يجب عليه أن 


م 

يديه على الوجه الذى وجب وازم » فاذا تمكن من ذلك ففقد سائر الشرائيط 
لا يثر فى هذا الباب . وقد علمنا أن ايجاد الثىء على الوحه الذى وجب 
عليه قد يمكن أن يغمله ابتداء وقد يمكن 
فى أن معهما يمكن الأداء » لأن 


باد 


قعل ما يحب وجوده 


بوجوده . ولا فرق بين هذين الطرية 
الغرض أن يودى ما وجب عليه أن يوجده » فاذا أمتكنه 
لة أن بتمكن من ايجاده ابتداء . 


سببه الذى يجب وجوده عنده فهو ب 


فاذا صحت هذه الجملة » وعلمنا أن الذى يوجده على جهة الابتداء ؛ 
انما تتسكن من آدائه على الوجه الذى وجب بآن يعرفه بعينه وبما يختص 
به من صنفاته » فلايد من آن يعرف ذلك ليصح منه أن يفمله . ومتى لم يعلم 
ذلك أو لم يشسكن من معرفته؛ فايجابه عليه بمنزلة يجب ما لا يقدر عليه 
ولذلك قلدا : ان تكليف الصبى والمجنون الأفعال التى لا يصح منهما أن 
يمرفاها » بمثزلة تكليف ما لا يطاق فى القبح . لأن مع المعرفة بعين هذا 
الفمل » يصح الوصول الى ايقاعه على الوجه الذى وجب ء كما يصح 


ذلك فيه مع القدرة والآلة م فاذا وجب يفقدهما » قبح تكليفه ؛ فكذلك 


القول مع فقد المعرفة . فما الأمر الذى يتعلق وجوده بوجود سببه » قانما 
يجب أن يعلم اللكلف سببه ويفصل بينه وبين غيره » فعند ذلك يسكنه 
ايجاد المسبب على الوجه الذى وجب ء كما لو علم المسبب وصح ذلك فيه 
يعلم المسبب 
ويميزه من غيره ليصل بايجاده الى ايجاد المسبب على الوجه الذى وجب ٠‏ 
ووجود علمه / با مسب كمدمه فى أنه على كلا الحالين يسكنه أن يديه على 


لامكنه ايجاده على هذا الحد . فما هذا حاله » اثما ب 


حد واحد » واذا كان الحال فيه ما ذكرنا » فسواء علمه أو لم يعلبه ف أن 


لق 
ذلك لا يؤثر فى صحة وجود المسبب عليه ؛ وحسن تكليفه تعالى اياه . فائما 
يقدح فى ذلك أن لا يعرف السبب أو لا يتمكن من معرفته » قأما اذا علمه 
سيعه وميتزه. من يرم قانه يتكلة التوصلل تقدله: الى النباة للسبب + 
اله أن يعلم تعالى أن 
الرامى رمى على سمت مخصوص قان رميه يوجب الاصابة ولا يعلنه 
المكلف ء ققد علمنا آنه يجوز أن يكلف الاصابة بتكليف سببه لأنها تقعم 


فلا وجه لاشتراط المعرفة بالمسيب وهذا حاله . 


منه وهو غير عالم بها بابجاده سببها على الحد الذى كانت تقم لو علنها 
وفملها على جهة الابتداء » وكذلك القول فيمن يختم على الطيئة والشمعة 
ويطبع عليها بشرب من التفوش أنه .يصع أن يتكلف ذلك » من حيث علم 
أنه متى فعل ذلك حصل الختم على حد مخصوص لأ رد سببه » كما كان 
يحصل لو ابندآه ولم يذكر ذلك ليستدل به لأن الذى أوردناه هو الأصل 
فى هذا الباب كله . ولو أن منازعا خالف فى الجميع » لرجمنا الى ذلك 


الأصل واعتندناه + وائنا أوضحنا يه الكلام .. 

فاذا صحت هذه الجملة » فيجب أن بحسن منه تعالى أن يوجب على 
المكلف المعرفة به وبتوحيده وعدله » وان لم يتقدم العلم بآن يجمل له 
السبب الى الملم بالنظر الذى يولد ذلك على وجه يميزه من غيره ‏ فيصل 
بفعله الى فعل المعرفة . اذا كانت المعارف مختلفة وللنظر الموصل اليها 
طرائق » فعر”قه تعالى جميع ذلك ليفصل / بين أعيان النظر وبين م خالفها ‏ 
فيكون تكليفه ذلك + والحال ما ذكرناه فى أنه تكليف لما قد أرجده السبيل 
الى ايقاعه على الوجه الذى وجب غ بمنولة تتكليفه سائر النقليات والممعيات 


ا 


التى يمكثه آن يؤدبها لعلنه بها على الوجه الذى يصح معه أداؤها على 
الوجه الذى وجبث عليه . 

فا قيل : ان الأمر فى النظر والمعرفة » وان كان كما ذكرتم م فقد 
ثبت أنه لابد من اعتبار حال المكلف فيما يجب عليه » فيصير بحيث يمكنه 
أن يعرف فيما وجب عليه أنه حسن* واجب + ويخرج عن أن يجواز فيه 
كونه قبيحا » والا أدى الى فساد من حيث يلزمه الاقدام على ما ب 
قبحه » فاذا لم يصح من الكلف هذا المعنى فى العرقة » لأنه وان عرف 
النظر وفعله فهو غير آمن من أن يجب عليه الجهل دون العلم + وائما يأمن 
ذلك بعد وقوع العرفة ؛ والتجويز » لا ذكرناه قبل وجودها » قائم . فاذا 
كان كذلك ؛ فكيف يصح وجوبها عليه » والحال هذه 7 


قيل له : انه اذا عرف وجوب النظر ؛ فقد علم فى الجملة أنه لا يصح 
أن بودى الى قبيح ء لأنه قد تقرر فى العقل أن ما أوجب القبيح قبح » 
وآن القبيح لا يصح أن يعلم بالعقل وجوبه . قاذا صح ذلك عنده » علم 
آن النظر لا يجوز آن يجب لو كان يودى الى الجهل القببيح » فيعلم فى 
الجلة أنه ان أدى فاتما يؤدى الى المعرفة أو الى 'مر .يحسين . واذا علم 
هذه الجملة » لم يصح بالمقة التى ذكرها السائل » وصح أن المعرفة 
واجبة عليه بوجوب النظر » من الوجوه التى قدمنا ذكرها 

فان قيل : ألستم أتكرتم قول مثويس بن عمران ومن نبعه فى قوله : ان 
الله » تعالى : يجوز أن يكلف العبد / أن يفعل باختياره اذا علم أنه لا يخثار 
الا الصلاح ء وقلتم : انه لابد من أن تتقدم له طريقة للاستدلال على 
ما يختاره : فيخرج من أن يكون فيما يآثى ويذر مبختا ومعتمدا على 


وم - 
اختياره فقط 7 فهلا وجب آن يكون قولكم فى المعرفة بهذه الصفة » لان 
العاقل وان قدر عليها فهو غير عالم بأحوالها بأمر تقدم له 8 

قيل له : اذا عرف سبب المعرقة ووجوبه عليه » وعلم فى الجملة أنه 
لا يجوز أن يازمه فمل ما يؤدى الى قبيح ؛ فقد عرف فى 27 الجملة أن 
ما يوجبه النظر هو بمئزلته ى آنه واجب عليه » فيخرج بهذا عن أن ييكون 
مبختا بالاقدام عليها » وتصير معرفته بسببها كمعرفته بها ف خروجه عن 
هذه الصفة . وليس كذلك قول مئويس فيما حكيته » لأنه لم يرجع 
فيما جوتزه إلى أمر يامن به ذلك من حيث يجوز أن يبتدىء بالامور التى 
هى من مصالحه وبالأمور التى هى مفدة له . ولا يتميز أحدهما من 
الآخر بالاختيار ولا بالآمر لمتقدم » فلزمه أن يكون تعالى مكلفا لما لا يبنكنه 
آن يفصل بينه وبين القبيح ؛ وفارق قوله فى ذلك » ما ذكرناه الآن . 

يبين هذا آن العبد لو كلف الاحتذاء على كتابة مخصوصة عرفها 
بعينها » لصح منه اذا ما لزمه » وان كان غير عارف بكيفية ما يفمله لول 
ما يحتذى عليه ؛ ولو كلف بدلا من ذلك أن يفمل كتابة ما فاته » لا يختار 
الا الصواب مع علمه أن الكتاية على القبيح والحسن » ام بحسن 
ذلك ب لأن التكليف الأول يختص بطريقة قد عرفها دون الثانى ؛ فكذلك 
المعرفة فيها قد اختصت من حيث علم سببها بطريقة قد خصها دو 
بها لا يحصل لسائر / ما تكلفه على جمة 

فان قيل : ان كل ثىء يذكرونه فى هذا الباب فبملوم من حاله أن 
المكلف يصح أن يعامه بصفاته قبل أن يفمله » فيجوز أن يتناوله التكليف . 


(1) فى : توجد بعدها لفظة ه أن ٠‏ زائدة قى النص ٠‏ 


05 
وهذا المعنى لا يصح فى الممرئة ‏ لأنه لو عرفها قبل أن يفعلها لعرف المعلوم 
بها ؛ ولو عرف الله » تعالى » لا صصح أن يبب النغلر عليه لأمرين : أحدهما 
أنه لا يصح أن ينظر ليعرف ما هو علم به » والثانى لأنه لا غرض فى ايجاب 
النلر بخسه وائما يوجب للوصول به الى العرفة » فاذا حصلت كان يجاب 
عيغا . فاذا مبح ذلك أنه لو علم المعلوم لا صح أن يكلف النظلر » ققد 
ثبت أنه متى كلف النظر فثير جائر أن يعرف ما يؤدى اليه من المصرفة . 


وهذا يؤدى الى ما قلناء من أنه قد كلف آمرا يستتحيل منه ء مع التكليف » 
أ يمرقه غ:زقد :فت آل ما يصع آن يعرقه :+ أذا لم يرفة لا على جماة 
ولا على تفصيل لا يجوز أن يوجب عليه » فبآن لا يجوز أن يوجب عليه 
مالا يسكنه بعرفته أولى ٠‏ 

قيل له : ان الذى ذكرته من أن من لزمه النظر فى معرفة الله لا يصح 
أن يتكون عرفا بلله غ تعالى » فكما ذكرته للملة التى أوردئلها . وهذا أمر 
يختص النظر والمعرفة ؛ لأن تقدم علم المكلف بها يحبل منه النظر ويغتى عن 
طلب المعرقة . واذا اختصت المعرفة بذلك 


فيها 


ن غيرها » ام يمتتع أن يقول 
انه تعالى ققد الزمها العيد وان استحال أن يتكون عارفا بها وبمعلومها > 
واذا كان استحالة معرفته بذلك لا تلمن فى شرائط حسين التكليف وصحة 


وجوبها علد قثين مائع :من أن يثلؤمه .وائنا كان يجب 2ه أوردقه 
فى اروم النظر والعرقة » لو أوجب الاخلال ببعض شرائط التكليف ب قأما اذا 
لم يوجب ذلك ؛ فوجوده كمديه ٠‏ / 


وقد 


أن الم بسب العرقة تي فه خسن تكليف اله تعالى > 


رام يجب : توجد بعدما نقطة أن » ذا 


جوو- 


له وللمعرفة ؛ عن العلم بنفس المعرفة ؛ من حيث بينا أنه لا فرق بين أن يعلم 
نفس الفعل فيقصد اليه » وبين أن بعام ما بوجوده يوجد الفعل لا محالة 
ف أن ف الحالتين نتمكن من آداء ما لزمه على الحد الذى لزمه . وان كان 
الأمر كذلك » وكان ما قلناه لا يقدح فى صحة هذا الوجه » فتجبٍ سلامة 
ما ذكرناه . وليس كذلك سائر الأنمال » لآن المكلف لو لم يسرفها 
من قبل على جملة أو تفصيل لقدح ذلك فى ثبوت شرائط التكليف فيه » 
ولصار بحيث لا يتمكن من أداء ما لزمه على الحد الذى لزمه . فلذلك 
قلنا فيها : ان الواجب علي أن بيعرقه قبل الوقت الذى كلف الفعل عليه » 
وفصلنا بيتها وبين النظر والمعرفة . 
أليس سائر با يجب على العد لايد من أن يصح منه أذ يقصد 
ه ؛ والقصد لا يصح الا مع المعرفة أو الاعتقاد والظن » ومتى 
حصل مع الجهل والظن ام يصح أن يكلفه الانسان + فيجب أن يكون مع 
المعرفة . وهذا بوجب أله لابد فيمن يلزمه النظر من أن يعرف ما يلزمه غ 
حتى يقصد اليه دون غيره . واذا لم بصح أن يقصد الى العرفة الواجبة عن 
النظر الا بأن يعرفها من قبن » فيسجب كونه عاما بها . فان كان لا يسح أن 
يعلمها عندكم » فيجب أن لا يحسن منه تعالى آن يكلفه اياها على وجه , 
:4+ لايس عو عرطنها 
أن يصح أن يريده بعينه ؛ لأنه لو وجب ذلك » لوجب فى تفس القصد 


ب على الكئف ويوجبه تعالى عليه + 


أن لا يجوز منه تعالى أن يكلفه اياه الا ويصح أن يريده ؛ // وهذ' يؤدى 
الى اثبات ما لا نهاية له 


إذلك محال . فاذا صح أن ينتهى الفمل الى حد 
لم يكلف الانسان ارادته ؛ فير ممتئع أن يكون فق الأفمال ما لا بريده 


مح ذا الشيج ل 


ا ا 
البتة » أو لا يصح ذلك فيه » ولا يمنع ذلك من دخوله تحت التكليف ٠‏ 
وقد بينا أن العرفة المتولدة عن النظر لا يصح من المكلف أن يعرفها بعيتها » 
ففير ممتنع أن يلزمه فعلها يفمل سببها » وان كان لا يصح منه القصد البها 
بعينها » وان صح أن يقصد اليها على وجه الجملة بان تكون قد تقدم له 
العلم بآن النثر يؤدى الى ا معارف اما بالعادة آو على وجه الوجوب ؛ وقا 
الحالين يريد ما نتولد عن النظر من ا معرفة » وان لم يميزها بمينها . ولا بيب 
اذا تعذر عليه فى المعرفة » ما يوجب آن لا يصح أن يريدها بينها » آن 
لا يجوز منه تعالى أن يوجبها على للكلف . لأنه ليس من شرط صحة 
وجويها عليه وحن التكليف فيها ء أن يصح القصد اليها » على ما بيناه . 
وائنا تقول ف سائر الأقمال : اله يجب آن يقصد اليها » وبصح ذلك فيه » 
من حيث ثبت ف المخلى بينه وبين الفمل العالم به آن ما بدعوه الى الفمل 
يدعرزه الى الارادة » لا لأنه لو لم يرده لأثر ذلك فى أدائه له على الوجه 
الذى وجب عليه . ولذلك قلنا : انه.تعالى لو منع الانسان من الارادة 
فى كثير من الأفعال الواجبة عليه » آن ذلك كان لا يخرجه ءن آن يكون 
لفعلها مكلنا » وأن يصح منه أن يوديها على الوجه الذى وجبت عليه . 
فلو أنه تعالى اضطره الى ارادة الظلم » لم بخرج الظلم من أن يلزمه أن 
لا يفعله ويمدل عنه . وكل ذلك يبين أن / القصد وصحنه ليس بشرط ف 
التكليف »على ما ظنه السائل » وف ذلك سقوط مسآلته . ولهذه الجملة 


يسقط قول من يقول : انه تعالى لا يكلف الا ما يصح أن تدعوه اليه 
الدواعى بميته . لآن هذا أيضا ليس بشرط ف التكليف » وانما يجب آن 


تدعوه الدراعى الى قعل ما كلف على الوجه الذى يصح فيه » فان صح فيه 


عو 


معيتنا » وجب ذلك 
على الوجهين جميعا 
عي الدواليى. لبد صل توي صلق يه 

فان قيل : أليس كل من وجب عليه فمل بعينه له ضد » فلابد من أن 
يقبح منه ضده » ولا يجوز أن يكلف فملا قد لزمه على جهة التضيبق وبنهى 
عن ضده » وهو لا يفصل يينهما » لأن تجويز ذلك بمنزلة تكليف ما لا 


أن صح فيه على الجملة » وجب ذلك ؛ وان لم يصح 


صارتالدواعى الى سبيه كأنها اليه فى أنه يغتى 


.يطاق 7 .وقد علمنا آن من لزمته المعرفة بالله » تعالى » ققد قبح منه الجمل 
به ؛ فيجب آن تنقدم له امعرفة بالأمرين وذلك لا يصح عندكم » فيجب 
لا يجوز دخول المعرفة تحت التكليف البتة . 

قيل : ان الذى 
أحد" » لأنه قبل أن يشمله ل 


ل بأنه لا يجوز أن ينهى عن الجهل 


إردته يوجب 1 


رقه ولا يسيزه لأمر يرجع اليه لا الى وجوب 
ضده ب لأن شده وجب أو لم يجب ء فالحال فيه واحدة . ولذلك يقبح 
من أحدنا أن يفمل الجهل بالأمور التى لا تلزمه معرقتها » كما يقبح منه 
ذلك فيما يلزمه أن يعرقه 


صح أن يقبح من الانسان الجهل فى هذه 
الأبواب » يجب يطلان ما سآل عنه . 

مسألتى فى الجميع واحدة » وأقول فى الكل : ان ذلك 
لا بصح منه أن يكلقه ان / كان حال الجهل ما ذكرته » وان كان مما يصح 
دخوله تحت التكليف » فيجب أن يمكنه أن يعرف الجهل قبل أن يفمله . 


فان قال : 


فكيف يصح اسقاطكم مسألتى بهذا الكلام 7 
قيل له : ان الحال ف أنه لا يصح آن يعرف الجهل بعينه قبل أن يفعله 


بيسن ظلاهر الأنه اذا نبا عن أن يجهل ما لا معرقة له به » وقد علم آن الجهل 


ا 
هو اعتقاده له على ما ليس به » ولا يسكنه آن يعرف فى آحد الاعتفادين آنه 
بهذه الصنة » ولم تتقدم له العرفة بالمجهول واله على صفة مخصوصة 
ليعلم عند ذلك أن كل اعتقاد تناوله لا على تلك الصفة فهو جيل » واذا 
تقدمت ل المعرفة بذلك وعلم أنه ما عدا هذه المعرفة من الاعتقادات المتملقة 
به هو جهل + فقد استغنى عن أن ينظر ليعرفه ‏ فلا تكون ذلك المجهول 
من جملة ما كلف أن يعرقه » وأن يجتنب الجهل به . وقد صح أله لا طريق 
له فيما لا يعرفه بأن يعلم الجهل به فان أمكن فيما تقدمت معرفته 
به أن يعرف » وكيف يكون الجول به » فيلزمه فى المستقبل أن لا يفمل الجمل 
على بعض الوجوه . فاذا صح ذلك » فقد ثبت ما قلناه من أن هذا الكلام 


.يطعن فى تكليف اجتئاب الجهل فى سائر الأشياء التى لا يعرفها » سواء 
كلف معرفتها » أو لم يكلف ذلك . 


فان قيل : فملى أى وجه يحسن أن ينهى عن الجهل » وأن 


قملهة 

قيل له ؛ انه اذا نهى عن الجهل ؛ فانما يلزمه أن لا يفعل الاعتقاد الذى 
لا تسكن النفس اليه على جهة الابتداء » فيدخل فى جملة ذلك الجهل 
وغيره . فله طلريق فى الجملة الى أن يعرف الجهلعلىوجه يمكته أن لا يفعله » 
لأنه اذا علم بعقله أن ينتفى آن لا يفعل كل اعتقاد حالما ذكرنا /, ودخل 
فى جملته الجهل + فقد علم أنه يازمه أن لا يفعل لجمل ؛ لأن الصفة التى 
اله ولسائر الاعتقاد تقتفى قبح جميعه على حد” واحد ؛ فاذا علم قبح 
جميعه ؛ ازمه اجتنابه على كل حال » كما كان يلزمه لو غلم فى الجهل من 


جملة هذه الاعتقادات أنه جهل + وفصل بينه وبنه غيراه . فقد نبت أن 


ميوت 
له الطريق الى ات 
جهلا لكان له الى صحة التحرز منه طريق » فتجب صحة دخوله تحت 
التكليف . فاذا ثبنت هذه الجملة » صح فيمن يلزمه النظر والمعرفة أن يغمل 
ما وجب عليه منها بآن يفمل النظر الذى بوجو 
اعتقاد لا يأمن كونه جهلا؛ وهو أن يبتدىء ف 


ز من فعل الجهل مع غيره » على الوجه الذى لو علمه 


النفس اليه » فيدخل فى جملته ما قبح منه من الجهل 


لا وجب عليه ؛ محترزا مما نهى عنه . فلا وجه اذن يقدح ف الأمرين » من 


حيث سالت عنه 


: اليس يجوز المكلف قبل أن يعرف الله » تعالى » 'ن الذى 
يجب عن النظر من الاعتقاد هو من قبيل ما يلزمه أن لا يفعله من الاعتقاد 
المبتدأ الذى يجمع الجهل وغيره 7 ومتى جو”ز ذلك ء جوز أن يتكون ما أمر 
به ولزمه » وما نمى عنه وقبح. منه فعله » هو من قبيل واحد » وهذا 
مسا لا يجوز » فيجب لذلك ابطال ما قلتم . 

قبل له : ان تجويزه لذلك اذا لم يقدح فى صحة أداء ما لزمه » والتحرز 
مما قبح منه فوجوده كمدمه . وقد علننا أنه وان جوتز ذلك نهو عالم 
بالوجه الذى عليه يقعل امعرفة يقعله سببها » وبالوجه الذى عليه بقبح منه 
فعل الاعتقاد بأن / يبتدثه مع زوال سكون النفس . فاذا فصل بين الوجمين 
تكن من أذانة 
قبحه على الجملة . واذا ام يطمن تجويز ما ذكره ى هذا الوجه » فوجوذه 


ووجب عليه » وصح منه أن يتحرز من فس ما علم 


كعدمه فى أنه لا يؤثر فى هذا الباب . وقد بيئا من قبل أنه لابد فى الجملة 


من أن يعلم أن النظر الواجبعليه لا يجوز ؛ اذا أدى الى اعتفاد » أن 


- 


يؤدى الى الجهل »خائما يؤدى الى المعرقة . وقد علم ء ى الجملة » أن الجمل 
هو اعتقاد الشىء على ما ليس به » وهذا يوجب أن علمه بهما على الجملة 
وبالفصل ببنهما يتقدم » ولا يصح مع ذلك أن يجور كون الفبيح من حيز 
الواجب » وكذلك الجواب لمن سأل ققال : ان هذا القول متكم يفردى الى 
أن يكون ؛ ما يلزمه أن بريده من الواجب وما يلزمه أن يكرهه من القبيح » 
شيئا واحدا » وان كان الذى قد ذكرناه » من قبل فى أنه لا يجب فى شرائط 


التكليف أن يصح فيما وجب عليه وقبح يريده ويكرهه بعينه » يسقط ذلك 
أيضا ؛ فكذلك القول اذا سأل على هذه اللريقة فى الدواعى , 
فان قبل : فكيف يصح أن يلوم العبد أن يعرف أمرا لا تتصوره من 
قبل 7 ولو صح ذلك ء لصح أن يفمل كتابة لا تتصورها ء ويازمه ذلك . 
قيل له : ان اللتصور اذا آريد به التخيل والظن » فكانك قلت : أنه 
لا بصح أن يلزمه معرفة ما لا يظنه . وقد علمنا أن تقدم فلنه » وأ لا يتقدم » 


بمنزلة واحدة فى آنه لا يؤثر فى صحة ايجاد المعرفة سه » لانه ليس من شرط 


صحة وجودها نقدم ظلن يخالفها ؛ ولا فرق بين من قال ذلك » وبين من 


.يقول : ان من شرط صحتها تقدم جهل يخائفها . وان أردت بالتصور أن 
بعلم أمثال ذلك المعلوم » / فهذا أيضا مما لا يجب + لأنه يعلم أن ما يلزمه أن 
يعرفه قد يتكون مما له مثل ؛ وقد يكون مما لا مثل له ؛ فلا يصح اذن ثبوت 
هذه الشريعة فيه . وان أردت به أنه يجب أن يعلم مس المعلوم حتى يصيح 
أن يكلتف المعرفة به » فهذا متناقض + لأنه اذا علمه فقد استغنى عن 
العرفة . 

وبعد » فانٍ الذي سأل عن هذه المسالة 


يلزمه أن لا يصح منه تعالى, 
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أن يفعل فى العيد المعرفة به ولما تقدم من العبد تضور العلوم . فاذا جاز 
منه ذلك » ليجوزن أن يشمل العبد ذلك ؛ وان لم تتقدم منه تصور المملوم . 
هذا » لو صح فى جميع العلومات التصور » كيف وهو انما يصح فيما له 
أمثال تشاهد ‏ فاذا تقرر فى التفس العلم بأمثاله » صح فى اشى. 

ضور بصورة بطائزة . 


وبعد » فان التصور اعتقاد مخصوص » فاذا صح أن يفمل ذلك وان 


أن 


لم يتقدم منه نصور آخر ؛ فهلا صح أن يبتدىء بالمعرفة من دون أن يتقدم 
نه التصور # وهذا واضح البطلان . على أن العاقل لا يازمه النظر الا وقد 
ن كيف تكون » ومفارقتها فى الجملة السائر أفمال القلوب 
وأفعال الجوارح . وانما يجب فيمن لزمه الشىء أن يتصور ما لزمه ؛ ويفصل 
000 


الى ذكرناه الآن » مما يسكن آن يقوى به أصل الكلام فى تكليف المعارف . 


'تصور الاعثتا 


وذلك آن سائر ما يتكلف العبد غ لا يجب أن يعرفه بعينه » ويفصل بين 
أجناسه وأحواله الراجعة الى آحاده وانما ينتغى أن يعرفه بصفة ميزه / 
بها عن غيره + لأن العلم بستائق ما يازمه من الصلاة والصيام والارادات 
والكراهات مبا يختص به اهل الكلام دون غيرهم فلا يجوز أن يتعلق 
تكليف العقلاء بذلك ‏ واننا يجب أن يعرفوا حمل هذه الأمور ومفارقتها 
بالصفات لغيرها » لأن عند ذلك يتمكنون من أداء ما لزمهم على الحد الذى 
وجب . فكذلك القول فيمن تازمه المعرفة أنه يجب ف الجملة أن ييكون 
قد عرف المعارف وفصل ببنها وبين خلافها من الاعتقادات التى لا تسكن 
تمه اليها ولا تفارق حاله بها لحال الظان والمبخت الشناك , 


ود 


فاذا علم ذلك فى الجملة ؛ وعلم أن كل اعتقاد بقع على عاريقة المعرفة 
فمن حقه أن يتكون حسنا » وعلم أن ما بقع من خلافه كالجهل فمن حقه 
أن .يكون قببحا ؛ فاذا لزمه النظر وعلم 2١‏ فى الجملة أن النظر اقما لمزم 
ليوصل يه الى الكشف لا لتفسه + وعلم 9" 1ته لا يؤدى الا الى المعرفة 
أو الى ما بجرى مجراها م ققد حصل هذا المكلف متصورا » للفرق بين 
مأ يلزمه وين ما يقبح فعله منه على الجملة . وانما جهل عين تلك المعرنة ‏ 
وجهله بها فى أنه لا يؤثر فى هذا الباب كجيله بالترق بين أفعال الصلاة » 


ويخ جا عو يتنه سن يعين وانبداع ونين ماق مكلت + وآن فيد اعتيلذا 


وحركة فى أنه لا يؤثر فى وجوب الصلاة وتمكنه من أدائها على الوجه الذى 
وجب وازم . فلو كان الذى يذكره التوم يتقدح فى وجوب المعرفة » اوجب 
أن يقدح فى وجوب سائر الواجبات اذا لم يعقلها اتكلف » وان لم يعرف 
كبناساء و3 بر 

فاق اغيل :تيمب صل المرء. النثر نا يفسل انور العانياً مواق 
لم ينود الى المعرفة » // وانما ين عنده الأمور م تكيف يصح أن يعلم أن 
النظر فى معرفة الل يردي الى المارف 8 


قيل له: انا لم نقل ذلك ء وانما قلنا : انه يعلم أله ان أدى الى ثىء 


وأوجبه ‏ فدلك النىء الذى يوجبه يجب أن ييكون من حير المعرفة لا من 
حيتر الجهل . آما القطع على أنه يولد المعرفة » فائما يمكنه بضرب من 
الدلالة » وهو آن يختبر أحوال النظر فيعلم أنه قد جرى على طريقة واحدة 


(1) وغلم : فى الاصل « علم ع 
(كنا وعلم : فى الأصل , علم م 


جو تت 
فى أنه يوجب اتتقادا سكن النفس اليه » ويعلم أن وجوب ذلك هو لأمر 
يرجع الى النظر لا الى اخثيار الفاعل والعادة » على ما بيناه فى بابه من 
قبل . فاذا صح ذلك » لم يجب فيمن ازمه المعرفة آن يكون عارفا بهذا 
الباب مالم يستدل » لكنه يعرف أن الناظر أقرب الى المعرفة ممن لا ينظر » 
وأن النظر الى أن تتكشف عنده الأمور آقرب من خلافه » واذا عرف ذلك 
فى الجملة ؛ صح منه تصور الجملتين اللتين قدمناهما » فيجوز أن يمر به 
وثتهى عن الجهل » على الحد الذى ذكرناه . 

فان قيل : ان الذى ذكرتموه » اذا صح غ فانما يصح ف الأمور التى 
.يفملها المكلف عن النظر » وليس يجب فى كل علم كلفه ألا يفمله لا على 
ذلك الحد ب لأن من قولكم : انه اذا نظر فى الأدلة فعرف ما يلزمه : ثم نام 
واتتبة من بعد أنه يلزمه أن يفعل تلك المعارف لا عن نظر . ومن قول الشيخ 


ابى على » رحمه الله آنه يجب أن يحدد بالمعارف خالا بعد خال » من حيث 


يقول فى المكتسب منها انها لا تبقى ما دام / المكاتف ممكنا غير ممتوع 
وهذه طريقة من يقول منكم : ان العلوم لا تبقى على كل وجه . فكيف 
يصح فى هذه الوجوه آن يكلف العاقل المعرفة » ولا يصح منه آ يوجده 
بايجاد سببه لكنه يبتدئه 7 وبماذا تنفصل حاله فيما يبتدئه من حال 
الاعتقادات التى يقبح منه أن يفعلها من حيث لا يآمن فيها أن تكو جملا 7 

قبل له : اذا صح ف العلوم الراقعة عن النظر أنها يصح أن تقع من 
العيد 6 وتحسن من حيث يو جدعا بايجاد سبيها 6 فرصي عليه سيبيها كعلنه 
بها لو علمها على ما شرحناه » فيجب أن بحسن أيضا منه أن يفعل العلم 
بسد ذلك على جهة الابتداء » اذا كان هناك من الأءور ما يصير للاعثقاد 


١ 
الذى هو عل من السكي ما ليس لثيره من الاعتقادات » وما يصير به بخلاف‎ 


منزلة من لم يتقدم منه النظر » فيصير ذلك الأمر بمنزلة النظر الذى يولد 


العلم أو أقوى منه » فيحسن منه أن يفعل العلم » ويصح منه ذلك » ويحسن 
من المكلف أن ييتكلفه على هذا الحد . 

فان قبل : وما ذلك الوجه الذى يصير للعلم ممه ما ليس لغيره 8 

قيل له : انه اذا كان قد نظر فيما يجب » وعرف الدلالة التى نظر فيها » 
ووقعت له امعرفة بالمدلول ؛ وسكنت تفسه الى ذلك » ثم أنتبه بعد نومه 
فذكر أحواله التى تقدمت ء فلابد من أن تكون داعة له الى أن يمل التى, 
يعلم بها ما كان عا ما من قبل » وتقوى دواعيه الى ذلك » فيصير علمه بذلك 
كالطريقة للملم الذى يختاره . ومثل ذلك غير منتنع ‏ على ما بيئاه من 
قبل فى باب النظر » لأنه / بمنزلة من التجا الى كن” بعد طلب شديد تحرزا 
من مطر وخوف ء ثم ورد ذلك الموضع والحال هذه » ودواعيه تقوى الى 
طلب ذلك الكن” ء وان كان فى الابتداء احتاج الى طلب شديد ونثفر به من 
بعد . فكذلك اذا كان قد علم بالنظر ما يلزمه ؛ ثم تذكر حاله عند الاقنباه » 
دعاه ذلك الى اختيار مثل ذلك العلم » ويصير حصول الدواعى القوية له فى 
أنه بآن يختار العلم أولى من غيره + بمئزلة نظره فى الدليل أولا فى أنه يجب 
عنده العلم دون غيره ؛ ويفارق بذلك ما يبتدته من الاعتقادات لأنها اذا 
لم يتعلق وجودها بسبب أو ما يجرى مجراه لم تنفصل حاله من حال 
الجهل » قبح الاقدام عليه . 

فان قيل : فهل يجوز أن يحسن من العبد فعل يقبح الابتداء بمثله » 
لأمر يرجع الى أن له الى فعله دواع 7 ولتن جاز ذلك » ليجوزن أن يحسين 


و - 


منه الاضرار بالمير اذا قويت دواعيه > وانكانيقبح ذلك مع ققد اللدواعى . 
أو ليست الدواعى قد تدعو الى القبيح والحسن على حد واحد 7 فكي 
جاز أن يفصلوا بين هذين الاعتقادين لأمر يرجع الى الدواعى فقط ! 

قيل له : ليس الأمر كما قدرته لأنا الا نوجب حسن المعرفة الواقعة 
من المنتبه من نومه لوقوعها عن الدواعى ؛ لأن سائر ما بفعله من الاعتقادات 
القبيحة انما يفمله عند الدواعى أيضا » وائما أوجبنا حسنه + لوقوعه عند 
طريقة مخصوصة قد عرفها من قبل وعرف حتكمها . فاذا ذكر حاله واختار 
مثل ما أكان عليه » وجب أن يحسن منه » لأنه لا يقع أكذلك الا / وهو علم ؛ 


فائما قضينا بحسنه عند آمر مخصوص . وان كان ذلك الأمر من جملة 

الدواعى ؛ فلا يلزم عليه حسن سائر أفعاله اذا الختارها عند الدواعى . 
فال ق, ألييس ء وان كان حاله يما بفعله من العلوم على ما ذكرتم ‏ 

فلن يخرج من أن يكون مبتدئا باعتقاد لا يأمنه جهلا 7 وهذا يوجب قبح 


الاقدام عليه » كما يوجب ما ذكرتسوه حسن الاقدام عليه . ووجه القبح 
اذا اختص الفعل » وجب القضاء بقبحه » وان كان فيه وجه من وجوه 


الحسن .. 


اقيل له: ان الاعتقاد الذى لا ,أمن فاعله أن يكون جهلا ؛ الما يقبح 


ق وجوده بوجود غيره من الأسباب الوجبة 


متى لم لم يخثره من 
قد عرف طرائق العلم من قبل » وفصل بينه وبين غيره ؛ لأئه اذا عرف ذلك 
وتذكر نظره » وما حصل عليه بعد النظر من سكون النفس الى ما عرفه » 
صار ما يختاره من الاعتقاد عنده فى أنه قد اختاره عند أمر بعد كوه جهلا 


ويقرب كونه علما » أبلغ مما يفعله عن النظر » فوجب القضاء بحسنه . يبين 


ا 
ما قلناه » أنه لو نظار فى سحة الغمل الواقع من زيد فعلم أثه قادر » ثم 
شاهد فعلا واقعا من غيره وعرف تعلنه به » فسيعلم أنه قادر لا عن نظر 
محدد » لأنه بالنظر المتقدم قد عرف طريقة العلم » وفصل بينها وبين غيرها ؛ 
فكذلك القول ف المنتبه من رقدته » فى الوجه الذى با 


فان قال : فجوزوا » على هذا » أن بحسن بما لا يحقه على 
بعض الوجوه » وان جوز كونه كذبا ء كما اخترتم ذلك فى الاعتقاد ؛ 
والا فبينوا بقبح // الخبر على كل حال » من حيث لا يأمن من لا يحقته أن 
يكون كدءا » قبح كل اعتقاد لا يامن فاعله أن يتكون جهلا . 

قيل له: ان الخبر لو تولتد عن سبب » يتفصل فيه ما يولد الحسن من 
القبيح » والصدق من الكذب ؛ لحل محل الاعتقاد فى أنه كان يصن من 
العبد أن يختار, 


ياختيار سببه ‏ وكان بحسن منه أيضا » اذا وقف على 
طريقة صدق مخصوص + أن يفعله ابتداء . لكنه فى هذا الوجه مخالف 
للاعتقاد ؛ لآن سببه اذا كان مدقا » هو بعيئه اذا كان كذبا » ومتى كان 
غيره » فأحدهما لا بتفصل من الآخر بوجه بين به . وليس كذلك 
الاعتقاد : لآنا قد يبنا أن ما يولد العلم هو سبب مخصوص بتفصل من 
سائر النظر الذى لا يولده » ومن النظر الذى يولد خلافه ‏ لو كان فى النظر 
ما يولد الجهل . فاذا صح ذلك » لم يجب فى الخبر ما حكمنا به فى الاعتقاد . 
فاق 


: أفيمكن المنتبه من نومه » وقد تقدم منه النظر والممرفة » أن 
لا بفعل العرفة بما كان عارفا به من قبل 8 

قيل له : قد يمكنه ذلك » لأنه لفو دخلت عليه شبهة تؤثر ف طرائق 
نظره المتقدم » لصح أن ينصرف عن العلم فلا يفعله » ولصح أن يختار 


سامو ا ا 


الجهل ؛ فسبيل هذا العلم الذى يختاره سبيل سائر أفعاله » فى أنه قد 
يجوز أن لا يفعله على بعض الوجوه . فليس لأحد أن يقول فيما يفعله من 
هذه العلوم : انها فى حكم الضرورية فى أنه لابد من 
فى قولنا : ان العارف مكتسبة 

فان قيل : أليس كل فل 
ره وأن لا يختاره # أفتجوز, 


وقوعها » ويقدح به 


ه العبد قد يجوز ؛ وحاله واحدة » أن 
5 فى المتتبه من ثومه » وحاله ما ذكرتم © // 
آن يختار الملم مرة ولا يختاره آخرئ 8 

قيل له : ليس الأمر كما قدرته فى سائر الأفعال » لآن فيها ما لا يجوز 
من العبد آن لا يفعله اذا قريتدواعيه » وآنه يجوز آن لا يختاره بآن تنفير 


خاله فى الدواعى . وقد بين » من قبل » وجوها كثيرة منها الالجاء وغيره . 
فاذا صيح ذلك ؛ بطل ها توهمته » وصح أنا ما قلناه بن أن هذا العلم من 
فعل العبد ء وان كان انمالايختاره عند ورود شبهة عليه لولاها كان يجب 

يختاره لا محالة . وانما كان الأمر كذلك ء لأنه اذا ذكر عند الاتنياه 
من تومه ما كان من النظر وما حصل عليه من سكون النفس 6 وتذكر سائر 
ما علمه ؛ وقد عرف ف الجملة قوة الدواعى الى العلوم والاسترواح الى 
سكون النفس عن خلافه » فسيختار فعل العلم لا محالة لقوة هذا الداعى 
وما له من المزية على كثير من الدواعى » ويحل ذلك محل الشديد الجوع 
المتمكن من الأكل فى أنه ذلك لا محالة اذا لم تكن هناك صارف » 
فان اتفق أن خبتره مخبر فى ذلك الطمعام اللذيذ عند الجوع :الشديد آنه 
مسموم » فذلك يصرفه عن تناوله ؛ فيعلم بذلك أن للأكل مله لجواز 


الصرائه عنه على بعش الوجوه . وكذلك نثى .عالسدا جؤاز المتثبه من تومه 


أن 


64 - 
عن اختيار ذلك العلم ء عند شبهة وردت ؛ انه مع ققد الششبهة انما اختار 
العلم لقوة الدواعى 
الثى لا يسكن العبد اجتلابها ولا دفعها » ولا تكون واقعة على اختياره 


فعله » فيخرج يذلك عن طريقة العلوم الضرورية 


ودداعيه . 

فان / فيل : خما هلك السيهة التى يجوز حندها أن لا ييختار العلم 7 وهل 
ذلك متكم الا االة على مجهول 7 لآن المتعالم من حال المقلاء آنهم عند 
الاتنباه يمودون فى العلوم الى ما كانوا عليه , 

قيل له : انه لو اعتقد عند الانتباه من الشبهة ما لوا اعتقده من قبل + 
لتغير حال الدليل قف ويختار الجهل 
الذى يظنه من موجبات الشبية . وهذا معلوم ء وان لم يسكنا أن نعين 


ه فى أنه لا يختار » واما 21 أن 


وقوعه فى مكلف دون مكلف . ولا معتبر ى هذا الباب الا بأن 


ما ادعيناه بالوصف دون تعين وقرعه فى مكلف دون غيره . 


فان قبل : اذا لم يصح من المنتبه » وحاله هذه » الا أن يختار العلم » 
كمالا بصح من التالر فى الدليل الا أن يختار العلم » وصح بذلك أن النظر 
يوجب العلم م فهلا فلتم : ان تذكره للدلالة يوجب العلم » فيتكون الجميع 
مولا 

قيل له : ان التذكر هو علم فى الحقيقة ؛ ولو ولد ذلك العلم بالمدلول » 
لوجب فى الابتداء اذا علم الدلالة » آن يولد ذلك » وكان يجب أن يستغنى 
عن فساد ذلك ظاهرا 90 , 


(1) واما؛ فى الأصل , قاما» 
(1) ظاهرا : فى الأصل م اص ,+ 


سدووم ا 


فان قبل : قولوا ان الذى يولد العلم المنتبه ليس هو الملم بالدليل » 
وائما هو العلم بنظرء من قبل » وآنه آوجب اعتقادا سكنت تفسئه الى 
معتقده » وذلك غير حاصل له قبل الاثثباه . 

قيل له : لو كان الأمر كما قدرته » لاوجب أن يولد له العلم وان دخلت 
عليه شبهة ؛ لأن ورودها عليه لا يخرجه من أن ييكون السبب على الوجه 
الذى يولد قد حصل والقلب محتمل للعلم . فلما بطل ذلك » ثبت أن العلم /ر 
الذى يقع له مما يختاره على جهة الابتداء » لا أنه متولد . 

فان قيل : أليس العلم وان كان يتولد عن النظر » فاته مع ورود الشسبهة 
لا يولد 7 فجوتزوا أن يولد ما ذكرناه الملوم » وان كان من شرطه فقد 
الشببهة . 

قيل له : اله اذا نظر وهو عالم بالدليل » فوروده لا يسع من توليد 
النظر العلم ء واثما يستنع اذا لم يعرف الأدلة . لأن العلم كالاصل للملم 
بالمدلول » فلا يصح أن يولد العلم . وليس كذلك الحال فيم بيناه » لأله 
ان كان الذى يولد المعارف ف النتبه هو تذكره للنظر ولِسّا كان عليه 
من قبل ء فيجب أن يولد . وذلك لأن الشبهة لا تغير حاله ى الضروريات » 
وهذا الذكر من العلوم الضرورية . واقبا صح فيها أن تغير حال الناظر * 
الأنه انما ينظر فى الأدلة وكيفية تعلقها بالمدلول » وحاله يختلف فى ذلك عند 
ورود بعض الشبه عليه . فاما حال المتنبه » فاذا لم يتغير ى الوجه الذى 
ذكرناه » فكيف يجوز أن تمنع الشبهة من توليده 7 وهل هذا القول الا بمنزلة 
من جمل السبب غير مولد لامور لا تملق لها به البتة 8 وبعد » فلو كانت 
العلوم الثى يفملها المنتبه تنولد عن الذكر الذى وصفه السائل » وذلك 


ه81 - 


الذاكر هو من العلوم الشرورية : وجب كون هذا العلم ضروريا . لان 
السب يجب أن يكون من قعل ناعل السب + فاذا كان السبب من يله 
سبحانه » قكذلك السبكب ٠‏ 

فان 


لى : وهل الغرض الا ما ذكزتيوه 9 لأنا قصدنا بذلك أن ثبين 
أثامه الالرف يجب آن كو عرورية وان اتدل هت التليقة .+ 
فكيف يقدح فيا أوردناه بهذا الوجه 5 ر 

قيل له : ان هذه العلوم لو كانت من فعله تعالى » لصح أن يفعلها ف 
المنتبه من رقدته من غير حصول هذا الذكر . لاف تعالى يصبح أن يفمل 
مثل ما تفمله متولد! على جهة الات 
من تومه أن يعلم ما كان يعلمه من قبل + وان لم يتذكر شبيئا من أحواله » 


وهذا محال . 


؛ ولو صح ذلك » لجاز فى النتبه 


فان قال : ان ذلك اثبا بمستحيل » لأن تلك العلوم كالفرع عليه ٠‏ 
قبل ل : لوكان كذلك ؛ لوجب فى الابنداء أن لا تحصل له هذه 

العلوم الامع العلم بأحوال له سابقة . فاذا بطل ذلك ؛ بطل ما ذكرته . 
فان قال : انى أجوتز ذلك » لكنه بخلاف العادة . 


فيل له : فيجب أن تجو”ز » ف غير هذا الوقت وف غير هذا المكان » أن 
تكون العادة فى النقلاء متهم جارية على أن النتبه متهم » بعد النظر الطويل 
وحصول المعرفة له بالتوحيد والشرائع . يعلم ما كان عالما به من قبل وان 
لم يتذكر أحواله ؛ وقد علمنا آن ذلك فاسد . 

فان فيل : اننا نفسد ذلك من حيث لا يجوز ى الكامل العقل أن يسهو 
عن الأمور العظيمة الثى تقدمت منه م ولولا ذلك » لصح ما ذكرتم ٠‏ 


سدكت 


قيل له ؛ فاذا كاز هذا الذكر يجِبٍ حصوله لهذا المعنى ؛ فمن أبن أنه 
المولد لهذه العلوم 7 رهلا قلتم : انها واقعة على جهة الابتداء + وان كانت 
لا تقع الا وحال العلم هذه # ومتى جاز ذلك ؛ فقد بطل كوت سببا . واذا 
بطل ذلك » صح ما قلناءمن آنه من فعل العبد . على آنه ان صح أن بتكون 
من فعله تعالى » وان كان لابد من أن يفعلها والحال هذه ء قنا الذى يبتع 
من أن تكون من فمل العبد » ؤان / كان لابد من أن لابد من أن يختاره » 
والحال هذه . وقد عم أن من حق القادر أن يجوز أن لا يفمل مقدوره + 
شاهدا كان أو غائيا . فان كان ما ذكرتموه يدح فى قدرة العبد عليه » 
فيجب كوته قادحا فى أن ذلك من فمله 2١7‏ تعالى » وهذا ظاهر 'لسقوط . 
وقد استدل شبيخنا أبو على » رحمه الله ؛ على أن العلم لا يولد العلم » 
بادلة ذكرها . وألن أنا قد ذكرنا فى ذلك طرفا » ونحن نذكر الآ بعضه 
فمما يدل على ذلك » أنه لو ولد بعض العلوم بعضا » لوجب أن لا يتكون 
بعضه بأن يولد أولى من بعض ء لاشتراك الكل فى الوجه الذى عليه 
يولد » لأنه مما لا تنغير حاله ى كيفية تعلقه ولا فى ايجابه لسكون التفس . 
ولو كان كذلك + لوجب أن ييكون العالم بأشياء يتزايد علمه وان لم ينظر 
البثة ى الألة » ولوجب أيضا أن تكون العلم بالدئيل ى توليد العلم 
بالمدلول يغنى عن النظر . وف علمنا بآن العالم بالأدلة لا يستفتى عن النظر 
فيها تكى يعلم المدلول » دلالة على فساد هذا القول . على آنه لو ولد 
بمضتها بعضا »لم يخل من:آن ولد العلم يما يبائله آو يولد ما يخائفه ء 
ولو ولد ما يمائله ‏ لوجب آنْ يولد قى حالة واحدة ما لا نهاية له . لآنه 


(1) قمله : فى الأصبل ٠‏ قمل ٠6‏ 


لا اليج 11 


م 


ال فيه : انه يولد فى الثانى غ كما نقوله فى النظثر والاعشماد » 


لا يجوز آن 
لأن فيهما علة تقتفى تاخير ما يولداله عنهما ؛ وليس كذلك لو ولد مثله » 
فكان يجب أن بولده فى الحال + ثم كذلك كل جزء منه » فيؤدى الى 


ما لا نهاية لاع وقد علمنا أن ذلك محال . ولو ولد ما يخالفه مما يجوز أذ 


يجتمع معهء لوجب افيه مثل هذا الوجه + لأنه كان يجب أن يولده / ف 


الحال ‏ ثم الولد يولد ما يخالفه فى الحال » فيودى الى ما لا فهاية ‏ على 


ما قدمناه . وان ولد ما بخالفه مما لا يجوز أن يجتع محه ع فقد كان يجب 
قيمن يزداد علمه أن يعن من علومه التقدمة » مثل الذى زاد وقد علمنا 
أن الحال بخلاف ذلك فى العقلاء الذين يكتسبون العام وتتزايد علومهم » 
فاذا بطل ذلك ثبت أن العلم لا يولد العلم البتة » وأن المنتبه من رقدته 
انما يختار مثل ما كان علمه غ للوجه الذى يناه من قبل ٠‏ 


فان قين : هلا قلتم انه عند الانتباء من النوم يغ ل النظر فتتولد عنه 
العلوم التى تحصل له » كنا كان ق الأول 7 
له ؛ قد بينافساد ذلك بآنه كان يجب آن يجد ذلك من نفسه » لأن 
الفتكر الطويل ينا لا يخقى على النضن قاثيره. .وقد علبنا آن خال: التي 
مباينة لذلك ء وكان يجب آن يمتد وقت نظره حتى يحصل عاما بكل ما كان 
من قبل عالا به . لأن النظر » فيما تصل بالتوحيد والعدل والشرائع » لبد 


من أن يترئب بمضه على بعض © فيجب لذلك أن يمتد وقت حصوله . 
وى بطلان ذلك ؛ دلالة على أنه يختار العلوم التتى ذكرناها . 
فان قبل : كيف يختارها فى حل الالنباه » وعو غير متصور للسلوم 


منصلا 7 


جا د 


قيل له : قد بيذا أن ذلك إيس من شرط اختياره اللعلم » وائما يجب 
أن يعلم سببه أو الطريقة التى عندها يختار ؛ فاما تصور المعلوم » قمما 
الا حاجة به اليه فى اختيار العلوم . 
: كيف تجرى حاله + فيما 
النوم » على طريقة واحدة 7 وهلا |. 
قبل له : انما يجب أن 


ختار من العلوم عند الاقتباه من 


أحواله ان كانت من فعله 9 / 


أحواله من حيث تتفق فى الوجه الذى 


يدعوه الى اختيار العلوم » كما تنفق أحوال القادر منا فيما يختاره من 
اجتلاب المنفمة اذا اتفتت احواله ى الدواعى اليه 

فان قيل : فيجب على ما ذكرتم أن يكون المثنبه من نومه يفعل العلوم 
فى الثانى من حال اتنباهه دون الأول » لأ ذمن حق الداعى أن يتقدم 
الفمل . والحال بخلاف ذلك » الأنه كما يتتيه من تومه » يعلم ما كان عالما به 
من قبل ؛ فيجب أن تكون هذه العلوم ضرورية . 

قيل له : ان ضبط الأوقات على التفصيل مما لا يصح من العبد » فكيف 
يمكن أن يقال : انه اختار ذلك فى أول الحال دون 


ثانيه أو ثالئه » حتى 
يحصل ذلك قدحا فيما قلناه بالدليل 7 وبعد » فغير ممتنع قى الدواعى الظاهرة 
أن تكون فى حال الفمل ؛ وانما يمتنع ذلك فيما يحتاج الغادر قيه الى التفتكر 
فى أحوالها ليعلم تعلقها بما هى دواع فيه . ألا ثرى أن الواحد منا لا يدعوه 
ما فى الكتاب من البعث على الطاعة والخير الى الفمل فى الابتداء؛ الا مع 
الذكر والاستدلال + فأما اذا تدبر وعرف » فان ذلك يدعوه الى الفمل فى 
الحال » فما الذى يمنع من أن يفعل المنتبه من نومه العلوم فى الحال لم هو 
عليه من الصفات الثى تدمناها فى الوقت 7 فاما الشيخ أبو على » رحمه 


عا 

لله ء فانه يقول نيمن نظر ؛ وقد تدبر » قرف ما يازمه أن يفمل المعارف 
حال بعد حال على جهة الابتداء » وان كان فى الأول فعلها عن النظلر » لأنه 
بعدما عرف يحصل فاعلا للمعرفة بما هو عارف يه ؛ والاعتقاد على هذا 
الوجه يكن علا من حيث وقع من العالم بذلك المملوم » كما أن ما يفعله 
تمالى من اعلوم الضرورية يكو علوما / من حيث فعلها وهو عالع 
بمعاوميا 


وكذلك يجب على متهب من يقول فى الملوم أجبع : انها 
لاعبقى؛ 
أن يفعل العلم حالا بعد حال » مالم يغيره السهو عن الأدلة و. 


قبتكوث الواجب على العاقل » اذا كان قد أدى ما ألزمه من العلم » 
ما يختاره 
الوجة التي 
لها تكو الاعتقاد علما ء غلا طائل فى اعادته . والذى اخترناه فيما يفعله من 
العلوم على هذا الوجه » أنه انما يفمله لتذكر الدلالة لا لأنه عائم بالميلوم . 
وذلك لآن تذكره للدلالة يحصل فى كل حال يوجد نيها العلم من قبله » فبآن 
بجمل ذلك وجها تكون الاعتقاد الواقع منهعلما أولى؛ لأن كونه عام بالمعلوم 
يتقدم ما بفعله من العلم . واذا أمكن أن يجعل الوجه الذى له بقع الفمل 
على بعشن الوجوه ما بقارن » لم يجز أن يجعل ما يتقدمه وانما تقول فى. 
النظر : انه يكون وجهالكون الاعتقاد علما وان نقدم » لأنه لا يصح فيه 


من الاعتقاد علما لهذه الطريقة . وقد بينا » من قبل » أن هذا أ" 


آن بجامع ذلك الاعتقاد . وانما قلنا فى الارادة التى بها يصير الخبر خبرا 


أنها تتقدم سائر حروفه وتصحب الحرف الأول » لأنه لا يسكن فيها غيد 
ذلك . 


ولهذا تقول : انها لا يجوز أن تتقدم جملا حروف الخبر لما أمكن 
خلاف ذلك فبها . وقلنا فى الارادة التى بها يصير الجزء الواحد من الفمل 


حب الاح 


على بعض الوجوه آنها يجب أن تقارنه ؛ لأنه يسكن ذلك فيها . فهذه طريقة 
مستمرة وجب أن الذى ذلناه فى هذا الباب أولى . فاذا ثبت فى العلؤم أنها 
لا تبقى » فيجب أن يكون الوجه الذى له يختارها المكلف حالا بعد جال 
بذكر. النظر على الوجه الذى بيناه فى / اللتثبه من نؤمه » حتى لا تنفصل 
حالهما ى هذا الوجه ؛ وائنا صح ف القديم » تعالى » أن تقول فيما يفيه 
من الاغتقادات فينا : انها علوم من حيث فعلها وهو غالم بالمعتقد » لأن 
كونه كذلك حاصل فى وقت ما يفعل فينا العلوم » لا أنه منتقدم » وذلك 
لا يناف العالم منا لو كانت علومه المكتسبة لا تبقى ‏ 

ففد صح ع بهذه الجملة التى أوردناها » أن سائر العلوم التى كلفها 
المزء مما يسكنه أن يشعلها ؛ ويصح وقوعها منه على الوجهالذى يازم وبحسن » 
فاذا صح ذلك ؛ بطل قول أصحاب المعارف والالهام » ومن يقول بوقوع 
المعرفة طبعا » ومن يستع من تكليف ذلك لغير هذ «الوجوه » رصح أن 
المعارة. 


ف أنها لا تدخل فى باب الشكليف كسائر الأفعال التى يعترف القوم 
يذلك نفيها .كما :يصن .متة تعالى أن يكلف العبد أثمال الببوارح مق 
الشرائع وغيرها » والارادات النيات » فكذلك غير ممتنع أن يكلفه ما ذكرناء 
من المعارف ويجب آن يَكون الطاعن فى آحنها ‏ كالطاعن فى الآخر » اذا 
نبت من حالهما آنهما يتثفقان ف صحة وقوعها من الكلف على الوجه الذى 
كلفهنا عليه : 

ونحن نذكر الآن الأجوبة عن الفصول الثى قدمناها لهم على تفصيل 
واختضار » ان كاء الله . 


الفصل الأآول من شبههم 

انما عوءل القوم فى هذا الفصل على أنه تعالى لو كلف المعرفة » لوجب 
أن يكون من شرطه تقدم معرفته بما كلف » على وجه بسيزه من غيره مفصلا ٠‏ 
ومتى لم يصح ذلك فى العرفة » فتكليفه يقبح » كما يقبح ذلك فى سائر 
الأقمال ‏ اذا لم يسكنه أن يعرقه ويميزه من غيره . 

والذى قد بيناه الآن» / فيما تقدم » يسقط هذا الكلام . لأنا قد ذكرنا 
أن حكم اممرفة عندنا وحكم سائر الأفمال فى الشرط الذى يقتضيه التكليف 
لا يختلف . وذلك العرط الجامع للكل أن يتتسكن المكلف من أذائه على 
الحد الذى كلف ء وائما تختلف الأفعال التى بتناولها التكليف فيما يحتاج 
اليه لكلف » حتى يمكنه القيام به . قفيه ما يحتاج مع القدرة الى آلة » 
وفيه ما يحتاج الى آدلة أو علم » الى ما شاكل ذلك . ولا يجب من حيث 
اختلف فى هذه الوجوه أن يختلف فيها الشرط الذى ذكرثاه » بل الشعرط 
متفق » وما معه بحصل ذلك الشرط يختلف . فلا يتئع فى المعرفة خاصة 
أن لا يعتبر فى خصولها أن يكون المكلف عالما بها على التفصيل من قبل 
لشمك من فعلها » وان وجب اعتيار هذا الشرط فى غيرها » كما لا يجب 
اذا اعتبر ف بعض الأفمال أن تفع عن سبب ء أذ يعتبر ذلك فى الكل » 
لتحصل الشريطة التى ذكر ناها فى التكليف 

واقا نبت + يمام 
له ؛ على الوجه الذى كلف » وان لم يتقدم علمه بها غ فقد سقط مسائر 
اما ذكره فى الفمل الأول : وبطل أيضا القدح بذلك فى كون المعارف 
مكنسبة وايجاب كونها ضرورية . وان كنا قد بينا فى أول هذا الكتاب » 


العاقل المكلف يتمكن من فعل المعرفة اللازمة 


ع 


من الأدلة على بطلان الشرورة » ما يكفى . وبطل بذلك قول أبى عشمان 
الجاحظ » رحنه اله » فى أن المعارف تقع بالطيع ء لأته انما يقول على 
هذا الوجه ونظائره ؛ وقد بينا فاده » فيجب بطلان قوله . 

وبعد ؛ فقد يبنا ء ف صدر هذا الكتاب وى كتاب التولد » أن الأفعال 
لا نقع الا من القادرين » وأبطلنا / القول بآن فيها ما قم بالطبع » وأوردنا 
فى ذلك ما يكفى ؛ وذلك بدل على بطلان هذا القول فى المعرفة . .وانما 
فلن هو رحمه الله أن الدواعى اذا قويت وصار القادر بحالة يختار معها 
لا محالة الفعل الخصوص » فبجب أن يكون واقعا بالطبع ».ولم يعلم أنه 
قد يجب ف القادر أته لا بختار الا فلا مخصوصا لقوة دواعيه ب وقد ببنا 


صحة ذلك بالالجاء وم 
الا الحسن ولا يفعل القبيج » ولم يوجب ذلك فى فعله أن يكون بالطبع » 
وخارجا عن أن يكون باختيار » فكذلك لا بثله فى الواحد منا اذا 


. واذا صح عنده القول بأنه تعالى لا يختار 


دواعيه . وسقط أيضا ما يقوله (© آصحاب الاتفاق ف الممرفة + لأنهم 


يقولون : متى اتفق من انعاقل أن يعرف الله » تعالى + ثبت التتكليف عليه 
من بعد » والا فهو زائل ؛ فآما نص المعرفة فلا يجوز آن _تكلفها العبد . 
وهذا انما قالوه » لظنهم أن المعرفة لا طريق لها يصح من العبد أن يفعلها 
عليه ؛ فاذا ثبت أن لها طريقا يفصل ببنه وبين غيره » فان المكلف قد يعرف 
كلك الللريق وريسل فيه وبيه .وجوت لليزقة - قلا مسق قالطال ملق 
بين من دفع صحة وجوبها وتناول التكليف لها » وبين من دفع فى سائو 
الأفعال . وقد كفنا القول فيه . 


(1) ما يقوله : توجد بمد هذه الكلمة لفظة ٠‏ من هذا 


الفصل الثأنى من شببهم 

قالوا ؛ اذا لم يعرف المعرفة » فكيف يجوز أن بعلم سببها 8 ومن لم يعلم 
السبب والمسبب » لا يصح وجوب ذلك عليه . 

وقد بينا من قبل أنه لايد من أن يعلم سبب العرفة ويميزه من غيره » 
على وجه لا يلتبس عليه » فيلزمه ابجاده وايجاد المعرفة بايجاده ٠‏ وبينا 
أن ذلك ف أن / معه يمكن الفعل بمنزلة أن يعرف السبب والمسبب جميعا , 
وكيف يعرف المكلف سبب المعرفة بعيتها » ومن حق العلم 
يذلك أن لا يثبت الا نع العام بأ النظر يوجب العلم ويوجب علما 
مخصوصا : ولا سبيل الى ذلك الا بعد تقديم العلم بنفس المعرفة , 

قبل له : ليس الآمر كما قدرتهء لأنه قد يعلم السبب وان لم يعلمه 
سبيا » لأن العلم بأنه سبب غير العلم بذاته وسائر صفاته . وهذا بمنزلة 


فان قبل 


انا ثقوله من أنه قد يعرف الدلالة وصفاتها » وان لم يعلم أنها دلالة ؛ لان 
العلم بأنها دلالة » يقتضى العلم بأن المدلول على ما دلت عليه ..قكذلك 
العلم بأن السبب سبب يقتضى أنه يولد .ويوجب ؛ والعلم بذاته ووجوده 
ومفارقنه لثيره لا تقتضى ذلك . فلا يمتنم آن يعرف المكلف النظر فى أنه 
مخصوص » ويميزه عن غيره » وان لم يملم فيه أنه سيب » وف المنظور فى 
أنه دليل » الا بعد اختيارة . وقد بينا آنه لا يمشنع آن يعلم فى النظر أنه 
بيولد فى الجملة » والذى يمنع منه أنه يولد علما مخصوصا » لأن تقدم علمه 
بذلك يننى عن النظر ويمنع منه . فاق آراد المريد هذا القول » فقد أجينا 
اليه ؛ وان آراد آنه يجب أن يعلم عين العرفة المنولدة » فقد ثبت أن فقد 


العلم بها لا يمئع من صحة إيجاده للنظر . 


روهت 

فان قبل : أرأيتم. لو لم ,يعرف المكلف السبب ببعينه » كما لا يعرف 
العرفة » اكتتم تنولون: ١‏ 

قيل له : نعم ؛ لأنه اذا لم يعرف سبب المعرفة بعينه » لم يكن له الى 
ايجاده على الوجه الذى يقتضيه التكليف سبيل ٠‏ وانما توجد المعرفة 
بايجاده فلا يكون :له الى فعاهما معا سيبل 6 فيقب منه تعالى أن يتكلفه ٠‏ 
وانما وجب ذلك / فى انظر الذى جو سيب المعرفة .لأنه يبتدئه.ولا يجب 
وجوده. بوجود غيره .ركل فعل كثلفه العبد.على جهة الابتداء فلايد من 
أن سيوع امن ,شير ايتمكن من ايجادء على المد الذى 
كتلف . فأنا المعرقة ء فانما يوجدها بإيجاد النظر ؛ فبإنٍ معرفته بالنظر عن 
معرفته بها ء على ما بيناه . 

فان قيل : ومن أبن أن النظر مما يصح من القادر منا أن يتدئه على 
الوجوه الذى يبتدىء عليها الأفعال المباشرة 7 

( قيل له ) : ”21 فهو كالحركات وما شاكلها فى هذا الباب . 

فا قبل : فيجب على هذا أن تحكموا فى المكلفين أجمع أنهم قبل 
معرفة الله قد عرفوا النظر الذى يولد المعارف على التفصيل » وميزوا بعضها 
من بعض » وذلك مما ن ادعيتموه علم من حالهم خلان 

قيل له: ان من علم من حاله خلاف ذلك » لم بجز أل يتكلف المنازقتة » 
وائما يكلف ذلك من يعرف النظر على الوجه الذنى بتناه . وامعرفة'لانحوال 
أعيان المكتفين فى هذا لباب مما لا بسكن 'ضتبطه » ولا" ادعاء عإرتقة سق . 


تكليفه يقبح 3 


أو يمح ذلك 


والى اقول + اله لأبد. ق: المتكلفت من أن يعرف 3للك. + وطروق اضمريقة 


- قيل له ساقطة من الال‎ ١١ 


وو 
قد يكون بالخاطر وقد يكون بالداعى والنبه » وقد يكون بآن يتفكر من 
ذى قبل فيعرف آحوال تنه وينظر فى أحوال الفمل وتملقه بالفاعل . فلايد 
فى حكم المكلف من آن يعرف النظثر والآدلة » ويميز بعضها من بعض باحد 
الوجوه التى قدمئاها . 


انا ابو على وآبو هاشم + رحمهها الله » بعد اتفاقهما 
على ما قلناه فى المعرفة بالأدلة التى ننظر فيها + هل تحصل من غير التنبيه 
والاخطار ‏ آم لا فمن قول أبى على 4 رحمه الله : انه لابد من لبه 
الخاطر على ديل دليل ؛ وبمئزلة بعضه من بعض » أو الدواعى . وعند 
آبى هاشم » رحمه الله : // أنه ق 
ذلك » من حيث علم أن طريق المعرفة بالفاعل فعله اذا لم يدرك » وأنه 
لا يجوز أن يتوصل الى معرفة النحو بالنظر فى الطب ٠‏ 

والصحيح عندناء ما قاله أبو على 6 رحبه الله ؛ وان لم ينتنع » 
فيما بظهر من الأدلة » ما قاله أبو هاشم » رحمه الله . لكن ذلك لا يستمر » 


يستغتى بكمال عقله ومعرفته بالعادات عن 


ريما يشتبه عليه بعض الأدلة ببعض أ والكلام فى ذلك ذكر من يمد + فى 


آبواب الخاطر ء ان شاء الله 
فان قيل : انما يجب » على ما ذكرتم ‏ أن نعرف الدليل بعيته » فآما النظر 
تكيف نعرفه بعينه 7 وقد يجوز أن يختلف نس النظر + وان كان المنظور 
ليف ثعرفه لعي يجوز أن يختلف نس النظر المنظو, 
فيه واحدا , 


قيل له : يجوز أن يختلف جنس النظر اذا تعلق بالدليل على وجمين + 


ا 


قاما اذا نظر الناظر فيه على وجه واحد » فهو متفق فى الجنس © ؤيقوم 
بعضه مقام بعض فيما بوجبه وبولده . 

فان قيل : اذا لم يعرف عين ما يفعله من النظر فى هذا الدليل ؛ فكيف 
ايصح أن يشكلنه ويكاف ما المعرفة 8 

قبل له : لا معتبر بالعين فى هذا الباب ؛ لآن الغرض يفعله النظر أن 
يصل به الى المعرفة » وهو يصل اليها بآى جزء من النظر فعله من هذا 
الجنس ؛ ففقد معرفته بالأعيان » مع حصول معرفته بهذا الخبر » لا 

الفصل الثالك من شبههم 

قد حكيتا عنهم آن النظر اذا انقسم » ففيه ما بولد المعرفة /ر وفيه 
ما لا يوند » كالنظر فى أمور الدنيا . فكيف يصح منه تعالى 'ن يوجب 
النظر فى أمور الديا » لكى يصل به الى المعرفة » مع حصول هذا الاشتبا 
بين النظرين 7 

واعلم > آنا قد بينا فى أبواب النظر ء من قبل » أن الذى يولد منه 
المعارف هو النظر فى الدليل ؛ لتعلقه بالمدلول . وبيئا آن المستدل يجب 
كونه عالما باندليل » على الوجه الذى يدل » حتى يولد نظره فى المعرفة . 
وببنا أن ما خرج من النظر عن هذه الصفة » لا يولد البتة . فالفصل بين 
ما يولد منه وما لا يولد » معلوم على الوجه الذى ذكرناه » فلا يجوز أن 
يشستبه ذلك على العالم . فاما اشتباهه على الجاهل » فغير مؤثر فى هذا 


البناب + 
فان قيل : أفتقولون ان الكلف للنظر والمعرفة فى الابتداء يسلم هقاه 
التفرقة بين هذين النظرين » ام لا 7 فان قلتم : يعلم ذلك . لزسكم أن يتكون 


ب 

قد عرف من قبل أن فى النظر ما يولد'المعارف » وفيها ما لا يولد ؛ ويفضل 
بينهما بالوجه الذى قدمتم » وهذا سما.لاشبهة فى أن المكلف قد لا بعرفه . 
غاقا قلتم :انهلا فرق بينهما . فقد وجب ما سأله السائل من آنه قد كثلف 
آمرا لا يضح أن 

قيل له:: إن مكلت لا :يجب أن يفرق بين النظرين فى هذا الوجه » وائما 
يجب أن يعلم 'الذليل ويمرف النظر الذى يتماق به فقط » لأنه اذا عرف 
ذلك وعلم وجوبه عليه أنكنه أن يوجده » فان كان مولدا للمعرفة صار 
موجدا للبعر 
يجب ويولذ » قاتما يعرف ذلك بعد أن ينظر قتحصل له المعارف على 
طريقة مخصوصة » فيعلم أنها طريقة التوليد . وقد بينا جميع ذلك من قبل . 

ومتى قال السائل : اذا كات النظر ف أمور الدنيا لا يولد المعارف 7 
أو قال : اذا كان النظر ى آمور الدين ما لا يولد اعلم + فت 
عثل. هذ » وهذا يوجب غليكم أن لا بحسن دخولة ف التكليف ؛ فالجواب 
عم.ذلك قد سلف فى.آبوابٍ النظر ء لأنا قد دللنا على أنه يولد المعرفة » 
وذللئا أن جيه لا يولد » وعلى الفصنل بين ١‏ 
ما لإ يولد؛ فاذا ثبت ذلك » زال القدح بما أورده الآن 


من غيره . 


اده ء فهذا القدر هو الذى ينبثى أن / يعرفه . قاما أنه 


لوا » ف جديمه » 


الذى بولد وبين 


بيبين ااقلنلة» أنه قذ بجب غلى المرء عند الحاجة الى تفع ودف ضرر 
عن تبه ؤمن يمسه أمرة + أن يلتمسه بالأمر الذى يميز من غيره وين 
أنه الأقرب الى حصول بغيته وطلبه » وان لم بعلم حصوله عنه . ف 
قد يجب النظر“إذذا غلب على قلبه أنه الأقرب فى وصوله الى المغرفة » وان 
لم يقطع علن. ذلك فى: الحال:. 


لك 


الفصل الرابع من شبههم 
قد حكيئا عنهم ألهم يقولون : اذا كان فى النطر ما يوجب الجهل + كما 
أن فيه ما يوجب العلم + ولا يفصل المكلف يبنهنا . فكيف يصح وجوب 
أحدعما عليه » مع قيام الاشستباه 8 
والجواب عن ذلك » أنا قد بينا من قبل أنه ليس ف النظر ما يوجب 
الجهل » وأنه قد يختار عنده الجهل وقد يكون داعيا اليه عند المكلف م 


قاما أن يولده فى ال 


» / فمحال . وقد كفنا ذلك بما يمتى » وبينا أنه 
اما أن إيولد المعرة 
سقط ما آورده الآن . 

فان قال : لم أذهب فيما أوردته من الال هذا المذعب ؛ .وانما قلت : 


لا يولد شيئا البتة » وأوضحنا القول فيه ؛ وذلك 


اذا كان المكلف ف الابتداء يجوتز ذلك ء لآن علبه بما ذكرتم لم يتقد. 


يصبح منه تعالى أن يوجب عليه المعرفة 8 
قيل له : ان المكلف وان جوتز ذلك » فلن يخرج عن أن ييكون مالم 
بن النظر الذى من شأنه أن يوجب العلم . فاذا تقرر ى عقله وجوبه عليه » 


صح منه أن ييوديه » وأن يفعل المعرفة بايجاده ‏ واذا صح منه ذلك مع 
هذا التجويز اكصحته مع فقده » فاى تأثير لهذا التجويز اذذ فى صحة 
'تكليفه » حتى جعلتموه شبهة 8 

وبعد ء فاته يعلم فى الجملة أن ما ييؤدى الى الجهل لا يكرن الا قبيحا » 
من حيث ثبت فى عفله قبح الجهل » وثبت أيضا فى عقله أن ما أدى الى 
القبيح قبيح . فاذا علم ذلك لم يجوز فى النظر ‏ الذى علم بالعقل حسته 
ووجوبه ؛ أن يكون موجبا لاجهل » لأنه يتناقض أن يمتقد فبه ذلك . واذا 


حارو 
صح ذلك ؛ بطل ما سال عنه من أنه لا يفصل بين الننظرين » لأنا قد بينا 
أنه يفصل بينهما على الجملة » ويعلم أن من حق النظر الذى علم حسنه 
ووجوبه أن لا يولد الجهل وانه ان ولد شيئا فهو العرفة » ويعلم أنه اقرب 
الى أن يعرف اذن قعل هذا النظر منه اذا لم يفعله . فاذا وجب على الانسان 
التحرز من المضار فى العقل بالأمور الثى لا يعلم أنها توجب التحرز من 
المضرة » من حيث نظر فيه أنه بأن يقع به التحرز أقرب » فغير ممتنع وجوب 
النظر عليه اذا كان حاله عنده ما ذكرناه . 
ااقصل الخامس من شبههم | 

قالوا :اذا لم يعرف المكلف وجوب النظر والمعرفة » فلا يصح لزومهما 

له لأمرين : أحدهما » أن العلم بحسن الشىء ووجوبه يتبع العلم بعيته » 


وهو لا يعرفها ؛ والثانى ء أن تجويزه أن يتخترم قبل أن يفعلهما » يمنع 


من أن يعلم وجوبهما وحسنهما » وهذا يوجب خروجهما من أن بلزمه 


اه من قبل من أنه يعرف عين النظر + وأنه ليس 
ة عن النظر » وانه ان لم يعرفها فهو 
بمئزلة العارف لما يلزمه ى أنه يسئنه أن يفعلها بمعل النظر » يسقط ما أورده 
آولا . لأته ظن أنا تقول : ان النظر بحسن ويجب وان لم يعرقه المكلف 
بعينه ؛ وليس الأمر كذلك غ على ما بيناه . كآما المعرفة الواجبة عن النظر » 
أنه وان لم يعرفها فقد بجرز أن بلزمه فى ذلك اسقاط ما قاله 
أولا . فأما الذى ذكر ثانيا من أن تجويزه للاخترام قبل الفمل يسقط وجوبه » 


فان قدح فى وجوب الممرقة فهو قادح فى وجوب سائر الواجبات عليه من 


بواجب أن يعرف عين الممرفة 1 


لم 


أفماك القاوب والجوارح م لآن لكلف ينجوتز فى كل حال ذلك + وتجويزة 
لهالا .مخض بقل دون فتل من جلةامأ كلتق وائما يصح أن يتعلق بذلك 
من تقول بأن التكليف مع اسل لا يتقدمه ولا يناخره . فاما لا ثبت بالدليل 
أنه انما يتكلفه الله » تعالى ‏ استقبال الأفمال وابجادها من بعد ؛ فهذا 20 
السؤال ساقط . 

فان قال : فكيف يصح أن يعلم وجوب الفبل عليه فى الستقيل مع 
“يزه أن يمختوم تويمتع من اقلة.... وغلا ضار ذلك دما فى 2 2 
التكليف 3 

قيل له : انه وان اث الاخترام + على ها ذكرته م فهو عالم يانه اذا 
5-00 التتكليف حاصلة مع المقل والقوى وغيرهما /ر فذلك الفمل 
واج تب تاظع جوم على بدريلد .الا بون بوب ان - 
أو يعلم أنه وجب على كل حال » وأنه لا .يخترم فى الثانى . 

لقال امامت ل الةييق فى الث اماف على حقيم أن 
اليل موة كاله لفقا عجر جيه بر مرب يسور 
كذلك حاله اذا لم يعلم ذلك 6 ققد سويتي ين الأمرين , 

803/5 ااا ووب عياص ارط وتو عطي اه ان 
ف ا لال مكف فيه لاد ىو ؤي ب فيعد عق موي 
التحرز منه ووجوب التحرز من ترك الواجب أو من أن لا يقعله هو بان 
ك0 الذام اج اسل ل اللمرية يوجر روه الوه د 
١ق‏ بن أن يجوز ذك »وين أن لا يجوزه , وعلى هذا الوجه يبي 


(1) فهذا : فى الأصل ه ومذدء 


بوت 


ردت الوديمة وألصلاة على المكلف واث جوتز الاخترام فى الثانى ؛ لأنه قد 
علم بمقله أنه اذا بقى على حاله ولم بفعل رد الوديعة أو السلاة استحق 
العقاب والذم قبازمه ممجاب ذلك ولايتم منه هذا الا بن يفعل رد الوديعة 
ويقدم على الصلاة واننا قلنا : أنه يجو”ز الاخترام فى الثانى لأفه سال 
فى ذلك من حيث لم بحصل له العلم بآنه يبتى » وهذا هر التغالم من أجوال 
المكلفين . وقد يتن فى الكتب أن العلم بأنه سببقى اذا اتفرد » ييكون اغراء 
بالقبيح والعامئن » فلا يجوز منه تعالى أن.نفعله فى المكلف ء وصار كتماق 
الأحل- من هذا الوجه مماحة . وهذه الجملة تسقط ما أورده السائل ٠‏ 
الفصل السادس من شبههم 

قد ذكرنا عنهم أنهم قالوا : انما يصير الواجب واحيا بإيجاب الدجيدة 
للنظى والمعرفة لم يصح أن يعرف ايجانه لهما » 
واذا لم // يصح ذلك لم يصح وجوبهما عليه . 

والجواب عن ذلك انا لا تقول أولا ان الواجب انما ييكوف واجيا 
بايجاب موجب على الاطلاق » لأله يقتفى أن يحصل واجبا لعلة يفملها 
لكلف » فيتكون واجبا لذلك الواجب لأجلها م وليس الأمر كذلك » لآن 
الواجب لا يتكون وابيا لعلة ؛ ولا الحسن بحسن لعلة + وقد بينا فاك 
صدر كثاب التعديل والتجوير من هذا الكتاب فاذا ثيت ذلك » بطل 


واذا لم يعرف المكلف ١‏ 


اما لله السائل . 

فان قال : اننا عنيت بما قلت انه يكون واجبا بآن: يدل الموجب على 
ذلك اما بعقل أو بسمع ء ولم أعن بالكلام ما أقسدتموه 

قيل له اطلان ما أوردته ى هذا المعنى ليس بحقيقة » لأن فاعل الدلالة 
لا يجب أن يكون جاعلا المداول على ما دلت عليه . بين ذلك أن فعل زيد 


جهوت 
يدل.على أنه قادر » فقد فعل الدلالة وام ,يجمل تفسه قادرا . فكيف يجب 
أن تكون الناصب الأدلة على وجوب الشىء جاعلا له واجبا 8 

فان قال : انما أوردته على هذا الوجه وان تجوزت فيه . 

قيل : فهذا الذى ذكرنا أنه لا يجوز أن ورد على جهة الاطلاق دون أن 
يبين » لأنه قد صح أن لا يكون واجبا بالأدلة على أنها توجب وجوبه » 
واننا يكشف .عن حاله بآن ينظر فيها المكلف . لكنه لا يستنع لهذا أن يضاف 
الى فاعلها » فيقال : انه أوجبها » خصوصا ف الله ؛ تعالى » لأقه مع نصب 
الأدلة قد آباح سائر العلل وهو الجاعل للمكلف على الوجه الذى يشق 
عليه فعل ما كلف » فيضاف ذلك اليه على هذا الحد . وقد بينا » هناك » 
أنه لا يجوز أن يكون واجبا بالأمر والنهى ‏ على ما يذهب اليه الجيرية . 
وأفسدنا / كل قول يقال ى ذلك » سوى ما تقوله ؛ فلا وجه لاعادته . 

فان قال : أفتقولون انه لا يعلم المكلف وجوب الثىء الا مع العلم 
بالموجب الذى هو ناصب لادلة 8 

قيل له : لآن الواجب على شربين : أحدهما يتعلم باضطرار » والآخر 
باستدلال . فمتى علم ذلك باضطرار من حال الأول » ونظر فى الدليل قغلم 
ذلك من حال الثانى » صح أن يعلم وجوبه وان لم يعرف الناصب للادلة ؛ 
بل لو اعتقد بدتيا أنها لم تحصل بنصب ناصب » لم يؤثر ذلك فى حضول 
علمه . فاذا ثبت ذلك + فقد سقط ما لنه من بعد . لأنه قدر أنا اذا لم نعرف 
الموجب » لم نعرف ايجابه ؛ واذا لم تعرف ذلك » لم تعرف وجوب اتفمل » 
والأمر بالضد مما قاله » لأنا تعلم وجوب الواجبات أولا ثم نعلم ان لها 
موجبا قد نصب عليها الأدلة وأقام فيها الحجة . 


ع ااضج ور 


0 
وبعد » فلو ثبت أن الواجبات انما تكون واجبة بايجاب الموجب على 

الحقيقة » لم تكن يجب أن لا يعرف وجوبه من يجهل الموجب ؛ ألا ترى 
آنا قد نعلم القادر قادرا وان لم تعلم أن له قدرة ء وان لم يجب كونه 
قادرا الا بها 7 فالعلم بالمعلول قد يحصل مع ققد العلم بالملة . فما قاله » 
لو صح ء لم يقدح فيما قلناه من وجوب النظر والممارف . فاذا صح 
ما ذكرناه » لم يمتنع أن يعرف المكلف » اذا دعاه الداعى وخو”فه 217 المخوف 
من ترك النظر فى معرفة الله بالعقاب الذى يجوةزه ويعرف أماراته » أن يعلم 


وجوبه عليه » وأن تجب عايه 11 


لم / .يكن قد عرف الله » وعلم أنه الموجب والناصب للادلة 
الفصل السابع من شبهيم 
السميات + ققالوا : اذا 


قد بينا أنهم ريما قوتوا ما أوردوه ب 
لم تلزم الصلاة الا وقد عرف المكلتف الموجب » وأله أوجبها » واولا 
ذلك لم تجب عليه » فكذلك القول فى المعرفة . 

واعلم أن الواجب يختلف ء ففيه ما لا يعلم الوجه الذى له يجب من 
جهة العقل » فيفتقر فيه الى السمع » ومنه ما تعلم جهة وجوبه عقلا . يبين 
ذلك آنا نعلم وجوب رد الوديعة من جوة العقل ؛ ولا لفتقر فيه الى سمع من 
حيث علمنا الوجه الذى له يجب . فيجب أن ننظر فى الوجه الذى له يجب 


النظر فى معرنة الله . فان علمناه من جهة العقل ؛ فارن الصلاة » والا صح 
ما أورده السائل . وقد علمنا أن ذلك يعلم عقلا » لأنه بخاف من تركه 
حرفا صحيحا . وكل من خاف من ترك شىء » وأمل بزوال ما نخاقه بف 


3 ويقوقة :فى الاصبل نه وجوه ٠‏ 


سوروت 


أمر مخصوص » ازمه ذلك . فاذا كان هذا وجه وجوبه على ما نيينه تقسره 6 
وكان يعلم من جهة العقل » فيجب أن يجرى مجرى رد الوديمة فى أنه 
لا يفتقر فيه الى سمع وليس كذلك حال الصلاة » لأن الوجه الذى له 
تجب لا يعلم الا سما . لأنها لطف فى سائر الواجبات + وهذا لا طريق 
للمقل اليه , ذلك وقفنا قه وجوها على السمع . والسيع » قائنا تعلم 
عست يذ الروك الم عن مواق عي الاريل اق الريك ان 
لكام التقافمصمرفة/. [ل«مرهالق توررونة نسم سينا لال رجن 
الصلاة . وفارق حاتها فى هذا الوجه حال النظر والعارف .والكلام فى ان 
الوجه الذى ذكرناه لأجله ب ب النظر » ففسره فيما بعد . فليس لأحد أن 
يتعقب ما أوردناه بذكر ذلك - 
الفصل الثامن من شبههم 

قد حكينا عنهم قولهم انه » تعالى » لو أوجب المعرفة » لكان قد 

أرادها وأمر بها » لأن ذلك مو طريق الايجاب . فكان يجب أن يصح من 


هذا المكلئف معرفة أمره وارادته .فاذا تعذر ذلك ؛ وجب سقوطها . واذ1 
انه انما يجب لاجل المعرفة » لا لأمر 


سقط وجوبها » سقط وجوب النظر 


يرجع اليه . 

واعام أنا قد بينا أن المكنف قد يعلم الواجب والجبا من جهة العثل ‏ 
وان لم يعرف الموجب ولا ايجدبه له . قالأمر والارادة يجريان هذا المجرى ‏ 
لأنه قد يتعلم » لحصول الخوف من ترك النظر » وجوبه ووجوب المعرفة » 
وان كان شاكا فى الأمر والارادة . كما قد يعلم وجويهسا » وان كان غير 
عالم بالله ء تعالى . وذلك يسقط هذا السؤال . 


وي 

وتد بيئا » أن الحال فى وجوب النظر والممرنة » بخلاف الحال ف 
الشرعيات الثى طريق معرفتها الأمر . لأنها لا يجوز أن تتعرف الا عند 
معرفة الأمور ؛ وبعد تقدم العلم بالله وحكمئه . وليس كذلك ما يتعلم 
بالعقل وجوبه 

.وقد بينا » أن النظر والمعرفة فى هذا الاب بمنزلة رد الوديعة » 
والانصاف فى أن معرفة / وجوبهما لا تعلق بالسمع البتة 

فان تيل : فهل يصح أن يعرف من يلزمه النظر والمعرفة ابتداء الأمر 
والارادة » آم لا يصح ذلك 7 

قبل له : انه لا يصح أن نعلم أن الله » تعالى : قد أرادها منه » الا بعد 


تقدم معرنته .لات الملم بذلك فرع.على الملم بذاته . ولابد من أن #تقدم له 
المعرفة بأنه كيم لا نفمل القبيح » لتعلم أنه لم يكن ليجعله على الصفة التى 
يتكون مكالفا معها الا وغرضه التكليف ء ونملم أنه لا يجوز ذلك الا بأ 
يريد منه فعل ما كلفه على وجه مخصوص . ومتى لم تتقدم له المعرفة بهذم 
الأمور » لا يصح آن يعرف كوثه مريدا للنظر والممرفة ؛ ولا كوته مكلفا . 
فاما الأمر » فانما يعلم بعد ما ذكرناه بآن يسمع الأمر » ويعلم أنه من قبله 
تعالى . فيعلم بذلك آنه قد آمر بهما وبغيرهما . 

فان قال : أفتقولون : ان من بلزمه النظر والمعرفة لابد من أن تراد 
منه » ويثؤمن بهما » أم قد يجوز خلافه 7 

قيل له : لابد من أن يكون ء تعالى » قد أرادهما منه » لأن ذلك مما 
يقتضيه كونه مكلفا » على ما تقدم ذكره فى بابه . قأما كوت » تعالى » آمرا 
بهما ؛ فسا لا يجب بالعقل » ويجب كونه منوقوفا على السمع . فان علم 


ب 
الله » تعالى » أن فى فمله مصلحة ليمض المكامين فتمله » والا أخلى المكلفين 
منه . وانما يكون كذلك » لأن الغرض بالأمر احد” شيئين : اما أن يتستدل 
به على أن ذلك الشىء مر د له تعالى ‏ فيعلم يذلك حاله ؛ واما /ر أن يكون 
الطفا ومصلحة على النظر والتمسسك بالطاعة . فاذا لم يتعلم اختصاصه 
بذلك من جهة العقل ؛ وعئلم بالعقل وجوب ذلك ؛ لأن له طريقة يتعرف بها 
وجوبه » فكيف يجب القضاء بحصول الأمر عقلا + 

فان قال : انما أحكم بذلك ء لانه تعالى لا يجوز أن بريد فمل غيره 
الا بان يأمر به . فاذا صح بالعقل معرفة الارادة ؛ صح به معرفة الأمر . 

قيل له : ليس 


كان قد دل عليه بوجه سوى الأمر . وانما تجب معرفة ذلك » اذا كان طريق 


أذ يريد » تعالى » فعل غيره » وان لم يأمر به ء اذا 


معرفته الأمر دون غيره » على ما تقوله ى الشرعيات . ولذلك لا يوجب 
أن يأمر » تعالى » أعل العقول برد الودائع وترك الظلم » وان وجب أن 
يريدهما منهم من حيث بان الدليل العقلى على وجوبهما مناف للامر 
بالوعيد , 
الفصل التاسع من شبيهم 

قالوا : لو وجب النظر والمعرفة على المكلف + لصح منه أن يطبع الله » 
تعالى » ولا يصح أن يطيعه بالفعل وهو غير عالم به . قاذن لا يصح تكليفه 
بهما » لأنه يقتضى أن لا يعرف الله ليصح أن ينظر فيعرفه . ويجب أذ يكون 
عارفا بلله ؛ ليصح منه أن يطيعه بالنظر والمعرفة . وهذا يتناقض . 

والجواب عن ذلك ؛ أنه قد يصح من المكلف أن يطيع الله » تعالى > 
بفعلهما ‏ وان لم يكن عارقا اله 4 تعالى . لان المطيع اندا يكون مطيما لفل 


اك 


فمله ؛ والمطاع مريد له مه ؛ سواء علم المطاع لم يعليه » وعلم 
ارادته أو لم يعلم . وعلى هذا الوجه ؛ / يوصف العامى بأنه مطيع 
للشيطان » وان لم يكن فى حال معصيته يعلم أن الشبطان مريد ذلك منه » 
بل ربما يخطر بباله ى تلك الحال أمر الشسيطان البتة .وريما مدح الرجل 
عبده بأنه يفمل ما يريد منه » وان لم يعلم ذلك ء ويوتد بذلك مدحه ٠‏ 
واذا ثبت ذلك » صح كوته مطيما بهما » وان لم يعرف الله تعالى . وى ذلك 
زوال التناقض الذى ادعاه فى تكليفهما . 

على أته ان 
اطلاق القول بآنه مطيع بالنظر والمعرفة » لا أنه يقدح فى صحة قوله بها 
أو فى حسن تكليف الله ء تعالى ء بهما ب والعبارات لا تؤثر فى هذا الباب . 

فان قال : أليس متى لم يصح من الانسان أن يطيع الله ء تعالى » فى 
فمل الصلاة » ولم يقصد يها هذا الوجه ؛ لم يصح وجوبها عليه ؛ فهلا حل 
النظلر والمعرفة محلها 8 

قيل له : انه لا يمتنع » فى الواجب اذا وجب شرعا + أن يكون وجه 
وجوبه ما ذكرته » لانه 297 انما يجب للمصلحة » فعلى الوجه الذى بعلم 
الحكيم وقوع المصلحة به يوجبه . وليس كذلك ما يجب عقلا » لآن الذى 
ب من الوجوه معلوم بالعقل . فيجب على المكلف أن يوديه على 
الوجه الذى يلزم بالمقل » ولا يعتبر بما سواه من الوجوه التى قد تختص 
كثيرا من الواجبات بأن تجب عليها ٠‏ 


علينا من هذا السؤال أمر“ء قائنا يجب أن تمتتع من 


وقد بينا » من قبل فى هذا الكثاب ؛ أنه لا مجب » على ما حددثا به 


رن لاه : فى الأصل و لا أنه م م 


لفن 


الطاعة » أن يكون تعالىمطعا لنا متى مل ما اردتاه منه » لأنه 
تلك 27 المرتبة كما تقوله فى صيفة الأمر ؛ أو لأنه يوهم ما لا يجوز / على 
الله . وقد بينا الخلاف ق ذلك » فلا وجه لاعادته . 

فان قيل : ييف يصح أن يستحق المكلف الثواب بهما ؛ وهو غير قاصد 
الى موافقة ارادته » تعالى ؛ والى طاعته يفعلهما 7 

قيل له : ان الثواب انما يستحق على الفمل » متى اختص فى تفسه 
بما يقتضى كونه واجبا أو ندبا ؛ وعلم العاقل من حاله ذلك » وفعله لما حسسن 
ووجب ف عقله . ولا يستبر ى ذلك سوى ما بيناه » اذا كان الف شاقا 
وائما يرجع فيسا عدا هذا الوجه الى السمع + قربما ورد أنه اذا أدى الفمل 
على جهة الطاعة والتقرب + استحق به الثواب اذا كان ذلك جهة لوجوبه 
ولكونه مصلحة وربما ورد السمع بآن ما يستحق يه من الثواب يزداد اذا 
أداه على هذا الوجه فآما أن نجمل ذلك شرطا ى استحقاق الثواب بالعقل : 
فمحال . ولو صح ذلك ؛ لوجب أن يجمل شرطا فى استحقاق المدح به . 
واذا لم يثبت ذلك فى المدح » قكذلك فى الثواب لآن شرائطهما تتفق 
ولا نختلف اذا كان تعلقهما بالفعل على وجه واحد . وانما يختص استحقاق 
الثواب بالمشقة ؛ لأن لها'من الحكم معه ما ليس لها مع المدح . وهذا بين 


بحند لك 


الفصل العاشر من شببهم 
قالوا : اذا كان امأمرر بامعرفة من حقه أن ييكون منهيا عن الجمل » 


(1) تلك : فى النص ذلك 
)١(‏ أنه : فى النص أن 


اوهل ع 


فمتى "١‏ وجب عليه » لابد من أن قبح منه تركها بالجهل . / وقد علمنا أن ء 
قبل وقوع الجهل منه » لا يعلم الجهل جهلا ؛ واذا لم يعلم ذلك » لم يصح 
أن يتحرى تركه . واذا لم يجز لأجل هذا أن يكلف ترك العرفة » لم يجن 
أيضا أن يتكلف المعرفة . واذا صح ذلك » لم يكلف النظر » لأن الغرض 
به يجاب المعرفة , 

واعلم ؛ أن الصحيح فيمن ازمته العرفة أن يقبح منه الجمل ؛ وكما 
يستحق بفعلها الثواب + فكذا يستحق بفعل الجهل العقاب ؛ وكما يتناولها 
التكليف فى باب الاقدام » فكذا يتناوله التكليف فى باب الامتناع منه . وان 


كان المكئف بامورا بها » فهو منهى عن الجهل . والآمر ف هذا الباب أجمع » 
على ما ذكره السائل . لكنه فلن آنه اذا لم يمكنه أن يعرف الجهل جهلا قبل 
وقوعه ؛ لم يصح أن يلزمه تركه بفعل العرفة . وليس الأمر كما قدر » لآنه 
اذا عرف طريق المعرفة وهو النظر المخصوص الذى من بيانه آن يولنها » 
اصح منه ايجادما بإيجاده . وايجادها على هذا الوجه » هى ترك الجمل » لأن 


من حقه أن بضادها » وترك الشىء هو ضده على بعض الوجوه . فقد نبت 
اذن أنه يصح منه أن يترك الجهل بالمعرفة . 

فان قيل : فيجب آن يصح منه ترك المعرفة بالجهل أبضا » ليصح أن 
يكلف المعرفة . 


قيل له : وذلك آيشا صحيح منه » لأنه يصح منه أن يبتدىء قعل 
الاغتقاد والذى هو جهل » فيكون بفعله ماركا للاعتفاد الذى هو من جنس 
المعرفة , ولا يقال : انه ترك به المعرفة » لأن من حتها أن تقيع متولدة ٠‏ // 


() قمتي :في الأصل ٠‏ ومتي .+ 


يسمه 


والمباشر لا يكون تركا للمتولد ؛ من حيث يجب وجوده بوجود سببه . 
ومن حق الترك والمتروك أن يصح من القادر » فى كل واحد منهما » أن 
يبتدئه وأن يبتدىء ضده . لكنا وان لم نطلق هذا القول » فمن جهة المعنى 
لانمتنع من أن تقول بآنه قد ترك بها الجهل ما يضاده من المعرفة . 

فان قال : فكيف يجرز أن بترك الممرفة بالجهل وهو لا يعرفه » 
أم كيف يجوز أن ينهى عله من غير أن يعرف وجه قبحه » وهو الما قبح 
الكونه جهلا 8 

قيل له : متى قبح ذلك لوجهين » لم يمتنع آن يكون العلم بأحدهما بقوم 
مقام العلم بالآخر فيما معه يصح أن تتحرز منه . وقد بينا » أن الجهل كما 
قبح منه كونه جهلا » فقد يقبح لكونه اعتقادا للشىء على وجه لا تسكن 
النفس اليه . وهو وان لم يعلم من حاله قبل فعله له أنه جهل + فيو يعلم 
من حاله فيما يبتدئه من الاعتقادات أنه لا تسكن النفس اليها » فيعلم بذلك 
أن اقدامه عليها يقبح .و اذا دخل الجهل فى هذه الصفة » أمكنه التحرز من 
فعله ب كما يسكنه الاقدام على المعرفة بفمل النظر » من حيث قد علم ف 
الجملة أن ما يحصل عن النظر سكون الننس » على ما قدمنا القول 
فيه . وقد بينا » من قبل : آنه وان لم يعلم الجهل جهلا قبل أن يفمله » 
فهو عالم فى الجملة أن النظر لا يجوز أن يجب عليه وهو يوودى الى الجول . 
فيعلم أنه لا يودى اليه » وأنه ان أوجب شيئا من الاعتقادات فلا يوجب 


الا المعرفة . وهذا وان علمه فى الجملة ؛ فانه بحل فيما يآتى ويذر ميا كلف 
محل أن يعرف حال المعرفة والجهل على طريق التفصيل . وكل ذلك يسقط 
هذه الشوة . وقد /نقضنا القول فبها من قبل . وببنا ما يختى . فلا وجه لإعادته .| 


0 
الفصل الحادى عثر من شبههم 

قالوا : اذا كانت العرفة لو وجبت لوجبث من حيث كانت لطفا » 
ولابد ف المكلف من أن يعرف وجه وجوبها » ولا سبيل له الى العلم بذلك 
الا وقد عرف الله » تعالى » فيجب آن لا يصح أن نلزمه المعرفة . وى ذلك 
اسقاط وجوب النظر أيضا . 

واعلم : أن الوجه الذى له يجب ربما قام القن فيه مقام العام » وريم 
كان بخلافه . وكذلك الوجه الذى له بقبح القبح . بين ذلك أنه لا فرق بين 
أن يعلم العاقل أنه يتحرز ببعض الأفعال من مضار معلومة » وبين أن يظتها 
ويظن أنه يتحرز منها لهذا الفعل فى أن فى الوجهين جربعا يلزمه التحرز بذلك 
الفعل » فقام الظن فيه مقام العلم . وأكثر ما بتحرز العاقل منه » يجرى على 
اطريقة الظن . وهذا فى بابه بمنزلة ما تقوله » فى الألم : انه لا فرق بين أن 
يتحس لفان النفع الذى يوفى عليه أن للملم بذلك من حاله . وكل ذلك أصول 
فى العقل لا يتحتاج فيه الى دليل . 

فاذا صح ما ذكرناه » لم بمتنع أن بعلم العاقل أن النظر فى معرفة الله 
بيكون أقرب الى زوال ما بحذره اذا أورد عليه الخاطر .والداعى على 
ما يرربه فبما بعد . فيعلم عند ذلك وجوبهما » فلا يحصل عاما بوجوب 
شىء لم يعلم وجه وجوبه » بل يكون قد عرف وجه وجوبه وعلم وجوبه ٠‏ / 
وف ذلك اسقاط ما سأل عنه ء لأنه ظن أنا نجيب الى أنه قد علم وجوب 
النظر » وان لم يعلم و. 

فان قل : أفيجوز أن يعلم » فى النظر والمعرقة كونهما لطما فى الحفيقة » 
وحاله هذه آم لا يعلم ذلك من حالهما ‏ الا وقد عرف الله » تعالى 7 


به . والحال بخلاف ما لنه على ما بيئاه 


ا 


قيل له : انه يعلم فى الجملة أن الأمر » ان كان على ما ألقاه الخاطر » 
فلابد من أن ييكون لطا لأنه قد علم بعقله أن علمه بآن له فى الفمل 
منفعة يدعوه الى فعله » وعلتمه بآن عليه فى الفمل مضرة يدعوه الى أن 
لا يفعله . فمتى عرف الله ؛ سبحانه » وعلم أنه يستحق من جهته الثواب 
على الطاعة والعقاب على العصية ؛ كان الى فعل الطاعة ومجانية العصية 
أقرب منه اذا لم يعرف ذلك . فقد تقرر فى عقله فى الجملة من حال المناقم 
والمضار التى يحذرها » ما ذكرناه » وتعلتم فى الجملة لما ألقاء الخاطر أمارة » 
فتعلتم أن الأمر ان كان على ما ألقاه » فهذه المعارف هى الطاف ومصالح . 
ويقوم علمه بذلك » على سبيل الجملة ؛ مقام علمه بها على التفصيل فى 
الوجه الذى يقتضى وجوب الفعل . 

قاما معرفته بأن هذه للعارف ألطاف على جهة التفصيل » فلا تصح 
الا وقد عرفها . لأن العلم » بكونها الطافا » فرع على العلم بها . لكن ذلك 
سا لم يحتمج اليه فى النتكليف » وصح لزوم النظر له فى معرفة الله » تعالى > 
وان كان غير عارف به » وغير عارف من أحوال هذه المعارف ما ذكرةه . 

فان قيل : فاتنم تقولوذ فى الشرعيات : / انه لو اعتقد فيها أنها ليست 
بمصالح أنه لا يجوز أن يعلم وجويها » قكيف يصح من العاقل أن يعلم 
وجوب النظر والمعرفة مع تجويزه فيهما أنهما ليسا لمصلحة 7 

قيل له : انما تقول بما ذكرته اذا اعتقد العاقل » بعد ثبوت وجوب 
الشرعيات » أنها ليست بمصالح . فاما اذا كان مجوازا فيها كونها كذلك 
قبل ثبوت وجويها » فذلك غير مانع من أن يعلم وجوبها بآن يستدل فيعلم 
أن الحكيم لم يكن ليوجب ما ليس له صفة الوجوب . فاذا لم يكن لها 


1ك 


صفة يقتضى وجوبها الا كونها مصلحة » فالواجب أن يكون كذلك + ويدفعم 
عن تفسه التجوز المتقدم . وكذلك جب » فيمن كلف النظر والمعرفة » أن 
يدفم تجويز ذلك عن تفسه بآن يأخذ فى طريق العم بآن هذه حال المعارف . 
الكنه لا يمكنه أن يعرف ذلك الا بعد أوقاث من حال النظر . وليس كذلك 
حال من تقدمت له معرفة الله » تعالى » ومعرفة حكمته » والنبوات . لأته يعلم 
بالشريطة أن ما ورد الشرع بوجوبه ؛ يجب أن يكون لطفا ومصلحة . فعلو 
هذه الطريقة يجب أن يجرى هذا الباب . 
الفصل الثانى عشر من شههم 

قالوا : ومن حق المكلف ألا يكلف الفعل الشاق الا للثواب . واذا 
لم يصح من المكلف النظر والمعرفة أن يطلب هذا الثواب بهما ؛ فيجب أن 
لايحسن منه أن يكلفه . ومتى لم بحسن ذلك ء لم يصح كونهما واجبين . 

واعلم » أنه ليس يجب فيما كان شرطا ى حسن التكليف من جهة // 
المكلف أن ييكون تنسه شرطا فى صحة آداء المكلف لما كلف » أو فى حسن 
ذلك . بل الواجب أن يحصل ف كل واحد فيهما ما يختص به من الشرائط . 
لان فعل المكلتف نفصل من فعل المكلتف ء فلا يجب كونه شرائطهما وا<داع 
كما لا يجب اذا حسئن أحدهما أن يحسن الآخر . ولهذا صبح أن تحسئن 
منا المباحات » وان لم بحسن من القديم » تعالى » أن يكلفناها . ولذلك 


بيصح فق لشاهد أن بحسن المطيتة ويقبح الأخذ ؛ أو يحسن الأخذ ويقبح 
العلية » من حيث كان كل واحد منهما فعلا لخير ما للآخر فعل له » فروعى 
فى كل واحد منهما شرطه . فاذا ثبت ذلك » لم يجب اذا قلنا : ان المكلتف 
الحكيم لا بحسن أن يكلف الا وغرضه بالتكليف التعريض للثواب + أن 


استوروا- 


تقول ف المكئف : انه لا بحسن منه اذا ما كلف الا لهذا الغرض » الا أن 
تقوم الدلالة على وجوب انفاقهما فى هذه الشريطة . ولا دليل يدل على 
ذلك ء بل قد دلت الدلالة على خلاقه ب لأنه » تعالى » انما وجب ف تكليفه 
هذا الشرط من حيث كلف الشاق . فلو لم يرد به التعريض للثواب ؛ لكان 
ظلما وغبنا . وليس كذلك آداء المكاتف لما كلف + لأنه متى فمله للوجه 
الذى له وجب خرج من أن يتكون عبتا . فصار قصده » تعالى » بالتكليف 
الى التعريض للثواب مما يحستن اللتكليف » فييكون وجها لحسنه ووجوبه . 
وليس كذلك فمل ا كلف ؛ لأنه يكفى فى جهه حسته ووجويه بما يعرف من 
حاله . آلا ترى أنه اذا عرف فى الوديعة أنه يجب عند المطالبة ردها » لزمنه 
ذلك ؛ وان لم يعلم الشواب » وان لم بحسن منه » تعالى > الائزام 
الا للثواب . فكذلك القول » فى النظر والمعرقة : / انه لا ينتنع فيهما آن 
يجبا ؛ وان لم يعرف المكلف الثواب + وان لم يحسن منه تعالى الإبجاب 
الا للثواب , 

وبعد » فان استحقاق الثواب بالفمل لا تكون وجها لوجوبه » لآنه 
انما يستحق به اذا انفرد وجربه وتقدم » فيجب أن ,تكون وجه وجوبه أمر 
يرجم اليه دون الثواب . فلانه قد يستحق. الثواب بالفعل لا يكون وجها 
لوجوبه ؛ لأله انما يستحق به اذا الفرد وجوبه وتقدم . فيجب أن يكون 
وجه وجوبه أمر يرجع اليه دون الثواب . فلاه قد يستحق الثواب بالفمل » 
وان لم يكن واجبا عليه ؛ ولو كان وجها لوجوبه » لوجب انفاق جيم 
ما يستحق به الثواب ف الوجوب ٠‏ 

فان قال : فل عام المكلتف أنه لا يستحق الثواب بهذه الأفعال » اليس 
كان يسققط وجوبها ؛ فهلا دل ذلك على أنه كالوجه فى وجوبها 7 


بيات 

قبل له : ان هذا غير مسلم . لأنه لو علم آن لا نواب ‏ وعلم الوجه الذى 
له تجب الواجبات عليه » لكانت واجبة . وائما كان يقدح ذلك ى حكمة 
المكلتف والموجيب » لا ق وجوب الفعل . ببين هذا » أن الفمل قد يجب 
على الله » تعالى » وان استحال عليه الثواب من حميث تستحيل عليه المنافع 
والمشار لما كان وجوبه من غير ايجاب موجب . وذلك يدل على أن نقد 
الثواب لا يندح فى وجوب الفعل » لو علم ذلك ؛ قكيف وذلك غير 
مملوم 7 لأن من يازمه النظر والمعرفة » وان لم يعلم الثواب والعقاب غ فاته 
يقوى فى فله أن أحدهما يستحق بالطاعة كاستحقاق المدح بها » والآخر 
يستحق باممصية كاستحقاق الذم بها » اذا ورد عليه الخاطر والداعى . 
فلا يجوز أن يلزمه / النظرء الا وحاله هذه . ولو علم أن الثواب لا يستحقه 
على الطاعات » ولا القاب على المماصى » يخرج من أن يلزمه النظار والممرفة 
امن حيث كان وجه لزومها له الظن الذى ذكرناه . لأن عنده يحصل الخوف 
الذى معه لمزمان ؛ لا لأن العلم بفقد الثواب أثر فى وجوب الواجبات ٠‏ 
لأنه لو كان بدلا من هذا الواجب برد الوديعة والانصاف لم يسقط وجوبهما 
بذلك » لما لم يتكن وجه وجوبهما ما يؤثر هذا العلم فيه » فائما يخرج النظر 
الى لم تثبت هذه المعرفة من أن تكون واجبا ؛ لأنه يقدح فى وجه وجوبه * 
وهو الظن والخوف الذى ذكرناه . 

فان قبل : أليس » ف الشاهد اذا فعل المستأجر الشاق لا لبدل » قبح 
منه » واننا بحسن ذلك منه للموض والبدل ‏ فهلا قلتم بمثله فى الطاعة ؟ 

قيل له : ان الموضض ف الفمل الشاق غ ف الشاهدء هو الذى يخرجه 
عن كونه ثلما » ولو خوج عن كونه كذلك لير بدل لحسن . ولهذا قد 
بحسن اذا كان له فيه سرور » وان لم يكن هناك بدل » متى فمل ذلك لنفسه 


ريراك 


أو لمن يمسه أمره .وليس كذلك حال الواجبات » لأنه ليس وجه وجوبها 
الثواب » لما بيناه » وائما تجب لوجوه تقع عليها . فمتى علمها كذلك » ازمته 
عليه سواء علم الثواب أو لم يعلم . 
قيل : فما قولكم فى الصلاة وسائر الشرعيات 7 أليس وجه وجويها 
طلب الثواب يها » ولو لم يعلم المكلف استحقاق الثواب بها لم يكن تجب 
عليه » فهلا وجب مثل ذلك ف النظر والمعرفة 7 

قيل له : ان وجه وجوب الصلاة هو كونها مصلحة » وانما يعلم كونها 
كذلك لو .ورد الايجاب من قبل الله بها » / لانه لا يستدرك بالعقل الوجه 


وو 


الذى له صارت مصلحة » فوجب الافتقار فيه الى السمع . فان كان فقد العلم 
بالثواب واستحقاقه يقدح فى أحد هذين » فالواجب أن لا يعلم وجوبها » 
والا فمير ممتنع أن يعلم ذلك . وقد علمنا أن المكلف اذا علم بعقله أنه » 
تعالى » لا يوجب مع يحتكمته ما ليس له صفة الايجاب + وعلم فى عشبل 
الصلاة أنه لاصفة له عقلية يج لأجلها » علم أنه ان وجب فائما يجب لكونه 
مصلحة . وقد علم أن المصالح فى الدين تستدرك سمعا » فيعلم أنه » 
تعالى » اذا أوجبه فائما حسن منه الايجاب مع حكيته لكونه لطفا ء فيعلم 
لزومه له » ولا يجوز أن يعلم ذلك وهو سائل فى أنه » تعالى » يثيب أم لا . 
لانه يجب أن تتقدممنه المعرفة بالشروط الثى لها بحسن منه اللتكليف » فصار 
ققد العلم بذلك يؤؤثر فيما ممه بعلم وجوب الشرعيات » وفقده لا يؤثر 
فيما معه بعلم وجوب النظر وامعرقة . فلذلك فرقنا بينهما . 

فان قيل : فهل يصح من المكلف أن يطلب بالنظر والمعرفة الثواب يعلم 


أنه يستحقه يهنا 8 


لو سه 

قيل له : لا » لأنه لا يصح أن يعرف استحقاق الثواب على الفمل » 
ولا عرف الله » تعالى » بتوحيده وعدله » لأنه فرع على هذه المعارف . 
فلا يصح أن يحصل له قبل حصولها ؛ كما لا نتعرف النبوات فى حال لزوم 
النظر فى معرفة الله له . فاما طلب الثواب به » اذا كان عن غير معرفة » فقد 


ايصح منه بأن يعتقد ذلك فيه تقليدا » أو يظنه فياشسه به . لكن هذا الطاب 
مما قد منع المكلف منه » لأنه ائما يحسن أن يطلب ما تتعرف صفاته » لآن 
.يصح أن تعلمه حسنا ؛ فيحسن منه الطب اما على // شرط أو غير 
شرط . رمتى لم يعلم ذلك ؛ لم بحسن منه . ولهذا لا بحسن من المقلدة آن 
تدعو الله » تعالى » ويلتمسوا منه بالدعاء التمي وما شاكلها 29 ع لأنهم 
لا يعرفون الأحوال التى معها يحسن طلب ذلك . فعلى هذا الوجه ينبغى 
اجراء هذا الباب . 


عند ذا 


اافصل الثالك عثى من شبههم 

قالوا : اذا لم يصح من المكلف أن يتقرب الى الله » سبحاته » بالنظظر 
وا معرفة ؛ ويطلب بهما مرضاته » ويعيده تعالى بهما أو يعظمه بفعلهما » كيف 
ايصح وجويهما عليه 8 

واعلم » آن التقرب مأخوذ ف الممنى من القرب » فحقيقة ذلك لا تجوز 
على الله » تعالى . وائما يصح ذلك ف الأجسام التى يصح عليها القرب 
والبمد . فاذا قيل : ان العبد نتقرب الى الله » تعالى » بفعل الصلاة » فالمراد 
به أله يطلب منزلة الثواب لديه » لأنه أقرب المنازل عنده وأرقعها . ذلك 


فى الشاهد متعارف » لأن أحدنا قد يخاطب الملك فى بعض الأحوال 


:(1) دما شاكلها : فى النص وما شاكله ٠‏ 


سوروت 
بذلك » فيقول :انما أتثرب اليك بهذا الغمل » اذا طلب به ضربا من الرفمة 
لديه . وربما قال بدلا من ذلك: أتقرب من قلبك . فعلى هذا الوجه استسلوا 
هذه اللفظة . فاذا صح ذلك » وقد بينا ف الفصل المتقدم أن المكلف للنظر 
والعرفة ابتداء لا يصح أن يعرف الثواب وان استحقه على النظر وسائر 
الطاعات » فيجب أن لا يصح منه أن يطلب بالنظر الثواب . قاذ كان هذا 


هو طلب القرب من اله » تعالى » وهو الذى .يفيده التقرب ؛ فيجِبٍ أن 
لا بسح منه أن يطلب بالنظر / الثواب . فاذا كان هذا هو طلب القرب من 
الله » تعالى » وهو أن بن: 


ب ؛ وهذا مما يصح ولا بحسن على ما بيناه من 
قبل . لأ حسن التقرب بالفعل متعلن بشروط منها أن يكوث غارفا بالل » 
تعالى » ومنها أن يعرف استحقاق منزلة الثواب على الفعل الذى بتقرب به . 
ولذلك لا يسن من أحدنا أن يتقرب الى الله » تعالى + بفعل المباحات 
لل لم يستحق بها الثواب . 

ولذلك قال شيخنا أبر على » رحمه الله : ان التقرب بفعل الصلاة وغيرها 


الى الله » تعالى » من الماشق لا يحسن وان صح . وذلك أنه مع فسقه 
لا يستحق الثواب على الصلاة ء لأنها تقم محيطة بفسقه » فيكون اليا 
للثواب على وجه يقبح عليه . قذلك وان صح منه » فهو غير حسن ء الا أن 
.يفعلها مع الثوبة فيحسن منه التقرب بها . فاذا كان المصلى مع معرفته بلله ‏ 
تعالى وبالثواب ؛ لا يحسن منه ذلك © قبأ: 
كلا الأمرين أوثلى - 

قاما العبادة لله » تعالى بالفعل فاته بحسن اذا عرفه وعرف أنه المنمم 
بكمال التعم » فيعلم حسن عبادته . فيصح اذ ذاك أن 


.بحسن ممن لا يعرف 


بد بالقمل ويبحسنٍ 


ع والشج ور 


وا 


ذلك ٠‏ وانما تعبتده بالفمل بأن يؤ ديه على وجه الخضوع والنذلل له . ولذلك 


لا يصح تعظيمه بالفعل الا على هذا الوجه الذى ذكرناه . وكذلك القول 
فى طلب مرضاته بالفمل » لأن معنى ذلك أنا نطلب مواققة ارادته » ولأن 
فاعل ما آراده يتكون مرضيا له ومبتغى لرضاه . فاذا صح ذلك » سقط 
جميع ما سأل / عنه . 

فأما الشرعيات ؛ فانما يحسن منا أن تؤديها على وجه الثقرب والعبادة » 
لحصول المعرفة بالله » تعالى » قبل حصول العلم بوجوبها » على ما بيناه . 
أن يصير ذلك جهة لهاء حتى لو آديناها 
على غير هذا الوجه لم يقع الموقع . فليس لأحد أن يلزمنا الشرعيات ؛ على 
ما ذكرناه فى النظر » فيوجب علينا أن نجمل الثقرب فيه شرطا ؛ كما جعلتاه 
ف الشرعيات شرطا . ولو وجب ذلك » لوجب مثله فى رد الوديعة وسائر 
الواجبات ..وعذا يق السقوط . 


ح منا ذلك فوا » وصح يف 


الفصل الرايع عشى من شبيهم 
وربما فالوا : من حق الواجب أن يعلم من وجب عليه أن يستحق 
العقاب على تركه . لأن عند ذلك » يمكنه التحرز من تركه ويتحرى قعله ‏ 
غاذا لم يصح ذلك ف النظر والمعرفة »وف تركهما ء فيجب سقوط وجوبهما . 
واعلم ؛ أن اللكلف اذا علم الوجه الذى له يجب الغمل ‏ علم وجويه > 
وان لم يعلم استحقاق العقاب بتركه . كما يعلم وجوبه ؛ وان لم يعلم استحقاق 
الثواب ساد ع علق مابيتة ابرغ الوفيعة وكير . #قننا ]3ق حلمه بالئوان 


خرج من أن يكون شرطا على ما بيناه من قبل » فتكذلك علمه بالعقاب . 


حو وواسد 

فان قيل : اذا لم يعرف استحقاق العقاب » فكيف يخاف من ترك النظر 8 
وعندكم أنه اننا بجب للخوف من تركه 8 

قيل له : قد بينا أن الخوف قد يحصل مع العلم بالمضرة ومع النلن 
بها » وأنه فى الوجمين جميما يلزمه التحرز » فان ذلك يجرى مجرى كمال 
المقل . لأن العلم بأنه / يلزمه التحرز من المضار المنلنونة » كالملم بوجوب 
التحرز من المضار المعلوية . وقد بينا أن الاكثر فيما نعلم وجوب التحرز 
منه » يجرى على طريقة الفلن . لأن أحدنا لا يعلم أن الأمور المستقبلة تقم 
لا محالة . فاذا صح ذلك ء ثم ورد الخاطر على المكلف بالتخويف من ترك 
النظر على ما يريبه » وحصل خائفا منه » لزمه النظر . وان لم يعلم فى الحقوقة 
بالعقاب » ققد حصل هناك ماينوب متاب العلم بالعقاب فى ايجابٍ الخوف 
من ترك النظر » ويلزمه التحرز من تركه بفعله . 
قال : أليس ثلزمه الواجبات أن يفوديها على وجه يتقى بها العقاب ‏ 
فيكون متقيا يفعلها # ونذلك قال الله » سبحانه : « اننا يتقبل الله من 
التفين » * . فقكيف يصح ؛ وهو لا يعرف العقاب + آن بفعل النظر على 
وجه يقبل أو يستمق به الثكواب 8 

قيل له : ان المتفى قد يتقى الضرر » وان لم يعلمه اذا لنه ؛ بل يتقيه ‏ 
وان لم يكن هناك غلن ولاعلم . لأن وقوع التحرز بالفعل من المضرة لا برج 
الى القصد . فلا يمتنع كونه متقيا » وان كان بما ذكرناه غير انم و كبا 
لا يمتنع كونه مطيعا بالفيل 6 وان لم يعرفذ إرادة المطاع . 


(1) من الاية /1؟ المائدة + 


-ابروية نه 


فان قيل افتقولون ؛ ف الصلاة وسائر الشرعيات : ان الشرط ف 
وجوبها هذا العنى » آم لا ؟ 

نبل له : يجب أن يكون عالما بالعقاب » وأنه يستحق على ترك 
الواجبات » ليصح أن يملم وجوب هذه الشرعيات عليه » على ما نبينه ف 


كتاب الوعيد . / فآما كون ذلك شرطا فى آداء هذه العبادات » فبعيد . وائما 


بيجب أن بتغرب بها ء لأن الثواب هو الذى لأجله حن تكليغه بها . 


فاما العقاب » فلا يدخل فى هذا الباب » فلا يجب أن يطلب التخلص منه 


بالعبادة . وئو وجب فى عىء من العباداث ذلك ء لكان اتنا يجب فى اانو 
خاصة : لانها انما تجب لاسقاط العقاب . لكنه غير واجب فيها أيضا ء لأنه 
لو تاب » وهو غير عارف بلله سبحانه » مما فعل من الظلم والقبائج » 
لصحت وان لم يعرف العقاب . لأنه » وان لم يعرفه : فانه يجوازه » ويعرف 
استحقاق الذم بالقبيح ليصح أن يقصد بالتوبة الى ازالته » فيزول العقاب 
مع زواله اذا آتى بالتوبة على الصحة . 
الفصل الخامس عشر من شجهم 

قالوا : لو وجب النظر والمعرفة على المكلف » لوجبا عند الخاطر 

يتعلق وجوبهسا معا بهما » مع تجويزه فيهما أن 


والداعى » ولا يضح ١‏ 
لا حقيقة لهما . 
واعلم » آن كل آمر يجب » لأجل الخوف من نركه » ققد تكون سبب 
الخوف مالا يعلم آنه صدق » وان كان خبرا م أو أنه حق » ان كان اعتقادا 
أو غيره . بين هذا أن المريد لسلوك طريق » والدفوع اليه » متى خبر 
اما به لا ما فيه » أو أن فيه سبقا » وأن السالك لا يامن من التلف » يلزمه 


و 
عند ذلك البحث والمسالةرالتوقف ؛ وان جوز فى الخبر أن ييكون كذيا . 
ومثى علم من حال المخبر ما يقتفى حسن الظن لأمارات تقدمت + يازمه 
العدول عن ذلك » /ر وان جوز مع ذلك كونه كاذيا وغالطا فلا ينتنع أن 
يجب على المكلف النظر عند ورود الخاطر عايه ؛ أو عند دعاء الدعى على 
هذا الوجه » لأنيما ينهيان على ما يخاف عنده من الأمارات التى تقتضى صحة 
ذلك الخوف فيلزمه النظر عند احدهما » كما ذكرتاه من قبل 
البحث والمسألة أو التوقف فى المسير عند ورود الخبر . 

فان قال : كيف يجوز وجوبهما لأجل وجوب ما لا حقيقة له . 

قيل له : قد بينا وجوب ذلك عند هذا الأمر . ولسنا تقول قبه : انه 


الا حقيقة له » لأنه يوهم أنه لا معنى له ولا حكم » وقد ثبت من جهة المقل 
أن له معنى » وأئه تتعلق به على المكلف لأجله أحكام” . فاذا صح ذلك + 
وجب يطلان ما قاله . 

فان قال : أليس الرسول الوارد عن الله » تعالى » لا يثازمتكم قبول قوله 
الا بعد ظهور الممجز عليه » فكيف يجب النظر عند الخاطر المتبته على 
ما ذكرتم من غير دلالة 8 

قيل له : ان الرسول اذا دعانا الى النظر فى نبوته » لزنا ذلك » وان 
لم تعلم صحة ما ادعاه . وانحال فى وجوب النظر فى نبوته عند قوله » وان 
لم نعلمه صادقا » كالحال فى وجوب النظر فى معرفة الله » تعالى » عند دعاء 
الداعى » وان لم نعلم صدته . فاما قبول قوله ى الشرعيات » فان يصح 
ويجب متى عرفتاها واردة من قبل الحكيم . قلايد من الاستدلال بالعجز » 
لأذ وجه وجوبها لا يحصل قبل الاستدلال بالمسجزات على نبوته من وجه . 
ووجه / وجوب النظر فى معجزته يحصل بنفس قوله » فازم وجب » وان / 


اح 


وباقى هذا الفصل بين ى أبواب الخوالر » فلذلك 


لم نطل القول فيه . 


الفصل السادس عشر من شبهم 

قالوا : وقد نبت آته.لا يحسن من المرء أن يبتدىء بالاعتقاداث 4 لانه 
لا يأمن قبيا » قبل فمله لها » أن تكون من باب الجهل . وما تفمله عن 
النظر »هذا سبيله . انه يجوز قبل وقوعة آن يكون. جهلا . فلو وجب 
عليه ؛ لكان قد وجب عليه الاقدام على ما يجرز كو نه قبيحا . ويحل » ذلك » 
محل أن حب عليه الاخبار عما لا بحقه ب فكما يبح ذلك 1: 


ودع 
قبل وجوده » آن يكون كذباء فكذلك القول فى الاعتقاد الذى ذكر: 

واعلم : آنا قد بينا من قبل ء فى الاعتقاد الواقم عن النظر » أن حكمه 
يخائف حم الاعتقاد الذى نبتدئه من حيث يوجد بوجود النظر . فحكنه 


فى حسن الاقدام عليه ؛ حكم سببه . فاذا حسن منه النظر ؛ فالواجب آن 
بحسن ما يقع مته ويتولد عنه . وقد بينا أل الخبر لو صح أن يتولد عن 
سبب ؛ حاله فيه حال النظر » لوجب فيه مثل ما قاناه فى المعرفة؛ لأنه كان 
يصير بمنزلة سببه فى الحسن + وكان يفارق حاله حال الخبر الذ 
نكن الأمر فى الخبر بخلاف هذه الطرقة » 
الاقدام عليه » اذا كان لا 


البتدله . 


إيجب أن يختلف حاله فى قبح 


صدقا . وقد بينا أنما يفعله المنتبه من قومه 
/ وجوده بتذكر النظر » حل محل الاعتقاد الواقع عن 
النظر فى أنه يحسن الاقدام عليه . ويبنا أن الحكلف يعلم » فى الجملة » آن 
النثر ان أوجب اعتقادا » فمن حقه أن لا تكون جهلا م لعلمه بآن ما وجب 


من الاعتقاد » لما تعلق 


جاو وا 


الجمل يجب أن ,قبح . ناذا علم حسن النظر » بطل عنده أن يولد الجمل . 
وكل ذلك يسقط ما سال عنه السائل » لأنه طن أن هذا الاعتقاد الذى 
بقع عن النلر يجب أن يكون بمئزلة المتدأ من الاعتقادات .وقد بينا 
ما يوجب مفارقة جاله لحالها . 
ان قيل : أليس تجوزون فى السبب أن يخالف حاله حال المسبب » 
حال المسبب حاله فى الحسن والقبيح ؛ وتخائفون أيا على 6 رحنه 
الله فى قرله : انهما ى هذا الوجه بمئزلة الشىء الواحد 7 فجوتزوا على 
هذا أن يكون النثر حسنا وآن تولد عنه ما يقبح ..واذا جوزتم ذلك » حصل 
المكلف غير آمن من أن يكون ما تقدم عليه من الاعتقاد جهلا 
ازوم الستوال لكم . 

قيل له : انا قد بينا من قبل أنه لا يجوز أن يحي السبب ويقبح 
المسبب على وجه لا يتناقض » كتناقض كون الثىء الواحد حسنا قببها » 
فلذلك قضبنا بغساده . ذا 


وأن يمارق 


صح أن النظر حسن » فيجب أن لا يجوز أن 
نواد عنه الجمل اتقبيح وائما يجوز أن بحسن السبب » ولا يكون السبب 
حسنا ولا قبيجا من حيث يجرى مجرى أقعال الساهى النائم التى لا يمتد بها 
فى باب القبح والحسن ب وقد كشفنا من قبل القول فى ذلك . واذن قد ثبت 
بطلا ما سال عنه : لأنه تلن أن السبب يجوز // أن يحسن ».والسبب قبيح 
بينا أن الأمر بخلاف ذلك 

اكه لا يجوز من الحكيم أن بحسن فى عقل اللرء السبب » 
الا وقد جواز له الاقدام عليه ؛ لان من حق الحسن + جواز ذلك فيه . 


دلا يصول أن .. 


ن منه أن يقدم على نعل وبلحقه فيه مشقة من يرمى 


يه 


أو ما يجرى مجراه ؛ الا وبحسن مئه ما بولده ويوجبه . وقد ثبت أن 


القدرة على السبب ؛ هى القدرة على المسبب 


أن وجوده يجب بوجود 
اسببه ولا بتعلق باختياره . لأنه » بعد ايجاد السيب » لو أجاز أن لا يفعل 
المسبب لم يتوثر فى وقوعه . واذا صح ذلك » صار وقوع المسبب واجبا » 
الا أوجد سبي ؛ فرصي محله تتيل شين السب ب ق 21 لا ب 


افجج 
منه مع حسن السببٍ » خصوصا فى النظر . قانه انما تتطلب به المعرفة » 
ولا بفعل لتقسه + لأنه ليس فيه غرض يخصه ويخالف حالة جال سائر 
الأسباب فى هذا الوجه ء لأنه قد يفملها لغرض يخصها ء كالانتمادات 
وغيرها 

فاذا صصح ذلك ء لم يحسن النظر على وجه الا والواجب القطع على أن 
الطلوب به لا يكون الا حسنا » اذا كان متولدا عنه . فا 


يمتنم أيضا فى الداعى » الذى اذا قوى ووجب 227 وجود الفمل عنده » 
أن يقتضى فى ذلك الفعل مثل ما يقتضيه السبب من حيث شاركه ف وجوب 
وجود الفمل عنده . فلهذا قلنا : ان تذكر الدلالة بمنزلة النظر فى أن ما بقع 


عنده من الاعتقاد يجب أن يكون علما + وأن بحسن منه الاقدام عليه ؛ 


وان قارنه فى أن الأول موجب » والثانى داع ببعث على الاختيار ؛ لا أنه 
.يوجب ذلك يجاب الأسباب / للمسببا 

فعلى هذه الطريقة يجب اجراء هذا الباب . وكذلك القول ى سائر 
الوجوه اتى بقع عندها الاعتقاد ويكون علما » نحو أن يتقدم له العلم بأن 


اج الى محدرث » ثم يعلم محدثا بعينه . لأنه عند 


(1) روجب : فى الأضل ٠‏ وجب .+ 


يبب 


ذلك تقوى دواعبه ال 


بار العلم بآن له محدثا » فيصير ذلك وجها لكون 
ذلك الاعتقاد علما » ويجرى ف بابه محرى النظر على ما بيناه. 

وكذلك القول فيما عدا ذلك من الوجوه التى بيناها فى كناب الصفات 
من هذا الكتاب . واذا صح ذلك ؛ حسن منه » تعالى » أن بوجب على 
العاقل النظر ى طريق معرفة |: ان كان لا بعلم 
حال الاعتقادات التى تنولد عنه على التفصيل , وسقط بذلك » ما أورده 
السائل . 


: تعالى ؛ بتوحيده وعدله ؛ 


القصل السابع عشر من شبههم 

وربما آيدوا ما ذكروه بأن الصبى والمجتون اثما لا يحسن أن يكلفا 

الفمل ع لأنه لا يسكنهما معرفة ذلك الفعل على وجه يصح الاقدام عليه 

والتحرز منه . واذا كانت هذه العلة قائمة فى النظر والمعرفة ؛ قيجب أن 

يكون حالهما فى أن المقلاء لا يجوز آذ يكلفوهما بمنزلة تكليف الصبى 
سائر الأقمال . 

واعلم ‏ آنا قد بيئا أن العاقل يمكنه أن يعرف حسن ١‏ 


وسيزه من 
غيره » ويعرف فى الجملة أن ما يجب وجوذه عند وجود النظر لا يكون 


الا حسنا عند التآمل ء فيصح ما يبتدئه من الاعتقادات . فاذا ثبت ذلك » // 


غارق خاله » ف هذين الأمرين » حال من ل عقل له . ياث من ذم حالة » 
لا يصح منهأنيعرفالفعلعلىوجه يقتضيه التكليف . لأنه اننا يصح أن 
يعرف حسن الفعل أو وجوبه اذا كان من كامل العقل م قاما ع مع فقد 
علمه » فذلك ممتنع فيه . فلذلك فصلنا بين من لا عقل له » وبين العاقل. 
فى تكليف النظر والمعرفة , 


بيات 

وبعد ء فان الصبى قد فقد ما وجوده شرط ف التكليف » فقبح أن 
.يكلف أصلا . لأن العقل » الذى فقده ء لا بختص ببعض الأفعال دون 
بعض ء تقبح أن نكلف الجميع . وليس كذلك حال العاقل » لأن شرائل 
التكليف قائمة . واذا صح ذلك » فيجب أن ينظر ف المعرفة خاصة وسببها » 
وان كان سبيله فى أنه يسكنه أن يوجدعما على الوجه الذى إشتفسيه 
التتكليف سبيل سائر الأقعال » فلا مانع من تكليفه . 

وقد بينا أنه لا مائع من ذلك + وأن حاله مع النثر والمعرفة فيما معه 
يصح الاقدام عليه والتحرز منه » كحاله مع سائر الأفعال . فكما يحسن أن 
.يكلف أفعال جوارحه » فتكذلك يحسن أن يكلف النظر والمعرفة . 

وقد بينا » من قبل » أنه لا مانع يمنعه من أن يفعلهما على الحد الذى 
وجبا عليه » لأنه لا شرط فى وجوبهما ما يثر فيه عدم المعرفة بلله » سبحانه 
وقد بسطنا القول فى ذلك من قبل ؛ من حيث دللنا على 'نه ليس من شرطه 
أن يتقرب به الى الله ؛ الى غي ذلك من الرجوه التى اها . وكل ذلك » 
سيدما يال ند 

الفصل الثامن عشىر من شبههم || 

فالوا : اذا صح أن الانسان لا يواد بما يرد عليه بن صومه وصلاته 
من السهو » وان قتمل عنده ما لى تعمده لأبطل صومه وصلاته من حيث 
زال عنه العلم به فيجب فيما لاعلم له به من الأفمال ابتداء » أن لا بحسن 
عد تقال أن تمقف وها يبيل المترقة وصعتها قكيف ييحن متها 
تعالى » أن يكلفه أن يفملها 7 

والجواب عن ذلك » أن من حق السهو أن يزيل التكليف » اذا تعلق 


ووم - 


السهو بالثمل . لانه لا يجوز مته ء تعالى ء أن تكلقه إيجاد فس هو سام 
عنه . لأنه اذا كان كذلك ؛ لم يمكنه آن يفعله أو يتحرز من تركه على الوجه 
الذى ينيغى أن يبفعل الواجب عليه . فيصير حاله مع هذا الفمل خاصة » كحال 
من لا عقل له فى سائر الأقعال ؛ بل لابد من ذلك » لآن من لا عقل له قد 
يعرف الأفعال ويميزها من غيره ؛ والساهى لا يصح ذلك فيه فى نفس ما ينهى 
عنه . وليس كذلك حال المعرفة الواقعة عن النظر + لأته اذا عرف سبيها 
وتصورها » خرج من آن يتكون حكمه معها حكم الساهى مع الثمل الذى 
سهى عه . قلذلك حسن منه » تعالى » أن تكلفه المعرفة من حيث يمكنه 


أن يوجدها بايجاد سببها » ويتحرز من تركها » وذلك يتعذر فى الساهى 


أفتتولوذ : ان من سها فى صلاته وصومه » فقد خرج من 
أن يككون مكلا على ما ذكرتم : وكيف الحال فى ذلك 8 

قيل له : ان غرض الفتهاء بقولهم : سها فى الصلاة » ليس أنه خرج من 
أن يعلم الصلاة وأركاته وشروطها » واكما يمنون بذلك أنه ظن أنه ليس 
فى الصلاة ؛ وزال عن قلبه العلم بأنه داخل فى الصلاة » / فأخذ يقمل أقمال 
غير المصلى . وكذلك من سها فى الصوم وآكل » انما يريدون به أنه زال عن 
قلبه العلم بأنه داخل فى الصوم » فلن آنه ليس بصائم قعل ما يفعله الفط . 
وهذا السهو لا يزيل عنه التكليف فى سائر الوجوه ‏ لأنه يفارق حاله حال 
السهو الحادث بالنوم والنعى والسكر ؛ لأنه ينبىء عن زوال العلم بشى» 
مخصوص . واذا ثبت ذلك » لم ,يكلف فى تلك الحال الاستمرار على فمل 
الصوم والصلاة » اذا زال عن قلبه بدخوله فيهما على وجه لا يمكنه ازالته 


عن ننسه . قاذ صح أذ المراد بهذا القول ما ذكرناه » فائيا يجب ستويل 
التتكليف عنه فى ذلك الباب اللخصوص » ما دام السهو قائما دوف سائر 
الأبواب الثى يتناولها التكليف . 
قيل : ان كان الأمر كما قلتم فى أنه غير مكلف فى تلك الحال 
الاستسرار فى الصلاة والصوم ؛ فكيف يجوز أن بطل عنه الصوم والصلاة » 
وجب عليه فبينا إلنشاء؟ 

قبل له : ان القضاء فرض بآن لا تتعلق حاله بحال المقضى فى الوجوب 


والسقرط . فلا يمتنع أن يجب عليه القضاء ف عيادة / 


يها 


أو يسقط عنه القفناء فى عبادة فرط فيها . 

فا قيل : اذا كان لم يكلف أن ينمل الصوم والصلاة الا على الحد 
الذى يعلمهما عليه ؛ فكيف يجوز أن يازمه القضاء ‏ 

قيل له : لماذكرناه من قبل » لانه لا يمتنع أن يكون الصلاح فيمن أدى 
العبادة على وجه » أن يلزمه آخر ء وفيمن أداها على وجه آخر أن لا يلزمه » 
وان كانا قد اتتنا ى أنهما قد آدياها على الوجه الواجب . 

فان قيل : فان كان الأمر كما قلتم » فلم قصل بين ما يرد على المصلى 
من هذه الأمور » فيجب فى بعضها الثتاء وق / بعضها الاسسنتاف » 
وحكمهما سواءق أنه لاحرج عليه فيهسا وفى أنه مثود للواجب 9 

قيل له : وهذا أيضا من المصالح الوقوفة على السمع . ولذلك حكم 
الفقهاء » فى كثير من الأمور التى لا تعلق له به البتة » أنه يؤثر فى صلاته 
كرؤية الماء مع غيره واتقضاء وقت مسحه على الخلف : على غير ذلك . وكل, 


ذلك » يبين آن الأمر فى هذا موقوف على السمع » وان كان حال المكلف. 


بأو 


م 


لا يختلف فى انه قد ادى ما عليه وعلى هذا الوجه » يلزم المصلى أن يقطع 
صلاته فى بعض الأحوال + لتخليص طفل يغرق + وغير ذلك + وان كان 
بازمه الاعادة . ولا يصح أن يقال : اذا كان انما عدل عن صلات الى ما هو 
أوجب منها » فكيف لزمته الاعادة » تكذلك القول فيما بيناه . 

فان قبل آليس قد ازمه اذا دخل فى الصلاة آن يفعلها على وجه 
بصل آخرها بأولها ‏ فمتى قطمها دل ذلك على آنه لم يؤدها على الوسجه 
الذى وجيت عليه . كنا اذا ادها على بخن ملمارة الم .دعا على اليه 
اللازم . 

قيل له : اله لا يصح أن يجعل من شرط الصلاة ما يتآخر وجوده عن 
دخوله فيها ء لأنه ود الى تتكليف ما لا يطاق من حيث يجوز أن يقطع ‏ 


دون ذلك السرط بالاخترام » وما يجرى مجراه وانما يصح أن يسترط 
عليه » فى الدخول فى الصلاة » الطهارة » لأنها تتقدمها » وستر «لمورة الى 
ما شاكله مما يضام للاحرام . فاما وصل آآخرها باولها » قلا يضح كونه 
شرطا فى الصلاة » لما ذكرتاه , 

فان قيل : فان كان ذلك ليس شرط » فقولوا /, بصحة الصلاة » ؤان 
قطمها دون تنابها . 

قيل له : انه يقال ؛ فى الصلاة : انها صحيحة على وجهين : آحدهما 
بمعنى أنه يثاب عليها . فعلى هذا الوجه يجوز أن يقال فيما فمله منها » وان 
قطمها دون التمام » أنه صحيح مقبول » لأنه يستحق الثواب عليه . ولو كان 
الثواب لا يستحق على أول الصلاة دون أن يصل ب ره » اوجب أن 
لا يستحق على آخره دون أن يصل به آوله . فلو كان كذلك » لكان كل 


3 


واحد مئهما شرءلا فى صاحبهء وذلك محال » يانه يوحب 
شرط فيه ب فاذا بطل ذلك » علم انه يستسق الثواب على القدر الذى يفمله 
منها ؛ وان قطعه . ومتى آريد يقولنا : انها صحيحة أنها قد وقعت الموقعم 
الذى يزود عن الاتسان فيها الأداء والقضاء لك لا يقال فيها » متى 
قطمها . لان الدلالة قد دلت على أنه يازمه أن بعيد القضاء فيها . 

ان كان الأمر كما قلتم » فيجب » وان قطعها لعصية » أن 
يستحق الثواب على المعاصى » لأنهم قد كرهوا منه الصلاة التى يقطعها 


قيل له : انه اذا قطعها بمعصية » على سبيل: التعسد + قائما يقضى بذلك 
القمل الذى هو قطع لها دون ما تقدم » لأنه قد لزمه ى حال ما قطع أن يفمل 
من الاستمرار عليها ما بضاد القطع » فاستحق العقوبة على ذلك القطع . 
فاما ما تقدم من صلاته ‏ فهو كسائر الطاعات ف أنه يستحق الثواب عليه . 
لكنه ربسا قطعها بدا هو فسق وكبيرة ؛ فيتكون محبفا لثوابه على سائر 
طاعاته » فيدخل فى جملته ثواب / الصلاة التى فملها . 


نان قبل : فيجب على هذا أن لا تكون عذه الصفة مكروهة 4 اذ! 


كان المعلوم آنه يتعمد قطمها , 

قيل له : ليست مكروهة ع وانما المكروه قطعه لها دون تم 
فاما ما تقدم » فان علم الله » تعالى » من حاله أ> سيقطعه » فهو غير 
نتكروة نت 

فان قيل : فيج لو عام تس المصلى أنه يقطم الصلاة دون انمامها أن 
لا يكون ذلك مكروها منه . 


55-55 
قبل له : لا يجب فيما علم الله » تعالى » من حاله أنه على صافة + أن 

.يتكون سبل المكلف فيه » اذا علم ذلك من حاله » هذا السبيل . آلا ترى 
أنه » تعالى » قد علم منحال الشاهد الذى يقبله الحاكم أنه فاسق ى 
الباطن » كاذب فى الشهادة » ولا يؤثر ذلك فى لزوم قبول شهادة ؛ ومتى 
عام الحاكم ذلك » قبح منه أن يقبل شهادت يحكم بها 7 فكذلك لو علم 
الانسان فى صلاته أنه يؤديها على وجه يفسدها م وأنه يسكنه أن ييتدىء 


فيها على وجه آخر ١‏ يفسدها » لكاق ذلك الوجه الأول يقبح منه » ويلزمه 
العدول عنه الى الوجه الثانى . قأما ان كان لا سبيل له الى آداء الصلاة 
البتة فى الوقت المضيق الا على وجه يقطع » فان ذلك القطع لا يؤثر فى 
وجوب الدخول عليه فيها . وواجب فيما حل هذا المحل أن ييكون موقوفا على 
السيع , 

فان قبل : آفليس قد يتخلل أحوال المصلى السهو عن كثير مما يلزمه 
أن بفعله ويستمر علي » فهلا كان ذلك !1. _ الواقع فيها يمنزلة القطع 8 

قيل له : ان ذلك موقوف على السمع . وقد ثبت أنه ليس كل حادث / 
فى صلاته يجب أن يقطمها » وافما يقتطعها بعض الحوادث . قاذا صح ذلك 
كان السهو من الأمور التى لا تقطع » وتصح صلاته مع تخلل السهو قيهاء 
الا أن يكون ذلك السهو مقتضيا لفقد بعض آركائها .وريم يلزمه » فى 
ذلك ء القضاء » وربما لا يلزمه » على حسب اختلاف الفقهاء فى ذلك . 
فاما ما يتصل بالثواب » فائه يستحق على صلاته الثواب الا على القدر 
الذى قمله مع السهو ؛ لأنه لا يجوز 
غير مقصود البه على رجه مخسوص . فأما اذا تشاغل عن الصلاة » على 


يستحق الثواب بجزء من الصلاة 


وجه كان يسكنه أن لا يبنشاغل » من حبث استغرق الأفكار المتملقة » وقد 
كان يسكنه امالثة ذلك عن تنسه » فيجب أن يكون فى حكم المامى فى ذلك 
القدر من الصلاة . لأنه خرج بذلك من أن يتكون بنوديا له على الوجه الذى 
ان اتفق آن تكون هذه سبيله ق سائر صلاته » فانه 


يجب آن بثرديه عليه 
لا يستعق على جنيعها زايا . فنا أذا النتض ذلك يبمضها © فهو ع 
خارج من أن يستحق على ما عداه متها الثواب . اما قولهم : أن فلانا كل 
ساهيا ف الصوم » فمجاز ب لأنه لا يجوز ء مع كوه متعمدا للأكل قاصدا 
اليه آن ينون ساهيا عنه ء فمرادهم بذلك أنه ساء عن أنه فى الصوم 
الذهاب العلم بذلك عن قلبه . وكذلك القول » اذا قالوا :انه تكلم ف 
الصلاة ساهيا . فعلى هذه الطريقة ؛ يجب آن يجرى القول فى هذا الباب 
قان القوم ريما تعلنوا غ فى الجمل التى بيئاها غ بشبه . والذى 
نص سيك انعط الي 


الفصل التاسع عشر من شبههم | 


قالوا : ان العالم » بآن النظر موجب للمعرفة : ربما بلع به الحال فى قوة 
الدواعى الى فمله » لكى تنال المعرفة مبلغ الالجاء » لأنه تتكامل دواعيه 
اليها » ولا داعى له الى خلانها . فيجب » من حيث دخل فى باب الالجاء 
ولحق به» أن لا يحسن منه ؛ تعالى » أن يكلته قفلها . 

واعلم أن الأمر بخلاف ما قدره » لأنه وان قوبت دواعيه الى آن يفعل 
النظر » قلن يبلغ فى ذلك حد الالجاء . لأته قد يسكنه المدول عن النثار 


الى خلافه . وقد تتردد دواعيه بين النظر وخلافه .ولذلك نرى كثيرا من 


ووو 

العقلاء يختارون الراحة والدعة على النظر والاستدلال » اما ايثارا لها 217 
واما لبعض الأغراض الفاسدة . وما حل هذا المحل » لا يجوز أن يلحق 
بباب الالجاء » لأن من حق الملجا مع وجود سيب للالجاء أن لا يجوز آن 
يؤثر خلافه على وجه من الوجوه + على ما بيناه فى أبواب الالجاء من 
قبل . 

فاذا ثبت ذلك » لم بمتنع فى العاقل أن يرد عليه الخاطر فيخوفه من 
ترك النظر والعرفة » فيلزمه عند ذلك فعلهما » ويقبح منه تركهما » على 
الوجه الذى بيناه . ولا فرق بين من قال فيهما بما ذكره السائل » وبين من 
قال فى أفعال الجوارح : ان الانسان اذا خاف من ترك الصلاة العقاب > 
وعلم أنه يستحق بها. الثواب » وأنه يطلب بها ذلك ؛ قيجب أن يتكون ملجة 
الى فعلها . كما لا يجب ذنك يسائر أفعال الجوارح » وان تكاملت الدواعى. 
فكذلك القول ف النظر والعرفة . 

فان قال:: ان المؤاعي اننا تترفة متن,تورد عليه خاطر يسك ان 
النظر » / وآ يبعث على خلاقه » فيتساويا » ويحصل العاقل متردد 
الدواعى . فأما اذا ورد عليه الباعث منهما دون الصارف + فالحال ما قلناه . 

قبل له : ليس الأمر كما فلته : لأنه وان لم برد عليه الصارف » فلابد من 
أن يكون عالما بسائر الاستراحة والعدول عن الكد” والكلمة » فيكون ذلك 
فى حكم الداعى الى ترك النظر » الى غير ذلك مما يفعل الأجله الأقعال . 
فيحصل متردد الدواعى ؛ وان كان عند ورود الخاطرين ييكون الأمر فى ذلك 
أنلهر واكشف . ؤهذا مما َقصّى فى أبوابٍ الخاطر من بعد . 

لها فى النمن لهم 


من اللشميع كر 


التصل العشروت 


قد بيئا أن أبا عثمان الجاحظ » رحمه الله » رببا تعلق ى دقع تكليف 
النقر والمعرفة با تذهب اليه من الكلام فى الطبع » ويقول : انهما 
يقعان منه بطبعه : فلا يجوز آن يكلف فعلهسا . وقد بينا » من قبل فى أبواب 
تقدمت فى ذكر الطائم » فاد هذا القول وبينا أن الأفعال كلها لا تقع. 
الا من جوة القادر وعلى طريقة الاختيار من المقلاء . وبينا فيما تقدم من 
هذه الفصوى أن قوة الدواعى الى الفعل لا تخرجه من أن يكون واقعا من 
فاعله ؛ تكونه فادرا عليه » وان تدخل ذلك يجب تكليفه ويستحق عليه 
الحمد والذم . وكل ذلك » يبطل ما تعلق 

على أن من قوله » رحمه الله : ان الارادة تقع من القادر لا بالطبع . 
وقد علمنا أن الدواعى اذا قويث ف المراد » / فلابد من أن تقوى ف الارادة » 
لأن الداعى الى الراد هو الذى يدعو الى الارادة ؛ فكيف يصيع » اذا أراد 
النثر » أن تقع ملباعا » وارادته اختيارا » مع أن الداعى اليهنا واحد 7 

وهذه لجملة » قد أنت على ما قدمتاه من شبههم ٠‏ 

فصل آخخر يتصل بذلك 

وريما تعلق أبو عثمان وغيره بأنه قد تفرر فى العقول أن المقدم ؛ على 

ما لا نعلمه ع لا لوم عليه » وائما يلام العالم . ولذلك يجمل العقلاء فتقتد 


علم الفاعل عذرا له فيما فعله » كما يجعلون فتقند القدرة عخرا له 
فيما لا يغمله . فاذا صح ذلك ء لم يجز أن يكلف المبد أفمال الجوارج من 
الشرعيات وغيرها » ولا تقدم له العلم بلله » تعالى ؛ وبرسوله والشرائع . 

قال : وقولكم ييودى الى أن من عصى فلم يفعل النظر والمعرفة » ثم بقى 


خيوم 


على جهله واستمر ‏ أنه يستحق العقوبة على أن لا يفمل الصلاة والصوم . 
حتى تقولوا فى البرهمى : انه يستحق العقاب على الاخلال بشرائع الأتبياء 
متلوات الله عليهم » فى الخارجى : انه يستحق العقاب على قثل من 
خالهه . وذلك يفسد بالأصل الذى قدمناه . قاذا بطل ذلك + لم بي يعدم 
الا القول بفساد مذهبكم فى أن العاقل قد كلف النظر والاستدلال 

واعلم » أن الأصل ف ذا الباء ؛ ما مفى ف كلامنا فى غير موضع » 
أن التسكن من العلم // بالنىء يقوم مقام العلم به فى حسن الشكليف معه . 
غلا فرق » بين أن يتكون العاقل عالما بما وجب عليه أو متمكثا من معرفته » 
فى أن ف الحالين جميعا يلزبه ذلك الفمل . وائما كان كذلك » لأنه فى كاد 
الالين يتسكن من التحرز والقبيح ومن الاقدام على الواجب + 
فى امد الحالين يحتاج أن بنطرق الى ذلك بأن ينظر فيعلم ولا > ثم تفمل 
أو يثرك ؛ وف الحالة الأخرى بكيفية أن يقدم على الفل أو يعدل عنه ‏ 
وذلك لا يخرجه من أن يكون فى الحالتين متمكنا . ولولا أن الأمر + على 
نا ذم اه » لوجب أن يتوصل الى تحصيل الماء للطهارة » اذا تمكن من 
لكى نتطهر » كما يلزمه التطيير اذا كان الماء حاصلا . ويلزم الر جل 
الأوضيل الى القيام بالحج والمناسك يقطع المساقة ء كما بلزمه اذا كان 


وان كان 


الفقه أن يقدم على ذلك . فالتكليف فى هذا الرجه لا يختلف » 
كما لا بختلف تكليف. القوى والضعيف فى باب الفمل . آلا ترى أن 
الضعيف اذا ازمه ما يحتاج فى فعله الى امتداد وقت لم يتمكن من فمله الا فى 


أوقات زائدة على ما يست, 


القوى ٠‏ ولم يخل ذلك باتفاقهما فى وجوب 
ذلك الفمل عليهما # فاذا صح ذلك » لم يمتنع أن يجب على الرجل أن 


م 
فيعمل اذا كاث العلم غير حاسل له ء كما يلزمه أن يعمل الأمور التى 
حصل له العلم فيها . 

فان قبل : انه اذا لم يعلم النبوات ؛ لم يسكنه معرفة الشرائع » كيف 
يلزمه الفيام بها 8 

قيل له : انه اذا أمكنه معرفة ذلك + بالنظر فى المعجزات ء لزمه أن /ر 
اينظلر فيها » فيصل الى الملم بالسرائع ع ثم يأخذ فق العمل + فهو متمكن من 
معرقة ذلك أجبع » فيجب أن يلزمه وكذلك القول فى الخارجى » انه 
متسكن من أن يعرف أن قتل من خالفه محرام" » بأن يستدل فيعلم أنهم 
ليسوا عفار » وآن المعاصى فيها كفر :وفيها ما ليس يكفر » على ما ثبيته 
فى الوعيد فبصل عند ذلك الى العلم بما يلزمه فى هذا الباب . 


فان قيل : فنا قولكم فيمن لزمه النظر + ولم ينظر » حتى مشت 
الأوقات ١‏ أليس فى تلك الأوقات لا تنسكن من القيام بالواجب 7 
أفتقولوث : انه يستحق على الاخلال بالواجبات فى تلك الأوقات » عقايا 8 

قبل له : نمم » وذلك لاته فى تلك الأوقات قد كان يسكنه أن يفمل 


الواجب بأن يقدم المعرفة . فاتما أتى » فى أن لم يفعله » من قبل نفسه » 
قاستحق العقوبة عليه . وانما لا يستحق العقاب ء اذا لم يفسل الغىء » متى, 
لم يتكنه أن يفعله من قبل : فأما اذا كان ما لم يقمله » مما كان يمكنه أن 
ايفمله » وكان من القبائيح » فاته يسشتحق العقوبة عليه 

فان قيل : أليس من قولكم : ان من قطع رجل نفسهء لا يجوز أن 
يكلف القيام فى الصلاة من بعد » وان كان لم يوت الا من قبل نفسه » 
فهلا صح مثل ذلك فيمن آخل بالنظر فلم يعرف ولم يعمل 9 


جوت 


فيل له : انه وان كان فى قطع رجليه أتى من قبل نفسه » فمو فى 
المستقبل ممن يسكنه أن يسيدهما الى حال الصحة + فيفمل القيام عند ذلك م 
فصار بسنزلة أن يقثل تفسه » فى أنه لا يخرج من أن بيكون داخلا // ى جملة 
من لا يكلف ؛ ولا يصح ذلك فيه .وليس كذلك حال من ترك النظر 
والمعرفة » لأنه لا حال يشار اليها الا ويمكته أن يتفعلهما » ولا بتتهى به الحال 
الى وقث يخرج من أن بتمكن من فماهما » فلذلك يستحق العقاب على 
الأفعال القبيحة اذا لم يتوصل الى معرفتها يتقديم النظر والمعرفة . ويفارق 
ذلك » ما تقوله الجيرية فى قولهم بتكليف ما لا يطاق > لأنهم 
يعاقب الكافر لأنه لم يفمل الايمان الذى لا تقدر عليه » ولا يقدر أن تقدر 


ذ أن 


انفسه عليه » فانما آتى ذلك من قيبل الله » تعالى » فيجب أن يكون عقابه 
ظللما . وليس كذلك ما ذكرناه » لأنا أوجبنا العقاب فيمن بنتمكن من الفمل © 
ينظر فيعرف أحواله + ثم يقدم عليه ويتركه . 
فان قيل : أليس لو ازال العاقل عقله بسكر أو ما يجرى نجراة > 
لم يخرج عن أن يكون مكلفا للافعال ؛ حتى يازمه القضاء » وحتى يوخ 
بما وقع منه ى حال سكره من طلاق وغيره » على مذهب كثير من الفقهاء » 
وحتى يحد* على السكر وان كان يتضمن زوال العقل 7 فكيف يصح 
ما ذكرتموه » من أنه انما بعاقب على ما آنى فيه من قبل تفسه فقط 9 
قبل : ان كل آمر يحدث فيزيل العقل عنه » فاته يخرج من أن يتكون 
مكلفا . فاذا لم يتمكن من اعادة عقله ى كل حال » لم يوت قيما نم يفمله 


أن يستصق التتاب عليه 


من قييل تقهء ف اننا تقول »فى 


السكران : انه يستحق الحد على شربه ء لا على سكره 4 اذا أريد بالسكر 


وك 
زوال العقل . لأن الشرب من فمله » ومن قيبل نفسه أتى فيه ؛ وفانه قد كان/ر 
,بسكن أن لا يفعله حتى يبلغ مبلغ زوال العقل > استحق عليه العقوبة » 
وقدم بعض عتوباته » وهو الحد المفعول به ؛ لما فيه من اللطف ء والردع 
عن الاقدام على أمثاله . فاما تفس السكر الذى هو زوال العقل » 
غمما لا يجوز أذ يستحق به العقوية - ومن يتول من الفقهاء : انه بيستحق 
الحد على السكر فى الأنبذة » سوى الخمر » فائما يعنى بذلك أنه يستحقه 
على آخر شرب يثوديه الى زوال العقل » اذا أقدم علبه مع غلبة اللن بأنه 
خاما أن يوجب عليه الحد بنفس العقل » فسا لا يقول يه 


يبؤثر هذا ا 
مسلم . ومتى مر + فى كتب العقهاء + أن العالم, مكلف ء خانما يعنون بذلك 


قكاتهم 


أنه يازمه قضاء ما يفوته من صلاة وصوم » ولا يعثى بذلك سواه 
فرقوا بهذا القول بين العالم وبين المجنون والصبى . فأما أن يراد بذلك أنه 
وهو نائم مكلف فى الحقيقة » فمما لا يتكلم به من يغهم عن نفسه 


اعتقده معتقد » خرج بذلك من آن يتعد فى آهل العلم ؛ فضلا عن أن يقال : 


انه مذهب يتمسك به . وكذلك من قال » فى السكران : مطلاقه يقع + فاننا 
بذلك أ يتعلق عليه هذا الحكم عند وجود هذا الفمل » وان لم يكن 
مميزا له وعالما بصفته بحصل + كما أن التحريم بفعل غيره من رضاع وغيره » 
والتحريم ليس من فعل العقوبات ؛ فلا يمتنع أن يتعاق بفعله الذى لا يدخل 


تحت التكليف » أو بغمل غيره . ولذلك قد تتسرتم عليه امرأقه بدا يستحق 
به الثواب / من الاسلام وغ 


قدمثاه 


.أ جنيع ما سال غنه منارة على الأضل القاق 


ونا ذكرناه » من الأصل + يصح القوك بأنه تعالى يجب عليه أن يعيد 


أنه ريح 
المطيع ليثيبه » ولو كان الواجب متى احتاج الى مقدمة » لم يازم أن يغمل 
مقدمته لا وجبت عليه اعادة الأنبياء واللإمنين لكى بثيبهم ولو كان 
8 يجب اللة :م تيع التعلي م اه كال لذ معن به التريضض لوه 
الثواب . وكان يجب على هذا الأصل » أن لا يازم الانسان الصلاة وهو 
محدث من حيث لا يمكنه أن يبتدىء بها . وكل ذلك » يبين أن التمكن من 
آن يعلم الشىء » بمنزلة أن يعلمه فى أنه يحصل مكلفا لذلك الفعل عنده . 
قا قيل : اليس اذا لزمه آن يفسل النظر الأول فى طريق معرفة الله » 
تعالى » يلزمه حالا بعد حال النظر لكى يستوف العرفة 8 
قيل له : نسم , 
فان قال : فلو أنه فمل ذلك على الوجه الذى وجب عليه » أليس كان 


يستحق الثواب 5 

قيل له : نعم . 

خان قال : فلو لم يغمل النظر الأول فى وقنه » وتعذر عليه بعد ذلك 
أن يفعل سائر النظر ؛ 'تقولون : انه يستحق فى كل حال العقاب بان 
لم يفمل النظر الذى كان يلزمه فى وقنه + 

قيل له : لمم . 

كان تال أليس ذلك يكودى الى أن يستحق العقوبة على أن لم يفمل 
النظر فى النبوات ؛ فى حال لو اجتهد أن يفعل ذلك فيها على البدل لتعر 
تحقاق المتاب على أن لم يفعل ما / يتعذر عليه 


عليه ؛ فمل هذا الا قول 
فعله » وف ذلك +موافقة الجبرية ى تكليف ما لا يطاق 3 
قيل له : انه » اذا لم يفمل النظر فى النبوات » يستحق المقوبة . يانه 


اجنو نيه 
قد كان يمكته أن يصيتر تمسه بحيث يمكنه أن يفعله على الوجه الذى وجب 
عليه . فمن قبل تفسه ء أتى فى أن لم يقدم قبل ما معه » كان يسكنه ذلك » 
فصار بمنزلة البرهمى الذى لا يفعل الصلاة فى وقتها : ولا يمكنه بدلا 
من ذلك ف الوقت أن يفعلها » لكنه لما أتى ى ذلك من قبل تفسه بان 
لم يستدل على النبوات » فتعرتف من بعد ازوم الصلاة » استحق العقوبة 
ولسنا نطلق لقول فى مثل ذلك » أنه لا يمكته أن يفعل الصلاة » بل يمكنه 
ذلك . وقد كان يسكنه بآن يفعل المقدمات ء التى تم معها منه هذا الفمل . 
وكذلك تقول فى النظر . قسبيله » فى هذا الباب ؛ سبيل من وجب عليه 
الخروج الى يلد لقضاء دين أو قيام بواجب + فبمئد العلرين على تفسه 
بالخروج الى تاحية سواها ؛ فذلك لا يخرجه من وجوب ذلك الفعل » ومن 
استتحقاق العقوبة ‏ لأنه متمكن من فعل ذلك . وانما أنى » من 
فيما فعل » وعو فى الحال يسكنه أيضا أن يستاتف الفعل من أوله فيفعل . 
وانما الخلاف فى هذه المسألة » من جهة واحدة » وهى أن العقوبة النى 
يستحقها على أن لا بفعل سائر النظر ؛ هل يستحقها فى أوقاتماء أو يستحق 
الجميع عند اخلاله بالنظر الأول » فيكون ما فعله ى حكم المسبب القبيح 
الواقع عن سب قد فعله 7 وسيجىء» ذلك مشروحا » من بعد » // ففيه كلام 


لابد من شرحه . 
فان قيل : أليس من قوى ما يدفع به اللوم فى الفل أو تركه ء آنه فمله 
من لم يعلم حاله ؛ فتكيف يجوز » مع هذا » آن يؤواخذ من ليس بعالم بقبح 
القبيح على فيله له 7 
قيل له : اذا تسكن من أن يعلم حال الفمل » فلم يفمل ذلك » 


كد بويد 
عليه » فان المقلاء لا يسدون ذلك عذرا فيه ؛ وائما بعد فقد الملم من 
الأعذار » اذا كان من ققد العلم غير متمكن من أن يعلم ذلك حتى يتكون 
بمنزلة المجنون والصبى . فأما الماش اذا تسكن من معرفة الشىء » فانه 
يلام على فعله وعلى جهل جميعا » فيستحق اللوم من وجهين . ويفارق 
ذلك حا لمن لا يقدر ؛ لأنه لا يسكنه أن يعذر نفسه » فيكون فقد قدرته 
عذرا داضحا فى أن ام يفمل . وليس » كذلك ء حال فقد العلم » اذا أمنكنه 
أن يحصتله فيعرف ما له وعليه فى ذلك . 
ان قيل : أليس من قولكم : ان المثقد م على المعصية مع العلم بحالها » 
أعظلم جرما وأزيد عقوية منه اذا أقدم عليها مع فقد العلم ! حتى أن أكثر 
الشسيوخ » رحمهم الله » منوا فى الأنبياء » صلرات الله عليهم » أن يفعلوا 
العصية مع العلم » وجوتزوا فيهم بعض الصغائر مع فقد العلم . فيلا جاز 
ما ذكرناه من أن العاقل » بع فقد العلم » يكون معذورا لأنه اذا أثر فقد 
علمه فى نقصان عنابه جاز أن يؤثر ف ارادته أصلا 7 
فيل اله : اتا نجعل علمه بالمعصية وخطرها عليه: من الوجوه الثى تعظم 
به » لأنه قد تقرر فى العقل أن من فعل القبيح / وهو عالم بقبحه وعالم بأنه 
معصية للمنعم عليه » يكول ذنبه أعظلم من ذنب من أقدم عليه والحال 
بخلافه » ولسنا نجمل ما يظم به الفمل مما يتعلق به » آلا ترى أنا قد 
توجب عظم العقل بأمور ترجع الى غيره » كنحو تأسّى الثير به فيما سنته 
من قبيح أو حسن 7 فاذا جز ؛ فيما لا نتعلق به أصلا » أن يكون وجها 
لمثلم الممل + لم بمتنع مثل ذلك فى علمه بقبح المعصية . وليس كذلك 
حال ما يتعلق التكليف به ؛لأن من شأنه أن ييكون متصلا بفمله وبحاله » 


د نت 
ولا قوم فعل غيره فرذلك مقامه . فاذا تسكن من أن يعلم القبيح غ فلم يعلله غ 
وأقدم عليه » استحق العقوبة » الكن فتقتد عله بيمض عقاب القبيح . 


قا 


ان قبل : افتقطمون غ فيمن هذا حاله » على أن عقابه أقل من عتاب 
التقدم على القبيح + مع المعرفة 8 

قبل له : لا . وذلك أنه قد جمع الى النبيح الجهل يقبحه » فصار املا 
لمعصيتين : احداهما تسى القبيح » والأخرى الحمل يقبحها . أو ييكون 
فاعلا للقبيح » غير فاعل لما يازمه من العلم يقبي الممصية . قيجوز + وحاله 
هذه » أن يكون عقابه أزيد من عقاب القدم على الفبيح مع البصيرة . وائما 
اذا كانت سائر الأحوال متساوية » لأته لا ينتنع أن يكون الفاعل لها 
مع فقد العلم يحصل فيه من وجوه عظم الممصية » ما لا بحصل فيمن قبلها 
مع العلم » فتتكون عقو بته عليها أزيد . 

فان قبل : أتقولون » فى الفعل الذى انما يازمه اذا قدم // قبله النظر 


والمعرفة : انه قد كتف فى الحال ؛ أو انما كلف بعد القراغ من العدفة 


بأخواله 8 

قيل له : ان التكليف عنده اذا أريد به الأمر والارادة ‏ فقد يتقدم 
بأوقات كثيرة + بل لا ينع عندة أن يام » تعالى + بالفمل سكن" هو فى 
الحال غير موجود + بشرط أن يتوجد وشمكن فيفعل . وقد بينا ذك 
من قبل + وذكرنا أنه لا معتبر فى كونه مكلف » بآن يكون فى الحال قادرا 
عاقلا موجردا . واننا يجب ذلك اجمع فى حال الحاجة الى الفعل » حتى 
تسكن من أن بفعله على الحد الذى لزمه . 


هذاء صح ما تقوله 


وم 


من أن قوله تعالى : « اقيموا الصلاة 


ثتوا الزكاة » 290 آمر بهنا لكل 
هن بوجد الى يوم القيامة . وعلى هذا الوجه » يصح القول بان كل مكلف 
.يحصل بصلانه مطيعا للرسول ؛ صلى الله عليه » من حيث دعا جميع الخلق غ 
وأراد ذلك منهم » وان كانوا ى وقته معدومين » على الشرط الذى 

فعلى هذا الوجه 


هذه المسائل ؛ ققد نبهت على الطريقة فيه . 


ا الإخيرة منةلا البو اناه قود 


؟٠‏ الجادلة 


٠‏ الزمل ا 


فصل 

فى الطبائع على أنى عثّان رحه اله 
اعلم ؛ أنه » رحمه الله » كان يقول فى المعارف :انها تقع ضرورة بالطبع 
يقول ف النظر :انه ربما وقم طبعا واضطرارا » وريما 
وقع اختيارا .فمتى قويت الدواعى فى النظر » وقع اضطرارا بالطبع + واذا 
تساوت » وقع اختيارا . نأما ارادة النظر » فائه مماشع باختمار » كارادة 
سائر الأفعال . وهذه الطريقة دعته الى التتسوية // بين النظر والمعرفة » وبين 
ادراك المدركات » فى أن جميع ذلك يقع بالطبع . وكذلك يقول فى التحريكة 
بعد الاعتماد . لانه يذهب ف التولد ؛ مذهب أصحاب الطبائع . لكنه » 
فيما بقع من القادر » يخالف طريقتهم » لأنه يقول ائنا يقع بالطبع عند 
الحوادث والدواعى ؛ فيرجم فى ذلك الى حال للجملة نعتبرها . وليمر 


عند النظر ف الإادلة و 


كذلك طريقة أصحاب الطبائم . وقد تسرف شيخنا أبو على » رحمه الل » 
معه فى ذلك كل مذحب » وتفض عليه الكلام بما آلوتحه لك على ايجاز 
اعلم ٠‏ أنه متى سح أن النظر من فعل الناظر اذا تساوت الدواعى > 


بحسب قدرته » فكذلك يجب وان قويت الدواعى . لأن قوة 


الدواعى لا تغير حال القدرة عما كانت عليه » لا من جمة الاتفاء » 
ولا من جهة أن الفعل يستحيل بها . لآن قوة الدواعى لا تناق القدرة » انه 
اعتقاد 4 ومن حق الاعتقاد والظن أن لا ينافيا القدرة . وقد علمنا أنه 


ألا يجوز ٠‏ ومى موجودة » أن لا ريصح الفمل بها مع ارتفاع الموائع ‏ 


ويه 


وقوة الدواعى ليس بمائع من خلاف ما يقتضيه . فاذا كان الأمر كذلك ؛ 
فيجب » اذا كان قادرا على النطر منى كانت الدواعى متساوية + أن يكون 
قادرا عليه » وان كانت قوته تختص بأنها داعية الى النظر فقط . 

فان قبل : الستم تقولون : ان الالجاء يمير حال القادر » كما كان عليه 8 
فجوّزوا لى ما أقوله فى الطبع عند حصول الدواعى ‏ 

قيل له : ان الالجاء لا يخرج اللجا من أن يكون على الفمل قادرا » 
وباختياره منعلقا . / لان الشاهد للسبع اذا خاف على تفسه ‏ قهو ملجا الى 
العرب به . لأنه متى عرض له ق الهرب طرق ؛ اختار 
سلوك أحدها » وفمل ذلك بحسب قدرته » لأنه يعدو على حسب ما يقدر 
عليه فى السرعة والابطاء » ويفل السلوك بحسب علمه فى قرب الطريق 
وبعده . فليس يخرجه الالجاء أن يكون قادرا على ما يقع منه » وان صرفه 
من فعل الى فعل » كما قوى فى نفسه من العلم بالمضرة والخوف الشاديد . 
فيجب ؛ ان سلك القوم فى الطبع هذا المسلك غ أن يقولوا : ان قوة الدواعى 
الى النظر » نصرف القادر عن ترك النظر الى النظر » ولا يخرج عو من أن 
يتكون واقعا باختياره وقدرته . وهذا قولنا » فالالجاء بأن يقوتى ما نقوله 
أولى . دلعل من تعلق متهم به » تلن أننا نواقتهم » ونجعل الفعل عنده واقما 
بالطبع ؛ قآراد أن يحمل ما يحصل عند الدواعى القوية عليه .. وقد آخلة 
فى ذلك » لأنا نسوى بين الأمرين ؛ وان جعلنا للالجاء من الحكم 
ما لا نجمله من الدواعى القوية » على ما بيناه من قبل فى أبواب الالجاء . 
ويدل على بطلان توله + ان الفعل الواقع عند الحوادث والذوعى » 
بحسب علم الجملة وادراكها . لأنه ان كان كناية أو من الآفغال الممتكمة 


وهربه بيقع باختيا 


وات 
فانه بقع عى هذا الحد . فكما يجب أن يستدل » بثل هذه الطريقة » على 
آن تصرف العبد فعله » فيجب أن ,يكون هذا الضرب من تصرفه أيضا فعله 
لا يقع بحسب أحواله . ولو كان عند قوة الدواعى يكون ذلك الفمل 
للمحل بطبعه ء لوجب / أن لا يفتقر الى آحوال الجملة » وأن لا بقعم 
بحسبها . ولمثل هذا الوجه » قضيئا أن المتولد فمل العبد » وان حل ى. 
الأجسام التفصلة ؛ كما أن ما بحل ؛ بعضه من فمله . وقد أوضحنا ذلك 


فى باب التولد » بما ينى عن تقصئيه 


يبين ذلك ء آن ما يقع عند قوة الدواعى يقع فى العدد بحسب ما عهد من 
قدرته . فكما يجب فيما يختاره والحال هذه إن يكون من فمله » فكذلك 
ما يقع عند قوة الدواعى قهرا ؛ لأن الأمر » كما قلناه » كان لا يستنع فى 
الأعجمى الأمى الذى لم يتعاط كتابة قط أن تقوى دواعيه » فتقع منه على 
نهاية الاتساق ؛ لآن المحل يحتمله » ومنه 
فسا المان من وقوعها ء والحال هذه ؛ لولا أن الأمر كما تقوله من أنها تق 
من الجملة بقدرتها واختيارها 7 فمتى لم تكن علمة بعيفيتها » لم يصح 
وقوعها من قبله . وهذا قريب ما الزمناه المجبرة على قولهم بالقدرة 
الموجبة » فقلنا : يجب أن يكون المعتبر ى وفوعها بوجود هذه القدرة » 
دون علم القادر . فالطريقة لازمة للفريقين » كما ترى . وقد بينا فد باب 
التوليد وغيره » أنه لا يجب متى لم بصح من القادر فى بعض حالاته ترك 
الفمل ؛ ان يدل ذلك على أن ذلك الفمل ليس من قبله . لأن الترك انما 
يصح فى المبتدىء من الفعل . وقد يصح من القادر منا أن يفعله ويتركه + 
والحال وحدة . 


بالطبع فى الجملة بالقدرة 


آما المتولد » فائه قد يتراخى عن السبب © ويصح منه 


سوم م 
آن يفعله بفعل سببه . وى حال وقوعه » لا يصح أن بتركه + لأمور قد 
ذكزناها / فى موضعها : 

وهذا يسقط ما يتعاق به آبو عثمان » فان هذه الشبهة هى أقوى 
ما يذكره عند نفسه . ومما يقوتى به مذهبه » ما يورده من القتدح قا 
مذعبنا فى المعارف . قاذا ثبت » بما تقدم من قبل » سقوط ملك الشبه » 
لأ قد بينا الجواب عنها فى أبواب النظر » فقد سقطت عمد»ه » وثبت 
ما تقوله . 

وقد قال شيخنا أبو على » رحمه الله : ان كانت العارف تقع بالطيع + 
فما الحاجة الى التدبر والنظر #لأنك تضيفها الى أنها من جهة فاعل الطبع غ 
وهو الله تعالى . وقد صح أنه فيما يفعله لا يحتاج الى سبب وآلة عندك » 
فكيف قلت بالحاجة الى النظر 


الزمه أن لا يكون لنصب الادلة معنى 
أن كان الآمر كما قاله » فالزمه أن لا يكون لذكره تعالى الأدلة على 
التوحيد والعدل والنبوات فى كتابه فائدة . وأجاب عند نفسه عن هذه 
الوجره » فاتى أحوج الى النظر » لأن المعرقة عنده تقع طبعا » ولولاة 
لا وقعت . فلما احتيج الى النظر » احتييج الى هذه الأمور التى ينظر فيها غ 
فنصبها تعالى وذكرها وبين حالها . والكلام عليه مستمر + وذلك لان 
النظر لا يصيتر محل المعرفة محتملا 17" . قاذا كان كذلك + ووقمت بطيع 
المحل » فما الحاجة بها الى وقوعها 8 


تان بحن الل كو سوآفيه 


(1) متحملا : فى النص ٠‏ محتملة ٠,‏ 


ا 
قبل له: وئفس الدواعى » على قولك » ينبقى أن لا توثر لمثل ما ذكرناء 
اتكيف يصح أن يتعتمد عليه . 
واذا صح ذلك » ثبت ما ألزمه أبو على » رحمه الله . وقال له غ / رحمه 
له : كيف يصح أن يثذم” » تعالى » على الاعراض عن النظر والتدير » 
ويبعث عليه ويحمد العاقل لأجله » على ما بينه » نعالى ؛ فى كتابه بقوله : 
« أفلا يتدبرون القركن » 27 ء « أو لم ينظروا فى ملكوت السساوات 
والارض » 29 + الى غير ذلك » ان كان النظر والمعرفة يقعان بالطبع » 
من حيث لا يحمد عليهسا المرء . وما ذكرناه من #بل » من أن الجمل قد 
ثبت كونه ضدا للعلم فان القادر يفعله انتداء لا بالطبع فيجب أن يكون 
قادرا على المعرفة » يبطل أيضا ما ذعب اليه فى هذا الباب . وما بيناه فى 
باب الطبع فى صدر عذا الكتاب » يبطل مذهبه . وذلك لأنا قلنا : لا يخلى 
الطبع من آن يرجع به الى تمس المحل ؛ أو معنى فيما وصفه له » لأنه 
لا يسكن أن يذكر ولا يرجم به الى فائدة . فان كان نفس المحل + قيجب 
فيما يع منه بطبعه أن لابختص وقتا دون وقت ؛ ولا بأن تقع الحركة 
ننه مولي عق 1 
أو وصفه له . وقد آطلنا القول ى ذلك ء وبينا انهم متى قالوا : يرجع به 
الى معتى ؛ لزمهم فى ذلك المعنى أن يقع بطبع آخر » ثم كذلك آبدا الى 
لا يلزمنا فى القدرة » لأن الفمل يقع بها » وهى 
تقع من القادر لنفسه . وعندهم أن سائر ما بحل ( فى ) © المحل بقع 


تقع رسرة . وكذلك الحال ان رجع به الى معنى فيه 


- فى : زيدت كى يستقيم النص‎ )6[ ٠ من الآية 1 العساء‎ )١( 
* (؟) من الاية 10 الأعراف‎ 


و 


بطبعه ؛ فلزمهم اثبات ما لا نهاية له دوننا . ويينا ؛ أن القدرة وان تعلفت 


بالضدين » فانه يصح أن يقع أحدهما من جهة القادر » 
لا على جهة الايجاب .وليس كذلك الأدر فيما يقع بالطبع » لأف لا يتختار 
بل يوجتب . فلم صار آحد الضدين » بالوقوع + أولى من الآخر 3 وكل 
ذلك الى سائر ما أوردةه هناك ما يطول ذكره ء لازم لأبى عشان . لانه 
يقول » فى المعرفة : انها واقعة بطبع المحل . وفصل ببنها وبين الارادة 


اله / يفعله باختياره + 


فيسجب أن ييكرن الكلام أجمع » لازم له . ومتى علقه بالدواعى » ققد 
ابينا أنه انما يسكن ذلك متى جمل الفعل للجملة . فأما على هذا المذعب 
قار . 

وقال أبو على :. ان كان الآمر كما يقول ؛ فما الأمان من أن تكون 
المعرقة تقع بالطبع للبليد والبطىء الفهم وآصحاب الممن 1١7‏ وأهل السواد » 
ولا تقع لأهل المعرفة بالادئة ؛ بل ما الأمان من أن تقع لير المكلف ى بعض 
الأوقات ولا تفع للمكاف ؟ لأن المحل محتمل . ويعجب + 


قوله : ان التكليف لا يلزم الا مع شرائط : منها ء آن تتكون الأدلة قائبة ‏ 
وأن يكون المكلف عارفا بالمادات ومختبرا لها وممارسا لن تذاكر بالادلة 
ويتغاوض فيها ويكون قد تقدم له المعرفة بالفصل بين المعجز والحيلة ‏ الى 
غير ذلك مما تذكره . فقال : اذا كانت تقع بالطبع » فما الحاجة بالمكئف 
فى هذه المقدمات 7 وهلا كفى منه أن يريد أن ينظر فيما شاعده من الأدلة » 
المعرفة بعده طباعا » كما يكفى فى ايلام المضروب أن 


(1) لمن : فى الأصل ‏ المهرء + 


محل للش جور 


ا 
شرب فيالم ؛ ولا يحتاج الى مقدمات 7 وهذا أحد ما بتعتمد عليه » وذلك// 
أن ما تقوله فى المعرفة لو كان صحيحا » لحل محل الاسباب . فتكما أنه 
متى وجدت » والموانع مرتفعة » وجب وجود اللسبب ؛ فكذلك كان يجب » 
متى أراد النظر » أن يقع وتقع المعرفة من غير تقدم العارف التى شرطها » 
ومن غير اعتبار الفعل وغيره . فلما لم يصح ذلك دون اعتبار هذه الأمور 
الراجمة الى أحوال الجى دون أحوال المحل والطبع » دل ذلك على صحة 
ما قلناه من آل النظر والمعرفة هما فعل العبد » وآنهما بمئزلة ارادة النظر » 
وبسنزلة سائر تصرفه » فى الوجه الذى ذكرناه » وآن الحمد والذم يتعلق 
بذلك . فكذلك الأمر ‏ وقد أمن ؛ تعالى > بالممرة : د اعليوا أن 


ال 
الله شديد العقاب » وأن الله غفور رحيم 6 27 » الى غير ذلك ب كما مدح على 
المعرفة » وذم على الجهل ؛ فيجب أن يكون العلم بمنزلة سائر ما بقع منه 
من الأقمال . 


وأحد ما يعظلم به خط أبى عثمان » فى هذا الباب » أنه يلزمه أن يقول + 


فى سائر من كذتب بالرسول وعاند : انه كان عارفا بل ورسوله ؛ مكابرا » 
جاحدا لما يعرفه ء فلذلك يوجته اليه الذم . وهذه كانت طريقة سائر الكفار » 
فيجملهم بمنزلة المنافقين عنده » فى هذا الوجه : ويقول : لو كان فيهم من 
لا يعرف » ازالت عنة الحجة » ولا توجه اليه ذم ولا عيب + ولحل محل 
الصبى ف أن الذم لا يلحقه . لأن عنده انما يلحن الذم والمدح من عرف 


الله وعرف أنه يستحق العقاب من جهته على المغاصى + والثواب على 


رن الآية 4ه للائدة + 


ني 
الطاعات ؛ ومن لم يعرف ذلك » فالتكليف زائل عنه . وهذا / عظيم من 
الخطا » لان المتعالم » من أمر الكفار » خلاف هذه الصفة التى حمله على 
اعتقادها هذا المذهب , 


وستذكر فى ذلك رغيره ما د 


اليه . وهذه الجملة الآن كافية 
فيا قصدتا له فى هذا الفصل . 


سكل لت 
فى الكلام عليه 


اعلم » أن أحد ما يعتمد فى مذهبه أن تقول 


النظر ووقوع المعرفة 
عنده ء يجرى فى بابه مجرى ما يقع من الفعل بالحدس والاتفاق » من غير 


قصد . وقد ثبت فى كل فعل » هذا حاله : أنه لا يجوز أن يستحق به الذم 


والمدح ؛ ولا يدخل تحت التكلف» » وذلك نمو أن نحك” الذحب على 


المحك فتجده جيدا أو رديئا . فاتفاق ذلك لا يعلح تعلق المدح والذم به 


افق » فى بعض الأحوال » الارادة ؛ وكذلك لو هجم على بثر فوجد 
فيها كنزا + لم يجز بذلك مدح + واذا الثفت ورأى من 


م لم يجن 
أن يستحق به المدح ب لما كانت هذه الأمور تقع بالاتفاق من غير معرفة 
متقدمة » بأن الفمل يودى اليه . 
قال : فكذلك النظر » اذا لم يعرف فاعله من قبل + أنه يؤدى الى 
فة مخصوصة » ام بجز أن يدخل تحت التكليف + ولا أن يثملق به قم 
مدح . ولهذا قال : لا يستحق الذم على المعصيه الا بعد أن يملم أنها 
موافقة لسخط الله ء تعالى م والملاعة » لا يستحق بها الثواب + الاامع العلم 
بانها توافق رضاه . وسلك هذه الطريقة فى كلامه كثيرا » وتنوع فيما يرب 
فيه من الامثال بحسب اقتداره /ر على الكلام . والمعنى ما أومانا اليه . 
واعلم » أن الشيخ أبا على ؛ رحمه الله » قد أجاب عن ذلك بأن قال : 
ان النظر طريق معلوم للناظر يميزه من غيره ؛ وللناطر طريق يعلم به وجوب 


عجوت 


هذا النظر فى طريقه . فاذا كان كذلك » 


ج بهذه الصفة عما بقع با 
وحدس » ولحق بالأفمال الواجبة الثى تنميز عند من وجبت عليه عن 
غيرها . ألا ترى أنه لا يجوز أن يقاس على ما ذكره من الامثال 
الهرب من السبع + بأ يقال : اذا لم بعلم الهارب الحال فى هربه » فيجب 
أن لا يازمه ؛ أو يقال قيمن وجب من سلوك علريق ثان يقال : انه 
متسنبع" أولا ما فيه ؛ وأن سالكه يهلك . فان الواجب عليه أن يسال 


ويبحث » فلا يجوز أن بقال : انه لا تازمه المسالة والبحث فياسا على ما ذكره 
من الأمور التى تقع باتفاق ب بل قيل فى ذلك انه يجب لأنه قد عرف طريقه » 
وفصل بينه وبين غيره . 

قكذلك القول فى النظر والمعرفة . وبين أن المعرفة » وان لم يعلم الناطلر 
أنها تصاب بعيتها بالنظر + فمتى علم من حال سبيها © وهو النظار ء 
ما "لزنا + غونايك بطيد لأسيرفة بوجويء سبيهاً # عن عون نب 
وجودها بوجوده وان لم يكن من قبل عام بها . من أن ما علم وجوبه 
من السمعيات » أو بعد ورود السمم من العقليات + اثما يجب على المكلف 
العلنه يقبح تركه . وأن هذه الطريقة قائمة / فى النظر والممرفة » فيب 
القضاء بوجوبهما ».وان لم برد السمع . نكما لا يقال فى ذلك ع بعد ورود 
السمع ء أنه يجرى مجرى الحدس والتبخيت ء قكذاك القول فيه ولا ورد 
انما لم بجز أن يتكون واجبا » 
الأنه لا طريق لوجوبه يعرف . ولو عرف له طريق ؛ كما ذكرقاه فى النظر > 
لصح أن يحث عليه استخراج الكنز من الآبار » ولصح آن يحث* عليه 
تجريب الذهب على المحك » الى غير ذلك . اكنه لمن لم بيكن له طريق 


مسمع . وبين أن سائر ما ضربه من الأمثال 


3 
بعلم وجوبه : لم يجب ؛ كما لا يجب الفمل على الساهى ومن 
وببّن أن ما تمق عند تلك الآفعال ؛ لا تكون متولدا عما يقع عنده . 
وليس كذاك امعرفة ؛ لأنها تتولد عن النظر » والنظر معلوم » وطريقه واضح 


متميز من غيره . فيجب ء اذا علم الناطر صفة النثر وصفة طريقه » آن 


رى مجراه . 


لا يمتنع وجربه عليه اذا خاف من تركه » وعلم قبح تركه » واستحقاق 
الذم على ذلك من العقلاء . كما يعلم وجوب رد الوديمة اذا عرفها بعيئها » 
وعرف كيفية الرد عند المطالبة . وكما يعلم قبح الكذب اذا تعيئن و 


من غيره . ولولا أن الأمر كما ذكرناء » لم يسح قبح فى+ من العقول » 
ولا وجوب ثىء فيها . وق هذا ابطال العقل والسبع ؛ لأن السمع انما 
يرد على من قد عرف هذه الأمور ؛ فاذا بطل القول فيها » على مذهيه » 
قكيف / يصح معرفة السمع 8 

وهذه جملة كافية ى حل هذه الشي 


لتى يقول بها ؛ ويعتمد عليه . 

وقد ألزمه أبو على » رحمه الله » أن يعلم الانسان أن الواجب من 
صلاة وغيرها واجب عليه بعينه على اصله » ليصح أن بتكون موقا له 
مع العلم بوجوبه » وبأنه موضع لرضاء الله » ومجاب لسخطه » وليخرج 
عن طريقة الحدس والتبخيت . وهذا يوجب أن يعلم الانسان أنه سيبقى 
لا محالة » لانه مع تجويزء أن يخترم فى الثانى لا بعلم أن الفعل واجب 
عليه قطعا » لأنه قد ثبت أنه تعالى لا يوجب الفمل على زيد ثم تقطعه 
باخترام آو غيره . فاذا بطل ذلك » ثبت آنه يجب عليه » وان لم يقطع 
الوجويه . 


قال » رحمه الله : فيجب أن يكون وجوبه عليه على جهة الحدس 


عوج 


والاتفاق . فان قال : اله يعرف طريق وجوبه » وان ام يعلم أنه يجب عليه 


الاخترام ؛ لكنه قد علم أنه ان بقى مكلفا » فلابد من 


وجوب ذلك عليه . 

قبل له : وكذلك النظر » فى معرفته ء قد علم طريق وجوبه » وهو 
الخوف الاسديد من تركه ؛ وقد علم » بعقله » أن التحرز من المضار واجب 
بالفمل الذى يؤمل به زوالها.» فيعلم وجوبه عليه لهذا الطريق » فيخرج 
باب الحدس والاتفاق ؛ كما ذكرته فى سائر الواجبات . 
غيرها » قد علم أنه نعالى أوجبها عليه : وضمن 
الثواب عليها » والعقاب على تركها ؛ فعلم طربق وجوبها » وذا 
فى النظر والممرفة , 

قبل له : انه لا يعلم 'نها واجبة عليه بعيئها لشجويز الاخت, 
يعام » فى الجملة » أنها واجبة ان بقى مكلفا ب وهو لا يعلم حصول هذا 
الشرط لا محالة . فلا تجواز ى شرط الوجوب أن لا يحصل » 
وبين أن لا يعلم الثواب والعقاب . وان أنت جوازت مع توقفه فى شرط 
الوجوب أن يكون واجبا ؛ للتقدير الذى قدرته » وهو العلم أنه ان بقى 
على صفة المكلف فلابد من أن تلزمه الصلاة فما انكرت ممن قال بوجوب 
النظر والمعرفة ؛ لعلمه بانه يتحرز يه من المضرة * وقد تفرر ء فى المقول » 
وجوب ما هذا حاله » وان لم يعرف هذا الناظر ربئه » ولا موضع سخطه . 


فان قال : ان الصلاة 


فرق 


وبين » رحمه الله » أن طريق وجوب الصلاة > يفارق طريق 
النظر والمعرفة . لأن المكلف ‏ وان جوز أن 


يجوب 


م » فهو غير آمن من أن 
يبقى » ولا يأمن أن يقع منه فى آخر الوقت ترك الصلاة » فيلزمه أن يتحرز 


- 


من أن ييكون تاركا لها ؛ ولا يسكنه هذا التحرز الا بفعلها » فبلزمه أن يغملها 
لهذا الوجه . فكذلك اذا لم يأمن الضرر فى ترك النظر » لزمه قعله .فالحال 
فى طريق وجوبهسا تنقارب ؛ وان كانت الصلاة لا تعلم واجبة الا بعد 
اتقدم معرفة لله » تعالى » ومعرفة الرسول . فيلزم التحرز مما تخافه بالاقدام 
على فعله » وتجب المعرفة بوجوبه من حيث وجب وجودها بوجوده » على 
ما قدمنا القول فيه . 

وأحد ما ألزمه ؛ رحمه الله ؛ أن لا تصح على طريقته معرفة الله » 
تعالى » على وجه . وذلك لأنه يقول : / انما يعرف المتلف ذلك من جهة 
الأنبياء » وبظهور المعجزات عليهم ؛ ولولا ذلك » لما صحت المعرفة . 
فيجمل ذلك » كالطريق لوقوع النظر والمعرفة طباعا ؛ ويوجب تأمل أحوال 
الأنبياء . فقال :انه لا يخلو من ورد عليه هذا السمع من أن يتكون عارفا 
بالله » تعالى » وبأنه حكيم لا يجوز أن يتظهر العجز على كذاب + 
أو لا يعلم ذلك . فان كان قد علم ذلك » فهو قولنا » لأنه يجب أن تقدم 
معرفته بالله ؛ سبحانه » وبتوحيده وعدله » ثم ينظر فى النبوات ؛ ولا طريق 
لذلك الا ما تقول . وان لم يجب أن يعرف ذلك » فكيف يمكنه أن يفصل 
بين النبى ولمتنبى 7 وكيف يعلم بالمعجزات الذى ظهر عند دعوته 
نبى* صادق » مع تجويزه من المرسل والخالق أن يكون غير حكيم » وأن 
يجوز أن يستفصد الخاق ويغويهم 7 ولئن جاز ذلك » ليجوزن فى المجبرة 
مع ما تقوله فى الله » تعالى » أن تعرف التبوات . فاذا لم يصح ذلك لها » 
لثل هذا الطريق » قكذلك لا يصح هذا القول . 

وآحد ما آلزمه » رحمه اله » القول بأن الشديد الشهوة الى المعامي 


جع بوت 


متى فعلها وارتتكب منها العظائم كالزنا وشرب الخمر والقتل وغير ذلك من 
أنواع الكبائر » يجب أن لا يستحق ذما عند الناس + ولا يعظم ذمه ‏ 
بل يجب أن لا يستحق عقابا البتة مى وجهين : آحدهما ء لأنه عند شدة 


الشهوة يقع ذلك مته طباعا لا اختيارا » كما تقوله فيما يقع عند الدواعى 


الفوية ‏ والثانى » لأنه فمل ذلك أجمع » ولا عرف العقاب والثواب . ويجب 
على / هذه الطريقة » أن يكون العارف بلله » تعالى » ويثوابه وعقابه 
وموضع ر وسخطه » متى أقدم على صغيرة » يكون أعظم ذما وأكبر 
عقابا ؛ ممن أقدم على سائر ما قدمنا ذكره مع فقد المعرفة . وهذا يفؤدى الى 
تجويز سقوط الذم واللوم عن أهل الفساد » اذا رآيناهم يقدمون على 
العظائم ؛ وأن نجوتز كونهم معتقدين » بأن لا تكون المعرفة فد تقدمت 
لهم » بل يجب ذلك ف الكفار أجمع . 

وأحد ما الزمه » رحمه الله » أن لا يحتاج المكائف الى بمثة الأنبياء » 
صلوات الله عليهم ؛ أصلا . وذلك » لأن المعرفة بالله » تعالى » ويما أوجب 
وحفر + تقع ملباعا عند قولهم ؛ وهو قادر على آن يفمله طباعا مع فقد 
قولهم + فما الحاجة الى بمثتهم والى ظهور الممجزات عليهم 7 وهلا صح 
الاكتماء بقولهم ودعواهم » ان كان لابد من بعثتهم 7 واذا كان قول المجبر » 
اذا ختواف من سلوك مريق » تكفى فى وجوب التجنب » فهلا آغنى قول 
النبى » صلى الله عليه ؛ باتقراذه » عن ظهور المعجز 7 قال غ رحمه الله : 
وهذا من أدل الدلالة على أنهائنا أظهر الممجزات لكى ينظر فيها على وجه 
مخصوص ء فتنولد عن النظر المعرقة »وتكون سائر المعارف بهذه المنزلة . 

والزمه » رحمه الله + أن لا تعرف بالمعجزات نبوة الأنيياء » لأنها أجمع 


-_- 


ى » والأعراض الحادئة منه فى الأجسام هى على مذهبه من فعل اللباع 
لا من فمل اله » تعالى . لآن الذى فمله » تعالى » عتده اتنا هى الأجسام 
قط » وما عدا ذلك مما يحلها اما أن تكون من فعل / القادر منا الختيارا 
أو من فمل امحل طباعا . فالمسجزات اذا لم تكن واقعة باختيار » فيجب أن 
تكون من فعل الطباع . 

قال : واذا كانت كذلك » فكيف تدل على النبوات ' ولابد من آن يكون 


الدال عليها فبل الله » تمالى » حتى تقم تلك الدلالة موقع التصديق من 


الئل سير 
الأجسام . لأذ حدوث الجسم لا يعلم البتة . وذلك آنه ان قال : ان العلم 
الله العصى عند اثقلابها حية ؛ لم يسام بذلك حدوث ذلك 


.وبق :اند يا نتم ع فر فسهيوات + أن ايقوذك © ابا 


ىق 
الجسم الزائد فى جسم العمى » من حيث يجوز آنه تعالى ضع الى ذلك 
الجسم ثلك الزيادة من آجسام آخر ء كما يجوز كونه محدثا لها » فمن أبن 
أن هناك جسم حادثا "١١‏ ؛ فيجعله دلالة على نبوته . فلابد ان من الرجوع 
الى أن الدال على نبوتهم هى الأعراض الحادثة التى لا بقدر على مثلها ‏ 
آو الواقعة على وجه لا يصح أن يفعلها عليه اذا كانت ناقضة للعادة . فاذا 


صح ذلك » وكان ما هذا حاله من قعل الطباع عئده » وخارجا عن أن تكون 
باختيار » فكيف يدل على النبوات 8 

وألزمهم ؛ رحمه الله » فى سائر الكفار » أن لا يخلو حالهم من وجمين : 
اما أن يكونو' عارفين بجميع ما يعرف من التوحيد والعدل والنبوات » 
قتكون الحجة لهم لازمة » ويصح أن يستحقوا الحمد والذم والثواب 


(1) جسما حادثا : فى الاضل ٠‏ جسم حادث ٠‏ * 


دوبهوت 
والعقاب ؛ أو ,يكونوا بخلاف هذه الصورة ؛ فيكو نوا معذورين ؛ لأن بنقد 
المعرفة الحجة عليهم زائلة . ولا بحسن أن يثذم أحد منهم على ما يقدم 
فض 
ذلك . / لأن الرسول » صلى الله عليه » كان يذم الكفار على تكذيبه » 
والشسك فى حاله ؛ الى غير ذلك مما فلهر فى الشرع عنه وعن المجبعين . 
والزمهم ؛ رحمه الله » فى هذه المعارف أجمع أن لا يمكنه دتمها عن 
تفسه > لأتها واقعة بالطبع اضطرارا » وأن تكون بمنزلة الضشروريات التى 
تقع بحسب المشاهدة وغيرها . وقد علسا » أن الحال بخلاف ذلك . 


.وترك واجب » مع كمال عقولهم . وقد علمنا » أن الحال بخلاف 


وأازمه ؛ رحمه الله ؛ أن يكون سائر الم نين فى معرفة الله » تعالى » 
يتناطرون من غير فائدة لهم فى النظر . وذلك لأنهم + ان عرفوا » فحال 
الجميع واحدة ؛ وان كان فيهم من لا يعرف » قالحجة عنه زائلة ؛ فلا يصح 
تؤبيخه على ترك النظر وامعرفة » وينبّى أن يوحى أمرء. الى الل» مغالى > 
ل ات لاني 
فيهماء ويوجب مثل ذلك فى تصنيف الكتب » والتشافل يكل هذا الجنى , 
بين أن لا يسكنه آن لا يفصل بين حاله ».وحال آصحاتٍ الالهاء » ى هذا 


الباب » من حيث يقول بالنظر دونهم ؛ وذلك لأنه 21 يازمه الاستغناء عن 
النظر » من حبث كانت المعرفة طبعا واضطرارا » وأن تكون حاله فى ذلك 
كحال القائل بالالهام . 
وآلزمه » رحمه الله » القول يانه » تعالى + لابد من أن يعرف مقادير 
العقاب المستحقة على المعاصى + ومقادير الثواب المستحقة على الطاعة 
)١(‏ لآنه : فى التص ء لاتهم ,+ 


جوت 


ليمثلناها اذا هو قعلهما مع هذه المعرفة . كما أنه لا يستحق نفس العقاب » 
الا يعد المعرفة باستحقاتها على المعصية .وديس خاف أن يستحق العظيم 
من المقوبة ‏ وان لم يسرف ذلك + اذا هو / أقدم على المعصية » ليجوزن 
أن يستحق نفس العقوية » وان لم يعلم أنها مستحقة عى ما يفمله . لأ 
هناك اننا يعتلم ما يستحقه ء لأنه قد عرف بعقله طريق عظ المعصية ب فاذا 
هو ارتكبها ؛ والحال هذه » استحق عنابا عظيما . فكذلك غير ممتنع أن 
يستحق أصل العقاب مثل هذا الوجه ؛ وان لم يعرف أن العصية تقتفى 
هذا العقاب لا محالة . فالزمه ء بهذا الوجه ء أن يعرف ء تعالى » متقادير 
العتاب ؛ حتى يضح اللتكليف ع كما يجب أن يعرف تفس العقاب . 
وآلزمه » رحمه الله » فقال : اذا كنت تعلق التكليف بالمعرقة » وتجملها 
اضطرارا عند النظر طبعاء وتتجمل وقوعها لسائر المكالفين عند دعوة 
فيجب أن تثبت منهم ما لا نهاية لهم . فان قلت : لابد من أول لهم » 
عرف الله » تعالى : لا عند رسول ثان طبعا . قيل لك : فجوز » فى ساكر 
المكلفين » آن يعرفوا الله » تعالى + على هذا !لوجه . فما الحاجة بك الى آن 
تعلق المعرفة ؛ والنظر بدعوة الأنياء » وهذا الوجه بين أن بمثة الانبياء » 
على قوله ء لا فائدة فيها 7 وقد نبهتك » بهذه الوجوه ‏ على طريقه الالتزام له 
فى سائر ما بلزمه » لآن الذى آلزمه » رحمه الله » يكثر جدا موسائله 
آيضا فكثيرة » ولعلها تجرى فيما تتكلم به فى الفصول التى تذكرها من بعد . 


فصل 
فها تعلق 9 به من جهة السمع 
الصحة قوله ؛ قول الله تعالى : .يا أهل الكتاب » 
لم نلبسون / الحق بالاطل » وتكتمون الحق » وأتتم تعلمون » 99 م 
وقوله : « با أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله » وأتتم تشهدون » اع 


وقوله تعالى بعد ذلك بآيات : د ذلك باهم قالوا : ليس علينا فى الاميين 
سبيل » ويقولوق على الله الكذب وهم يسلمون ع 80 , 

قال شيخنا أبو على » رحمه الله ؛ ان قوله : « لم تلبسون الحق 
بالباطل » ** يدل على ضد قوله » لأته لا يجوز أن يلبسوا الحق بالباطل 
على العالم متهم » واننا يصح ذلك من العالم على من ليس بعالم متهم . 
فوجب كون الآية مخصرصة فى بعش أهل الكتاب من هذا الوجه . 
ولو جاز أن يلبس العارف على العارف الحق” بالباطل » لجاز أن بلس 
على تفسه ذلك مع معرفته ؛ وهذا ممتنع . فانما أراد بذلك تفرا من أهل 
الكتاب تواطاوا على ذلك . وآما قوله : لم تكفرون بآنيات الله » وأنتم 
تشهدون » 37 » فليس ف ظاهرء دلالة» لأنه لم يذكر الشىء + الذى عرفوه 
وشهدوا به » ما هو . ولايد عنده فى الكفار من أن يكونوا عالمين بأشياء 
وشاهدين يها » فمن أبن أنهم كانوا يعرفون الله ؛ تعالى 7 وقوله ‏ سبحاله : 

33 كني »فى التورض نو يق 4 ]69١‏ ايه لالز - 


5 الآبة 17٠١‏ آل عمران (4) الآية لا آل عمرات + 
(5) من الآية ١ل‏ آل عمران * (1) من الآية ٠١‏ آل عمران ٠‏ 


م - 

« ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا فى الأميين سبيل » 417 ء معطوف على ما ذكرنا 
آنه مخصوص ؛ فلا يصح التعلق بعمومه . وليس فى ظاهره دلالة على قولهم : 
وذلك انه يجور أن يقولوا على الله الكذب ء وهم يعلمو من حال الكذب 
أنه كذب فى بعض الوجوه ؛ وان كانوا كفارا » ويعلدون أنه ليس لهم أن 


أن المراد بهذا العلم غ هو العلم بسائر 


يقولوا ذلك مع كفرهم ؛ فمن 
أسزو الندون لا 

واحد ما تعلق به قوله تعالى : يسألك أهل الكتاب آن ينزتل عليهم 
كثابا من الساء » فقد سألوا موسى / أكبر من ذلك قفالوا : آردتا الله 
جهرة » فألخذتهم الصاعقة بظلمهم » ثم انخذوا العجل من بعد ما جاءتهم 
البينات » 9 . قال : واذا كانت البينات قد جاءت جميعهم » فيجب أن 
تكون المعرفة لهم كاملة . قال : وقوله بعد ذلك : « مهما تآتنا به من آية 
لتسحرنا بها : فما فحن لك بمؤمنين © 9+ الى قوله : < فاستتكيروة 
وكانوا قوما مجرمين » 40 » يدل على أنهم كانوا غير عارفين » وعاندوا » 
وهذا لا ظاهر له بدل على ما قاله » لأن البينات هى الأدلة . وقد كانت 
جاءت من قبل الله » وظهرت ‏ وان ذهبوا عن الاستدلال بها . وقوله » 
تعالى » بعد ذلك : « ولا سقط فى أيديهم ورآوا أنهم قد ضلوا » قالوا : 
لئن لم يرحمنا رينا ويغفر لنا لتكونن من الخاسرين 6 7 » يدل على أنهم 
ل يكونوا معاندين لأتهم قالوا ذلك عند مجىء موسى وانقيادهم لقوله . 


+ عن الآية 78 آل عمران + (ك) من الآية 198 التساء‎ ١ 
+ رع من اللية 1 الاعراف‎ ٠ من الآية 185 الأعراف‎ 5 
+ زه الآية 145 الاعراف‎ 


وعم 
وقوله » تعالى ؛ بعد ذلك : « قالوا يا موسى ؛ ادع لنا ربك بما عهد عندك 
لئن كشفت عنا الرجز لتؤمئن” لك » 7© 4 على أنهم لم يتكونوا مؤمنين ق 
الوقت » فظاهر هذا يدل على ما تقول . 
وأحد ما تعلق به قوله » تعالى ؛ « وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه » 
وجادلوا بالبائل ليدحضوا به الحق » 9 . قال : فظاهر ذلك يدل على 
معرفتهم بالفصل بين الحق والباطل » وهو عام فى أمم الأنبياء . 
قال شيختا أبو على » رحمه الله : ان ظن أبى عشمان فى المجادلة بالباطل 


أنها لا تقع سلى جهالة » حجبت ء لأنه لا فرق بين العلا 
قد يجادل بالباطل » ويتكلم فيه ويخوض ء وهذا يبطل تعلقه بالظلهر . 
وأحد ما تعلقوا به قوله » تعالى : « كذلك ما أتى الذين من قبلهم من 


رسول » الا ساحر / أو مجتون » أتراصوا به + بل هم قوم ملاغون » 29 . 


وغير العالم فى أنه 


قال : ولا يجوز أن يصنهم بأنهم طاغون الا مم المعرفة » وكذلك لا يجوز 
أن تقع منهم التواصى الا على هذا الوجه . 

وهذا بعيد + لأنه ليس فى ظاهره 51 
ظاهره يقتضى أنها ما وقعت 7 » لأنه أوردها ٠7‏ موردا لاستقهامه » تعالى » 
لا مورد الاخبار عن وقوعها "© منهم . وأما الجاهل ققد يجوز أن يكون 
طاغيا كالعالم » فليس فى وصفهم بذلك دلالة على المعرفة والعناد . 


ازا من الآية 4؟1 الأعراف + () من الآية اه غافر + 
() الآيتان 65 36 القاريات + 

(6) وقعت ؛ فى الاصل ٠‏ وقع » * 

() أنها ما وقعت : فى الاصل و أنه ما وقع » م 
(3) أوردها : قى الأضل ٠‏ أوردم» ٠‏ 

كل وخ فى الأميل درن 


م 

واحد ما تعلق به قوله : تعالى : « واذا قال موسى لقومه يا قوم لم 
تزذونتى + وقد تعلمون أنى رسول ان اليكي ع 2 + ندل ذلك على أنهم 
كانوا يعلمون ويعائدون .. قال » رحمه الله : وهذا لا دلالة فيه » لآنه ليس 
فى الظاهر أنه خاطب بذلك من كذب به » دون من صدق ء وائما خاطب 
بذلك » عندنا » من كان يؤذيه من المومنين به فى بعض الأحوال . فلا دليل 
على ذلك . 

وأحد ما تعلق به قوله » تعالى ؛ « وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم 
العلم بغيا بينهم » 7 . قال : وهذا عام ى جميع المكلنين . والجواب عن 
ذلك أنه » تعالى » لم بين ما ذلك العلم الذى جاءهم » والخلاف فيه » 
فلا تلاهر له . والمراد » بالعلم » الكتب التى جاءتهم مبيئة الحق من الباطل + 
فلذلك وصف » تمالى » العلم بالمجىء . وذلك لا يصح الا اذا حمل على 
الكتاب والأدلة التى وافتهم مع الأناء عليهم السلام . 

وتعاق أيضا بقوله بمد أن ذكر معشر الجن والانن 


قالوا شهدنا 
على اتفسنا » 5 . قال : قدل ذلك على أنهم كاثوا يعلمون ويعائدوق . // 
نرة ؛ أنه تعالى قال : 
« يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل متكم يقستون علييكم كياتى 
وينذروتكم لتاء يومكم هذا ء قالوا : شهدنا على انفستا » (4! الى آخر 
الآية . فاذا كانت القضية فى الآخرة ؛ وهم هتاك عارفون بلله » سبحانه » 
على ما قاله ؛ بل تدل على ما تقول » لأنهم قالوا مع 


وأجاب » رحس الله ؛ عن ذلك ؛ بأن القضية عى فى ال. 


فلا دلالة فى الا 


+ من الآية 3 الصف + ١؟) من الآية 14 الشورى‎ )١( 
* الاتمام + ركع من الآيه +15 الاتعام‎ 15٠ رع من الآية‎ 


سأر ويب 


ذلك انهم كانوا كافرين +قفه 
الدنيا كفارا . 

وتعلق بقوله » تعالى : « قلا تجعلوا له أندادا » وأتتم تعلمون ع 97 م 
وأن ذلك ورد فى العرب ف زمن النبى » صلى الله عليه . 


فاجاب آبو على 4 رحمه الله + عن ذلك » بان تعالى وصغهم بأتمم كانوا 


ع هذه السهادة أتهم كانوا فى دار 


يعلمون أن الله سبحانه جمل الأرض فراشا والسماء بناء » وقد كانوا بلك 
عارفين وان كذبرا بالرسول » فمن أبن أنهم كانوا يعائدون مع اللعرفة 
بصحة نيوته » صلواث الله عليه 8 

وتعاق بقوله : « يل جاءهم بالحق واكثرهم لاحق كارهون » 29 
قال : قد دل ذلك على معرفتهم بالحق . 

ققال أبو على » رحمه لله : قد يجوز قيمن لا يعرف الحق آن يكون 
كارها له » ومخبرا عن نفسه بكراهيته » فمن أبن أنهم كانوا بعرفون صحة 
اماكرهوء + 

وتعلق بقوله » تعالى : د أفرآيت من اتخذ الهه هواه : وأضله الله 
على علم 6 9" . قال : فدل بذلك على حصول العلم » وان جحدوا 

قال شيخنا » رحمه الله : وهذا عجيب من أبى عثمان » لأنه ان آن 
المراد بالعلم على الكغار » وليس كذلك لأنه أراد أن تعالى أضلهم عن 
الثواب » الذى جعله للمؤمنين » من حيث ضلوا وكفروا ء مع علمه // بأتمم 
لا يستحقون كما يستحقه اللإمئون . 

اه 


50 من الآية اا ١‏ 
؟) من الآية ؟1 الجائية ٠‏ 


سو الفح 
مسر للقيج ١‏ 


ا 


وتملق بقوله » تعالى : < وشاقتوا الرسول من بعد ما تبين لهم 
اليد 0 20 

فقال أبو على » رحمه الله : انما نزلت هذه الآبة ى قوم ارندوا عن 
الابمان بعد أن آمنوا بالرسول . لأنه تعالى قال : « ان الذين كفروا » 
وصدوا عن سبيل الله ع وشاقوا الرسول » © . فاخبر بذلك عن توم 
ن 4 وبين أنهم لن يشروا الله شيئا وسيحبط أعسالهم . ولبس 
فى ظاهره أيضا أنمم علموا جميع الحن » لأن الهدى عبارة عن الأدلة . وقد 
يتبين الافسان الأدلة ويميزهاء وان لم يعرف مدلولها على التفصيل 

وتعاق أبيضا : « وجحدوا بها واستقنتها أتفسهم اللءا 
وعثلوا » '' . قال : وذلك يدل على أنهم عرفوا الآبات والمجزاث » 
ودلالتها على النبوات . 

قال أبو على » رحمه الله : لم يذكر » تعالى » آن آنفسهم استبقت مافاء 
وقد يجوز أن يبلموا انها آيات ومعجزات » ويجور أن لا يعلموا ذلك 
ويعرفوا أحوالها ومفارقنها لغيرها . وليس فى الظاهر بيان ذلك ء ولا يشم 
أنهم استبقواعجزهم عن فمل مثلها » وان لم نتمموا اللتكر على وجه يعرنون 


به سحة النبوة . 


امتقضوت 


وتعلق أيضا بقوله » جل وعز : « يعرفونه كما يعرفون أبناءسي » 11١‏ 
م" 
قال أبو على » رحمه الله : انما أخبر الله » تعالى » بذلك عن 


كفار أهل الكتاب كانوا يعلمون نبوتة » صلى الله عليه + من كتبهم » كنا 


)١(‏ من الآية 55 محمد * (1) من الآية 8 محمد 
(5) من الآية 14 السبل - (4) من الآية 14 البفرة + 


حم مستت 


تعرفوث أنباءه » ويكتشون خبره .وذلك لا بنكر عندنا فى العددد ابيسير + 
والما نلعه فى الجماعة الثى يمتئع فيها التواطق . وعلى هذا الوجه يبحمل 
قوله » سبحاته : 2 وان مثهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
التكثاب وما هو من الكتاب » ويقولون هو من عند الله وما / هو من عند 
الله ؛ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون » 27 . لان هذه الفرقة كانت 
بحيث ,يجوز عليها التواطق . 

وتعلق بقوله ؛ تعالى : « حم » تنزيل من الرحمن الرحيم ؛ كتاب فصلت 
كيان قركنا عربيا لقوم يعلمون » بشيرا ونذيرا فأعرض اكثرهم فهم 
لا يسمعون » '" . وأجاب عن ذلك » بانه تعالى لم يبين معلوم علمهم ع 
ولا يشكر أنهم كانوا يعلمون كثيرا من الأمور + قمن أين عرفوا الله » 
سبحاله » وعرفوا صدق رسول الله » صلى الله عليه 4 ويجوز أن ييكون 
الراد انهم يعلمون معثى القرآن العربى الذى يسمعوته لأنه بلتتمم نول » 
ويعلمون مفارقته لكلامهم » وان لم يتسموا النظر والاستدلال . وبين أن 
فوله ؛ تعالى : « فاعرض أكثرهم » 259 » يدل على أن حكم جميعهم يختلف 
ولا يتين 

وتعلق أيضا بقوله » تعالى : « وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكتهم 
وزين لهم الشسيطان أعبالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستتيصرين » 040 , 
ولا يكون الاستبصار الا معرفة بالدين والحق . فقال » رحمه الله : ان 
الاستبصار هو الفمل الذى أعطاهم لله » تعالى » وعنده ريصح 7 لينفهم 

0 الآية 1/4 آل عمران + 5 الأياك رك #ابج وامسس‎ ١ 

(؟) من الآية 8 فصلت م (؟) الآية 54 العنكبوت * 


ا 
النطر والاستدلال . لأن العلم يسمى بصرا بالامور وبصيرة . وكآن القوم » 
يعرفوا الله » تعالى » فلا تدل الآآبة على ما ذكره . 


ونعاق أيضا بقوله ؛ سبحانه : < لقد علمته ما أنزل هؤلاء الا ركب 


لا سغيصري وان 


السماوات والأرض يصائرة » ١‏ . قال : وذلك يدل على أن فرعون 


ومن معه كانوا يعرفون الح ويجحدون ‏ 
5 


فقال أبو على » رحمه لله : انا لا نشكر فى فرعوق / آنه كان غارفا بالقه » 


سبحانه ».وق كغره معاندا كما آخبر به موبى » فين أين آن هذا حال 
جميع الكفار + 


يجوز أن يكون جاهلز بالله » من قبل » وعرف اله فى هذه 


الحال الثى ختبتر موسى ؛ صلى الله عليه » عنه ب هذا اذا قرىء بالفتح » وقد 
قرىء بالضم » وذلك لا يدل الا على أن موسى عرف ذلك . فالتملق به 
فى هذا الوجه خاصة لا يسكن . 


وذكر شيخنا آبو على » رحمه الله » أن الآيات الدالة على خلاف قوله 
أكثر من أن تحصى + نحو قوله » تعالى + يخبر عن فرعون وقومه أله قال : 
« ما علمث لكم من اله غيرى 6 9" . ولو كان عارفا بالحق لما صح منه 
ذلك .. وقال + مائى + « الم يانتكم. قبا الذين من اقبللكم قوم توح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله ؛ جاءتهم رسلهم بالبينات + 
فردوا أيديهم فى (فواههم » وقالوا : انا ( كفرنا ) بما أرسلته به وانا الفى 
شك مما تدعونا اليه مرب 6 9 . فخير عن الجماعة الثى ذكرها بالشنك 
فيما دعت الرسل اليه .وقال » سبحاته : « قالت لهم رسلهم : أ الله شك 


ذا من الآية 1١1‏ الاسراء - (5) من الآية 4؟ القصص ٠‏ 
() اس الآية 8 ابراعيم ٠‏ وكانث كلمة (كفر تا ساقطة ٠‏ 


حب وووت 


فاطر السموات والأرض » 27 . ولو كانوا يعرفون الله لما جاز آن قال 


لهم ذلك . وقال » تعالى ؛ ى قصة الكفار ويحسبون أتهم على 
آلا أنهم هم الكاذيون » !؟! + « ويحسبون أنهم يحسئون صنما» 19 
وقال : « وان هم الا يون » 4 » « وان هم الا يخرصون » 60 

وقال: « فهم فى ريبهم يترددون » 7 . وقال : « ونظنون بالله الظنونا » 07 


وقال  :‏ ان تنبمون الا القن وان أنتم الا تخر“صتون » 40 . ثم الذى 


ظلهر من الأنبياء ؛ صلوات الله عليهم ؛ من الحبجاج مع قومهم : نحو محا 
ابراهيم لعدو الله /, ومحاجة مومى لفرعون ء الى غير ذلك : من أدل الدلالة 
على أنهم كاقوا بالله وبسائر الحق غير عارفين . 

وبعد » فانه لو ثبت ما قاله آبو عثمان ؛ رحمه الله ؛ من الظواهر كانت 
اننا تدل على أنهم يعرفون ؛ وليس فيها دلالة على أنهم يعرفوتها باضطرار 
ولا بالطبع .وقد يجوز عندنا أن يجتمع العدد الكبير على معرفة الحق » 
ولولا ذلك لا كلفرا . واذا جاز ف الملائكة ؛ مع كثرة عددها ؛ أن تتفق 
على قبول الحق من العلم والعمل » لم يمتنع مثل ذلك فى الانس وسائر 
المكلفين . وائما أورد آبو عثمان ذلك ؛ لأذ شيوختا » وخنهم الله ؛ أنطلوا 
قوله فى هذا الباب يما تقرر وثبت من حال النبى : صلى الله عليه » وآنه 
كان يذم الكفار ويقاتلهم وان كانوا جاهلين » فأداه ذلك الى أن أتكر هذه 


(1) من الآية ٠١‏ ابراهيم + (12) من الآية 14 المجادلة + 
(©) من الآية ٠١4‏ الكيف ٠‏ (4) من الآية 0/4 البقرة + 
زه) من الآية 195 الاثمام * (3) من الآية 40 التربة + 
0) من الآية ٠١‏ الاحزاب ٠‏ () من الآية 144 الاتمام 


وات 


تعلق ب 


الحال . وقال : انما عاملهم بذاك ؛ لأنهم كانوا عارفين 


ذكرناها , 


قد بين شيوخنا ؛ رحنهم الله + آن الذى بلغ اليه أبو عثمان سكايرة . 


وذلك لان العدد العظيم لا يجوز أ .يجحد ما يعلمه ؛ ونحن تعلم من حال 
أمل الكتاب أنهم يجحدون العلم بالحق وبنبوة فببنا » صلى الله عليه . 
ولو جاز ذلك فيهم » لجاز أن يجحدوا ما يعرنونه ضرورة من سائر 


الأمور . ولو جوتزنا ذلك » لم تامن فى أهل يلد أن يجحدوا الأبام والبلدان 
وسائر.ما تتلمة باضطرار ع وأن لم .يجن عليهم التواطق . ويطلان ذلك + 
أثثهر من أن نختاج فيه الى تكلف . 

بوبعد ‏ فان العلم من خال المشبهة أنها مع كثرتها تمتقد / انمه 
وكذلك ( ما ) ٠١‏ يتعلم من حال المجبرة ظاهر: 


على جسعهو أله يعرفوث ال 
الى اغتقادات القوم وشدة تمسكهم بها » فهو عند هذا الالزام لابد من 
أن يقول فى للجبرة والمشبهة : انهم غير كاملىالعقول ‏ والذم عنهم زائل ؛ 
أد تقول : اهم يعرفون من الحق ما تعرف » فلذلك يوجه الذم اليهم 
وف كلا القوين من الجهالات ما لا خفاء به . 


ومن عجيب آمره أنه يسنع من أن تعرف تعالى بالحركة والسكون 
دالاجتماع والاقتراق ؛ على ما تقوله فى التوصل الى حدوث الأجام 
بالأعراض » والى اثبات المحدث بحدوثها 


ل.ة ان ذلك يذق ويللف 


وبعد بلوغ كنهه » فلا يجوز من الرحيم الرؤوف أن يكلف معرفته يهذه 


(1) (ما) : أصيفت كى يستقيم الت 


اوم 


: اننا يعرف المكلتف* ربه من جهة الرسل 'ذا فلمرت 
الآباث عليهم . وشرط ى ذلك أن يكون قد تقدم له العلم بالفرق بين 
الحبل والمعجز » ووقف على ما يصح من العباد الوصول اليه وما لا يصح ؛ 
وما يجوز فى العادة وما لا يجوز . وريما لطف الأمر فى ذلك قيزيد على 
ألطافه اثبات الأعراض » قكيف أتكر ذلك وجوتز هذا والحال متقارب 7 
ولعله نئن انا نوجب على كل مكلف أن يعرف من أحوال الاعراض ما يعرفه 
العالم المبرز حثى يكون عارفا بالله ؛ تعالى » وبرسله . و: 
كذلك لان اليسير من ذلك يطنى . 

وقد بين أبو على » رحمه الله ء الحال فى أهل / الخيال والحزائر والممن + 
فقال : انهم اذا كانوا كملى العقول ء وقد عرفوا من العادات أيسرها » 
علموا كيفية تغيئر الأحوال على الأجسام + وعلموا كيفية تعلق الفمل 
بالفاعل ؛ فيمكنهم » عند ذلك غ معرفة الأعراض واتبات فاعل مخالف لها + 
لحدوث الأمور التى يتعذر مثلها علينا . 

على أن الكلام يثقلب عليه فى هنولاء القوح اذا قيل له : كيف يعرفون 
الفرق بين المعجزة والحيل » على ما فسرته وأوضحته « فأى طريق سلك 
فيهم فو طريقنا . 

وهذه جملة كافية فى هذا الباب . 


بن الألى عققية 


وأما أصحاب الالهام الذين يقولون بأنه تعالى يبتدىء بخلق المعارف 
فى القلوب » وأن الحق لا يدرك الا بهذا الوجه ء ويتفون النظر والاستدلال 
أيضا ؛ فقد بينا فى أل الكتاب فساد قولهم . وما ذكرناه من أن النظر 


تنولد عن النظر » يبطل ما ذهبوا اليه . 


والعرفة متقغوران لنا » وأن الم 


وعم 


وما ذكرناه من نصبه تعالى لنا الأدلة » وبمثه الثاس على النظر فى كياته » 


وقمه المعرض عنها » ومدحه المستمسك ؛ وتبييته الوه فى الأدلة الدالة على 


الثوحيد والعدل والنبوات » يدل على بطلان قولهم 
وقد قال لهم شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : أبالالهام علمتم 31 


ملهمون ؛ أو بالنظر ‏ فاق فالوا : علمناء بالنظر 4 


قولمم . وان قالوا : بالهام ؛ قميه وقعت المنازعة » فكيف يصح أن يحتجوا 
به عليه 7 ومن أتكر الالمام ف بعض الحق + يتكرء فى جميعه » وهذا 
لا يتقلب علينا اذا قبل لنا : فبالنظر عرفتم صحة النظر أو بغيره ‏ فان 
عرنتموه بغيره ؛ // فقد تركتم طريقتكم ؛ وان عرفتمره بالنظر » قفيه ونعت 
المتازعة . وذلك » لان المخائف لنا فى صحة النظر لا يدفع ائبات النر » 
وائما يدقع نبوت اعتنادات تسكن النفس اليها > فيجعل وقوع الاعتقاد » 
الذى هذا صفته وقد اعثرف به عند النظر الذى قد أثبته دلالة على أن 
من حقه أن يولد المعرفة رف بهذه الطريقة الواحدة صحة النظر 
أجمع ؛ لأنا لا نحتاج الى طريق فى كل مسألة بقع فيها الخلاف . وليس 
كذلكحال القوم فيما قالوا فى الالهام : لأن تفس الالهام قد أتكرناه فى 
ه بالالهام فقد آثبتوا الشىء المتكر يله . 

وبعد » قانا تعلم من حال اتكفار ومن حال المخائفين من آهل القبلة من 


المعارف ؛ قاذا هم 


المجبرة » ولمشبهة » وغيرهم أنهم يعتقدون الباطل ؛ فكيف يسكن أن 
يقال ؛ ان جسيعهم قد ألمموا الحق 8 وهل هذا الا ارتكاب مكابرة ى 
الغروريات 7 


وبمد ء فقد فصلنا بين الاعتقاد الذى يسكننا قبه عن اتسنا من هذه 


ويم - 
العلوم » وبين ما يتعذر ذلك علينا ‏ فكيف يصح أن يقال : ان جميعها 
الهامات ضرورية ابتدأها اله ؛ تعالى : ف قلوبنا . 

وبعد عاققد عرفنا من خال اتفسنا آنا ى كتير من الآمور 'كدنك ونظر 
ونستدل » فنعرف من بعد ويتضح لنا فيه الطريق وتزول عن قلوبنا الشبه 
التى كانت تعتريئا ؛ فكيف يصح + والحال هذه » أن يقال : ان هذه 
المعارف واقعة على طريق الالهام 7 ولئن جاز ذلك ؛ والحال ما قلتاه » 
ليجوزن لجنهم أن يقول فى حركاتنا وسائر تصرفنا : انه لا فرق / بينها وبين 
حركة المفلوج » وحركة العروق الضوارب ؛ الى غير ذلك من الأمور 


الضرورية . 
وبعدء فقد عرفنا من حال كثير من الناس أنهم ارتدةوا بعد إيمان » 
وجهلوا بعد معرفة . وقد ذكر الله تعالى » ذلك فى كتابه فى قوم كفروا 


بعد ايمان . قكيف يصح أن يتقال فى المعارف : انها ضرورية من قبله تعالى » 
وانها متى لم تحصل فالحجة ساقطة . 

وبعد » ققد ثبت أن الجهل من فعل العبد » لأنه تعالى مثنزءه عن فمل 
القبيح » ولأنه يقم بحسب دواعى الجاهل .فاذا ثيت ذلك » فالواجب ف 
اللعرفة اناتكتية كد03 انها انان تعرافة عن اللجيل امن هل 
وقد دل الدليل ؛ على ما بيناه فى كتاب الاستطاعة » على أن القادر على 
الشى» قادر على مثله وضده فى الحس ؛ اذا كان له مثل أو ضد 

وبعد » قانه يجب » على قولهم ء فى جميع الكفار الذين كذبوا الرسول » 
صلى الله عليه » أن يتكونوا ملهمين الحن ؛ وهم جاحدون مع ذلك . وهذا 
معلوم خلافه لكثرتهم » واعترافتهم بانهم على خلاف هذه الصفة. ولانا 


“53 
قد عرفنا من حالهم أو حال بمضهم خلاف ذلك . ولا يمكن هذه الفرقة 
أن تقول : انهم انصرفوا عن النظر فلم يعرفوا » كما يقوله أبو عشان ى 
بعضهم » لأته انما تم له ذلك من حيث علق المعرفة فى وقوعها طبعا واضطرارا 
بالنظر المتقدم لها » ومنع حصولها على غير هذا الوجه . وليس ذلك طريقة 
هؤلاء القوم ء لأنهم يقولون بوقوعها على جمة الابتداء . فالكلام لهم لازم » 

وان كان قد / يلزمه على بعض الوجوه على ما قدمناه . 

وهذه الجملة كافية فى هذا الباب . 


حووهت 


الكلام فى الجنس الثالث من النظر والمعرفة 


اعام » أن القصد فى هذا الجنس أن نبين وجوب النظر فى معرفة الله 
ووجوب المعارف » وأنه تعالى قد أوجبها . وان يتم ذلك الا بييان أمور : 
منها » ببان الوجه الذى له يجب النظر والمعرفة . ومنها » بيان الدلالة على 
حصول وجه الوجوب ف النظر والمعرفة . ومنها ؛ الكلام فيما عنده تنجبال . 
ومنها » الكلام فى صفة ذلك ؛ٍ ويدخل فيه الكلام فى الخاطر » وم يتضل 
به من المسائل . ومنها » يبان جنس ايجاب الله » سبحانه » لهما . ومنها » 
بان الوجه الذى له يحسن منه تعالى » ابيجابهما من كولهما لطنا أو غير 
ذلك ؛ ويدخل فى هذا الباب الكلام فى الوجود التى تذكر مما لا يصبح 
عندنا أن يوجب تعالى التطر لأجله . ويدخل فى جملة ذلك » أن المعرفة 
اذا كانت ضرورية » هل تقوم مقامها اذا كانت مكتسبة » وهل يصح التكليف 


من الله سبحانه والمعارف ضرورة أم لا يصح 7 ونحن 


ذلك أجيع + 
ونذكر سائر ما يتسل بهاعلى العادة الأقوقة فى الاختسار . 


فى أن العلم بوجه وجوب الفعل يقتضى وجو به لا عحالة 


اعلم » أنه لا يجوز أن يعلم العاقل ففعل مخصوص الوجه الذى يجب/, 
عليه » وهو مع ذلك لا يعلم وجوبه » بل يجب أن يكون عالما بوجوب بعينه 
اذا كانت الحال ما ذكر ناه . وقد بعلم وجوب الفعل علبه » ولا يعلم وجه 
وجوبه على التفصيل . فاما أن نعلي وجه وجوبه على التفصيل ء ولا نعلم 
وجوبه على التفصيل ؛ فمحال . وقد يجب الفعل عليه وال لم يعام وجوبه » 
اذا كان ممكنا من معرفة وجوبه ومن معرفة الوجه الذى له يجب . لكن 
هذا الفمل يكون واجبا عليه » ولا يعلم من وجب عليه وجويه . قاما ف 
الوجه الأول » فاته يكون واجبا » ويعلم من وجب عليه وجوبه . يدل 
على ما قلناه آنا لو لم قبت الفمل واجبا عليه ونبيته علا يوجوبه عليه 
من هذا الوجه » ام يكن فى المندور وجه يصح أن تثبت الواجب واجيا 
عليه لأسبله . لان سائر ما يقال فى هذا الباب لو ثبت » ولم يشبب ما قلناه » 
لم يعلم الواجب واجبا ؛ ومتى علم ما قلناه » عرفه واجبا » فينبثى أن يكون 
هو الممتبر ى هذا الباب دون غيره . فلهذا متى عرف ف الوديعة أنها 
وديعة لتودع مخصوص » وعرف مطالبته وتمكن من الرد » فلابد من أن 
يعرف وجوب الرد » للعلة التى ذكرناها » وهى أنه قد علم وجه وجوبه » 
فيجب أن يعلم وجوبه . وكذلك القول ف الانصاف » وشكر الثمم » 
وما شكله من الواجبات . 


سيلو 

وبين ؛ ما قلناه ؛ أن الواجب فى أنه يستحق الذى بآن لا يفمله » 
كالقبيح فى أنه يستحق الذم بفعله .وقد ثبت أنه متى علم ما له يقبح الفمل 
وثبوته فى الغسل قذلك الفمل قبيح منه لا محالة . فتكذلك اذا علم ما له يجب 
الفعل وثبوته فى فعل / معين ؛ فلابد من أن يتكون واجبا عليه . ولا يمكن 
لأحد أن ,بخالف فى هذه الحملة غ الا بأن يدعى فى الفعل أن ما له يجب » 


سوى ما قلتاة . 

وهذا الكلام لا تتصل بما ادعيناه » بل فيه تسليم له . لأنهم ان قالوا : 
انما بعلم الواجب وا. اب الله » سبحائه » أو بالأمر الوارد من قبله » 
أو من جهة الرسل ء الى ما شاكل ذلك ؛ فتد أثبتوا وجه وجوب واعترفوا 
يانه اذا عليه فى الفمل فقد عرقه واجبا . وانما خالفوتا فى وجه الوجوب © 
ما هو 8 آهو سمعى أو عقلى 7 الى ما شاكل ذلك مما يقع التتازع فيه . 
فند بانٍ أن الجملة التى أوردناها مساتمة ؛ لا يمكن دفعها البتة . فاذا 


صحت » فالواجب أن نين أن النظر فى معرفة الله » ما وجه وجوبه م وبين 
أن الوجه الذى له يجب قد ثبت وحصل فى النظر فى معرفته تعالى . واذا 
بينا ذلك » فلابد من أن تلم وجوبه ووجوب المارف . فينبثى آن نشد 
العناية مع المخالفين فى هذا الوجه » فانه متى صح وثيت سهل ما عداه 
سا يتتكلسرن به ونحن نذكر ذلك » الآن ؛ مغصلا أن ثاء الله . 

فان قيل : ولم قلثم : ان الواجب يختص بوجه وجوب أولا » ليتم 
ما ذكرتموه من أن العلم به يقتضى العلم بوجوبه لا محالة . 

قل له : قد بينا فى أول العدل أن هذه الأفعال انما تفترن فيما هى 
عليه من الأحكام ؛ فيكون بعضها واجبا وبعضها حسنا وبمضها قبيحا 


بو 


لوقوعها على وجوه تختص بها ؛ اولاها لم نكن بأن تخئص بذلك الحكم 
أولى من أن لا تختص به أو تختص بخلاقه . لانه لو لم ييحصل لما 
الا الوجود والحدوث » وقد تساوت أجمع فى ذلك » / لم يكن بعضها بان 
يتكون واجبا أولى من سائرها . قاذا صح ذلك ثيت أنه لابد من وجه 


وَجوبٍ يختص به الواجب » على ما ي.؛ 

فان قيل : أو ليس فى الناس من يخالف فى هذا ء وقول ؛ انما يكون 
واجبا بايجاب الله » سيحاته » ققط » حتى قال كثير متهم : ان السبع هو 
الموئر ف ذلك دون غيره 7 أو لستم تقولون بمثله فى الشرعيات » ولا تعضون 
بأن لما وجه وجوب 7 


قبل له : انا قد يبنا قساد هذا القول فى أول العدل » وبينا بوجوه 


كثيية آذ القبيج والحسن والواجب لا يجوز أن يختص بذلك من جمة 
السمع » وآن من لا يعرف السمع ولم يستدل على صحته 
هذه الأقمال ولو لم بتقدم له العلم بها لم يكن ليصح أن يعرف السمعيات 


رف أحتكام 


أصلاء بن كان لا يصح آن يعرف النبوات . وقد شرحنا ذلك ينا لا طائل 
فى اعادته . فاذا ثبت ذلك » بطل ما قاله 

وأما قولنا فى الشرعيات » فلا بختلف حاله وحال العقليات فى انها 
تختص بوجه وجوب . لكن ثبوت ذلك الوجه فيها لا تعلمه الا سمما » 
ونعلم وجوه وجوب العقليات من جهة العقل . فين هذا الوجه يختلفان » 
وان اتنثا فى أنه لابد من ثبوت وجه الوجوب فيهما ليكونا واجبين 
ولولا ذلك لم يكونا بالوجوب أولى فن خلافه » على ما بيناه . ومتى 
قلنا + فى الواجب : اله تعالى أوجبه ء فالمراد بذلث أنه عرف ايجابه ووجه 


020- 


وجوبه » أو دل على ذلك من حاله . لأنه لا يصح أن يوجبه الا على هذا 
الوجه » من حيث ثبت أن الواجب لم يكن واجبا لملة » فيقال : انه تعالى 
يوجب الواجب بأن يفغلها ؛ لأن ذلك كان بخرج / الواجب من أن بقع من 
أحد باختياره الى أن يع لأجل العلة الموجبة له » وفى هذا ابطال كونه 
واجبا . فاذا صح ذلك » لم يكن واجبا بنفس الأمر ء فيجب أن يكون واجبا 
لما ذكرناه . لكنه تعالى قد فصل بين الأدلة على ذلك » فربما دل على وجو به 
من جهة مجرد العقل ؛ وربما عرف وجوبه بالعادات أو عند ورود 
الأخبار ‏ وربما عرف وجربه بالسمع . وف جميع هذه الوجوه لابد من أن 
بيكون فعله وجوبه فى جميعه متقررا معروفا بالعقل ؛ اماعلى جملة و'ما على 
تفصيل ب ويكون مدخل السمع فى ذلك الحاق السمعيات بالجملة | 
فعلى هذا الوجه ينبغى أن يجرى هذا الباب . 


قصل 


فى ذكر الوجه الذى له يحب النظر فى «حرفة الله ما هو 


اعلم » أن الوجه الذى له يجب النظر على النائر فى باب الدين والدنيا 
الا يختلف » وهو أن بحصل فيه خوف يخماه بتركه ويرجو زواله ينعله 
وقد دلت الدلالة على أن التحرز من المضار وأجب" ء كانت معلومة 
أو مظونة .كا ثبت بالدليل وجوب رد الوديمة » على بض الوجوه » 
وشكر انعم » وهذا من كمال العقل . لأن أحدا من العقلاء لا يلنبس عليه 
حال ما يخشى فيه المضرة أنه يلزم التحرز منه بالطريق الذى يزيل يه 
زواله ؛ كما لا بلتبس حال سائر الواجبات . وربما بلغ الحال فى التحرز من 
امشرة الى أن يصير ]كد من الوجوب : أن يلغ حد الالجاء . لآن / 
نآ يصن تلب اليمه سير دعن لوس ,وان ,فارع اف ستيه 


ولا تنتهى سائر الواجبات الى هذا الحد . وذلك مسا بين لك أن هذا الوجه 


فى الوجوب آكد من سائر الوجوه التى ذكرناها . فاذا صم ذلك » وخاف 
الشرر اذا هو أم يفعل النظر من وجه صحيح من وجوه الخوف + رأمئل 
زوال ذلك بفعل النظر ؛ فمن حقه أن يكون واجبا . 

وليس لأحد أن يقول : ان التحرز من المشرة يثفق جميعه فى أله 
يكون ملجا” اليه ؛ فلا يجوز دخرله فى جملة الواجبات . وذلك لأن الذى 
يبلغ حد الالجاء معروف" ؛ وما قصر دونه مما يكون واجبا ممروف 


لأنه اذا شاهد السبع قد أقبل نحوه فهو ملجا الى المرب . ولو أنه قي 


لس روم 


له ؛ اذا كان السبع ذكر؛ وصبرت على الوقوف عنده فلك الجنة » خرج 
من أن يتكون ملجا الى الهرب + لتجويزه ف صفة السبع أن تكون بحيث 
اذا وتف عنده يفوز بالجة . فتد بان أن الحال فى ذلك قد ينغي يما يقدم 
فيه من المنافع والمضار » فائما يكون ملجا الى التحرز من المضرة متى كانت 
المشرة التى يتحرز منها عظيمة والتى (© يتحرز بها خفيفة » والتفاوت 
ببئهما ظاهر . فآما اذا كانت آجلة أو أحدهما آجل قالالجاء زائل لا محالة . 
وقد علمنا آن ترك النظر فى باب الديانات يختص بمضرة آجلة » وقعله 
يمل به زوال تلك الشرة » 
الحال فى كثير من الأفعال التى يتحرز بها من المضرة '/ فى الدنيا اذا تقاريت 


لا يصح دخوله فى باب الالجاء . وكذلك 


الحال بين ما يتحرز به ويتحرز عنه . قعلى هذا الطريق راعى هذا الباب > 
لتقف به على جلية ذاك ؛ ولا يلتبس عليك ما يدخل تحت التكييف منه 
بما يزول التكليف عنه لما هو غليه من الالجاء . 

فان قبل : اليس قد يخاف الصبى من الأمور ويرجو زؤال ما يخاقه 
بأمور بفملها ولا يجب ذلك عليه » وهذا يبطل ما ذكرتموه 8 

قبا له : ان الصبى » مع نقصان عقله » لا يجوز أن يسرف فى اك 
وجوه الواجبات والقبائح » ولر عرنها لكانت وابية عليه ء ولتلئحيق” 
بكاملى العقول فى صفتهم . ولا يمتنع أن يخاف ء على ما ذكرته » خوفا 
غبر صحيح + فيجرى مجرى خوف السوداوى من آمور لا آمارة لها . 
فلا بعتد بذلك . واننا يند بالخوف المتماق بالعلم أو بآمارات تقتضى 
الفلن ؛ وذلك لا يصح فى الصبى . ولسنا نريد بذكر الصبى الا من خوج 

(1) والتى : تى النض ٠‏ والثى , 


ع حم شيجو 


ووم 


عن أن يكون كامل العقل , لانه لا يملع فيمن يعد صببا من جهة الشسرع 
أن يتكون كامل العقل ويلحقه التكليف . ومتى كان كذلك » وخاف الخوف 
الذى ذكرتاه ؛ كان حكية فى الأقبال حكم القلاء . 

فان قال : أفيعتبه الحال فيما ذكرتموه آم لا 7 فان قلتم : انه لا يشتبه 
أكد بكم ما عرفناه من أحوال العقلاء وأخلاقهم فى وجوب النظر . وال 
قلتم :اله . فكيف يملم الماقل وان خاف مع الشبهة أن النظر 
واجب 7 وكيف ييكون مزاح العلة ء والشبهة قالمة 7 

قبل له : ان القدر الذى ‏ 


به فى هذا الباب حو القدر الذى . 


فى سائر العقليات . وذلك لأن / الواجب قد يشتبه الراد به » وكذلك 
الحسن والقبيح . وربما تلن بعضهم أنه لا فرق بين الواجب وبين لامر 
الذى لابد من أن يفعله من جمة الاالجاء وغيره 
من الاشتباه لا يخرج القبيح والواجب فى العقل من أن يكون واجبا وقبيحا 
على العاقل » فلا يمذر ى فعل ذلك وتركه من جهة هذه الشبهة » قكذلك 
التول فيما ذكرناه , 

واعلم » أن البه الداغلة فى هذا الباب تنقسم الى شرين 
.يلح القلب ء والية 
الماقل ‏ وذلك نحو أن يمام ودب 


اله 


. فاذا نبت أن هذا القدر 


أحدهنا 


نابت يما يدخل علية © لهذا لا عار قينا مره 
يمينها » ويعلم مطالبة صاحبها ‏ ثم يقول 
ان مثل هذه الوديمة قد حصلت عندك من وجه آخر » ليشككه 


فى وجوب ردها ؛ فهذه شبعة داخلة على يقين تقدم » فيجب أن لا يؤثر 
فى هذا اباب . ومن الشبه ما من حقه أن تكون مششككا فى الأصل » 


فلايد » عند وروده » من التوتف . وقد ثبت فى عقول العتلاء استحقاق 


مع 


الدم بغمل القبيح » كالظلم وغيره ؛ وفرقوا بينه وبين استقباح الشرر ى 


هذه القضية . وثبت أيضا ى عقلمم استحقاق الذم بآن لا يفمل الماقل 


الواجب ؛ وفصلوا بيئه دبين ما سواء . والشبهة اذا عرضت فى ذلك > 


لصح ييا 


النظر فى معرفة الله قط أنه يتتحرز به من الخوف على وجه صحبح » من 
النظر بكداه ولا يعلم ما يخاف منه بأمارة صحيحة 
اننا يصح أن يعرف الأحوال التى شاهد نظيرها دون الأمور الممينة + 
ولم يقصد بان ذلك بهذا الباب ؛ لأفا أردنا به أن 
ما حصل هذا الوجه فيه يكون و 
قد يحصل فى النظر و 


ن ف الجملة أن 


اخجبا )ثم تعقيه من بمد بآن هذا الوجه بعينه 


ما يسقط به مؤالك . لأنك تملم أن النظر ف 
أمور الدنيا » مع آنه تكد" القلب » قد يجب اذا امل به التحرز من مشرة 
يشهاها فى سفره » أو معالجة يدنه ء الى سائر ما بنظر فيه من مصالحه . 
واعلم أن طريقة شيوخنا » رحمهم الله ؛ فى باب النظر تختئف قربا 
قال آبو على » رجه الله : ان النظر فى باب الدين يعلم وجربه ضرورة + 
كالنظر فى باب الدنيا . حتى يقول فى بعض كلامه : ان ذلك تقض عقله » 
من حيث لابد من ثبوت هذا الملم فى عقل المقلاء . وريما مر فى كلانه 
وف كلام شيخنا أبى هاعم » رحبها الله » آن العلم يوجوب ذلك يتم 
من جهة حمله وقياسه على النظر فى باب الدئيا » لكن ملريقته فى القيان 


اتنضح بحيث لا تخفى على العقلاء وربما مشى فى كلامهم ما قدمنا ذكره » 
وهو المعتمد . لأنا قد بينا » فى أول هذا الكتاب ؛ أن العام بوجوب النظر 
اذا الخنص بهذه الصفة علم" تتناول معلومه على الجملة ٍ وصار العلم بأن 
كل نظر يخدى المضرة بتركه » علم يتناول معلومه على الجملة ؛ وصار العلم 
بآن كل نظر يخثى المضرة / بتركه ويؤمل زوالها بفعله » واجب بمنزلة العلم 
بن الظلم قبيح » فكما أن ذلك لا يتعين » بل هو علم تتاول المعلوم على 
جية الجملة » تكذلك القول فيبا ذكرناه . 


وبينا هناك ؛ أن العلم بقبيح القبائح ووجوب الواجيات لا يحل 


فى القلاء الا على هذا الوجه » وأن الباب فيه مستسر . فلا بعلم العاقل 
وجوب شىء معين » الا بعد أن يعرف من صفته.ما يدخل ممه فى الجملة 
الثى علمها ضرورة : لأنه قد علم من حق الوديعة أن ردها واجب على 
وجه ؛ ثم علشمه فى العىء بعيئه أنه يجب رده لأنه وديعة يختاج فيه الى 
علم مفصل مطايق لذلك العلم المنناول لمعلومه على جية الجماة . ولذلك 
صح » مع كال عقول الخوارج » أن يشتبه علبهم الحال ف قثل من 
خالفهم » فيعتقدون أنه عدل وهو فى الحقيقة ظلم + لأنهم لنوا أنه مستتحق » 
خخرج عندهم غن صفة الظلم . ولو أن العاقل اعتفد فى وديعة زيد » عند 
مطالبته » أنه لا يلزم بردها لأنه لو ارتد أو ملكها غيره » لخرج من أن 
يعلم وجوب ردها بخروجه من أن يعلم كونها وديمة له . فالاشتباه فى كل 
ذلك على لتفصيل يدخل » كما ترى . 

والعام المقرر على جهة الجملة ثابت » لا يجوز أن تدخله شبهة البئة 


على وجه من الوجوه . فاذا ثبت ذلك + فالواجب ف النلر أن يجرى على 


يوم _- 


هذا الطريق » فيفصل بين العلم الذى يتناو 
مما لا يجوز أن تدخله الشسبهة البتة » وائما يجوز ذلك على بعض الوجوه 
فيما نتناول معلومه على جهة التفصيل . وريما بلغ التفصيل + فى الوضوح + 
المبلغ الذى يبعد الشبه عنه فى جميع ما ذكرناه . لأن أحدنا » وان كان 
لا بعلم فى ضرر بعينه / أنه ظلم الا بعد تأمل لحاله » ف 


له على جهة الجملة . فان ذلك 


ينتضح الأمر فيه » 
حتى يستغنى عن التأمل . لأن الخوارج وان اشتبه علوم ااحال ف 
قتل من خالفهم » فلن تشتبه عليهم الحال فى قتل بعضهم بعضا ب ولا يشتبه 
على أحدنا الحال ى قفاع الطريق وقيمن يختلس نوب غيره ويتتاوله 
بالضرب ؛ وان كان متى شاهد شيخا يضرب صبيا تشتبه عليه الحال » 
فيجواز أن يكون ما يفيله حسنا على جهة التأديب والتقويم + ويجواز 
خلافه . فليس لأحد أن يظن اذا نحن قلنا : ان الشبية قد تدخل فى 
التفصيل » أن نجمل باب التفصيل واحدا فى جواز ورود الشبه فيه » بل 
قد يختلف » على ما ذكرناه . فاما علم الجملة الذى هو من كمال الحقل » 
فلا يجوز أن تختلف الحال فيه البتة . 


أن تضبط © فا 


تحسم كثيرا من الأسئلة الثى 


1 
فى أن الصفة التى ذكرناها يصح أن تحصل فى النظر 
فى باب الدين والدنيا , 
اعلم » آنا قد بينا آن الوجه الذى له يجب الفعل هو أن يتحرز به عن 
ة مخوافة . وقد بينا أنه لا يجب أن تقطع على المضرة ؛ وأنه لا فرق 
بين آن نعلمها أو نلتها » بل الذى بعرفه المقلاء بالعادات المضارء المظنونة » 
الأتهم يعلمون الأمور المستقبلة ؛ وانما نعلم بالتأمل أنه نو علم ذلك لكان 
الفمل بلايجاب أحق . فكذلك ما يجب أن يتحرز به ء لا يجب أن يقطع 
على أن بل منى فلن ذلك حل محل // العلم بأنه يأمن 
به من للضرة » ووجوبه فى الحالين لا يختئف . واذا تأملت ما يجب من 
النغظر فى اجترار منافع الدنيا ودقع مضارها » علمت أن الحال على ما ذكر تاه . 
ولابد من أن يكون الضرر الذى يخافه بترك الفمل » أكثر مما يلحقه من 
المضرة بنضى ذلك الفعل ؛ حتى يكون دافما للضرر الكثير بالمشقة اليسيرة . 
فأما لو تكافة وتعادلا وعلم ذلك من حالهما ء لما وجب الفعل ولكان هذا 


يقع به لا محالة 


الناظر مخيئرا والوجوب ساقطا . وانما يجب الفمل ؛ اذا كان حاله 
قه . ومتى عظم التفاوت فيما يزيله من الضرة لحق” 
واذا تفاوت لحق” 
معجل . فاذا أصبحت هذه الجملة » وقد صح أنه لا يمتنع فى النظر فى باب 


ات الالجاء » 


ات الوجوب ؛ خصوصا منى كان الضرر مؤجلا غير 


الدنيا أن يصير بهذه الصفة » فيتبى أن يتكون واجبا ؛ وكذلك النظر فى 


52-73 
باب الدين . ويجريان ؛ مثى صارا كذلك » مجرى كل فمل يتحرز به من 
اضرر عظيم » لأن اختلاف الأفمال لا يؤثر فى أن الكل منها اذا اتفق فى 
وجوب الوجوب اثفن فى الوجوب أن لا معتبر فى هذا الباب يجن الفمل 
ولا بسائر صفاته » وائما العتبر بحصول وجه الوجوب فيه . ولهذا يلزم 
الرجل العد'و” على الشوك هربا من السبع » كنا بلزمه النظر فى سلوك 
أحد الطريقين اللذين قد د”فع الى سلوكهما » متى خاف ان سلك أحدهما 
أنه يتلف لعطش » ون كان أحد الأمرين من أفعال الجوارح والآخر // من 
أفعال القلوب . ولولا آن الأمر على ما قلناه » ولم بصح وجوب الشبرائع مع 
اختلانها فى الجنس لاتفاقها ى كونها مصلحة » ولما صح وجوب الشسكر الذى 
هو الاعتقاد والقول» ما اتفقا فى انهما شكران لمنعم وان كان أحدهما من 
فعل القلب والآخر من افعال الجوارح . ولا يسكن لأحد من المخالنين أن 
يدفم حصول هذا الرجه فى النظر المختص بالدنيا ء لآأن العلي بذلك شديد 
الوضوح يحصل بالعادات فيما يتعلق بالاسعار والعلاجات وما بجرى 
مجراهما . فكذلك النظر قى باب الدين يجب » اذا حصل بهذه الصفة » 
أن يكون واجبا . لأا قد بينا آن المعتير فى وجوبه والعلم بوجومه أن بعلم 

العاقل أن هذا صفته . 


فان قال : ان النظر ى باب الدنيا أولا لا يجوز أن يختص بهذم 
الصفة » لأنه لا يآمن فيما خوف منه من السبع فى الطريق أن لا بيقع 
التحرز منه بالعدول الى سلوك طريق آخر ء بل لا يآمن أن يكون عدوله 
هو الموقع له فى المهلكة » ولو استمر لنجا . ولا يامن اذا نظر آن لا يديه 
ذلك الى التخلص » لأن عندكم أن النظر فى باب الدنيا لا يوجب العلم ع 


يات 


واننا يحصل عنده غالب الظلن ؛ ويجوز عند ورود الخوف من كو السبع 
ف الطريق أن لا يتكون له أصل ؛ ويجوز أن يتحمل المشقة فى السؤؤال 
والنظر فيزيده ذلك سوءا ء الى غير ذلك . فكيف يجوز فبما هذا حاله » 
أن يجب عليه قمله 8 

قبل له: ان جميع ما أوردته اغتراض على العلم الضرورى ؛ لأن العاقل 
متى د*فع الى سفر فقال / له من .بحسن الظن بقوله فى طريق قصده بعينه : 
ان فيه سبعا فاحذر سلوكه ع بل يواتر عليه الخبر من يوائر ؛ فانه يعلم 
باضطرار أن الواجب عليه الفحص ‏ والنظر والسألة » وآن لا يستمر على 
قصده . ومتى استمر والحال هذه عتد مغرترا بتفسه » مقدما على القبيح » 


مستحقا للذم . قاذا فحص وتأمل ونظر » ثم أقدم ‏ عثد” حازما قاعلا للا وجب 
عليه . ولا يعتبر ى هذا الباب بالعاقبة » وكيف يكون حالها » وانما تبر 
العقلاء ى وجوب ذلك بما ذكرناه فى الحال . فاذا صح وجوب النظر اذا 
كانت الصورة ما ذكرناه » وثيت أن العلم بوجوبه ضرورى على ما بيناه » 
كيف يصيح الطين بالشبه الثى ذكرتها ء سيما وقد بينا أن القلاء لا يحفلون 


بذلك فى وجوب النظر # لأنهم وان لم يعرقوا صدق المخير وجوزوا أن 


الا يكون لا خوف منه أسلاء فائهم يمرقون وجوب ذلك 
ما قلناه » آنه تقد يتكون الحال'ما بينا ملجا الى الهرب © لأنه 
© لكاق يصين ملجا الى 


لو شاهد شخضا يشبه السبع وقوى فى قلنه شب 


الهرب وان لم يكن لا خافه أصل . خاذا صح ذلك فى الالجاء » قياف صصح 
فى باب الوجوب واذ لم يكن المخوف منه ثانيا أولى . ولا فرق بين هذا 
الطين » وين من قال : لا ينبى أن يحسن بحمل الشرر لأجل المنافع الا أن 


حي 


تكون معلومة » ولا يحسن الضرر لدفع الضرر الا اذا كان الشرر المدفوع 
متيقنا . فاذا لم تصح هذه الطريقة فى حسته وحل الظن فيه » وان لم ,نكن 
مظنونه على ما تناوله محل العلم » / فكذلك القول فى المضار التى حكمنا 
بوجوبها اذا أمل بها دقع ضرر عظيم على ما بيناه . 

افان 


: ان هذه الطريقة يصح أن تثيت فى النظر فى ياب للدنيا ‏ 
فمن أبن أنها تثبت فى النظر فى باب الدينء حتى يقال : ان النظر فى معرفة 
اله واجب 7 

قيل له : لأنا.قد بينا أن المعتير ى وجوب الفمل لحصول وجه الوجوب 
فيه » وبينا أن أجناس الأقعال واختلانها لا معتير به خاذا تكامل عقل 
الانسان وعرف العادات ف المناقع للضار » ثم قيل له : انك لا تأمن من 
أن لم تنظر فتعرف أن لك صاتما صنعك ومديرا دبرك » وآنك اذا عرفته 


وعرفت طريق طاعته وميزتها من طريق معصيته » وتجوازت معاصيه الى 
لاعته » استحققت من جهته منافع عظيمة . واذا آنت لم تعرفه اختلط عليك 
لريق معاصيه .بطريق طعته . قلا تأمن أن تقدم على المقبح منه فنستحق 
الف التى تسيها عقوية » وأنت تجد أمارة ف عقلك . لأنك 
عم أن انعم يستحق الشتكر والتقيم + وأن ادام على مميته ينظ 
بحسب تعمه » وآن من حق القبيح أن يعم ما يستحق به الذم وأن ب 
فمله النتقص . قلا تأمن أن تستحق المضار العظيمة من جهة من خلقك » 


إذا أنث أهملت النظر فى معرفته - 
وبين له طريقة النظ بآن قال له : انظر ى تفسك وف سائر الأجسام 
لتعلم حدوثها وآن اها محدثا يختص يصفات الفاعل منا ؛ الى ما يذكر 


م 


من طريق للعرفة » فقد علمنا أنه عند ذلك يخاف أذ الأمر كما قاله . وقد /ر 
تقرر فى عله أن أقرب الأمور ؛ الى أن ينجلى لديه المسكتك ويتكدشف 
عنده الغام » النظر فى الأمور والتامل لها دون ما عداه , فيعلم عند ذلك 
أن الضرر الذى يخافه انما يزول بالنظر ء أو هو الأقرب الى أن يزول به » 
فيلزمه عند ذلك هذا النظر الممين . كما لو علم بالعادة اذا أخبره المخبر 
وهو مدفرع الى سلوك طريق بأن فيه سبعا أن الأقرب » ف التحرز 
من ذلك : المسالة والبحث ؛ عدل الى ذلك دون ما سواه . وكما لو علم 


اذا شاهد سبعا من بعد أن الأقرب فى التخلص منه المد'و والأخذ ق 
خلاف جهنه » فمل ذلك دون غيره . قهذه أمور معلومة بالعادات اما على 
التفصيل راما على الجملة . قاذا صح ذلك » فالواجب آن يقال : ان النظر 
فى باب الدين اذا حصل بهذه الصورة » كالنظر ف باب الدين فق أنه تكون 
واجا. 

قان قبل : انا لسنا تعلم قيما ذكرتيوه أن يتنتضى الخوف فى النثثر فى 
باب الدئيا » فان سلمنا أنه لو اقتشى ذلك لكان راجيا - 


فين له الاعس ييا اليه ف سول ل 
اذا لم تسلم » وبين من نازع وخالف فى النظر فى باب الدنيا وقال : انه 
الاتحصل فيه صفة الراجب البتة » وان كاتت الحال ما ذكرنا 


ف ف عركه ء قلا فرق بينك 


غان تال : ان النظر فى باب الدين يخالف النظر فى باب الدنيا من 
وجربه » لأنه لا يجب الا اذا كان ف دليل ؛ ولا يجب الا اذا أدى الى 
العلم » ولأنه يكثر ويكد القاب ؛ ولا يأمن فاعله ممه / الهلاك والعلب 
وليس كذلك 


النظر فى باب الدنبا » لأن متتهى الضرر فيه معلوم » ولان 


الضرر الذى يخافه ى ترك النظر فى باب الدين ليس بعلم بالعادة ولا هو 
جهة للمضار المعنادة ؛ وليس كذلك النظر فى باب الدنيا . ولان النظر ف 
باب الدين يخشى فيه مضرة جلة » وليس كذلك النظر فى باب الدنيا » لأن 
ما يخشاه فى تركه معجل متوقع » وللمعجل من هذا الجنس من الحكم 
ما ليس للمئوجل . ولآن النظر فى باب الدين كما يجب فاطرتنه أن تكون دليلا 
قاطما » فكذلك النبه عليه واللخوف منه يجب' أن يكون مقبول القول » 
كالانياء » صلوات الله عليهم . وليس كذلك النظر فى باب الدثيا ‏ لأنه 
كما لا يجب أن ,لون فى دليل » فقد يصح أن يثبث الخوف فى تركه عند 
خبر المخبر وان لم يقطع بصحته . ولآن النظر ى باب الدين ينبغى فيه 
الوصول الى موافقة ارادة الحكيم وليس يعلم أنه مريد لذنك دون ضده » 
وليس كذلك حال النظر فى باب الدثيا . ولأن النثلر ى باب الدين يض 
طريقه ويلتبس بنيره » وليس كذلك حال النظر فى باب الدنيا » لأنة كما 
تتعرف حاله اضطرارا قتكذلك حال ما ينظر فيه ويتأمله . ولأن النظر ى باب 
الدين لو وجب » لم يكن بمض ذلك بآن يجب عند دعاء الداعى أولى من 
غيره ؛ فكان يجب آن يازم العاقل متى خوف من ترك النظر فى الجزء 
والطفرة وسائر الفروع الغامضة » أ .بلزمه ذلك كما يلزنه النظر فى معرفة 
الله » سبحانه » لأن طريقة الجميم واحدة . ولآن / النظر فى باب الدين 
لو وجب عند دعاء الداعى » لكان قول ذلك الداعى حجة فى وجوبه . وقد 
ز الكذب عليه » لا يكون هذا حاله . فاذا فارق النظر ف 


علمنا أن من بد 
باب الدين الننثر فى باب الدنيا فى كل ما ذكرناء من الوجوه » كيف يقال 
أنه بمتزلة فى أنه واجب على ما ذكرتموه 8 بل يتبثى أن يقال لأجل هذه 


م 


الفصول التى ذكرناها : انه مفارق لذلك النظر » وانه غير واجب . وان 
تكلف العاقل وقمله وعرف الله » نعالى » زمه التكليف . وان كف © قلا ندم 
عليه ولا تبعة » على ما حكى عن الشطوى وغيره فى هذا الباب ٠‏ 

قيل له : انا قد بينا آن النظر فى باب اللدين لسنا تقنيسه على النظر فى 
باب الدئيا » حتتى يصح اللمن فيه يذكر الفصول ببنهما والفروق » وائما 
بيجم فى أنهما قد دخلا تحت الجملة المعلومة باضطرار + كما أن 
الشرر فى ياب الدين اذا كان بصفة الظلم لا نقيسه ف القبح على الضرر 
فى باب الدنيا » بل نحكم بتبحهما لدخولهما تحت الملم بأن الظلم قبح . 
فاذا صح ذلك » وثبت أن الطريق فى باب اللدين يحصل فيه التحرز من 
الخوف الشديد الذى نخثاه فى تركه وتؤمل زوال ذلك يفمله 
:تكون حاله فى الوجوب كحال النظر فى باب الدنيا اذا اختص « 
لاعلى طريقة القياس لما ذكرتاه . وانسا يذكر النظر فى باب الدنيا فى كلامه » 
لأن وجوبه وثيوت وجه الوجوب فيه أظهر ؛ فتسقط به الشسبه والمطاعن » 
لا ]ا نجمله / أصلا تفيس عليه ١‏ 

وقد بينا آن شيخنا با على » رحمه الله : قد فمل ذلك » وعلى الوجه 
الذى فعله من قياس أحدهما على الآخر لا يلزمه أيضا ما أوردناه من 
الأسئلة : لأن الفصل اذا لم يطعن فى موضع الجمع » وبين المستدل ان 
الحكم يتعاق بذلك الجبغ » فالفصل مطترح غير لازم .ونحن نبين ذلك 
بما يتكشفه به سقوط ذلك على الطريقتين ٠‏ 

اعلم ء أن النظر فى باب الدنيا لم يجب لائه يود الى الملم ٠‏ وائما 
جب لها قيه من اتتحرز من المضرة ء لان من يجب ذلك عليه » وان لم يخطر 


فى باب الدين . 


وم 


بباله أن النظر كيف ييكون حاله » فانه يعلم وجوب ذلك عليه . فاذا صح 
ذلك لم يتتع فى باب الدين بمنزلته ى الوجوب اذا حل محله ى هذا 
الوجه وان كان يودى الى العلم . 

بوبمد » قان أوجب هذا الفصل حكما » فينبئى أن يوجب أن النظر 
فى باب الدين أدخل فى الوجوب من حيث يؤْودى الى غالب الظن » فبان 
ييؤدى الى العلم أولى . واذا لزم النظر ؛ وان لم يكن ق دلالة » بل كان 
انظرا فى أمارة » فبان يجب النظر اذا كان فى دلالة أولى . فثبت أن هذا 
الفرق بأن يبوكد ما يقوله أولى من أن يكون شبهة فيه . فاما تولك : ان 
النظر فى الدين يكئد” القلب » فقد علمت أن النظر فى باب الدتيا والفحص 
ما تدهم المرء” المحخافة” منسلوك الطريقوغيره قد يختلففيكون 
فيه ما يشق وفيه ما يكون أخف » ولم يمنع ذلك من وجوب الجمع » لأنه 
لا ينتبر فيه قدر المسقة ء / وائما بعتبر فيه قدر ما يخافه فيتحرز به ء نان 
كان عظيما تزمه التحرز بما شق » وان كان يسيرا لم يلزمه التحرز منه الا ما 
يقصر عن مرتبته ف المشسقة . فاذا ثبت ذلك » وكان ما يخافه من ترك النظر 
فى ياب الدين يعظم » لم يمتنع أن يجب النظر عليه وان شق . على أن زيادة 
الشقة التى تحصل فى النظر الذى لا يسع المكلف جهله على ما يحصل 
فى النظر فى باب الدنيا غير مقطوع به ؛ لآنه قد يخئف ذلك على العاقل الذكى 
المارف بالمادات + فربما كناء اليسير » وان كان فى المقلاء من بحتاج الى 

ثبت ذلك » لم يتحصل الفرق الذى ذكره على وجه مقطو 

فآما أن النظر فى باب الدين لا يأمن فاعله الهلاك » كما لا يامن تماركه ‏ 

فليس الأمر كذلك , لأنه بعلم أنه أقرب الى أن يعرف منافمه ومضارم » 


كم 


ويعلم أن خالقه ان كان حكيما فهذا ملريق نجاته » وان كان سفيها كان 
وجوده كعدمه . قيعلم أن لفعله من الحكم ما ليس لتركه . 

وبمد » فان هذه الطريقة قائئمة فى النظر فى ياب الدنيا » لأنه قد يجوز 
اذا سال وبحث أن يدل على طريق ييكون سلوكه أقرب الى هلاكه من سلوك 
الطريق الذى عدل عنه . ولم يسنم تجويزه لذلك من وجوب هذا النظر + 
لما كان هو الأقرب الى النجاة والى زوال ما بخعاه . فكذلك القول فى 
النظر فى باب الدين . وأما ما قاله من أن النظر فى باب الدين » وجهته 
غير معلومة / بالعادة ؛ فبعيد ؛ لأن الداعى يخوفه يذكر العقاب . فهو 
معلوم » لأن من يعلم المضار الثى 23١‏ تنزل به من الأسقام والأمراض > 
وما تؤثره النيران والحر والبرد » وما تتخوف من من السباع وغيرها » ومن 
فقد الماء والطمام » يعلم فى الجملة المضار . فيكفى أن بنبه عليها » وتذكر له 
الأمارة المقوية لها . ويدخل ذلك فى باب المعلوم بالما 
لا تأثير له أن لم يشاهد السبع اذا كان قد سمع بخبره اذا خوف منه يلزمه 
من النظر مثل ما يازم متى خوف من سائر ما يعلمه . فلا فرق اذن بين 
الأمرين اذا كانت الجملة معلومة . 

وأما قولك : ان الضرر فى باب الدين المضرة فيه آجلة » وليس كذلك 
المضرة فى باب الدنيا » فبعيد . وذلك لأن المعتبر بخوفه منهما » وان تقدم 
أحدهما وتآخر الآخر . ولا فرق فى الغاهد بين المتقدم والمتآخر فى أنه قد 
يحصل له هذا الحكم مالم يتراخ المتآخر فيصير فى حد الأيوس منه . 
آلا ترى أن من ختوآف من مجاعة تلحقه وتلحق عياله بعد دهر » وظلئه 


ويبين أن ما قاله 


* الذى م‎ ٠ التى : فى القص‎ ١ 


سويت 
قوى بالبقاء » أنه يأخذ فى طريق الحيلة » اذا كان تحرزه من نلك المشرة 
يختص هذه الأوقات ؛ كما يتحرز من المضار التقارية . فكذلك القول 
فيما قدمناه » خصوصا اذا كان الضرر الآجل يعظم قدره ولا يمكن التحرز 
منه الا فى هذه الأوقات » فيجب التحرز منه على ما بينا . 

وأما قولك : ان النظر فى باب الدين اذا وجب فى طريقه أن تكون 
دليلا » فكذلك المنبه عليه يجب أن يتكرن حجة » /.وآن لا يعتتبر يفول الدعاة 
نيام صلوالته 
الله عليهم » منى خوفوا بن ترك النظر لم يعلم من حالهم الا مثل ما يعلم من 
حال الداعى » لأنه لا سبيل لمن ينظر فى معرفة الله فيعلمه بعدله وتوحيده 
وأنه حكيم ‏ أن يعلم أن الرسول صادق وأن المعجز يدل على صدقه فى 
النبوة . واذا لم يكن له الى ذلك سبيل » حل قوله عنده محل قول الداعى 
فى أنه يعمل به لما يقارته من الأمارات ؛ فلا تكون له مزية . فان صصح وجوب 
النظر اذا كان المخوف ليا » فيجب أن يكون واجبا وان لم يكن نبيا» 
لا بيناه . الا أن يقول قائل : ان عند قول النبى يقح العلم بالطبع اضطرارا » 
كما قاله الجاحظ » وعند قول غيره لا تكون هذا حاله » فييكون لهذا الفرق 
اذن تأثير . وقد بينا فساد ذلك ».وبينا أن على قوله لا تصح التغرقة بينهما . 
الأن الضرورة لا تفتقر الى قول لرسول 217 متقدم » لأنه تعالى قادر على أن 
يمبى» المحل لذلك الطبع . فيضطره » وان لم يكن هناك رسول فلا تصح 
لازت ليا ولا لم ضح ال الم يكن لآم أن يتلق با + ان 
كل من خالف فى هذا الباب » لا يتنضى مذهبه التفرقة بين الرسول 


(1) لرسول : فى الاصل ٠‏ الرسول م ٠‏ 


فى ذلك » ويخالف النظرقى باب الدنيا » فبعيد . وذلك آن 


قم 
والداعى لأنه ان كان من أصحاب الاضسارار فلا وجه لذلك عنده غ وكذلك 
ان كان من أصحاب, الاكتساب . وهذا يبين سقوط التعلق بهذا الفصل , 

وآما قولك : ان النظر فى باب الدين ينبغى به الوصول الى موافقة / 
ارادة الحكيم » ولا يصح أن يعلم أنه مريد لذلك دون ضده + فكيف 
ايصح وجوبه 7 فبعيد . وذلك أن النظر فى باب الدين 
أن يعلم مكلف ذلك من حاله . لأنه 


وان كان لابد من 


أن يكون مرادا لله » تعالى » فغير 


فى وقت وجوده لا يعرف الله » تعالى » فبآن لا يعرف ارادته وكراهته 
أولى . ولسنا تقول : ان المبتغى به موافقة ارادة الحكيم » بل نقول : المبتغى 
به القيام من حيث كان واجبا » لثلا يستحق الذم بتركه + وليتحرز به 
با يخعاه . فاذا صح ذلك » كفا 


أن يعلم وجه وجوبه ؛ ولا يجب أن 
يعلم أنه موافق للارادة . وقد بينا » من قبل ؛ أن ارادة الحكيم للنظر 
انما تعلم بعد أن ينظر العاقل فيعرف الله » سبحانه » بنظره » ثم يعلم 


وعدله وأنه حكيم » ثم يعلم أنه لم يكن ليوجب فى عمله اللشاق 


توحياءه و: 
على وجه مخصوص الا لغرض هو التكليف » فيعرف عند ذلك أنه تعالى 
مريد” لذلك . وقد علمه بالارادة ى حال فعله للنظر ؛ اذا لم يخرجه من 
3١‏ يل اموجه ال له يحب مالع رجه من أل يلع جياه 

وبعد » فانا لا نتكر فى النظر فى باب الدنيا » اذا كان واجبا » أنه تعالى 
يجب أن يكون له مريدا » كسائر الواجبات . فان قدح ما ذكرته فى وجوب 
ذلك النظر » قدح فى وجوب هذا أيضا . وف هذا ركوب الجهالات . 
وآما قولك : ان النظر ى باب الدين يشمض طرقة ويلتبس يغيره فيفارق 


حال النظر فى باب الدنيا » فبعيد . وذلك أنا لا نوجب النظر فى باب اللدين 


الا والطريق له واشح يسيز النائئر فى باب // الدئيا 
طريق فحصه ومسالته . فاذا كان هذا قولنا » فالفرق الذى قاله مطترح 

فان قال : أردت بالغموض أنه يحتاج الى أن بنظر فى اثيات الأعراض » 
وف آنها متناهية » وفى حدثها » الى غير ذلك من المسائل ؛ وكل ذلك 
مما يدق » حتى وقع فيه من الالتباس والخلاف بين التتكلمين ما وتم 
وهذا الوجه لا يصح فى باب النظر ى ياب الدنيا » لأنه عند الشبهة فيه 
يرجع الناظر الى مسألة معقولة وبحث ظاهر يجرى فى بابه مجرى التجارات 
المعتادة واختلاف المتافع والمضار فيها . 

قيل له : ان المبلغ الذى يبلغه ؛ فى ائبات الأعراض وتناهيها وحدتها 
وكون الجسم غير متقدم لها وما يأتى فيه من الشروط وغيرها » مما لا يجب 
على كل مكلف . لأن غرضنا فى أكثره هو ازالة شبه الخالفين بذكره فى 
ابتداء الدليل . فالذى لا يسع المكلف جهله من ذلك قريب واضح » لانه 
اذا علم يثير الأحوال على الأشخاص » علم أن هناك معنى سواه » واذا 
علم أنه مرة يجتمع ومرة يفترق » علم جواز العدم عليها وأنه محدثه . واذا 
علم أن الجسم لا يجوز وهو على ما هو عليه من التحيز الا أن بيكون 
متجاورا أو مفترقا » علم أنه لا يتقدم الحوادث . وقد تقرر فى عقله ان 
ما لا يتقدم جنسين الكل واحد منهما آول » يجب أن يكون له أول . وقد 
علم أن النعل لابد له من قاعل > وان كان محتكما ففاعله يجب أن يمكون 
عام قادرا ويجب أن يكون حبا قادرا لم يكن به آفة » فواجب أن بيكون 
سميعا يصيرا . فاذ! لم يكن له فاعل ؛ /ر فواجب أن يكون قديما اذا كان 
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القادر منا » غلم أن فاعله بهذه السغات . وقد علم فى الجملة أن القبيخ 
لا يؤثره العالم بقبحه .وبتقص فاعله » الا عند حاجة أو تقدير حاجة . 
واذا تعالى القديم: عند هذه الصفة ‏ علم آنه لا يفمل القييم * وأنه 
لا يكلف ما لا يطاق . ولابد من أن يكلف وببعث الرسل »؛ وهذه 
الأمور واضحة ؛ فكيف يقال : ان النظر فى باب الدين بدق يفش 
ويجمل ذلك ذريعة الى تفى وجوبه ومفارقته للنظر فى باب الدئيا ؛ مع أن 
الخوف الذى يحصل ف قلب العاقل اذا هو ترك النظر فى باب الدين أعللم 
من كل خوف * لأن دعاة الدين اذا خوفره من النار العظيمة الدائمة اذا هي 
عمى وجهل ؛ ورغبوه فى التعيم المقيم » وتكرر ذلك على سمعه مرة يبد 
مرة » وسمعه عند تلاوة القرآن وعند مذاكرة أهل العلم » الى غير ذلك » 
وكان هذا المكلف ممن برجع الى ديانة » فان الخوف يستمل عليه ويستغرق 
قلبه . ومتى يبنوا له طريقة النظر الذى خوفوه منه » كان الى أن يبلغ المراد 
ف باب النظر فى الدين أقرب منه فى باب النظر فى الدنيا . لأنه لا طربق 
له يتضح عند العقلاء وهو موقوف على اجتهاد العاقل » ويختلف بحب 
اختلاف ما ينظر فيه . 

واذا صح ذلك » فلو جمل هذا القول موجبا للنظر فى باب الدين دون 
النظر فى باب الدنيا » لكان أقرب مما أرردم الائل . /ر 
نه لو وجب النظر فى باب الدين لوجب عند التخويف 
النظر فى الجزء والطفرة وسائر الفروع + فاذا لم يجب ذلك » والتخويف 
وارد علبه » فكذلك فى سائره 


التخويف عليه من أن ينبه للخوف على الوجه الذى له يخاف من ثرك 


قاما قولك : 


تبعيد . وذلك ‏ لأنه لابد عند ورود 


- وسو 


النظر . وذلك صحيع فى الظر فى معرفة الله » ولا يصح فى الفروع ‏ انه 
لا مدخل لها فيما له . ولآجله يلزم النظر فى معرفة الله » لانه انما يلزم 
ليكون عنده أقرب الى معرفة الطاعات والمعاصى والى معرنة الش.وانٍ 
والعقاب ؛ فيكون أقرب الى فعل الطاعات والتحرز من المعامى » وليس 
للفروع فى هذا الباب مدخل فى مبدا الأمر . قاما اذا نظر 


اع 


الى #بطقله ب وتوسيمه + وطن فق حي ذلك فوصل الى .معنف دةء 
الفروع ؛ لم يمتنع عند ورود الشبهة عليه أن يلزمه الدار فى الجرء والطئرة 
والكمون والداخلة الى غير ذلك وهذا كما تقول : ان النائر فى النبوات 
يازمه أولا أن ينظر فى صدقهم ليقبل عنهم ما يحملؤه من الرسالة » فييكون 
قد قام بالواجب عليه من الالطاف . وان جوز فى الانتداء اذا ترك التثر 
ف النبوات من الجهل بهذا الباب » صح + 32 
اللكاتب والمدبر ‏ لم يصح + لأن هذا الباب لا يازمه الا على هذا الترتيب » 
فيه أولا واث صح فيما بعد اذا خلص اليه بعد النظر 
الكثير والمعارف + / فكذلك القول فيما قدمناه . 


ان خوف من الجهل فر 


وأما قولك : اث وجوب النظر فى باب الدين يوجب القول بأن الداعى 


حجة ف 


به مع تجويز الكذب عليه 


وذلك آنا قد نوجي عند 
قوله الفمل » ولا يوجب ذلك أن نجمله حجة . آلا ترى أن عند خبر المخير 
ببكون السبع فى الطريق » قد يلزم اللرء ما لولا خبره لم يكن يلزم » 
ولا يوجب ذلك كونه حجة 7 قلو أن سالك الطريق ضل عنه ؛ وورد عليه 
من تسكن نفسه اليه فهداه الى اللريق » لاؤمه العدول وان لم تكن ححجة 


واو أن بعض من يثق به نبهه على وديعة عنده للزمه ردها على بنش الوجوه 


ا 


وان لم تكن حجة . واكثر امور الدييا ؛ كنحو المعالجات التى للتجى؛ فبها 
الى الأطباء » والفلاحات ؛ والتجارات ؛ وسائر ما يعتمد فيه أهل البصر 
بذلك » يجرى على هذا الحد . ولا يوجب ذلك كونهم حجة ؛ بل عندنا 
أن الثواتر الذى يعلم المخبر عنده ضرورة لا يقال فيه انه حجة ع للأنه 
الا واحد منهم الا ويجوز أن يكذب . فاذا صح ذلك ؛ لم يمكن الطعن بهذا 
الوجه فيما أورده ؛ وان كان هذا الوجه من اللين لو صح لوجب أن بيبطل 
به وجوب النظلر فى الدين والديا جميما » على ما فى ذلك من ارتكاب 
الجهالة . 

وقد أطلق شيخنا أبو على » رحمه الله + فى تقض العرفة أن الداعى 
لا يمتنع أن يقال انه حجة ‏ فانما آراد بذلك أنه يجب عند دعائه ما لولاه 
لم يجب » وأنه مبين مع ذلك لطريقة النظر » فيصح أن يطلق هذا القول 
فيه . وليس الأمر كذلك ؛ بل الصحيح أنه ليس بحجة ء للانه يجوز عليه 
الخطا :“ومع تجويزه ذلك يلزم النظر عند قوله . وانما قال فى المخبر : انه 
حجة » متى علم أن ما يازم بقوله » انما يلزم لأنه علم أن الخطا لا يجوز عليه 
وهذا هو الذى اختاره شيخنا أبو عبد الله » رحمه الله 


ققفإل 
فى أن العاقل يصح أن يعلم حصول وجه الوجوب ف النظر فى باب الدين 
فيجب ذلك عليه كوجوب 20 سائر الأفعال 

قد بينا » من قبل + أنه متى ورد التخويف على العاقل من الداعى 
الى الله » تعالى» على السبيل الذى ذكر تاه » أنه يخا فعندذلك؛ ولايضح والحال 
هذه ؛ آن يكون خائفا » ولا سلم من تفسه أنه خائف ؛ كما لا يصح » 
متى خوف من سلوك طريق وهو مدقوع اليه ؛ أن يحصل خائفا ولا يعلم 
أنه خائف » لأن علمه من نفسه آنه كذلك من كمال العقل ؛ كما أن علمه > 


بأنه آلم وبانه معتتقد وبآنه مريد أو كاره ء من كمال العقل . بل العلم بأنه 


خائف » أظلهر من ذلك ء لأنه يحدث عند أسباب واضحة . ١‏ 
يعتفد عندها أمورا كثيرة » ويأخذ فى طريق الاحتيال للتخلص مما يخافه . 


بد من أن 


فهو اذن فى يايه » أتابر من العلم بأنه مريد . 

فان قبل : فكيف يصح أن يكون الخوف بهذه الصفة ء وقد الختاف 
المتكلمون فى الشوف ما هو واشتبه على كثير منهم ذلك ء ولو كان مما يعلم 
باضطرار لم نصح هذه / الطريقة فيه 8 

قبل له : ان الاختلاف فى صفة الثىء لا يمنع من أن يكون الملم به 
ظاهرا ء لأن نفاة الأعراض وان خالفوا فى الأعراض المدركة فالملم بها 
ظلاهر . واختلاف الناى ف الارادة وأمثالها ء لم بمنع من أن يكون العلم 


(0) كوجوب : فى القهرس ه لرجوب ٠.‏ 


الام 


انه مريد واضح . فكذلك عام الخائت بأئه خائف يحصل* باضطرار » 
وان اخثلفوا فى ما نبّه الخوف » لأنه اذا كان نفى من تهى الخوف لا يخرجه 
من أن بفصل بين حاله خائفا وخلافها » فقكذلك مخالفة من يخالف فى صفته 
لا تمتع من ذلك . على أن العلم بذلك قد صار فى الوضوح بحيث يحصل 
فيمن لاعقل له اذا رتواع بشره 

فان قيل : فهذا العلم شرورى أو مكتسب + وكيف يقع ويحصل 7 
أببديهة العقل آم عند طريق وسبب أو عند نظر وتأمل 7 


قير 


أو غيره ؛ قكيف يدعى فيه الالتباس 8 


: ان علمه بآئه خائف » عند ورود الخاطر أو الداعى » ضرورة . 
وطريقة وجدانه نه عليه » كما يجد من تفسه أنه معتقد ومريد . 

فان قيل : فعتد هذا العلم يلزمه النظر » ويعلم ذلك بامسطرار 
أو باستدلال . 

قيل له : قد بينا اختلاف الشيوخ فى ذلك + وأن الصحيح أن عند 
الخوف من تركه نظر معين يعام وجربه اذا علم أنه يتحرز به مما يخاقه 
آمل ذلك وعلم فى جملة النظر آنه أقرب الى الكشف والى أل يعرف 
لدخوله قيما علم ببديهة العقل + آنه / واجب . لأله قد علم أن كل 


نظر يؤمل بقعله زوال ضرر يخشاه » فهو واجب ؛ كما يعلم أن كل ظلم 


الغر 


قبيح ؛ وكما يعلم أن أخذ زيد ثوب عمرو قبيح » لدخوله فى جملة ما غلم 
بالعقل قبحه . فكذلك القول ف النظر . 

فان قيل : فيجب على هذا أن تثولوا : ان العلم بأن هذا النظر بعينه 
واجب » طريقثه الاستدلال + لأنه لابد من آن تتامل فتعام آنه يختص بهده 


كما تقولون فى ضرر ممين ؛ اذا علمه بالتامل 


اس ويم م 
فيمن علم آن الجسم لا نتقدم المحدرث : انه يعلم بتآمل 
آنه محدرث لتقدم علمه بآن ما هذا حاله لا يكون الا محدثا . 

قيل له : ان شيخنا با هاشم » رحمه الله » يقول فيما حل هذا المحل : 
انه يعلم مقصله بالعلم الأول الذى هو علم جملة » وأقه لا بحتاج الى علم 
انه يحتاج الى 
نحدد . وظاهر قواهم إن ذلك الملم اذا وقع عند تآس حال المفصل 


غللما . وكما تقولون 


متجدد وغيره . وغيره من الشبيوخ » رحمهم الله » يقولون 


عل 


فهو مكتسب وليس بضرورة ؛ وان قويث الدواعى الى نعله . ويجرى 
فى أنه لابد من أن يفعله مجرى العلم الذى يفعله المنتبه من نومه بالأمور 
الثى تقدم معرفته بها مع السلامة » لأنه لا يجوز أن لا نفل هذا العلم 
فكذلك ااقول فيما قدمناه » بل هذا العلم بان يجب أن نفعله أولى » لان 
الداعى الى قعله أمران : أحدهما العلم الضرورى الذى هو علم جملة ؛ 
والآخر العلم اللكنسب بصغة المفصل . / وليس كذلك ما يفعله المتتبه من 
رقدته » لأن الذى يدعوه الى فعله هو ما تقدم من نظره » وان كان لايد 
من أن نتذكر أحواله ويقترن بعلمه بأنه قد كان نظر فى الأدلة المعلومة 
تلنون" » على ما بيناه من قبل . فاذا صح ذلك + ففى قول أبى هاشم » 
رحمه الله » يجب أن ينون هذا العلم ضروريا ء لأنه العلم الأول ؛ للكله 
به » وان كان فى الحالين 
موجودا وعلى القول الآخر يكون مكتسبا . لكن الدواتى تقوى فيه » 
فيصير فى أنه لا يجوز أن لا يغمل هذا الملم » مع سلامة االاحوال ء بمنزلة 
الضرورى . وعلى أى الوجهين أجبناعن السنؤال ؛ فقد خرج من أن يكون 
ملعنا » وثبت أن من برد عليه النخويف من الداعى وبالخاطر لابد من أن يغلم 


لم يكن متعلقا بالفصل ء وعتد تآمل حاله 


انفكا 


وجوب هذا النظر بعينه على وجه بتضح ولا بلتبس . وقد بينا أن من 
يقول بانه يحمل وجوبه على وجوب النظر فى باب الدنيا . وقول ى هذا 
العلم أنه مستدرك بهذا الوجه من القياس » يقول : انه اكتساب . ومع 
ذلك لا يجوز أن لا يحصل له لوضوح طريقه + وان كان الذى ذكرناه 
أبيئن وأوضح . 

فان قبل : فهذا القول يودى الى أن أول ما يجب على المكلف هو العلم 
بوجوب النظر المعين » لأتكم قد قلتم : ان هذا العلم مكتسب يفعله العاقل 
لتقدم علمه فى الجملة بوجوب كل نظر رخاف الشرر من تركه . وحصول 
علمه عند ورود الداعى أن هذا النظر بهذه الصفة » واذا كان من ثمله 
فهو الواجب أولا . وذلك ينقض قولكم : ان أول ما يجب على العاقل 
النظظر المؤدى الى معرفة الله . 

قيل له : ان هذا العلم الذى سألت عنه » / لسنا قول بوجوبه ولا أنه 
قد كلفه » وان كان عند حصوله يصير العاقل مكلنا . فهو أن سبب 
للتتعليف غير داخل فيه - 

فاذ قبل : فيجب على هذا أن يكون تكليفه سبحانه العبد متعلقا بأن 
كفي هذا الللم مينه .وما ويه يجوز يسله وزاك ل ييل 
كيف يصح تعلق التكليف به 8 

قبل له : انه غير ممتنع أن يكون ماحل هذا المحل كالشرط فى التكليف » 
فا حصل تعلق اللتكليف بالعاقل ؛ والا” زال عنه ذلك وعلى هذا الوجه 
يجوز تعلق التكليف بالمواضعة فى اللفات حتى بهم العاقل دعاء الداع 
والمستفاة بالخاطر ء وان تعلق ذلك باختيار العباد . لكنه تعالى عالم بأنه 


الال 


هذا الشرط يحصل آم لا يحصل . فان علم حصوله جمل العاقل بالصفة 
الثى لايد معها أن يكلفه ‏ وان علم أنه لا بحصل لم يجعله بتلك الصفات . 

وبعد » فان هذا العلم على ما بيناه وان كان ممكتسبا » فلابد من وقوعه . 
لأن الدواعى تقوى فى فعله » فتحل محل الضردرى أو الفمل الواقع من 
الملجا فى هذا الباب . وقد بينا ذلك من حاله . 

فان قيل : لابد من أن تجوزوا من العاقل فى هذا العلم أن لا يخثاره 
على بعض الوجوه » لأن كونه مكتسبا يوجب ذلك فيه ؛ واذا صح منه أن 
لا يختاره » فلو لم يختره » أكان اللتكليف 
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مع ورود الدواعى والخاطر وتكامل صفات العاقل ؛ وهذا فاسد عندكم ‏ 


آم 
بشبونه مع زوال شرطه » وان قلتم لا يثبت 


فاذا كان هذا القول ييودى الى أحد / عذين الأمرين الفاسدين » فيجب 
يطلائه أصلا . 

قيل له : ئيس كل ما يقدر عليه الماقل بيج 
بل فيه ما لا يجوز أن لا يفعله اذا كان على صفة ؛ 


ز أن لا يفعله على كل حال » 
ان كان لو لم يكن 
عليها » لجاز أن لا يفمله . وهذا كالملجا الذى مع ثبات الالجاء لابد من أن 
يَكون فاعلا » ومع زواله قد يجوز أن لا يفعل . قاذا صح ذلك » فالغاقل 
نذا ون اق مطل وسيوب قل فقن يلقح سو رك يؤل أوزال:الفريق 


بفعله » ثم ورد عليه دعاء الداعى فخواقه من ترك نظر بغيئه وتبهه على 


وجوه الخوف وعرافه الأمارات القائمة فى عقله فى هذا الوجه ؛ فلابد 
حينئذ من أن يفمل العلم بوجوب هذا النظر » وان كان على بعض الوجوة 
قد يجوز أن لا يفعله بآن تتغير حالته هذه . فاذا صحت هذم الجملة ) 


و - 


لم بلزم فى العاقل أن يزول التكليف عنه ء والحال هذه » بل لابد من أن 
يحصل فيه هذا الملم فتتكامل بحصوله شرائط التكليف ويازمه النظر عند 
ذلك لعلمه بوجوبه » على ما بيناه . على أنه لا يمتنع أن يقال: ان علمه » 
عند ورود الخاطر والداعى بان هذا النظر بعينه يخاف من تركه ويؤمل زوال 
الشرة مله + شرور: | كان كذلك » وكان العلم بأ كل” نظسر 
فى التقول ضروريا ؛ فيجب » اذا كانا مما ضروربين ووجب 
الاجلهما حدوث علم ثالث » أن يكون ذلك العلم ضروريا غير مكتسب 
لان الوجه الذى لأجله يجب حصول الثالث تقدم هذين . فاذا كانا بهذه 


الصئة » فالثالك يجب أن يكون شروريا ؛ فبا يحصل عنده من حيث كان 
طريقا له » يجب أن يكون ضروريا . آلا ترى » أن علمنا بوجود الأجسام 
لل كان ضروريا » وعلمنا عند المشاهدة أنه ليس بمتحرك » قالواجب 
أن نملم أنه ساكن باضطرار # لأن الوجه فى ذلك تقدم همذين 
العلمين وصار ذلك فى بابه بمنزلة ما نقوله من تعاق العلوم الضرورية بعضها 
ببعض لأنه لا يجوز أن نملم أحد المدركين الا ونعلم الآخرء ولا بجوز 
آن ف الأمور الجلية أن نعلم الخفى سواها ونسهو عنها م وكذلك القول 
فيما قدمتاه . فان أنت حكمت فى هذا العلم بأنه ضرورى على هذه 
الطريقة ؛ صح وتعلق التكليف بوجوده . لأنه اذا علم الماقل وجوب هذا 
الشثلر من حبث علم من صفثه ما ذكرثاء » قد لزمه النظر وهو أول اللتكليف , 
وان أنت سلكت الطريقة الأولى فى أنه مكتسب وأن ما عليه العاقل من 
الحال يقتتشى أن بفعله لا محالة فيثبت التكليف عنده » سلم ذلك من 
الطمن . وان قلت بمذهب شيخنا أبى هاشم » رحمه لله » وهو أن العلم 


حي ت 


بوجوب هذا النظر بعينه ؛ هو العلم الذي به علم على الجملة كل نظر يخاف 
من تركه ويأمل زوال المخافة بفمله » صح أيضا تعلق التكليف به . ققد بان 
أن على جميع الوجوه لا مطعن فيما أوردتاه » واثما نحتاج أن تظر ف 
الصحيح من هذه الاقاويل لوجه آخر ء لان هذا المذهب لا يستبر على 
جميعه » بل هو مسكثير عليها أجمع » على ما بيتأه . 

واعلم أن من عظيم ماخدحوا ب فى قولنا بوجوب النظر فى طريق معرفة 
الله على الوجه الذى نصرناء » أنهم قالوا : لى كان الأمر كما ذكرتم * 
لوج آنل( يبجع وجون. هذ1 انل العذه 'الكبي الثرين لا جوز عليهم 
التواطو / ولا الاتفان على الكذب ولا الكتمان . لأن من حق هذا المدد 
أن لا يجوز عليه290 أن يجحد ما يعلمه باضطرار ء كما لا يجوز عليه9؟ أن 
يتكذب ف الاخبار عن الثىء الواحد أو يكتم ما تدعو الدواعى الى تقله . 
وقد رأيتم المقلدة على كثرتها تنفى وجوب النظر ؛ وفى المتكلمين من ينقى 
ذلك على كثرتهم وكثرة أشياعهم كاصحاب الالمام والاضطرار » وأ اكثر 
الامامية منهم ؛ وكاصحاب اللبائع كالجاحظ وطبقته » فانهم يتكرون 
وجوبه .. فكيف يصح متكم ادعاء وجوبه ؛ وحال من خالفكم ما ذكرقاه 8 
ولئن جاز ذلك » ليجوزن لاصحاب الالهام والاضطرار أن يداعوا على 
سائر المقلاء آتهم قد اضطروا الى معرفة الحق أجبع » والقصل بينه وبين 
الباطل ؛ فلذلك توجمت الحجة عليهم : وان كانوا يجحدون انهم بعلمون 
ذلك . فاذا كنتم تعتمدون فى افساد قوامم على هذه الطريقة » وتزعمون 


٠ , عليها‎ ٠ عليه : فى الأصل‎ )١( 


(1) عليه : فى الاصبل ٠‏ غليها» 


ا 


أنها من قوىء ما تكلمون بها » فيجب أن نلتزموا مثلها » وهو الذى الزمثاكم 
فى وجوب النظر . 

فان قلتم : ان من يجحد وجوب النظر لم يلغ كثرتهم ما ذكرتم » لأنمم 
عدد قليل . 

جاز 
المبلغ الذى لا يجوز معه منهم جحد ما يعلموث . 

فان ثلتم : ان ذلك منهم مكابرة . 

قيل لكم مثله فيما الزمناكم ٠‏ 

وقد كثر هذا السئؤال من المخالفين وتكرر فى أثناء كلام الشيوخ » 
واختلفت الأجوبة عنه » وفيها ما يصح وفيها ما يفسد » وسأحصل فى ذلك 
جملة فاقول : 

ان العلم بوجوب النظر الممين الذى قدمنا ذكره ‏ وان حصل /ر للعقلاء » 
فانه يحصل لهم فى ابتداء حال التكليف فى أوقات مخصوصة » ولا يستمر 
ويحصل لكل واحد من العقلاء فى حال لا يحصل عتدها لماحبه » 
لمفارقة حاله لحاله فيما أوجب حصول هذا العلم فيه . وهو مع ذلك علم 
بوجوب نظر على صنة مخصوصة . وفد بينا أن العلم بكون النظر على تلك 
الصفة مسا لا يستمر فى العاقل ء يل يختلف حاله فيه ء لأنه لا يجب ق 
سائر أحواله أن يعلم ذلك كما يعلمه عند ورود الدواعى والخواطر . وقد 
يجوز » فيما بمد هذه الحال » أن يدخل على قسه شبمة يقتضيها ايثار 
الراحة والدعة والفزع من النلر ء الى غيي ذلك . كما أدخلت الخوارج 
القبهة على قسهاء فاطقدت حدن تل من خالتها ع وان كانت ان قبت 


يقال مثله ى سائر من خالف اصحاب الالهام » وأتتم لا تبلفون 


يوت 


على قطرة العقل لعلمت قبحه . وهو مع ذلك على ما ببنا 
عتلم ف النقظر أنه مما يتحرز به من الخوف الذى ند 

وقد قال شيخنا أبو على » رحمه الله فى تقض كلام : انه لابد من 
أن يعلم فى النظر أنه يكودى الى الكشف » وأنه عند فعله أقرب الى المعرفة 
منه اذا لم مله . وذكر أنه متى اعتقد فيه خلاف ذلك + لم يحصل له 
العلم الضرو رى لوجويه » لآن الغرض بالنظر هو التبين » وانما بلتمس به 
زوال ما يخافه من هذا الطريق . لأنه اذا علم ونبين طريقة الخوف » اخذ 
فى التحرز . قاذا صح ذلك لم يجب فيما هذا حاله أن لا يصح من الجبع 
الكبير اتكار وجوبه من حيث اخثلفت احوالهم وآأوتاتهم فى حصول هذا 
العلم فيهم . وليس كذلك ما يدعيه على أصحاب الضرورة » وذلك أنهم / 
يدعون على جميع العقلاء ممن خالفهم أنهم قد علموا الح فى حالة واحدة » 
وان هذا العلم مبتدأ فى عقولهم من قبل الله ء تعالى » كالعلوم التى هى عنده 
من بداية المقول . فكان يجب » لو كان ذلك حقا + أن لا يصح منهم مع 
كترتهم جحد ما يعلمون » وكان لا يصح فيهم التنازع الشديد ولا النظر 
فيما العلم يه قد حصل . فاذا ثيت أن هذا حالهم علم بذلك بطلان القول 
بالاضطرار والالهام . 

فتد بات لك بجملة با بينا الفصل بيننا وبين القوم فيما الزمونا . على 
أنه لا .كاد يثبت جحد وجوب النظر من سائر من خالغنا » وذلك أن من تراه 
نتسب الى القول بالتقليد يظهر منه الفزع الى النطر » وان أثكر ذلك 
بلسانه ‏ بل ربما فزع الى المجادلة والماظرة ونسى مذهبه فالتقليد » الى 

يضيق به السلك فيفزع اذ ذاك الى التقليد . فكيف يقال فيمن هذا 
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أن 


ا 


وقد قال شنيخنا آبو على ؛ رحمه الله : ان اكثرهم انما يجحدون وجوب 
المنائرة لا النظر الذى بتفرد به الانان » فيفكر يقلبه فيما له وعليه . 
اما أسحاب الاضطرار والالهام فلن يبلغ قدرهي المبلغ الذى لا يجوز 
عليهم التوائق وجحد ما يملمون » لأنهم من اول أمرهم الى هذا الزمن 
يقل عددهم » ومن ينتسب من العامة اليهم لا يعرف اكثرهم هذا المذهب 
فضلا عن أن يقال : انه يدين به . فاذا صح ذلك » فارق حالهم فيما الزمونا 
لم الزمناهم » لأن من يخالفأصحاب الاضطرار ويقول بوجوب النظر وبان 
المعارف اكتساب عدد”هم لا بحصيه الارب العزة كثرة ووفورا وانتشارا » 


فكان يجب على قولهم أن.لا يصح من جميعهم أن يجحدوا ما يعلمون » 
الأن عندهم أنهم أجمع قد / علموا سائر الحق وقصلوا بينه وبين غيره . كان 
يجب ء على هذا » أن بعلم جميع العقلاء ما يقوله فى المدل والتوحيد 
والنبوات والشرائع » وآن يعلم من حال أعل الكتاب والمشبهة والمجبرة 
وغينهم أنهم مكابرون جاحدون لا يسلمونه باضطرار . ولا فرق بين من 
ادعى على جميعهم ذلك وبين من ادعى عليهم ألهم يعرفون الضمائر 
والغيرب ؛ وان جحدوا معرفة ذلك . وأتتم تعرفون كل ما لا دليل عليه » 


وان جحدوا معرفة ذلك . والقائل بهذا القول تد بلغ فى المكابرة الحد الذى 
يجب مكالمته . 

واعلم » أن هذا العلم لا يجوز أن يحصل للماقل عند ورود الخامار 
والداعى غ على ما بيناه . فأما بعد ذلك » فانه لا يمتنع فيمن ترك النظر أن 
يدض على تفسه شبهة تغير حاله ب وذلك » فى بابه » بمنزلة العلم المدرك ‏ 


وقد تقشى امراكنا له ».لان الستهر جور عليه واإمال عله , وق حال 


سبير_- 
الادراك ؛ لا يصح على العاقل السهو عنه مع السلامة » فكذلك فى حال 
ورود الخاطر والداعى لابد من حصوله ؛ لأنهما كالطريق ء على ما بينا القول 
فيه . فآما بعد ذلك » فانه لا يمتنع أن يدخل العاقل على نفسه شبهة » 
أو يسهو عن ذلك حالا بعد حال » أو يغلب ما اعتقده من جهة الائف 
والعادة » أو يثوثر الراحة والدعة » الى غير ذلك » فتغير حاله ؛ وان كان 
الله » تعالى » لا يخليه من الخواطر حالا بعد حال . لكنه اذا كان ممكنا 
بما تقدم له من ايضاح الطريقة » كانت الحجة عليه ثابتة . الا أن يكون 
الوارد عليه السهو أو ما يجرى مجراه . فاته يزول اللتكليف عنه فى ثلك 
الحال . وقد يجوز أن ينظر فيعرف ما يلزمه » ويظن مع // ذلك فى تلك المعرقة 
أنها وقعت باضطرار + وهى انما حصلت عند النظر . لأن العلم بأنها مكتسبة 
أو ضرورية ؛ علم اكنساب ؛ فلا يجب أن يعرفه جميع العقلاء . وف المقلتدة 
من لا يبعد أن يعلم جملة ما عليه ويظن فى نفسه أنه مقلد » ويثهر ذلك 
من حالة . 

وليس هذا باكثر ما قاله شيوخنا فى المجبرة » على كثرنها » آنا 
لا تعتقد الكسب على الوجه الذى تظهره » وانما تظمر القول لاقامة الوق 
ولضرب من الأغراض ؛ وان كانت لا تمتقده . فكذلك لا يمتتع فى بعض 
ما ذكرناه . فالحال اذن » فيمن خالفنا يفترق ولا : 2 
أن يتجعل جحدها دلالة على أن المعرفة بوجوب النظر لا تحصل فى مبادىء 
التكليف ؛ على ما بيناه . 

وليس كذلك حال جباعتنا » لأنا تتبين من أتفسنا أنا لا نعل الحق 
أجمع » ثم نظو فتعلم » و ثملم من حال الشبهة والمجبرة ضرورة أنهم ثابتون 


ع 
على هذا الاعتقاد . وكذلك اثقول فى الكفار على اختلاف لطبقاتهم » واى كان 
العلم بالحق ومفارقته للباطل قد حصل لجبيعهم »لما صح أن تكون هذم 
حالهم » وآن يجحدوا ما يعلمون ويناظرون فيه ويؤلفون الكتب . وهذا 
يتن و سكو للمارضيةء 

وبعد » فان من حق النظر أن يسقط وجوه » متى فمل المكلف مأ يجب 
من المعرفة . ومن لا يقوم بالواجب من ذلك يختلف حاله » ففيهم من يمتقد 
الباطل لشبهة فيظنه حقا ويخرج بذلك من أن يعلم وجوب النتظر على كل 
حال » وان كانت الخواطر ترد عليه فى بعض الأحوال على وجه لا يخرج 
من أذ ييكون خائفا /ر + 

وريما اعتقد المقلد أن الغرض بالنظر الوصول الى ما وصل اليه بالتقليد 
دونه » فيتغير حاله بذلك . وليس كذلك بمتنم فى العلم » اذا تناول معلومه 
على وجه الجملة » أن تتغير حال الملم الواقع على جهة التفصيل عنده 
بحسب تعرى العاقل من الشبه والاعتقادات الفاسدة أو طرق ذلك على 
قلبه . وعلى هذا الوجه قلنا : ان الفاقل يعرف حسن الذم على ما يفعله 
الرء مين التبح » وحسن المدح على الواجب » وان اعتقد الجبر المحض 
خرج من أن يكون عاما بذلك ممن يفل القبيح » لما أؤرده على نفسه من 
اله . فكذلك لا مثله قيما ذكرناه بن العلم بوجوب النظر » فقد 
صار حال العقلاء ى ذلك يختلف فى الأوقات ويختلف بحسب الاعتقادات 
وما يحصلون عليه من الصفات . وليس كذلك لو علم المقلاء ضرورة 
سائر ما يلؤم من الحق و, 
ذلك الأوقات ولا الأحوال . وما حل هذا الحل بلغ فى الفلهور والوضوح 


لباطل ء أنه كان يجب أن لا تختلف فى 


ويم 


البلغ الذى لا يجوز من الجمع العظيم جيجداه بع الانور 
العظيمة اذا عرفوها . فالأول الذى ذكرناه يجرى مجرى ما ينرفه كل واحد 


من العقلاه فى بعض الأوقات » على وجه يغمض مرة ويتضح أخرى . فأين 
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قدمناه » سقط قول من يقول : ان كان الكلف يعرف ف ابنداء 


حال تكليفه وجوب” النظر عليه » فينيئى أن يتذكر ذلك بن ققسه وآن 
يفصل بين تلك الحال وما عداهأ من الأوقات . لأن ذلك مما // لا يجب أن 
لا يعرفه ويمرف وفته لا محالة » كما لا يجب فى سائر ما يخطر بباله ويخاقه 
من الأمور الثى تعرض حالا بعد حال ؛ يل قد ,تذكر البعض منه دون 
البعض . وكذاك القرل فيا قدمتاه . 

هذا وليس يكاد يعرف العاقل على التحديد الوقت الذى يكلف فى 
الانتداء » حتى بحصره ويميزه من غيره » فائما يعلبه على الجملة . وريما 
يقوم القن فى ذلك مقام العلم ؛ فيذكر مما لا يجب أن يزيد عليه ؛ وليس 
ذلك مما يقدح فى كونه مكلا » لأن تكليفه انما يتعلق بأن يعرف وجوب 
النظر الذى يخاف من تركه . فاذا عرف ذلك على وجه لا يلتبس » ققد دخل 
تحت التكليف وان لم يعرف الأرقات والأحوال ؛ لأن فتد علمه بذلك 


لا يؤثر فى هذا الباب » وان كنا لا نسلم ى جميع العقلاء ألهم لا يعرفون 
ذلك » بل لا يمتنع ف كثيرمنهم أن يعرف على الجملة . وهذا بمنزلة 
ما تعلمة من وجوب النظر فى آمر الطريق اذا خاف العاقل من سلوكه 4 وان 
كان لا بجب عليه أن يعلم رقت وجوب ذلك ؛ ولا بجب أن يذكره دائما » 
يل قد مختلف الأحوال فيه . ولا يقدح ذلك ف وجوب النقلر والفحص 
فيه . فكذلك القول فيما ذكرناه . 


له مشج ار 


فَيدل 
فى أن النظر لايحب ولا يعرف العاقل وجوبه إلاعند خاطر وداع 
أو نا يقوم مقامهنا 
أعلم » أن كل علم يتعلق بظن » فلايد من أمارة تود ليحصل اللن 
الداقل ويتبمه الملم . ومتى فقد الثثثن » ققد يفقده العلم » 
ذلك / ببعض . ونذلك قلنا : ان الظن البتدا لا حكم له » وأنه ينبى» عن 
نقص الفلان » وائما تعلق به الحكم اذا وقع عن أمارة صحيحة فى عقول 
اذا تتديرت أحوال ما بازم فى أمور الدنيا وجدتها جارية 
على هذا الحد ء للأن المريد لسلوك الطريق الدفوع اليه لدقع الضرر عن 
يظن الخوف من 
فاذا لم يحصل ذلك » لم يظن المخافة ء ولا يعلم وجوب المسالة والفحص 
عنه . لكن الأمارات ننقسم : فمنها » ما يجب لا محالة . ومنها ما لا يجب 
فيه لعادات سابقة ولأمور معروقة عند العقلاء . وتنظسم من وجه 
آخر ؛ فربما وجب أن تكون حادثة » وربما كانت مرتبة فى النفس لطرائق 
معروفة بالاختبار والمادة » وربما طهر الأمر فيها » وريما غمش . 


بعض 


يق الا عند أمارة من خبر أو 


فلذلك تختلف أحوال الشائنين ؛ وتختلف أحوال ما يعلبون وجويه 
من نظر وتصرف عند ورود الخوف عليهم . وتقصى القول فى 
الأماراث يطول . وما ذكرناه من الحيلة » لابد منها فى الجميع . 

تعالى » يتبع الخوف 


قاذا صح ذلك » وكا وجرب النظر فى معرفة له 


بيرع 
من تركه » وذلك الخوف لابد من أن ييكون خوفا من مضار تتصل بالدين 
كالمقاب وكائذم وما شأكلهسا » وام يكن تد ترتب فى عقل العاقل هذا 
الباب من جهة العادة حتى نشسا عليه واختبره ومارسه كما نمارس الصناعان 
وتصرف الناس » فيعرف بقلك المقامد وتترتب عند ذلك فى سه // العلوم 
بالصناعات . فلا يد اذن من ورود آمارة عليه لكى يخاف عندها » قبلزمه 
النظر . ونلك الأمارة هى تنبيه الداعى والخاطر » لأنهما يفيداته ما بخاف 
عنده من العقاب بترك الذظر ء ويدلا”نه على ما ترتب فى عقله من الخوف 
ه فاعل القبيح والنقص الذى يختص به . فانه لا أمن من مضرة 


اف عتد قلك + وستزع كيعية الخال من يعفة. 


فاذا نبت ذلك » صح أن علمه بوجوب النظر يتبع هذا الخوف . فان هذا 
الخوف لابد فيه من بر حادث لفقد الماداث فيه » وأن ذلك اللآمر الحادث 
هو الذى قلنا. 


أفتقولون : ان الماقل اا قبل على ما ينبه الداع 
عليه ؛ آن النظر يازمه عند ذلك . فان قلتم بذلك » لفضتم ما قدمتم . وان 
قلتم : انه لا بازمه ب أزلتم وجوبه ؛ وان كان الخوف قد حصل على الحد 


الذى يمل عثد وروذ الداعى . 


به من شه 


قبل له ؛ ان شيخنا أبا على » رحمه الله » فد ذكر فى موضع أن هذا 
التنبيه منه يتوم متام الداعى فى وجوب النظر عليه . واباه شبيخنا أبو هاشم 


رحمه الله ؛ فى مواضع كر: 


» وان كان فى البغداديات قد أشار اليه 


وجوتزء . قالواجب اذن أن يقوم مقامها . 


م 


فان قيل : فقد قلثم بانه لابد من آمر وارة عليه » يخاف هندة خوفا 
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قيل له : ان هذا التنبيه لا يكون الا عند آمر حادث / منه فيقوم مقام 
الحادت بق حي الداقى لفط + واه هزبد مي أن يفعي .لق السسوالة 
ما إييزقه ف عقله ين التبسات».والستات»» وكقبة الام على التبيع » 
وما ينال القلب من الف بوزود الذم+: الى غير ذلك عما سر تبه» قيصين 
ذلك بستزلة حديث النفس بالأمر الذى يجد آمارة صدقه » ويقوم ذلك مقام 
الخبر الوارة عليه من غيره . وانبا صح ذلك + لأن دعاء الداعى » لو اثفرة + 
لم يجب حصول الخوف عنده ب وائنا يجب ذلك لمشامنة الأمارات وى 
العلوم المرتبة فى عقله له . وكذلك القول فى الخاطر . قاذا قكر العاقل انتداء + 
فذلك الأمر امشام قد صاحب فكره » ووجده من تفسه باكير مما يجده 
بخبر غيره ؛ فيجب أن يقوم مقامه . يبين ذلك » أنه انما يقوى الخوف 
عنده اذا ورد الداعى متى فكر فى هذه الأمور واشند فتكره قيها : فبجب 
اذا حصل منه ذلك » عند تفكره فى أحوال تفسه » أن يتكون خائها : لأن 
الأمارة الممتدة فى هذا الباب فى الحالتين قائمة . 


فان قيل : أليس من قولكم انه لا فرق فى ثبات التكليف بين أن تعلم 


وجوب الفيل » وبين أن تتمكن من معرفة وجوبه 7 وقد عرفتم أن العاقل + 
وان لم ترد عليه هذه الأمور » فهو متمكن من معرفة وجوب النظر بأن 
يتكر قحال سه آو يطلب من يشوفه وينبهه . فهلا قلتم : ان التكليف 
يلزمه » وان لم ترد عليه هذه الأمور 7 

قيل له : انما نقول : أن التمكن من المعرفة يقوم مقام / المعرفة فى 


حرويوات 
التتكليف اذا كان المكلف قد عرف طريق الممرفة بأمر متقدم ‏ فيكون تمكنه 
من أكتسابها كحصولها . فاذا لم تتقدم له معرفة الطريقة فى ذلك + وأن 
الشمكن لا يقوم مقام العلم » فلذلك يخص بذلك ما طريقه طريق الاكتساب 
دون العلوم الضرورية » وان كانت قد بدخلها ما يلحق بهذا الباب . 
ولهذا قال شيخنا أبو على » رحمه الله : لا يلزم العاقل اذا خشسر بنبى” 
اف بلد أن .يقطع الطريق اليه فيعرف ما يحمله من الرسالة ؛ وان كان اذا 
شافهه بالدعاء» يلزمه النظر فى حاله . ولذلك لا يلزم النظلر ق باب الدئيا » 
لأجل التسكن » وان وجب عند ورود الخوف على التفس بالوجوه التى 
تقدم ذكرها والعلة فى ذلك ما قدمناه ؛ لأنه لابد من أن يعرف العاقل 
الطريفة التى منها يطلب المعرفة » ليقوم الشسكن فى ذلك مقام الملم . ما اذا 
لم يحصل ذلك ء فالعلم الحاصل يكون سببا للتكليف دون التمكن . 
والعاقل لا يعرف طريقة اخوف من ترك النظر » وطريقة النظر وما يؤدى 
اليه من الممارف ء الا عند ورود الداعى أو ما قو مقامه . فلذلك لم يلزمه 
التتكليف الااعند وروده . 
فما قولكم فيمن ورد عليه الدامى وعرف طريقة النظر » 
أليس من بعد اذا ذهب عن ذلك وسها عنه أو أورد على فسه شبهة فى 
ذلك ؛ لا يخرج النظر من أن يكون واجبا # وليست العلة فى ذلك الا أن 
التسكن من المعرفة قد قام مقام المعرفة » / فقولوا بمثله فى ابتداء التكليف. 
قبل له : ان من ذكرته قد تقدمت له المعرفة بطريقة النظر والمعارف ‏ 
وورود الشسمة والسهو فى بعض الأحوال لا بخرجه من أن ييكون ند عرف 
ذلك ؛ فصح تعلق التكليف به ؛ وليس كذلك ما قدمنا 


فان 


وهذا 


بوم 
بسنزلة ما ثلناه من أن من عرف فى زى؟ مخصوص أنه زى”,الكفار » لزعه 
عند مشاهدته له على المكاف أن يجرى حكم الكفار عليه ؛ ومتى لم يتقدم 
له العلم بذلك » لا يلزمه . ولو تقدمت معرفته : ثم سها و اشتبه الحال 
عليه ؛ لم يخرج من أن يكون ذلك واجبا عليه . نتقدم علمه بذلك . فعلى 
هده الطرقة ع يجب آن يناق هذا الباك . 
فان قبل : اليس الداعى لو لم يبين له طريقة النظر فيعر”فه أن الواجب 
ينظر فى حدث الأجسام » ليعلم أن لها محدثا قادرا مختصا بأوصاف » 
الى غير ذلك » للزمه النظر من حيث يتسكن من معرفة ذلك 7 فقد أقمتم + 
فى هذ الباب » التمكن من العلم مقام العلم » فهلا أقمتموه مقامه فى الوجه 
الأول 7 

قيل له : ان المحفوظ عن شيخنا أبى على » رحمه الله أنه لابد من أن 
ينبهه الداعى على طريقة النظر ؛ حتى ينبهه على باب باب منه . واتما قال 
شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : ان العاقل اذا عرف العادات تثقرر فى عقله 


من أى وجه + يلتم معرفة الله وى ماذا بنظر + فيجب أن يستغنى عن تنبيه 
الداعى . فقد وافق فى أنه لابد من هذه المعرفة » وان خالف فى وجه 
حولي 8 افجوار آل تعصل من غير خيبيه الدادى +زوا آياء "أو على * 
رحمه الله وذلك / مما تبينه قيما بعد . وسقط السئرال » لأنا لا نقيم التنكن 
من هذا العلم مقام العلم ؛ كما لا تقيمه مقائه على الوجه الأول » فقد سوينا 


بين الأمرين . 
فان قيل : اذا كان لابد من أن يبين الداعى طريقة النظر على الترتيب 
الذى يازمه + فكيف يصح أن تفولوا : انه متى تفكر من ذى قبل » وبينله 


سمو 
على ما ببّنه الداعى عليه » ثبت التكليف » وقد علتم أن هذه الأبواب التى 
ينان هيما الناقار على الترقيب الا تستتدرله بالتتمتكر 3 

قيل له : انما قلنا: متى تنبه بالتفمكر فى أحوال نفسه على كل ما يجب 
أن ينبهه الداعى عليه ؛ ثبت التكليف فيه م وان كان يعرف ذلك من حال 
نفسه فى سائر أبواب النظر أو فى الباب الأول » لزمه التكليف ؛ لأنه قد 
.بازم » وان كان بعد النظر الأول . أو ما بلزمه النظر الثانى عند ورود خاطر 
وداع . فاذا كنا شرمنا فى قيام ذلك مقام الداعى ما ذكرناه » فقد زال 


التقدح . لأنه ان / 
نبنيه عليه » قام مقامه 

فان قيل : فسا قولكم فى الأخرس الأصم الذى لا يعرف اللفات 
ولا يصح أن يسمع الكلام ؛ أيجوز أن يكلف » أم لا 8 فان كلف » فكيف 
يخاف + ولا نصح فيه طريقة الخوف غ على ما ذكرر 

قيل له : ان آبا هاشم » رحمه الله » قال فى المسائل البغدادية 
فيمن لا يعرف شيئا من اللفات : انه لا يكلف » الا أن يفكر فيما يرى 
فيحصل له الخوف ؛ وكذلك الأصم الأخرس ؛ فنص على أن تكليقه ائما 
يصح أن يتتبه من دى قبل فيخاف ع فاما بآن يرد عليه الخاطر والداعى 
فلا يصح ‏ لأن المعتبر فبهما أن يفهم ما نتضمنا ع// ولا نغهم ذلك الا م ن يدرك 
ويعرف المواضعة ب فين لا يدرك أصلا كالأصم » أو لا يعرف المواصهة » 
لا يجوز أن يحصل له التخويف بهما . وقال رحمه الله : ان كثيرا ممن 
لا يسمع الاصوات قد سمع فى داخل سمعه ؛ لأن الآفة ريما كانت حالة 
فى خارج سمعه دون داخله ‏ والخاطر من حقه أن بحصل ف داخل السمع » 


اح أذ نبينه على ذلك » لم يتم مقامه ؛ وان مح أن 


]م 
فلا يمتتع أن يسمع اذا كان هذا حاله . ولا ببمد أن يقال فيه : انه اذا 
قرر فى تفسه مواضعة وان لم تتثقدم له المعرفة ,اللغات » أن ذلك يحل محل 
مواضعة مع غيره فى أنه مثى خوطب به فهم الفرض فا كان فيمن 


لا يعرف اللغات متن. 
لأحد أن يقول : فيجب فيمن نراه من الصثم أن قطع على انهم غير مسكلفين 
وذلك أنا قد بينا أن حالهم قد يتقسم ؛ فعلى أحد الوجمين يجوز ان 
يكلفوا ء وعلى الوجه الآخر يمتنع . فلا يتقطم على أحد الأمرين من حال 
من نشاعده متهم . قاما القطح على كونهم مكلفين » فمتعذر . الا إن 
أعرف + هن مقاصدهم » أنهم يعرفون من الأحول ما يعرف العاقل » وأنهم 
قد خافوا ونظروا وعرفوا » قتكون منزلتهم عندنا منزلة سائر المقلاه 
الذين نجد شرط التكليف متكاملا فيهم . فان كان الملم قد يحصل 
بحالهم » فكذلك بحال الأصم » وان كان طريق ذلك القن فيما فيه على 


هذا حاله صح ورود الغاطر والداعى عليه . وليس 


متيوات 
فاذ:قيل : وكيف يصع ألقول بأ العاقل يخاف عند كلام الداعى » 
تجوتز فيه أن يكون كاذبا ان علمه مخبرا» يجوز أن تكون باجنا 
دآ لا يتكون مخبرا » ويجوز أن يتكرق متعمدا فى :دعائه الى 
ها يعر ء ولا فته . 
قبل له : أما اذا علم من حاله أنه ماجن لاعب ء فان الخرف لا يحصل 
عند كلامه ب لآن ين هذا حال + لا يمتد يحاله » وييكون وجوده كنديه . 


وببين ذلك أن الخائف من سلوك الطريق اذا سأل من؛ هذا حال قوله » 
لم يؤثر كلامئه عنده . ولو أنه كان مدت على الطريق » فخالبه بالتخويف 


1 
من هذا حالثه ‏ لم يخف عند كلامه » ولم يتغير حكم الطريق لديه 
. وقد قال شيخانا » رحسهما الله : ان الخبر انما تضى 
التخويف لأن طريق للعلم . وهذا يمنع من أن يكون الاجن فى حكم المخبر » 
الأنه بخالفه فى كونه طريقا للعلم » على ما بينا . قآما اذا علمه مخبرا جادا 
فيما بقوله » كان الخوف بحصل عند قوله اذا نبه على الأمارات القائمة 


فى عقله على ما ترتب الخاطر عليه » لأنه طريق للملم ؛ فلايد 
الظن » ويقوى ذلك بحسب ما ينضاف اليه من الأمارات + أو ما يعلم من 
حاله من النصيح فيما يقول والاشفاق ؛ لأن كل ذلك مما يقوى الظن . 
ولذلك يؤثر كلام الصالحين ‏ ما لا يثر كلام غيرهم . ومن عرف بالصدق 


والأمانة يخالف تأثير قوله لقول 20 من يخالفه فى هذه الصفة . وتجويز 


الكذب عليه لا يخرج خبره من أن يكون مؤثرا » كما لا يخرج بذلك من 
أن يتكون طرقا للعلم اذا انضاف الى أشسكاله . فلو كان ذلك ييوثر » وجب 
أن لا يخاف من ورد عليه الخبر بحال الطريق + لتجويزه الكذب عليه . 
وهذا يوجب زوال الخوف عن جل ما يتصرف فيه الانساذ من التجارات 
والتلاسات وفيرضا ره 

فان قيل : اذا كان تجويزه فى خبره آن يكون كذبا » لتجويزه أن تكون 
هو صدقا » فلم صار بأن يوئر فى التخويف أولى من خلافه 1 

قيل له : انه اذا أخبر بما تصدقه الأمارات التى تبه عليه » كان الاغاب 


فى نه أنه الى الصدن أقرب » فيخاف لا محالة . وقد يخاق عند خبره » 
لأنه نمسه آمارة للفلن بآنه الى الصدق أقرب غ اذا أحسن الظن بحاله وكان. 


* » لقول : فى النص ذ لقرله‎ )١( 


لم- 
هذا هو الأقرب عنده . وعلى هذا الوجه » ياف الانبان عند الأخبار » 
وان لم يقطع بها ولاعرف أحوال مخيريها . 

ف فلو سمع خبره ولم يعرقه مخبرا ؛ ما الذى كان يجب و 
أن يكون مخبرا » ويجواز أن يكون ماجنا 7 

قيل له ؛ ينبثى أن نعتبر عليه فلنه ى كوته مخبرا » فان قوى فى ظنه 
ذلك لم يمتنع أن يقوم مقام العلم بقصده الى الخبر » فيخاف عند ذلك . 
الأن الظن » فيما حل هذا الحل » يقوم مقام العلم . فأما ان كان الأقوى » 
فى غله ‏ أنه ماجن ؛ فان قوله لا يؤثر وان استوت الحال عنده ب فالأقرب » 
اذا لم ينضاف الى الخبر غيره من تفكر فى آحواله وتنبه من ذى قبل » أنه 
غير مؤثر فى التخويف . لكنه لا بمتنع فى مثل هذا القول » وان لم بعلمه 
العاقل خبرا ء أنه يصير سبيا لتتكره فى الأمر الذئ ألقاه اليه . فيمير 
خائفا عند ذلك » لا لأجل القول فقط » لكن لما انضاف اليه من التفكر ى. 
أحواله والتنبه على وجوه الخوف . 


فان قبل : ان هذا الداعى » الغالب من حاله أنه يجتر بكلامه / قعا » 


قا فق ببى. نميه بوتوي بيه +:ثاقنا :يدمو يقوف ايقل اقئلة . 


وهذا يوجب آن لا يمتد بقوله . 

قيل له : لا يخلو من ورود كلام عليه » من أذ يعرف من حاله ما ذكر 
آم لا يعرفه . فان عرف ذلك ء صار عنده بمنزلة من يطلب بهذا التخويف 
من جهته تمما فى أن قوله غير مؤثر + وان كان ربما آثر اذا انضاف اليه 
غيره » على ما ذكراه . فان لم يعلم ذلك من حاله ؛ فتجويزه كتجويزه كونه 
كذبا فى أنه لا يمنع من ورود الخوف عليه » على ما بيناه . هذا » وليس 


ووو 


يجب من حال الداعى ما وصفه ب بل اكثر الدعاة الى الله يقصدون يما ياتون 
طريقة النصح والاشفاق والدعاء الى الخير » وان كانوا يؤملون بما يفعلون 
لانفسهم جزيل الثواب . ولو جاز آن يقال فيهم ما ذكره » لجاز مثله ف 
سائر من يآمر بالمعروف ويمظ . فاذا لم يصح ذلك فيهم » فكذلك فى 
الدعاة » على ما ذكرناه . فان قيل : ان الكلام وان سلم الكم فى الداعى ؛ 
فيما تكرتي أن الخاطر لا يقوم مقامه من قبل أن الداعى يشاهد ويعرف 
مقاصده باضطرار » وليس كذلك حال الخاطر 7 ولأنه اتنا يفهم ممنى 
الكلام من شتّعر به » قاما وهو لا يشعر بالخاطر أصلا » فكيف يغهم 
معناه 7 آفبما يجب أن يعرفوا بذلك آنه بمنزلة المخبر اذا لم يتسمع خبرتم 
أو بمنزله من يتكلم بما لا يعرف معنا 8 واذا كان الخاطر ليس بطريق 
اللملم » قكيف يساويه فى باب التخويف 7 

قيل له : ان الخاطر هو كلام يفهمه من يترد عليه » وسنبيتن // ذلك من 
حاله . ولو كان ظنا واعتقادا كما قاله شيخنا أبو على ؛ رحمه الله » لكان 
لا يمتنع أيضا أن يقوم مقام دعاء الداعى . لأنه يقتضى الخوف للامارات 
المضامئة له » لا بنفسه . فتكيف لا يتكون بمتزلة الخبر الواقع من الداعى 7 
وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : ان الخاطر مع ما ينضاف اليه 
من الأمارات » أقوى من الخبر باتفراده . قاذا كان الخبر يقتضى التخويف * 
فبان يقتضى الخاطر ذلك أولى . لكن دعاء الداعى مع ما ينبه عليه “من 
اجهات الخوف » التى ينبينها العاقل ‏ آقوى لا محالة من الخاطز مغ ما يقترن 
به . لكن كل ذلك لا بقدح فى تساويهما فى باب التخجويف الواقع » ؤلا يمتنع 
أن تنغاوت آحوال الأمارات والأخبار وغيرهما فيما بحصل من الظن عندهما . 


وم 2 


الكنها أجمع لا اتخرج من أن تكون أمارات تقتضى اللن وتتعلق بها 2١‏ 
الأحكام . وسائر ما سال عنه انما يوجب أن لدعاء الداعى مزية » ولا يوجب 


أن الخاطر لا تأثير له البتة . فاذا كان كذلك ء سقط ما أورده . وا 
آن المفكر فى أحوال ثفسه . 
أن الخوف بحصل له ويثبت فيه التكليف + فبآن يوجب ذلك فى الخاطر 
أولى » لأنه أبلغ فى هذا الباب مما ذكرناه . فانت تجد من يخطر يبأله 
الشىء ف المنام يحذر ويخاف » فكيف اذا خطر يباله ما يذكره من التخويف 
فى ترك النظر فى معرفة الله مع ما يشاهده من آثار النعم فيه وعلامات الحدث » 


تنبه من ذى قبل على ما يتفيده دعاء الداعى 


وأنه لابد من صانع مدير » ولابد من طرق يعرّفه بين الطاعة / والمعصية » 
ولأن المعصية تضر ء كما أن الطاعة تنفع » وأن الشرر قد يعظم » وأن 
التحرز منه لا يكون الا بالأخذ ى طريق التبين » وأن ذلك هو النظر 
والتفكر 7 وربما بلغ الحال فيمن بحسن نظره لنفسه » ويقوى فكره فى 
عاقبته » ويشتد تآمله لاحوال الدين عند ورود هذه الأمور عليه + أن يتمد 
الخوف الى القلق الشديد » حتى يأخذ فى طريق التخلص والنظر . وهذا 
معروف من أحوال كثير من النقلاه ؛ خصوضا اذا نبعوا موافقة الذاعى 
الى الله » تعالى » فانضاف الى ذلك ما يجدون من مر اختلاف المذاهب » 
وتكفير البعض للبعض ء واتفاق كلمة المدد العظيم على نار دائمة لمن 
الجهل ولم يعرف الصائع ولم يسلك طريقة طاعته » والثواب / 
لمن أخذ فى طلريق الطاعة وقام بالواجي عليه واجتنب القبيح بم تواتر على 
سمعه ما نبه الله عليه فى القرآن وما قد ظهر عن الرسول من الدعاء الى 


)١(‏ بها: فى النص م ابه ,م 


5 
الشرائع وغيرها . وانما نذكر الكلام فى الداعى والخاطر لنبين أن العاقل 
وان لم يختلط بين هذا صفته ء فاته يحصل مكلفا عند ورود أحدهيا . 
فأما فى مثل هذه الأحوال وهدًا الزمان » وقد انتشرت الدعوة وظهرت 
أمارات الخوف على ألسنة من لا يحمى ولا يمد ؛ فوجوه الخوف 
الواردة على من يتكامل عقله أكثر من أن تحصى » فلا فحتاج أن نذكر بايا 
مخصوصا ف ذلك . 

فان قيل : فان كان متى تنبته على أحوال نفسه وعرف الأمارات » 
يحصل خائفا » فلا فائدة فى الخاطر والداعى // . 

قيل له : قد بينا الكلام ى ذلك » وقلنا : ان تنبه على كل ما يجب » 
وورودة عليه بالخاطر والداعى » فانه يستغنى عن ذلك . ولا بوجب هذا 
كون الخاطر لموا » لأنه يغنى عن هذا التفكر المبتدأ » كما يغنى هو عن 
الخاطر . 

فان قيل : فاذا ورد الخاطر ؛ ودعى الداعى عليه » وعرف هذه للأمور 
من نفسه ؛ فيجب أن يكوث العمل على ما عراقه دوثهما . وهذا يوب 
كوبانتوا 

قبل له : لا يجب ذلك » لأنهما حركاه للفكر » وبعثاه عليه ؛ ولولاهما 
لم يحصل هذا المعنى » ولأن ما يجده من نفسه يقوى باتضمانهما اليه . 
فيصير ذلك فى بابه بمنزلة من يشاهد فى الطريق ؟ثار السبع على الثلج 
أو غيره » ثم يرد عليه متخبر يعر”فه بحال السبع + أن ذلك يتكون أقوى 


(1) مما : فى النض , من 6ه 


يلم 
عنده . ركذلك لو لم يشاهد الأثر » لكن المخبر خبره بذلك ودله مع ذلك 
على آثر جديد للسبع » فانه يكون أقوى منه اذا شاهد الأثر فقط . 

فان قيل : فيجب اذا ورد كلام الداعى أو الخاطر عليه » بالتخويف من 
ترك النظر فى الجزء والعتفرة والكمون والمداخلة » أن يلزمه النظر ى ذلك 
على قود قولكم . 

قيل له : ان كيفية ورود الخاطر بالتخويف بمنع مما سالت عنه » لآنه 


يبمشه على معرفة الصائم بأن ينظر فى العالي وما يجده من اختلاف أحواله » 
ويرغبه فى معرفة حكمته ومعرفة استحقاق العقاب على القبيح » ليتحرز 
من ارتكابه . وذلك يتم دون معرفة الجزء والطفرة . فسبيل الخاطر لو ورد 
بذلك سبيل من خوفه من ترك النظر فى الحساب / والنحو والعروض + ف 
أنه يعلم أن ذلك غير مثوئر . فلا بخاف عنده الخوف الذى يعلم به وجوب 
النظر عليه . 

فان قيل : فيجب على هذا متى خوفه المخبر من ترك النظر فى صدق 
الشىء ؛ وقد سمع دعواء وشاهد المعجز الظاهر عليه » أن يازمه النظر 


أن ؛- 
النبوات . فاما ان لم يعلم ذلك » فاه يلزمه النظر فى معجزاته با 
قبله النظر قيما يجب أن يعلمه قبل النبوات على الترتيب بايا ياب . 


قيل له : يلزمه ذلك ان كان قد تقدم له العلم 


فاك قيل : فيجب اذا خبتره بأن فى بلد بعيد شاسع من يدتعى النبوة » 
وخوافه من ترك الخروج اليه » أن يلزمه الخروج على قود ما ذكرتم ٠‏ 
فيل له : انه لا يلزمه ذلك » لأنه لا يعلم من حال ذلك النبى أنه يدعوم 


عدر يواه يس 


الى شريعة » ويخوافه من ترك النلر فى معجزته . وبهذا يخاف من ترك 
النثر فى نبوته الالأجل وجوده وكونه نبيا . 

فان قيل : فلو بلغه عن النبى أنه يدعوه الى النظر فى ممجزاته ؛ ما الذى 
كان يجب عليه 8 

قيل له : يلزمه النظر دون الخروج » ويعلم أنه ان كان صادقا فيما بحمله 
من الرسالة عن الحكيم رب العزة » أنه لا يجوز أن يكلف النظر الامع 
العلم بالمعجز الذى ينظر فيه . فما لم ينته اليه ذلك بالخير للتواتر » لا يازمه 
أن بنظر » وائما يلزمه الخروج الى التبى لأجل النظر . فيجب ان تمترتف 
وجوب النظر » يازمه الخروج . قاما أن يازمه ذلك » لأجل ما لا يعلم 
قد قال أبو على ؛ // رحبه الله : لو وجب ذلك 
عليه » لوجب اذا أخبره مخبر آخر بنبى فى بلد آخر » والطريق الييسا 
مختلف + أن يلزمه كلا الخروجين على تضادهما , 

ولقائل أن يقول : ان ذا اذا استحال دخوله تحت الايجاب » فلا يجوز 
أن يجب على الجمع . لكنه يكون مخبرا لثبوت وجه الوجرب فيهما على 
سواء . فالأولى أن يتمتمد على ما قدمناه . 

وقد قال رحمه الله : ان التخويف انما يؤثر ى وجوب النظر والمسالة 
والبحث » لأنها أجمع طريق للممعرفة » قاما الخروج وسائر الأقمال ع 
فلا يصح أن تصير واجبا بالتخويف . 

دلقائل أن يقول : ان النظر انما وجب من حيث يخاف من ترك ما يؤمل 
زواله بفعله ؛ على ما بيثاه ؛ والتحرز من المضار واجب بآى فمل كان . فاذا 
وجب ذلك بالنظر » وجب أيضا بخيره من الأفمال . وما نعرفه من آحوال 


وجوبه عليه ؛ ف 


و 


النظر فى باب الدنيا يقتضى ذلك : لياله كما قد يجب النظر والمسالة فقد 
الهرب رغيره من أقمال الجوارح - 

كن الغرض بالتخويف اذا كان من ققد العرفة » وكان زواله يتملق 
بالمعرفة » فيجب أن لا يؤثر الا فيما قاله رحمه الله لأنه طريق المعرفة دون 


سائر الأفعال . فلى هذا الوجه ينبغى أن يجرى القول فى هذا الباب . 


أبو سلوم اللمعتزلي 


قصم 


ل 
فى أن الخاطر كلام دون غيره 

الذى قاله شيخنا أبو على » رحمه الله ؛ فى نقض المعرفة : انه ليس ببكلام 
وآنه اعتقاد وذكر فى مسألة له مفردة فى الخاطر » أنه ئيس بكلام وأنه 
فلن أو اعتقاد ؛ لأنه لو كاذ كلاما لكان // الله سبحانه » مكلما لكل مكلف ؛ 
وقد ثبت أنه خص بعض أنبيائه بآن كلمه دون غيره . وينتنه أن يقول : 
لو كان كلاما » لوجب أن .يدركه من ورد عليه على الحد الذى يدرك 
الكلام . ولو كان كذاك » لتبيّته من تفسه وعرقه » ولحل ذلك فى يابه 
محل خطاب الغير . وأوجب » ذلك أن يكون مكلما بما يتتضمنه الخاطر » 
وان لم يكن المكثم له المباد . وهذا فى حكم المعجز » لخروجه عن العادة . 
ويمكنه أن يقول : ان الكلام متى لم يدرك ؛ لم يصح التطرق به الى مقصد 
التكلم » فلا يفم به المراد » ويكون وجوده كعدمه ب فتكيف يصح ورود 
الخاطر على وجه لا يدرك ولا يميز من غيره 7 ويمكنه أن يقول : ان الفرض 
بالخاطر ء لو كان كلاما » حصول اللن لمن ورد عليه + قبأن يجمل نفس 
الخاطر هو الظن أولى ء لأنه الغرض والبغية » والقادر على الكلام قادر 
عليه . ويسكنه أن يقول : ان الواحد منا فى أكثر حالاته قد تخطر الأمور 
بباله اذا هو نظر وفكر » وان لم يكن هناك كلام . وذلك ببين أنه من أفعال 
القلوب . 

وبعد » فلو كان كلاما فيا » لكان الكلام الجمير بأن يوصف بأنه خاطر 


عسو اشع ول 


ا 
اذا ورد عليه أولى » لأنه شد ادراكا له وفهما لمعرفته . وقد علم أن الخطاب 
الواقع على هذا الوجه لا يوصف بانه خاطر » ولا من ورد عليه بيكون قد 
خطر معثى ذلك بباله 


فان الخاطر يستوى فيه كل عاقل بلغ حد التكليف » والكلام يحتاج الى 


فبان لا يقال ذلك فى الكلام الخفى أولى . وبعد » 


مواضمة منقدمة ومعرفة لها » وذلك يختص / به بعض العقلاء » فيجب أن 
يتكون من أفعال القادر » لأن كل عاقل يشعر يما يحدث فى قلبه من اعتقاد 
أو نلن آو تصور للامور التى يخاقها أو يحذرها 'و يرغب فيها . ويمكنه 
أن بقول : لو كان كلاما » لوجب أن يكون داخل أ“ذان الانسان قد بنى 
مثل بنية الفم واللهوات » ليصح حصول العلا . والمملوم 
من حال ذلك الموضع خلافه : لأنه لو كان بهذه الصفة لصح من آحدنا 


أن يفعل فى داخل اذن الانسان كلاما يسمعه على الوجه الذى يوجد عليه 
الكلام فى الحقيقة . بعد » فلو كان كلاما لماصح أن يلتبس بالنظر والفكر » 
الاختلاف جنسهما . لأن ما هذا حاله » لا يلتبس بعضه ببعض » وانما يلتبس 
الشىء بجسه أو بنا يقدتر فيه هذا العنى . ولهذا قال شيخنا أبو على » 
رحمه الله : أن العلم هو اعتقاد » لأنه يلتبس الجهل به » على أنه كا 
أن يذكر العاقل متا ورود هذا الكلام عليه ى مبادى» حال تكليفه » 


ان نسيه ى وقت أن يذكره فى وقث سواه ؛ٍ والمتعالم من حال جميع المقلاء 
خلاف ذلك . وقد صح أن الانسان يتذكر ما يخطر له فى المنام وهو ناقص 
العقل » فبآن ينذكر ذلك لو كان كلاما واردا عليه أو'لى . وكل هذا يبين 
أنه من أفعال القلوب . 

واطم أن شيخنا آبا هاشم » رحمه الله قال ف سائر كتبه : انه كلام » 


عاجروجة 


اما أن يفعله الله تعالى أو يأمر بعض الملائكة بفمله » ولا يجوز أن يتكون 
كان غي كلام » لم ينب 
متتابئه . قال : ولانه يجرى فى بابه // مجرى تخويف المخوف من سلواه 
طريق بأنه لا ماء فيه » فيجب أن يكون كلاما . وجعل هذين الوجمين 
كاادلالة على آن الواجب من قول أبى على » رحمه الله : انه كلام » لآنه 
ناه كلاما 
أن بتكون تعالى مكلما ذكل الخلق على الحد الذى كلم موسى » كما لا يجب 
اذا جعلنا قوله تعالى : « يا آيها الناس اتقوا ربكم 6 17 كلاما وخطابا 
الجميع المكلتفين ؛ أن يكون مكلئفا لهم أجمع على حد ما كلم موسى 
واننا اختص مومى ؛ صلى الله عليه بذلك لأنه تعالى كلمه على وجه 
مخصوص لم بكاتم عيه غيره » ولأن فى العقلاء من لا برد عليه الخاطر 
أو يشنى عنه دعاء الداعى أو يفكثره من ذى قبل . فلا يجب أن يتكون تعالى 
مكلما للكل ؛ سيتما وقد يجوز فى الخاطر أن يكون من فعل بعض الملائكة » 
ب أن ييكون تعالى مكلا له » على أن هذا الكلام لخفائه لا قال فى 
فاعله : انه مكلثم لمن أورده عليه » كما لا يقال فى وسومة الشيطان : انه 
كلام لنا » وأنه قد خائبنا . 


سواه ؛ ولذلك أغنى دعاء الداعى وخطابه عله ؛ 


قد استعهد بذلك فى كنبه .وقال رحمه الله : ولا يجب اذا ]0 


اقلا ب 


وال رحمه الله : لو كان اعتقادا » لكان المخطر بباله مضطرا اليه » 
والمتعالم من حاله خلاف ذلك ب ولو كان ظلنا » لحل محل الظن المبتدا » انه 
تعالى لا يجب أن يفعله فيه بامارة ؛ فكان ذلك ينبى» عن نقصه » وكان 
يجب أن لا يكوق سببا لوجوب النثلر . وى بطلان ذلك دلالة على أنه من 


(1) من الآية ١‏ النساء ٠‏ 
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جنس اكلام » لكنه لالتباسه بالفكر من حيث ورد خفيا » وحصل بحيث 
يقارب محل / الفتكر اليقين » وصار كالتباس حذبث النش فى بعض الاخوال 
بالنظر والتكر . فلذلك لا يحسن أن نعلمه ضرورة » وان كان لابد من 
وروده عليه . 

واعلم ؛ أن الممتمد فى ذلك أنه لابد من اثباث الخاطر معنى غ لأنه أمر 
حادث بختص من ورد عليه » ولايد اذا كان معنى » من أن تكون من أفعال 
القاوب أو أفمال الجوارح ؛ لأن اثباته سوى هذين لا يصح . ولا يمكن أن 
يثبث من أقعال القلوب الا ظلنا أو اعتقادا » لان ما عداهما لا لبس فيه 
من حيث صح أن من ورد عليه الخاطر خائف ظان لا بخاف منه » غير 
قاطع عه » فلا يصح كونه علما . ولا مدخل للارادة وغيرها من أقمال 
القلوب فى هذا الباب . فأما النظر » فهو مما يجب عند الخاطر » فلا يلتبس 
بنئفس الخاطر . 

وانعال الجوارح تتقسم : فمئها ما لا نفيد من حيث تقع المواضمة عليه ؛ 


ولا ما يجرى مجراه . فلا مدخل فى هذا الباب ع لآن ما يوجب اثبات الخاطر 
.يوجب كونه مفيدا لأمور تتنبته عليها . ومنها ما نفيد لمواضعة أو غيرها » 
كالكلام والكتابة والاشارة . وقد علمنا أن الاشارة لا مدخل لها فى هذا 
الباب لانها لا تفيد » بالاضطرار » الى قصد ال مير » ويختلف حالها بحسب 
فاعلها ومن قصد بها وذلك لا يتأتى الا مع المشاهدة لها على الوجوه الثى 
تقع عليها فاما الكتابة » فانما تفيد بأن تشاهد / صورتها » فتثعرف بها 
حال الكلام التى هى أمارة له . ومتى حدثت ء لا يصح ذلك فيها ولم: 217 
(1) ولم : فى النض و لمن * 


حي وت 
ينعتد بها . وكان وجودها كمدمها . وان كان ما يوجب صحة كون الخاطر 
اشارة وكتابة » يوجب صحة كونه كاملا » لأنه فى باب الفائدة أبلغ منهسا + 
ولأن الكتابة هى فرع عليه » فلا يفيد الا بتقدمه وتقدم المواسعة عليه . 
وقد علمنا أنه لا يجوز أن يكون الخاطر اعتقادا » لأنه بو كان كذلك 
لوجب أن بيكون من فعله تعالى أو من قعل تسن العبد ب لأن الدلالة قد 
دلت على آن القادر بقدرة لا يصح أن يفمل الاعتقاد ى قلب غيره . ولا يكن 
أن يتكون من فعله تعالى ؛ لانه ان لم يكن معتقده على ما هو به فيج 
كوته قبيحا ٍ وقد ثبت آنه تعالى لا يفعل القبيح + وان كال معتقده على 
ما هو به . كونه علما » لأنه قد صح أن الاعتقاد اذا وقع من فمل 
العالم ب 


كونه علما ؛ ولو كان علما ؛ لوجب أن يعام به ما يقتضيه 
وقد علمنا أن المخطر يباله ليس حاله فيما يرد عليه حال القاطع العالم + 
فبطل كونه اعتقادا من فعله تعالى . ولا يجوز أن يكون اعثفادا 
نفس العاقل » لأن ما يبتدئه العاقل من الاعتقاد أن يجرى مجرى التبخيت . 
قلا يحصل لها حكم يلزم عنده النظر ويقع به الخوف : على حد ما ذكرنا 
فى الخاطر . 

فان قال : انه اعتقاد من فمله » لكنه وقع عند سبب حصل من فمل 


قمر 


الله م تعالى . 

قيل له : وما ذلك السبب 7 أهو اعتقاد ثان » أو كلام ؛ أو ما يجرى 
مجراه 7 فان أثبته اعتقادا ثائيا » كان الكلام فيه كالكلام .فى الأول فى أنه 
أن وقع بلا سبب ام يكن له حكم » وان وقع عند اعتقاد آخر أدى الى 


ما لا نهاية له . فان قال : اله يقع عند كلام » فقد أثبت ا ثقواه فى الخاطر , 


ا 
الكنه جمل أسماء ام تحصل عنده من اعثثاد العاقل , ونحن لا تمتتع ء فيمن 
ورد الخاطر عله ء أن يعتقد اعتقادا أر يظن فنا . ولولا ذلك » لم يحصل 
الخوف الذى يجب عنده النظر , 

و بعد ؛ فان الخاطر من فمله تعالى ؛ فكيف بصع أن نثثبت اعتقادا 
من فمل المكلتف » فهذا فى نهاية البعد . ولا يجوز فى الخاطر أن بتكون ظلنا » 
لآن الفلن اذا ورد مبتدا” على ١‏ يخلو ما بشعله 
سبحانه من الفلن على هذا القول من أن يفعله عن امارة او يغمله مفردا 
عنها . فان كان مفردا عن الأمارة » لم .يكن له ححكم » وصار كمن بن 
الأمور على جمة الاتنداء فى أن ذلك ينبىء عن تفصه ولا يتعاق بظنه 
الأستكام النى من حتما أن تتملق المنلدرن . وان كان بغمل الظن +, 
أمارة ؛ فين حق الأمارة أن توئر فى الفظن اذا كان الفاعل له من الأما, 
أمارة” له . قاما من تستحيل عليه الأمارات + ففير جائز أن يفعل شنا 
وللامارة فيه 


بلا أمارة لم ممتد به . 3 


ع كما أن النظر يؤثر فى الاعتقاد اذا كان التاظر حو 
العالم غ والأمارة تؤثر ف المراد اذا كان الفاعل له هو المريد .ولذاك 
كو وجدت الأمارة + وقملنا الظن من غير آل تعملها على الوج الذى هى 


أمارة عليه ؛ لم تؤثر فى الفان . فتكيف يصح أن يقال : انه من فعله // تعالى » 


اؤثر هذه الأمارات فيه 7 


وبعد + غالامارات الثى ذكرها لا تخلو من أن تكون ثلنا أو اعتقادا 


اوقا عون شر 
يكون اعثقادا أو ثثا . ولايد من تناولهما لمعتقد مخصوص ليصح كوتهنا 


ت كلاما أو ما يجرى محراه ؛ قبجب أن 


أو كون احدهما أمارة . ان تناول هذا الاعتقاد نفس القن ووجوده 
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؛ لم يسح كوك آمارة . لأنه الا يبح ف الأمارات أن تتملق 
بنفس ما بتعلق به ما حى امارة له . ولانها ان كانت كذلك » فهى تابية 
عن الظطن ومغنية عنه » فلا وجه للحاجة الى هذا الطن . وان كان ذلك 
الامتقاد يتناول الخوف من المقبحات ؛ وأنه لا بأمن > ان لم ينظو ء من 
الهلاك وتقحي النيران الى ما بجرى هذا المجرى غ فهو أقوى من اللن ؛ 
فما الفائدة فى وجوده 7 وان كانت الأمارات ما لين عليه الانسان من 
الاعتقادات ب فكيف بصح كونها آمارات ف ذلك الظن » وهى لا تتملق 
بالظان البتة + فذلك كله يبين آنه لا يجوز فى الخاطر ان يكون فلنا . 

وبعد » فتقد كان يجب فى العاقل أن يعرف عند ورود الخاطر عليه أنه 
مضطر الى الظن غ ولوجبان يفصل بين هذا الظن وبين غيره على بع 
الوجوه ؛ كما يفصل بين الأمور الضرورية والمكتسبة ‏ وهدذًا القصل 
واجب ء كان ذلك مما يبقى أو لا يبقى . فليس لأحد أن يفول ؛ ان اللن 
لا يبقى » فلا تجب هذه الطريقة فيه » ولآنه يجب ما ذكرناه فيه على 
كلتا حالتيه , 


وبمد » ققد صح أن حال المكتف وقد // ورد الخاطر عليه فى الخوف 
الذى يلحن قلبه » حال من يخوف فى أمور الدتيا أو من يرد عليه الخوف 
بالداعى ,وذلك لانه لا يخاف من أمر واحد ؛ بل برد عليه الخاطر بوجه 
من التفصيل يقتضى مخافة على وجوه مخصوصة لا تصح بظن واحد . قلايد 
من أن ييكون هناك ما يفيد هذه الفوائد أجمع ؛ ليبنيه على جميعها ؛ فيظن 
غندها ما يقتضى كوته خائفا . وهذا معثى ما ذكره رحمه الله ء اذا قام 


عد 
كلام الداعى مقامه . فيجب أن يكوث كلاما ؛ لأنه لابد من أن يتضمن كل 
الفوائد الثى يتضملها 
وقد قال رحمه الله : لو كان فلنا » واللن اعتقاد » لوجب أن ,يتكون 
علما على ما فسرتاه من قبل . 
وهذا ؛ على !١‏ ذكرناء » غير واجب » لأن من قول أبى على + رحمه 
الله : ان لظن سوى الاعتقاد وأنه مخالف له . وانما يستى ذلك على أصله » 
وهو غير مسلتم ؛ قالأو'لى ما قدمناة . 
فان قيل:: اليس العاقل اذا ابتدا وقكر ا احوال سه افتيه على 


ما تنينه بالخاطر عليه » حصل الخوف + وهذا لا يكون الا باعتقادات وغلنون 


ريف الداعى ؛ وهذا يوجب ما ذكرناه . 


يبتدئها عند علمه بحاله # فهلا جاز أن يفعل تمالى فيه مثيها عند علمه 
بحاله ؛ فيكون له هذا الحكم أقوى هن حيث حصل فيه من فعل الله ؛ 
تعالى 8 

قيل له : ان العاقل عندنا لا يحصل له الظن ابتداء ؛ بل يحصل عقب 
أحال فكره فيها » وعلم كيفية 
تعلثها بما يظنه وبخاقه . فمند ذلك متى فعل الن » خاف خوفا صحيحا 


آمارة تصورها من نفسه ؛ وعلم ثبوتها 


لزمه النظر عنده . وانبا صح كون ذلك آمارة لا قدمناه من آنه اذا "ان 
هو الفاعل للظن آثرت الأمارة فيه . قاما القديم » تعالى » فان فمل لفن 
مع هده الأمور » كان مضلارا الى الجميع ‏ قلا يسح له هذا الحكم . ثان 
فعل الثلن وحده » كان بمنزلة المبتدىء الذى لا حكم له لان هذه الأمور 
لا تؤثر قبه. 


وبعد » فائها اذا حصلث العاقل » فعل اللن عندها لا محالة » فلا وجه 


و 
لأن قعل تعالى فيه الثلن والحال هذه ء كما لا وجه لفمل الخطر والداعى . 
فقد خواف وحذثر وبالغ » حتى حصل للمدعو الخوف الشديد » وفحن 
الآن تنبع ما أوردناه على اختصار » ان شاء الله . فقد بينا فساد ما تعلق 
به من أنه كان يجب فيهتعالى أن تكون مكلءا لكل أحد + لو كان الخار 
كلاما » فلا وجه لاعادته . ولا يجب اذا قلنا 


انه كلام » أن يبينه من اتقسسه 
حتى يجرى مجرى خطاب الغير الذى يعرف من يخاطيه . تكنا لا يجب 
هناك ».ولا يخرج من أذ يكون مدركا ء ولا الكلام من أن يكون خطابا له 
وواردا عليه » تكذلك القول ى الخاطر . 


وقد علمنا » أنه قد يجوز من النائم أن يبين ممنى الكلام ؛ وان لم يعلم 
الكلام فى الحقيقة ب لأنه ربما فلن قيه أنه خاطر هجس له » وييكون فيه معتى 
الكلام الذى سممه . فثير ممتنع مثله قى الخاطر ما ذكرناه » ولم 00 يجب 
ما ذكره من أن ذلك يجرى مجرى المعجز / لخروجه عن العادة . وقوله : ان 
الكلام اذا لع يدرك لم يصح النظر به الى معرقة معناه » ويكون وجوده 
كمدمه .. فكيف يكون الخاطر بهذء الضفة بعد لها ذكرتاه من أنه 
يدرك لا محالة ويفهم المراد 7 لكنه لا يعرف ذلك كمعرفة الكلام ع فيضير 
بمنزلة النائم اذا خومب واتتبه بادراك ذلك الخطاب أنه لا يجب أن يكون 


ذلك وجود ذلك القول كمدمه » لأنه قد أدركه وتبين معناه على الجملة » 
لكنه نلنه خاطرا عجس له ؛ وعلى هذا الحد يجرى أمر الوسواس من 
ابليس وسائر الشياطن ءٍ ولا يوجب ذلك أن يكون وجوده كعدمه ‏ بل له 
ثير لا محالة . 


00 ولم : فى الأصل و الم + 


و 

وأما توله : ان الغرض بالخاطر حصول الفلن فبان يجمل نفسه الفلن 
أولى من أن يجعل كلاما يؤدى الى الظن » فبعيد . وذلك أنا قد يبنا أن 
نفس الثلن لا يصح أن يغله تعالى فيه على الوجه الذى يكون سببا لوجوب 
النظر والمعرفة ؛ فاذ؛ لم يصح ذلك فيه وجب أن يكون كلاما . ولا فرق 
بين من قال ذلك » وبين من قال اذا كان الغرض يالظن أن يفمل النظر 
والمعرفة » ثم يقوم بالطاعات + فهلا فمل تعالى فيه هذه الأمور 7 فكما يبطل 
ذلك بآن عذه الأمور لو كانت من قمله تعالى » لبطل الغرض المراد بها 
وهو التعرض للشواب + فيجب أن تكون من قمله ‏ قكذلك القول 
فيما ذكرناه من الظن . 

وقوله : ان الأمور قد تخطر ببال الانسان ولا يجب أن يكون ذلك 
كلاما » بل يكون معنى موافقا فى النفس » فكذلك / الخاطر بعيد . وذلك 
لأنا لا نثبت الخاطر من كل وجه وف كل باب الا كلاما ‏ فالقول فى الجميع 


واحد . وان كنا لا نبعد أن يتَسسى ما يعتقده الانسان » عند بعض الأمارات 
فيخاف عنده فى باب الدثيا » خاطرا . وقد بينا أن الخاطر الوارد فى باب 


أن يكون اعتقادا » فليس الا أن يكون كلاما . وان 
كان لو تتبه العاقل من ذى 


الدين خامة له 


قبل » فعرف من حاله ما ينبهه الداعى والخاطر 
عليه لخاف » ولجاز أن يسمى ذلك خاطرا على جهة المجاز . فان أراد مريد 
ذلك بالخهار الذى ليس بكلام » فو صحيح ؛ ولا يدفع ذلك صحة 
ما ذكرقاء . 

وقوله : ان كان الخفى من الكلام خااطرا » فيجب ف الجمير ذلك + 
فاذا لم يتقل ذلك فى الخطاب الذى بقع من الداعى المخو"ف » فبآن لا يقال 


بهو 
ذلك فى الخفى من الكلام أولى + فبعيد . وذلك لأن ما هذا حاله اذا أدركه 
وتبينه وعرف المتكلم مقاصده + فانه » لاضطراره الى هذه الأحوال » 
لا يقال : انه خاطر م لارتفاع اللبس فيه . وانما يقال ذلك » اذا التبس 
بالفتكر وبحديث التفس . كنا يوصف القول الوارد عليه بأنه وسوسة اذا 
كان خنيا حاله ما ذكرنا دون الجهير من القول ‏ 

خاما قوله : اذا جثمل الخاطر كلاما اختص بمن يعرف اللمة » واذا جمل 
نا عم" العقلاء أجمع » فذلك لا يوجب أن لا يكون كلاما دول أن يبين 


بدليل ؛ أن منحق الخاطر آن يعم جميع العقلاء ء / عرفوا اللغات أو جهلوهاء 
ومتى لم تقدم هذه المعرفة » لم يصح له تعلقه بما ذكره . وقد ببنا أن من 
لا يعرف اللغات » لا يصح أن يرد عليه الخاطر » وأنه قد يكلف لا بورود 
الخاطر ء لكن بتنبيه الداعى بالاشارة أو بآمر يجرى مجرى الواضعة » 
أو بآن بتنبه من ذى قبل :ٍ وان كانت هذه الوجوه لا تصح فيه » فانه 
لا يكلف أصلا . وايس القول بذلك مما يفسد يأمر قد ثبت + لأنه لم يصمح 
عندنا أن بعض من لا يعرف شيئا من اللغات قد كلف لا محالة . 

وقوله : ان كل عاقل بشعر بما بحدث ف قلبه فذلك هو الخاطر دون 
الكلام » فبعيد ؛ وذلك لأن حدوث ثلن واعتفاد فى القلب لم تتكره عند 
الكلام . وليس فى حدوث ذلك ؛ دلالة على نفى الكلام » بل بآن يدل 
على ثثبوته أو'لى . لأنا قد بينا أن الللن انما يكون له حكم اذا وقع عند 
أمرا حصل عنده الظن على هذا الوجه » 
فالتعلق بما ذكره فى تفس الخاطر فى نهاية البعد . 

وقوله : لو كان كلاما لكان فى داخل أذن الانسان » مثل بنية الفم 


سبب وأمارة . والظاهر أن هناك 
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ليصح حصول الكلام فيه . فقد بيئا فى هذا الكتاب » من قبل » أن ما يغمله 
تعالى من الكلام قد يصمح وجوده فى كل جسم » ولا يجب أن يكون مبنيا 
كبنية الفم . وبينا أن هذا هو الصحيح دون ما يقوله شيخنا أبو على * 
رحه لله » من أن الكلام يحتاج من فعل أى فاعل كان الى بنية . فاذا صح 
ذلك » لم يمتنع منه تعالىان يحدثه هناك مع فقد البنية » ولا يمتنع أيضاا 
أن يقال : ان هناك بنية يصح وجود الكلام / معها لطيفة” » لأن ذلك غير 
0 علمنا أن هذه البنى الثى يوجد الكلام معها قد تلطتف 
وتعظم + فما الذى يمئع من وجود اللطيف منها هناك 7 قاما اذا جل 
؛ لأنه 


قد صح آن القادر بقدرة لا يجوز آن يفعل الكلام الا فيما هذا حاله . وقد 


الخاطر من فعل الملك » فلابد من ائبات بنية مخصوصة له 


اتقدم القول فى ذلك ء فى باب الكلام . 
فاما قوله : لو كان كلاما لم يصح أن يلتبس بالفكر لاختلاف جهن 
أنه قد يلتبس عند النائم اذا سمع الكلام وائثبه عنده ذلك 


ذلك معنى واقعا فى قلبه من غير كلام سمعه . فاذا ص ذلك » 
لم يتنم مثله فى الخاطر . وقد قال شيخنا أبو هاشم ء رحمه الله : اننا 
يلتبس ذلك بالفكر لقرب محله » ولأن من حق هذا الكلام أن يفيد ترتيب 
النظر فيظن من ورد علمه أنه الفكر . لان حديث لنفس قد يلتبس بالفكرء» 
وهذا مما يعرفه كل أحد من تفسه » فكذلك النول فيما بيتا . ولو جاز 
دفع الخاطر لهذه العلة » لجاز تهى الوسواس الواقع من الجن مثله » ولجاز 
دفع حديث النفس لثله . وربما يمتقد الانسان الثىء فيلتبس الفكر فيه» 


ولا يوجب ننى الاعتقاد » وكل ذلك يبين فساد ما تعلق به . ولا يجب اذا 


حيو 


كان الخاطر كلاما ؛ أن يكون من ورد عليه يذكره فى سائر حالاته » لأن 
هذه الأمور الخفية مما لا يجب هذا المعنى فيها على كل وجه . الا ثرى 
أن ما يرد عليه من تنبيه الغير على مصالحه وما يلحقه / من الوساوس » 
لا يجب أن يدقع يأن يقال : لو كان صحيحا لتذكره فى مائر حالاته 7 
فكذلك القول فى الخاطر . وربما ورد على الانسان دعاء الذاعى » فينبهه 
على ما يلزمه من النظر ولا يجب أن يذكره فى كل حال ء يل قد ينساه مرة 
وان ذكره أخرى ‏ فكيف يجب فى الخاطر ما ذكره ‏ وكيف يجب ذلك » 
ولا أحد من المكلفين الا ويجوز أن لا يرد الخاطر عليه ء وأنه يستغنى عنه 
بدعاء الداعى » أو ينبهه من ذى قبل . وكل ذلك يبين أن المطاعن التى 
أوردناها على أن الخاطر كلام » زائلة ؛ وأن ما نصرناه » فى اثباته كلاما »» 


صحيح" . 


فصسل 
فى الوجوه التى يحب أن برد الحاطر عليها من قبله تعالى وما يتصل بذاك 
اعلم » أن من حق الخاطر آن لا يحسن وروده الا أن يتضمن شروطا » 
منها أن بفيد الوجه الذى له يحسن ايجاب النظر والمعارف » وبنها أن 
يتضمن ذكر وجوب المعرقة التى لأجل وجوبها وجبت سائر المعارف » ومنها 
أن يتضمن الوجه الذى له يخاف من ذلك بأن يذكر الأمارات التى تقتفى 
الخوف ؛ ومتها أن يتضمن ترتيب النظر على الوجه الذى يلزم المكلف . 
فهذه الوجوه لابد منها عندنا ليحسن ورود الخاطر من قيكل الحكيم » 
وما عدا ذلك من الشرائط لا معتبر به . وفى / بعض ما ذكرناه خلاف بين 
الشيخين » رحمهما الله » وى بعضه وفاق » وسنمصئله ونبين الصحيح فيه » 

فان هذا باب يقل وجوده مجموعا فى الكتب . 
فان قال قائل : افتجملون شروط وجوب النظر عند ورود الخاطر اذا 
ورد بالتخويف على وجه يخاف العاقل عنده » ولم ينبه على الوجه الذى له 
يحسن انزال تلك الضرة الثى يخافها به . فالنظر يجب عليه » ولا يكون 
المخثر ذلك بباله حكيما » ويكون سبيلئه سبيل” الظالم اذا خو“ف رجلا 
من سلوك علريق أو من القمود فى بمش الأماكن بأن قال له ؛ ان لم تتم 
عاقبتك . فمعلوم من حاله أنه فمل قبيحا » وان وجب القيام على المخو"ف . 
ولو أنه هدتده بالقتل ان لم عله ما له » للزمه المطية تفاديا من القتل » 


وان قبح منه ما فمل » وقبح منه الأخذ جميعا . ولهذا قال شيخنا ابو هاشم » 


ع 


رحمه الله ؛ لو أنه تعالى لم يتكلف العاقل وجمل على الديفة الثى يجب 
تكليفه عندها » للزمه الفمل وان كان ما يضعله تعالى قبيحا . فمن سبيلك 
آبدا أن تنظر فى الوجه الذى ,يجب الفعل على المكلف من غير الوجه الذى 
له يحسن من الموجب ايجابه آو بحسن منه لأجله ايراد الخاطر عليه » قبثبت 
من الشرط ما يقتضيه الدليل ؛ ولا يجمل الشرط فى مثل 


قا وان كان قد نتفق بعضه بحسب قيام الدلالة . 


فى كل واحد ف 


ذلك 

واعلم » أن الأصل فى هذا الباب أن هذه المعارف انما تجب من حيث 
كانت الطافا » / واللطف منها هو العلم بأنه يستحق على فعل الطاعة ثوايا 
وعلى فمل القبيح عقابا » لأن هذا العلم هو الذى عنده يكون أقرب الى 
فعل الواجب والامتناع من القبيح رجاء النفع ومخافة المضرة . لأنه قد تقرر 
فى العقول أن ما يستحق به النفع يكون أقرب الى فعله . وما يخاف فى فعله 
المضرة يكون أبعد من فعله » والذى يختص من المعارف بيكونه لبلفا هو 


هذان العلمان دون غيرهما . لكنه قد صح انهما يتفرعان على علوم متقدمة 
ومقارية لولاها لم يصح حصولهما . آلا ترى ان العلم بالثواب والمقاب 
وكيفية استحقاقهما وفمل القديم » تعالى » لهما لا يضح حصوله الا بعد 
معرفة الله بتوحيده وعدله وآنه حكيم لا يفمل القبيح . لانءانليشعلم حكينا 
جنواز أن يكاتف ولا يثبت » وجوت أن يكلف ويسوتى بين العاصى 
والطائع ؛ بل يجوز أن يثبت العاصى و.عافب الطائع » على حسب ما يتلزم 
المتجبرة فى هذا الباب ء لاضافتها القبئئح الى الله» تعالى ؛ فاذا صح ذلك م 
فلايد من أن نعلمه حكيما ؛ لنعلم أنه اقما كلف لأجل النفع » وانه لا يجوز 
آن يكلف الواجب مع ما فيه من المسقة الا وى تركه مضرة » والا قبح 
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ايجابه . فاذا صح ذلك ؛ فلا.د من وجوب هذه المعارف من حيث لا ينم 
وجود العلمين اللذين ثبت أنهما للف الا بوجودها وحصولها + لأن ما لا يتم 
الواجب الا به من قعل / العيد يج كوجويه . 

وقد ثبت آيضا أن المكلف لو جوز على القديم ؛ تعالى » المنع » 
ولم يعلمه قادرا لتفسه » لجواز أن يمنع من فمل الثواب الذى يستحقه 
عليه . فكان يوثر ذلك فى حسن التكليف عنده » ويجوز أن يمتتع فعل 


العقاب عليه أو يمنع من ذلك . ولو لم يعلمه عالا لنفسه » لم بعلم أن يوفيه 


ما يستحقه » من 
العقاب ؛ انه ان كان يجوز أن يفعل منه أكثر مما يستحق » فلابد من أن 
يعلمه عالا لنفسه . فهذه العلوم اما أن يجب تقدمها للعلم بالثواب والعقاب » 
أو مقارتتها له ليصح أن يحصل له العلم بهما على الوجه الذى يكون للفا . 
وما لا يتم الواجب الا معه من فعل العبد » قد قلنا 


اب ؛ لأن ذلك القدر لا بعرفه . وكذلك النول ى 


يجب كوجوبه ) 
وتصير المعارف التى ذكرناها أجبع كأنها لطف » لما كانت جهة ى كون 
المعرفة انتى هى للف ثابتة وواقفة على الوجه الذى يكون لطفا . 

وهذا بمنزلة ما تقوله فى الصلاة : انه لما ثبت أنها لطف وكالت انما 
نتكون لطنا اذا آديت بطهارة وعلى شرائط ؛ صارت تلك الشرائط فى 
الوجوب بمنزلتها » وصارت كانها لطف ؛ٍ وهذا باب مستمر .فاذا صح ذلك 
وأراد سبحانه آن يكلف العبد العقليات » فلابد اذا علم أنه عند هذه المعرفة 
أبعد من القبيح وأقرب الى فمل الطاعة أن يكلفه فملها . ولابد اذا على 
أن وجودها لا يصح الا مع / المعارف التى ذكرناها أن تكلفه فعلها أجمع . 
فلهذا فنا بوجوب النظر والمعارف فى جميع ذلك » وسقط بهذه الجملة 


ساو جيه 


قول من ينول : اذا لم يصح فى العلم يلله » تعالى » ونتوحيده أل يمكون 
الفا ؛ كيف يحسن من القديم ايجابه ؟ لأنا قد بينا الوجه فى ذلك ؛ وفصلئا 
بين اللطف منه وبين ما به نتم كونه لطفا . ويينا أن حالهسا فى الوجود 
متساوية لا تختلف على وجه . 

فان قيل ب ف كل ما لا يتم هذا العلم الا معه من المعارف أن 
.يكون لطا . 

قيل له : كذلك تقول ؛ لكنها على ضربين : أحدهما » ضرورية بهآ 
يتكمل العقل وبها تعرف أصول الأدلة » فلا وجه لأن تعده فى الللف الذى 


من حقه أن يكون من فمل المبد . لأن الغرض فى هذا الموضع ذكر ما يتكون 
لطفا من فمله ليكون بعنده أبعد من فعل القبيح ؛ دون ما لابد من وجوده 
من فعله تعالى . 

فان قيل : اذا كان ما فعله تعالى من العارف + بها يتم هذا العلم الذى 
قلتم : انه لطف ؛ فيجب أن يكون بمنزلة المعارف التى يفعلونها فى وجوب 
كوتها لطفا . 

قبل له : ان العلوم التى بها يتكمل العقل ومعها ١7‏ يصح النظر » هى 
بمنزلة القدرة والتمكين » لأنه لولاها لا صح من المكلف هذا الفمل على 
الوجه الذى يجب عليه » وما حل محل النسكين لا يتكون لطلفا . وليس 
كذلك حال ما يفمله المبد من العارف » لآن عندها يختار تجنب القبيح 
أو يبعد عن فمله » ولولاها كان / يصح أن يفمله وييكون آقرب الى فعله غ 

٠ , وممها : فى الأصل , ممها‎ )١( 


0ك الج و 


6 


قد حسل به معتى اللنئف » على ما وله فى هذا الباب . فلهذا فرقنا بين 
الابرين . 
فان فيجب ف كل ما يشسلو نه من العلوم أن يكو لتلا 


قبل له : ان كان مما لا ينم معرفة العقاب والثواب » وما عتده قصح 


معرفتهما الا معه » فتكذلك تقول فيه . فان استمنى عنه فى ذلك على كل 
وجه ؛ مهو بمنزلة العلم بالصتاغات الى غير ذلك » فى أنه لا مدخل له 
فى هذا الباب . ولهذا لا يعد العلم بالحساب واللغة لطفا » وليس كذلك 


حال 


يغمله العبد من الممارف ‏ لآن عندها يختار تجتب القبيح أو يبعد 
عن فعله » ولولاها كان يصح أن يفعله ويكون أقرب الى فمله فتقد حصل 
قيه ممتى اللستف + على ما نقوله فى هذا اباب فلهذا فرقنا بين الآمرين . 
فأنا ما به تقوى المعارف التى ذكرناها أو تنحل عنده الشبه الداخلة فى باب 
التوحيد والعدل ؛ فلا يمتنع أن يكون لطنا . لأن من حقه أن يشبث العلوم 
التى ذكر ناها معه » ولولاه كانت نزول ولا تثبت . فلهذا يجب على العاقل 
النقلر ى حال الثسبه ؛ كنا يجب عليه الننثر فى الأدلة ؛ لآن موقع هذا 
العلم كسوقع ذلك العلم فى الحاجة اليه » من الوجه الذى ب وان كان 
متى لم تعرض الشسبهة لا يازمه النظر » فيختلف لزوم ذلك بحسب اختلاف 
حال العاقل خيما ورد على قلبه . 


فان قبل : فان كانت المعارف التى ذكرتموها الطافا » فيجب أن تكون 
اللافا / فى آمر بقع بمدها ء لأن من قولكي : ان اللئف يجب أن يتقدم ما هو 
الطف فيه من الأفمال . 

قيل له : كذلك تقول ء لأن هذء المعارف اذا حصلت للمبد كان اقرب 


عووو- 


الى مفارفة الفبيع وقعل الواجب + قلايد من أن يتكون لمطنا فى اقمال تقم 
فان قال ؛ فيجب على هذا أن لا يكون بان يكون لما فى بعض ما يتآخر 
عنه أو'لى من بعض + لأن حتكمه مع جميع القبائح والواجبات لا يختلف من 
حيث كان الوجه الذى لأجله صار لطفا لايختص به بعض القيبح دون بعض. 
قيل له : ان الذى يقطع عليه لابد من كونه لطفا ى يعض ما يكلف 
من الأقمال بده : قاما كونه للفا فى جميعه تهو على حب ما يختاره 
تعاثى من تكليقه ؛ فان مد فى تكليفه قيجب كونه لللنا فى ذلك القدر . 
فان قال : اذا كان كونه لملفا حكمه مع جميع ما يكلف كما واسدا ؛ 
فهلا وجب أن يكلفه الجميع 7 
قل له : ان الذى يجب فى هذا الباب أنه تعالى متى كلف الفمل » قلايد 
من أن يتكلف ما هو لطف فى ذلك الفمل » قل” أم 


من الأقمال . فأما اذا 
كلف اللملف » فلا يجب أن يكلف كل ما يضح ييكون لطنا فيه » بل متى 
كلنه تعالى فملا واحدا ققد دخل ذلك التكليف قى الحكمة . 

فاث قيل : فيجب اذا كلف تعالى العند” المعارف” أن لا يجو: :5 
قبل آن يفملها ء لأنه يؤدى الى أن كلقه ما هو لطف وام يكلف ما بنده 
مما هو لظف / فيه . 

قبل له : كذلك تقول اته تعالى اذا كلف أول الممارف ء فلابد من ان 
بيكافه ما بمده من المعارف على الترتيب » الى أن يتكلفه المعرفة باستحقاق 
العقاب على القبائح والثواب على الطاعة » فيكون عن فمل القبيح أبند . 
ولابد مع ذلك من أن يميه بعد ذلك القدر الذى بكون فيه مكلتفا للاقعال» 


روزت 


ولا بحسن أن يخترمه قبل هذه الأوقات . ولا تقول : انه لا يحسن أن 


يخترمه قبل أن يفعل ما لزمه من المعارف غ لأنه تعالى اذا باه هذه الأوقات 


فتند زاح علته فيما كلفه » وان عصى عو فيما فمل لبس الفقرافةة 
التو هو بتتكينه من هذه المعارف وما بمدها من الأوقات » دون كونه 
فاعلا لما وجب عليه أو مخلا” بذلك .. 

واعلم » أن الذى مر” فى كلام شبيخنا أبى على + رحمه الله » أنه تعالى 
اذا كلف العرفة لم بجر أن يخترمه حتى تمر عليه الأوقات التى يجوز معها 
أن يعرف لله + تعالى ء ويجوز أن يخترمه قبل أن ينظر فى معرقة العدل 
ويا جود يتتملة'عدالى وماالا.تيزق ..وقزاق ون التوييية:والعدل. قة 


هذا البان + فجوتز آن يخثرمه قبل الوقت الذى يصح أن يعرف العدل ع 


رمه قبل الأوقات التى يمكنه فيها معرفة التوحيد . قال : 


ولم بجو 


لان علوم التوحيد هى علوم بذاته وما يختص به من الصفات » فلا يجوز 
إن يكلف أول المعارف الا ويكلقه قنامها . قأما العلم بالعدل ‏ فهى علم 
يثيره لا ب ؛ فلا مدخل له / ى هذا الباب ٠‏ 


قاما شبيخنا أبو هاشم » رحمه الله » فقد اختلفت ألفاظه فى ذلك » فريما 


قل ,ما متكينا إربما قال : ان اخترامه بحسن اذا عرف الله » فيذكر 


هذا فقط ؛ٍ وربا أوما الى ما فصلناه ؛ وهو الواجب على قوله . لأن المعارف 
التى علوم قبل معرفة لله الغرض” بها الوصول الى معرفته » ومعرفتته تعالى 
الغرضى بها أن يعرفه على ما يختص به » ثم يعرف أنه حكيم لا يفعل القبيح 
ايعرف هده العذل » وآنه لا يكلتف الا المتفعة ولا يوجب الا ؤعلى العبد 
بالاخلال بال واجب مشرة » ويعرف صفة تلك المضرة وأنها العقاب ليكوت عنٍ 


يت 


فمل القبيح أبعد , فكل تلك المعارف لابد من أن يشمكتنه تعالى منها لتحصل 
هذه المعرفة التى هى بعينها لطف » وليصح حصولها على الوجه الذى هو 
لط + ثم ببقيه من الوقت القدر الذى يسح منه الاقدام على القبيح 
والامتناع منه وفعل الواجب وتركه ؛ حتى محصل منه المقصود بذلك اللطاث . 

فقد بان لك تعلق بعض هذا التكليف يعض على وجه لا يجوز منه 
تعالى أن يكلفه الا مما . فكيف يجوز أن يخترمه تعالى قبل هذه الأوقات 8 
أو ليس ذلك يؤدى الى أنه تعالى كلف أمرا والخرض به سواه » ثم اخترمه 
قبل التسكن منه 7 ولو جاز ذلك » لجاز أن تكلقه النظر + والغرض هو 
المعرفة » ثم يخترمه قبل الوقت الذ: 
ذلك 1 


يصح وجودها فيه . وقد نلمنا فساد 


فان / قال : فيجب أن تقولوا بمثل ما ذكرتموه فى جميع الأللاف * 
فتوجبوا أن يبقى بعده قدرا من الوقت . 

قيل له : كذلك تقول ب ولهذا قلنا : ان المبد اذا دعاه النبى صلى الله 
عليه » الى القبول منه ء فلابد من أن يبقى أقل قليل الأوقات ليصح أن 
يكون مكنا من الفمل الذى يكون التسك شريعته لطقا له . لان 
اللطف من حقه ء على ما ذكرناه » أن يكون متقدما - 

فان قيل : فيجب آذ يعلم المكلف اذا كلف العلم بحدوث الأجسام » 
ثم بائبات محدثها ء أنه سيبقى لا محالة الى أنه يستوف النظر الذى نبهه 
الخاطر عليه أو الداعى ؛ ويبقى بعده أيضا قدرا من الوقت ؛ وهذا يؤدى 
الى آن يقطم المكلف بأ يبقى . وعندكم أن العلم بذلك يجرى مجرى 
الاغراء بالمعامى » وقد منعثم منه 


1 


ان المكلف ابنتداء لا يصح أن يعلم ذلك » لآن النالالة التى بها 
بعلم ذلك تنعلق بحكمته تعالى ء وأنه لا يجو: 
ما هو الْرض فيه ؛ على ما ب 
بالله تعالى » ويتوحيده وعدله ؛ وليس هذه صورة من كلف المعرقة الله . 


ان يكلف آمرا ولا يتكلئف 


وانما تصح معرفة ذلك اذا حصل عارفا 


فلا يصح أن يعرف ذلك » كما لا يصح فى تلك الحال أن يعرف ال 


وان صح أن يعرفها من بعد . فأما غير ذلك المكلف فقد يجوز أن يعرف من 
حال المكلف ابتداء ما ذكرناه + وعلمته بذلك من حال غيره لا يكون اغراء » 
لأن العلم اذا كان لزند بأن عمرا يبقى لم يجز أن يتكون اغسراء لعمرو + 
ولا يصح أن يكوك اغراء له » لأنه علم بحال 


رهلا محالة » ولانه / علم قد 
حصل له بعد ما استوق ما يلزمه من العارف . فقد خرج من أل يصح فيه 
ممنى الاثراء هذا ؛ ان صح أن بعرف هذا العاقل آن.الملكئف كلف فى وات 
معين » لأن ذلك مما تبعد معرفته . لأنه لا أحد الا ويجوتز ف كل أن 
بيكون ابتداء حال تكليفه » ويجوز أن يكون حال تكليفه قد تقدم » ويجواز 
بر مدن إيظنه مكلفا أنه غير مكلف لأمور لا يمكن معرفتها . ناذا كان 
الأمر كذلك » لم يكن القطع على أن الانسان يعلم من غيره أنه يبعى 
لا محالة أوقانا » فاما من تفسه فانه يتعذر على كل حال . 


ف 


فان نال : فيجب اذا عرف الله » تعالى » وتكامل علمه بالتوحيد والعدل » 


ثم دخلتعليه شبهة : أن يعلم فى الثانى اذا أخذ ف المعرفة أنه يبقى لا سحالة » 
وهذا يوجب كونه مغرى بالقبيح . 


قيل له : ان تلك الشبهة اذا قدحت فى التوحيد والعدل » خرج من أن 


ةع 
يكون عالما بان المَتئف للمعرفة الأولى!!؟ يجب أن يبقى حتى بتمكن من 
سائر المعارف » فلا بجب أن يكون عالما بأنه سيبقى لا محالة » وعادت حالته 
الى مثل حالة المكلف الذى ابتثدىء تكليفه ولما دخلت عليه شبهة , 
من ترك النظر ف معرفة 
لله ؛ فلايد اذا علم بعقله وجوب” النظر أن يعلم أن النظر لم يثرد لنفسه 
ريد ليتوصل به الى العرفة بالصائع » فيجب أن يعلم أنه سيبقى * 
من حيث علم أن النظر / واجب عليه . 
قبل له : ان الأمر فى معرفته بوجوب النظر » وف أن الأولى فيه أن 
يجب لغيره لا لنفسه ء كما ذكرته . لكنه لا يعلم الى ماذا يؤدى ولا بعلم 
أن هناك صانما حكيما 9 لابد من أن يتسكن ويبقى . فاذا لم يملم ذلك » 
فكيف يجب أن يعلم أنه سيبقى لا محالة 8 
فان قال : فيجب أن يظن أنه سيبقى لا محالة . 
قيل له : انا لا نتكر أن يظن ذلك ولا سال علينا فى الظن ؛ لأن من 
حق الظان أن يجوز خلاف ما ظلنه » فلا يجب كونه مغرى بالقبيح 


فان قيل : انه الخاطر اذا ورد عليه و. 


واثيا 


آلاترق 


أن أحدنا » مع صحته وسلامته ؛ بظن أنه يبقى حتى يودى آخر الصلاة اذا 
دخل فى آولها » ولا يجب أن يكون مغرى » كما يكون لو قطع على أنه 
سيبقى لا محالة 7 

: هلا جوزتم فى كل معرفة يفعلها المكاتف حالا بعد حال أن 
تكون لطفا فى الطاعة الثى تجامع المعرفة الثانية 8 ثم كذلك أبدا ء فلا 


فان ق, 


٠ , الأولى : فى الأصل , الأوله‎ )١( 
٠... مناتما تكينا + فى الأصل + ضائع حَكيم‎ 037 


الواح 


القطع على أنه تعالى يبقى المككلف بعد أوقات المعارف الأولى قدرا من الوقت ‏ 

قيل له : قد ثيت آن المعارف المتقدمة للمعرفة بالثواب والعقاب 
لا معتبر بها باتفرادها ؛ وانما يتعتبر بها اذا قارنها العلم* بالثواب والعقاب 
ويحال القديم » على ما بيناه . فالمتعتير اذن بالجملة دوف الآحاد . واذا صح 
ذلك ؛ فلا بد من أن يبقيه تعالى قدرا من الوقت بعد ذلك ليتمكن من ايجاد 
ما هو لطف فيه أو تركه . 

فان قال : فيجب مثل ذلك فيمن لزمته الصلاة أن يقطع على أنه يبقى 
بعدها / قدرا من الوقت ؛ لأنها انما وجبت عندكم لأنها لطف ء وكذلك القول 
فى سائر الشرائع الواجب منها » والمحرآم انما حرم عندكم لأنه مفسدة 4 
ومن حتها آن تتقدم ما هو مفسدة فيه » كما يجب ذلك فى اللطف . 

قيل له: انه لا يمتتع فى كل جزء يفغله,اللصلى أن يكون لطفا » 
بألا يقطع على أن كونه لطفا يجب أن لا يتعلق الا بكماله . لكن آخر جزء 
منه كأوله أو كوسسطه ف أن معئى اللطف لا يتملق ببعشه دوق بض » 
ويكون الباتى كالوصلة اليه على ما ذكرناه فى المعارف . فاذا ثبت ذلك » 
لم يجب ما سأل عنه » لأنه يجوز عند المكلف فى كل حال أن يكون المتقدم 
منه لعثفا فى بعض ما يمتنع منه القبئئح فى الحال » ولا تقطع أيضا على أنه 
يغعل ما بعد الوقت الذى هو فيه » فكيف يقطع على أنه يجب أن إنبقى 


بعده قدرا من الوقت 7 


فان قيل : فيجب على هذا أن لا بحسن منه تعالى أن بتعبّد المكاتف 
يقتل نفسه ‏ لأنه اذا مات لم يصح أن يكون مكلفا »نلا يتكون الفمل الواقع 
مئه لظفا . 


يت ووه 


قيل له : اذا كان القتل على تدريج فغير ممتئع أن يكلف » ويكون 
انثفاء حياته فى آخر الأمر بفمل يفعله تعالى ؛ فآما اذا كان على خلاف هذا 
الوجه » فلن يجوز منه تعالى أن يتعبتده به لأن القتل لا صغة له تجب على 
المكلف لأجاها كالعقليات . فان وجب ء فانما يجب من حيث كان لطا » 
ولا يصح كونه لطفا الا فيما يتأخر عنه بوقت واحد . وذلك يسستحيل > 
الخروجه / بالقثل من أن يتكون مكلفا ولم يشبت . وثيت آنه تعسالى يتعيد 
بالقتل ؛ على خلاف الوجه الذى ذكرناه . فيجب أن يجرى القول فيه » على 
حا الوية 

فان قيل : انكم قد اعتمدثم على أن هذه العارف ألطاف » ربها ما حسن 
منه تعالى ايجابها » وعندكم أن اللطف من حقه أن يختار المكلف عنده بعض 
الواجبات أو اجتناب بض القبائح ؛ آقتقطمون من حال المعرفة على ذلك 
أم تثبتونها لطفا من غي هذا الوجه 8 

قيل له : قد ثبت أن العلم بأن فى الفمل نفما .يدعو الى قمله » والعلم 
أن فيه ضررا يصرف عن فعله . ومتى لم يثيت هذا صارفة وذاك داعيا ؛ لم 
يصمح "نبات ثىء من الدواعى والصوارف » لأن هذا الباب هو م 1كدما . 
حتى أن العاقل اذا عل أو اعتقد المثفمة العظيمة صار مثلج الى الفمل » 
ومتى عظت المضرة صار ملجا" الى الثرك » فيخرج عند ذلك من أن يكون 
مكلغا لقوة هذه الدواعى . واذا صح ما ذكرناء » وكان النفع اليسير يدعو 
الى اتفعل » وكذلك المنقطع المتنفكص + فالتفع الدائم الذى لا يشوبه تنفيص 
آولى آن يكون داعيا الى الفعل » وكذلك حال المضرة التى هى عقاب » أن 
العلم بها يدعر الى الانصراف عما يستحق بها . فاذا صح ذلك » وجب فى 


احم 
الحكمة اذا أراد تعالى تكليف المبد أن يفمل فيه هذه الدواعى أو يسكنه 
من فعلها . لأن ما تكون عنده أبعد من فعل القبيح وأقرب الى قعل الحسن 
الواجب » يجرى مجرى نفس الواجب » والامتناع / من القبيح فى ته ثعالى 
يجب أن يلزم المكلف كما تلزم الواجبات فى عقله . وهذا باب متفرد بتفسه» 
لا يجب آن يحمل على سائر الالطاف . فسواء ثبت فى المعرفة آن امكف 
يختار عندها الواجب لا محالة أو الامتناع من القبيح » أو لم يشبت ذلك > 
فالحال لا تختلف . لأنه لا يمتنع أن تثبت للعبد الأمور التى يكون معها 
أبمد من فمل القبيح ويفعله مع ذلك ؛ والأمور” الثى يتكوث منها أقرب الى 
قعل الؤاجب ولا يفعله مع ذلك . وهذا بمنزلة ما تفوله فى النبوات : انه 
تعالى اذا بعث نبيا ء فلا بد من أن يجتتبه الأمور البمد: بن القبول منه » 
الأنعند هذه الأمور يكون المكلتف أقرب الى القبول منه » وان كنا تجوز 
مع ذلك أن لا يقبل لأمور تعرض له » ولا يمتنع ذلك من أن يتكون ما ذكرفاه 
فى الحكمة واجبا ‏ فكذلك تجويزنا فيمن يهعل المعرفة أن لا يختار الواجب. 
والامتناع من القبيح لا يخرجها من أن تتكوان واجبة لكى تتكون بعد من 
فعل القبيح وأترب الى فعل الواجب ء ولا يلزم » على ما ذكرناه فى المعرفة» 
القول بانه تعالى لابد من آن يتمد ويتوعد ويرغتب بالسمع ليتكون المكلف 
اليه . وذلك آنه اذا علم بعتله استحقاق الثواب. بالواجب والمقابر 
بالاخلال يه » كان السمع موكدا » فلا يحصل له الممنى الذى ذكرناء تى 
العرفة » فلهذا رجب كونه موقوفا على الدليل » وان علم/ تعالى أنه مصلحة" 
فمائه” » والا جاز آن بقتصر بالمتكلف غلى ما ى. عقله . وليس كذلك حال 
العلم بالشواب والعقاب » لأن ما يحصل به من الححكم الذى ذكرناه لا قوم 


دوع 
فيه غيرهما مقامهما البثة . فلذلك وجب على القديم » تعالى » فى الحكمة 
أن يأمر المكلف بهما » ولهذه الملة قلنا : انها لطف فى جميع المكلفين » حتى 
لا يبقى مكلف على وجه من الوجوه الا ويجب أن يكلف المعارف التى 
ذكرناها . وذلك لأآن الوجه الذى لأجله يجب فى الحكمة أن يلزمها البعض” 
قام فى الكل » فلا يصح أن يقع فيه اختصاص . وتفارق المعرفة فى هذا 
الوجه الشرائع” ؛ لأن الوجه الذى له صارت لطنا قد يختص . فلذلك قد 
تختلف ف الأعيان والأوقات الى غير ذلك ؛ على ما عرفناه من شرائع الألبياء 
صلوات الله عليهم . 

فان قيل : هلا خلق تعالى هذه المعارف ف المكلف فيكون ذلك الى 
ازاحة العلة آقرب 7 لأن الكلتف اذا كثلتفها جاز آن يعصى فيها » كما يجوز 
أن يطيع » وى أحد الحالتين يحصل له اللطف » وق الحال الأخرى 
لا بحصل ؛ وليس كذلك اذا فملهما تعالى فيه . هذا ء وهو اذا خلنها انتفت 
الشيه” عنه والخواط* وصار مضطرا اليها . وليس كذلك اذا اكتسبها 
العبد » فهى اذا كانت ضرورية ( كانت )1 أقوى تاثيرا . وغرض القديم ‏ 
تعالى » على ما ذكرتموه تقوية دواعيه الى أن ,بعد من القبيح وبقدم على 
الواجب » فالحكمة اذن تقتضى ما ذكثرناه » // قاذا لم يضطره تعالى الى ذلك» 
عليه أو'لى . 


والحال ما قلناه.» فبآن لا يحسن أن ده 

اس كوه مايوه كل عاس مداه القاسناتها وعن ون 3م ليذ 
بخلاف حكمها اذا خلقها الله » تعالى » فيه . وأن هذا أو'لى فى الحكمة » 
د فيه باب . وقد يمكن أن يقال ان هذه المعارف 


فيه كلام ينبثى أن 


+ كانت ؛ زيدت كى يستقيم النص‎ )١( 


د 


قد جرت ف المكلف مجرى التمكين ء لآن الماقل كما يحتاج فيما كلفه الى 
القدر » فانه يحتاج الى العلم بكيفية ما كلف ؛ وبالوجه الذى عليه يزدى ‏ 
وبالوجوه الثى عليها بمتنع من القبيح » الى غير ذلك . فاذا لم يتتكامل 
الا.بهذبه المعارف ء لزم المكلف فملها من حيث لم يتم منه آداء الواجب 
الأ.بها . لكن هذه الطريقة.انما تصح فى بعض ما تكلفه دون بع » لأن 
فى جملة نما يكلفه العاتل ما لا يفتقر الى مذه المعارف » وانما تفتقر 
السسميات وما يجرى مجراها اليها ء والذى قدمناء مستير فى السجميع . 
واتما تقضنا اتقول فى ذلك للأن لأ يرد به الخاطر تعلقآ به وليانه الأصل فى 
هذا الباب . 

نحن نعود الى ما ذكرناه من:شروط الخاطر » فنقول : اذا كان الخاطر 
من قببئله تعالى » فلا بد من وروده على وجه تقتضيه الحكمة ء لأنه مينزه 
عق قعل القبيح ».فلا بد من أن يفيد الوجه الذى لله يجب النظر والمعرفة . 
أنه تعالى كما لا يجوز أن يوجب ما لا جه له يقتفى وجوبه ؛ فكذلك 
لا يجوز أن يوجب الفمل لوجه لا يجب لأجله ؛ لأن ذلك أجمع بمنزلة 
ابيا ما ليبن بواج من القببح وغيره . فليس يخلو الخاطر من أن برد 
باإنجابهما فقط او برد بذلك وبذكن الوجه / الذى له يجبان » لأنه لا يجوز 
أذ يرد بذكر وجه لا_يجبان لأجله + لما ذكرناه من قبح ذلك . 

اقيد.غلمنا أن ايجاب المعل فن غير بيال وجه وجوبه ء اما بالتعرف 
واغاختصب الدلالة » يبح فى عقول العقلاء . لأن أحدنا لو أوجب على غيزه 
اقباط أو القيلغ! من غير آن بيني الواجب ,فى ذلك:) لقبح ذلك منه » حتى. 
اذا قكرن بذلك الوجه الذى له يجب حسن ذلك منه . فلو قإل اله ,: يجب 


وجع - 
آلا تأكل الطمام الذى لا تملكه ؛ لقبح ذلك منه . وان قر الى ذلك بأنه 
مسموم أو أن هناك مضرة تتوق على التفع الذى فيه » لحسن ذلك منه . 
ذا ثبت ذلك ؛ فالواجب فى الحكمة أن يُخطر يبال المكائف الوجه الذى له 
يجب النظر والمعرقة ء والا كان الاخطار فبيها . 

فان قيل : اليس الله » تمالى » قد أوجب المقليسات والشرعيات على 
اللكلتف » وان لم يبين له وجه وجوب يمضها 7 فملا مبح مشل ذلك 
فى المعرفة 1 

قيل له': ان المقليات قد نصب ف العقل الدلالة على وجه وجوبها 
وكذلك الشرعيات » ومكتن المكلئف من معرفة ذلك »“فقد عرف بمذه 
الوجرء . وليس كذلك حال من يرد الخباطر عليه ؛ لأنه قبل معرفة اله 
لا يصح آن يستدل فيعرف ما له يجب النظر والمعرفة » وانما يتنبئه على 
ذلك بآن يلقى ذلك اليه . 


فا قيل : انما كان يصح ما ذكرتم لى كان المكلف يعرف صنحة 
ما آورده الخاطر عليه ؛ فاما اذا لم يعرف ذلك فوجوده كعدمه » فيجب أن 
نجواز الاقتصار على وجوب النظر والمعرفة دون ذكر ما له وبا . 

قيل له : ان / العلم بما يرد الخاطر به وان لم يحصل له فالمُورد له لايد 
من أن يفعله على الوجه الذى بحسن » كما ذكرناه فيعن يلزم خيره ترك اكل 
الطمام ء لنأنه لا يعرف بقوله صحة ما ذكره ولم يمنع ذا 


من أن لا بحسن 
منه الايجاب والمنم الا على هذا الوجه قكذلك القول فيما ذكرناه . واطي» 
أن الشيخ أيا على » رحمه الله » قد ذكر فى الخاطر أنه يرد عليه يا يظول : 
قد عرفت بتخير الأحوال عليك أنك ى حكم المحتاج الى مدير وصائم » 


0 
فانر فى معرفته فانك لا تأمن من ان لم تعرفه أن تزيل ما بك من نعمة . 
وربما قال قائل : ان لم تعرفه لم يمكنك القيام بشكر نعمة » فتلزمك معرفته. 
وربما قال قائل » ان لم تعرفه » لا تأمن من حلول المضار يك . وريما قال 


ما يذكره شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله : وان الأكثر فى كلامه ما قدمناه . 
والذى يذكره أبو هاشم » رحمه الله » قد مر له فى الكلام فى وجوب المعرفة 
لا فى الخامر 


وقد علمنا » بما قدمتاه » أنه لا بحسن منه تعالى أن ,يجعل سبب وجوب 
النظر والمعرفة ما لا تاثير له فى وجوبهما . لأنا قد بينا أن ايجابهما لأمر ليس 
بوجه » لوجوبهما » قبيح . فاذا ثبت ذلك ؛ فيجب أن يتنظر فيما ذكره 
رحمه الله » قان صح كونه وجها لوجويهنا صح ورود الخاطر به والا لم 
,يصح . وقد علمنا أنه لا يجوز وجوب النظر والمعرفة لأجل بقاء النعم » لأن 
القديم » تعالى » متفضل بتبقية النعم / عليه . ولا يتستحق ذلك بالنظر 
والمعرفة ؛ بى هو تفضثل مبتدا . فاذا لم يصح ذلك » لم يصح أن يستحق 
زوالها بترك النظر والمعرفة . فلا يجوز يخواف الحكيم بذلك تارك 
النفلر والمعرفة » لأته يجرى مجرى تخويفه بظلم . لأن ازالة النعم اذا لم 
تستحق بتركها » فهو للم منه تعالى . لأن النعم اذا حصلت للعبد » سلكتها ؛ 
ولا يحسن فيمن ملك غيره أمرا » أن يرتجعه منه الا بعوض . ناما ان كانت 
النعم حادثة حالا بعد حال » فادامة حدوثها بفضل » ولله تعالى أن لا يفمله » 
فلا تكون قلمها مستحقا بترك النظر . فقد صبح يما ذكرناه » أنه لا تاثيير 
لما ذكره أولا فى الوجه الذى له يجب النظر ؛ فكيف يقال : ان الخاطر 
يرد به وهل ذلك الا بمنزلة من قال : ان الخاطر يرد باتك ان لم تنظسر 


سن - 
فتعرف أن لك مدبرا صائما لم تأمن من تللم يلحقك . فتكما أن هذا لا بحسن 
فى الحكمة لقبح الظلم على كل حال » فكذلك ما ذكرناه . وهذا كله صحيح» 
الا ما ذكرناء فى النعمة الباقية » فانا جرينا فيها على ما ذكره شيخنا 
أبو هاشم رحمه الله . وغير ممتنع عندنا أن بحسن منه تعالى أن يليه 
النعم » وان كان لأنه يجوز أن يملتكه اياها الى غاية » فاذا جاء 
الوقت حسن منه قطمها من غير عوض اذا كان المعلوم من حاله أله لا يغتم 
بذلك » وان كان يختم * فلابد من أن يعوضه على الثم » لا عليها ‏ لكن ذلك 
لا بقدح فى صحة ما ذكرناه » لأن الكلام فيه بين على كلا // الذهبين . 

قاما ما ذكره مئن: ذكر النعمسة » وأنه ان لم يعرف أن له مديئرا لم 
يسكنه القيام يشسكره نميه » فستبين من بعد أنه لا يجوز ايجاب النظر 
والمعارف لأجل ذلك » وآن معرفة المنعم لا تجب لكى يشسكر ققط وائنا 
تجب لأمر سواه » فاذا نبت ذلك بما نيينه » لم يتضح كونه وجها لوجوب 
النظر والمعرفة . وآأما ممذكره من أنه لالأمن من نزول المضار” به » فان 
أراد يذلك العقاب وبين الوجه فى ذلك » فهو الذى قلناه » لأنه متى ترك 
الواجب وأقدم على القبيح ‏ لم يأمن ذلك + وان أراد سواه من مضف_ار 
الدنيا » فذلك مما لا يستحق بفعل القبيح . فورود الخاطر به لا بحسن > 
قد ثبت أن الذى ذكره رحمه الله من هذه الأفمال لا يصح + وأذ الصحيح 
ما حكينا عن أبى هاشم » رحمه الله » من أنه يقول : انظر لتعلم أن لك 
صانما صنعك ومدبرا دبنرك » وتعلم استحقاق الثواب, من جهته على فمل 
الواجب والعقاب على فمل القبيح . ومتى لم تعرفه وتعرف هذا الثواب 
والعقاب » كنت الى فعل القبيح أقرب » لأنك نجد شهوته فيك » وانت اذا 


وات 
عرفته كنت الى التباعد منه أقرب » لأنك تجد استخفاق الذم على القبيح مع 
ما يؤثر فيك من غم ونقيصة » فلا تامن به أن تسنحق به المضار العظيمة , 
اذا نبهته على ذلك » كان قد تبهه على الوجه الذى له يجب النظر والمعرفةة 
لأن // وروده بذلك هو الخاطر . فائما بحب 
.بذكر الوجه الذى له يجب النظر والمعارف » وهو الذى ببين من حال 
الخاطر أنه نتضمن ذكر وجوب المعرفة باستحقاق العقاب على القبيح من 
جهته نعالى » واستحقاق الثواب بالواجبات وتروك القبائح من جهته تعالى. 
لأنا قد بينا أن هاتين المعرفتين هنا اللطف وفيهما ,تبين وجه اللطف ؛ وأذ, 
ما عداهما انما يحتاج اليه لأنهما يتفرعان عليه أو لأنهما لا يقعان على الوجه 
ت ذلك » وجب ذكرهما فا 


ذكر شرائطه دون ذكره ؛ فبدانا 


الذى يجب حصولهما عليه الا ممه . فاذا 
الخاطر » لأن فى ذكرهما ذكر الوجه الذى له تمجب سائر المعارف . وقد 
بينا أن ذلك مما لابد منه + فلا يجب أن يقال : الى ذكر وجوب الممرفة 
بالثواب والعقاب شرط آخر سوى ما قدمناه » لأنه داخل فيه . قاما ما ذكرناه 
من الشرط الثانى فى آن الخاطر يجب أن يتضمن ذكر الخوف من ترك النظر 
والممارف ؛ فلانا قد بيئا أن لمكان الخوف يلزمه النظر والمغارف » ولول 
حصوله ما لزما وما وجبا . فلا بد اذت من أن يتضمئه الخاطر » لأنه السبب 
الذى عنده يجب النظر والمعرفة . فكما لابد من.ذكر الوجه الذى له 
.يحسن منه تعالى الايجاب” وهو كونه لطنا » فكذلك لابد من ذكر الوجه 


الذى له يعلم التقتك -وجويتضا وهو صل اللوف من تركقنا .وق 
بينا » فى فصل مقرد من قبل » أن النظر انما يجب للخوف من تركه على وجه 
مخصوص ء فلا وجه لاعادته الآن . وائما شرطنا 6 / فى هذا الباب ؛ الوج 


ع 


الذى لأجله يخاف من ترك" النظر والمعارف » لأ الخوف اذا تعرتى من 
أمارة صحيحة لم يعتد به فى وجوب الواجبات ؛ ويصير يمنزلة القآن الذى 
يعترى السوداوى ف آنه يدل على نقص الظان ولا يكون له حكم . 
وقد كشنا القول فى ذلك ء فلا بد من أن يرد الخاطر اذا حوتف من ترك 
النظر والمعارف بذكر بيان الوجه الذى له يخاف . وذلك الوجه هو ان 
يتتبهه على الأمارات التى لها يخافه من ذلك .+ ويقول له : « انه قد عترفت 
قبح أشياء فى عقلك لك فيها تفع عاجل لشهو” 
عقلك عليك فى فعلها مشئة عاجلة مع تفور طبعك عنما » وأنت تعلم أنك 
تستحق الذم على القبيح ؛ والذم مما يغمك ويؤذيك ويبين عن تفضال ؛ 
ولانامن » كما تستحق علبه الّم وصار سببا مع اننفاعك به آن تستحق به 
العقاب العظيم ‏ ومتى لم تعرف ذلك ولم تعرف أن لك انعا ومديرا ؛ 
كنت الى فعل القبيح أقرب وعن تركه أبعد ب فاذا كنت اليه أقرب » كنت الى 
حلول هذا العقاب يك أقرب 
لك النفع” على الواجب والمضار على القبيح لتكون الى مفارقة القبيح 
أقرب » . فيكون قد بين ه الوجه الذى منه يخاف ترك النظر والعارف 
فاما الشرط الرابع الذى ذكرناه » فواجب . وذلك أن الخاطر لابد من 
أن بين وجوب النظر على الترتيب الذى يجب / عليه . فكدا لا يجوز أن يبين 
وجرب ذلك ولا يذكر ما عنده يجب وما له يجب أو بحسن ابجابه : قكذلك 
لابد من أن يبين جملة النظر الذى يلزمه حالا بعد حال » لأنه قبح يجاب 
أوائله ولمَا تجب أواخره » ولأنه لا يعرتف المكلف فى ماذا بنظر حالا بعد 


له ؛ ووجوب” أشياء ىا 


ب أن تعرف أن لك ضائعا صنعك ويضمن 


حال » وما المتقدم فى ذلك وما المتآخر . فاذا لم بين ذلك كان موجبا له من 
وج لا يجب لأجله فيقبح ايجابه عليه » على ما تقدم القول فيه . 


- ## قورع 
ع حم اشيج وى 


ةياو جد 

وقد بينا أن الأكثر فى قول شيختا أبى هاشم ؛ رحمه الله » أنه لا يجب 
أن ترتب الأدلة التى ينظر فيها » لأن من كمال عقله أن يعلم أن معرفة الصائع 
انما تكون بأن ينظر فى الأفعال فيعرف كيفية تعلقها بالفاعل ‏ ويعلم أن هذه 
الأجسام أو الأعراض اذا كانت محدثة فلها فاعل » فينظر فى هذا الطريق 
ويعلم أنه لا يجب أن ينظر فى الحساب لكى يعرف أن له صائما . فهذا اذا 
كان معلوما له بالتجربة » على ما بيناه » فورود الخاطر به لا يحتاج اليه . 
وريما مر فى كلامه أنه يحتاج الى ذكر ذلك ليقف على ما ينظر فيه حالا بعد 
حال . وهذا هو الأكثر فى كلام شيغنا أبى على » رحسه الله ؛ وان كان قد 
قال فى بعض كلامه مثل ماحكيناه أولا عن أبى هاشم » رحمه الله . 

والصحيح أن الخاطر ينبهه على الأدلة التى ينظر فيها حالا يعد حال 
ان لم تكن المعرفة يذلك تقدمت . ويبعد آن تكون متقدمة فيمن كمل عقله 
أولا » لأن ذلك انما يتعرف بمجالسته / العلماء فيسمع ذلك منهم » ويورد 
الخاطر منبها على ذلك أو بايراد الداعى والمخو” 
تطول بالدقل الفكرة فى آحوال نفسه » فتنتهى معرفته الى أن يعرف كيفية 
النظر حالا بعد حال » ويقوى فى ظلنه أن ذلك هو الواجب عليه فى النظر » 
ويتقرر ف نفسه هذا الترتيب فيستغنى اذ ذاك عن الداعى والخاطر » فاما اذا 
لم تحصل هذه الصفة للسكلف » فما ذكرناه من ورود الخاطر والداعى لابد 


. وان كان لا يمشتع أن 


منه لأنه بزدى الى أن يكون قادرا بوجوب أشياء لا يعرف المكلف كيف 
يوديها . فلا بد من أن شرب له الأدلة التى ينظر فيها حالا بعد حال » 
على ما 


أفيجوز اذا كان المعلوم أنه بعد النظر الأول سيف بأمر 


جه واويصد 


عارض على ما ينظر فيه بعد أن يرد الخاطر بذك 
أم لا يجوز ذلك 1 


ينظر فيه أولا فقط » 


قيل له : لابد فى أول ررود الخاطر من أن ينبهه على ترتيب النظر أ 
الأدلة المرتبة » اما على جملة أو تفصيل » فان كان المعلوم أنه لا يرد عليه 
يبان تفصيل ذلك فيما بعد ؛ فورود التفصيل واجب + وان كان المعلوم أن 
ذلك يرد عليه ؛ فورود الجملة كاف ف هذا الباب . والتفصيل من بعد قد 
يرد عليه بخواطر تحدث من فعل الله » تعالى » وقد يرد عليه بتعريف سائر 
الناس » وكل واحد من الأمرين قوم مقام الآخر » على ما 

فان قال : هلا شرطتي فى الخاطر أن يتكون هناك / ما يقابله مى الخواطر 
فى ضد حكمه » لأته اذا اتفرد وخوف وبالغ فى التخويف » على ماذكرتموه 
يصير المكلف كالملجا الى النظر » فيزول التكليف عنه . 


قبل له : ليس الأمر كما قدرته » لأنه وان لم برد عليه خاطر آخسر + 
ينخوقه من النظر ؛ وآن ما عليه المكلف من شهوة القبح ومحبة اتباع 
ما يهواه » يخرجه من أن يتكون ملجآ الى ما نبهه الخاطر عليه . وهذا بين 


ن حالنا 6 اذا ورد غليئ دعاء الداعى فى المعارف 
3 رد علي اعى 


برها 
لا يكون آكد حالا من الداعى + والداعى الى المعرفة المخواف من ترك 
النظر لا يتكون أعظلم حالا من الآمر بالمعروف والناهى عن المتكر مع الوعفل 
الثسديد والتخويف العظيم . ومع ذلك فالمقدم على المتكر لا يبلغ حاله حال 
الملجا ء لما ببناه من غلبة الشهوة ومحبة ايثار الموى . فكذلك القول فينا 


ببناه من الخاطر أن انفراده لا يوجب الالجاء ‏ فكيف يجمل من شرط 
صحته » مقابلة خاطر آخر يرد بالضد مما ورد 8 


ا 

فان قبل : فهلا جملتم من شرط ورود الخاطر أل يتعقبه تخويف الداعى 
والواعظ والمخوف حالا بعد حال » لأنه متى لم يكن الأمر كذلك نبتها عنا 
به ونسيه فلا يكون له حكم » ومتى كان حكمه ما ذكرناه ثبث 


ورد الشًا. 
الخوف وارم » وذلك يدعوه الى القيام بالواجب من النظلر حالا بعد حال 

قيل له ان الخاطر اذا ورد على الصفة التى ذكرفاها ع فلا بد من أن" 
بيخاف ويتنبه على الأمر / الذى ألقاه اليه » ويأخذ فى النظر على السبيل الذى 
ورد عليه : ثم ينظر فى حاله من بعد فان لحقه سهو فالتكليف عنه زائل ق 
تلك الحال . ولابد من أن يرد عليه من قتبل القديم خاطر يتذكر عنده 
ما سهى عنه فيعود الى أداء الواجب » وييكون ما بتخلله من السهو بمنزلة 
ما يعرض انا من السهو ف كثير من الأحوال فى آنه يزول عنه التكليف فيما 
سهونا عنه الى حين :التذكر » ثم بلزمنا القيام بالواجب . 

فان قل : هلا جعلام الشرط فى الخاطر أن يتكون واقعا ممن طهسرت 
المعجزاث عليه 7 فانه اذا كان كذلك » عرف أنه صادق فيما يدعو اليه 
أو خطر مس جهة غيره بالبال » فياخذ فى طريق النظر . ولأته اذا كان الداعى 
كذلك ‏ يحصل له نهاية الخوف من ترك النظر وغاية الرغبة فى قفعمله. 
والقديم ‏ تعالى » لابد من أن يتقودى الدواعى على وجه لا مزيد عليها ؛ 
فهلا قلتم بذلك على ما حتكيى عن آبى عثمان وغييه 7 

قيل ل : لا يخلو العلم بوجوب النظر والمعرفة من أن يحتاج الى لهابة 
الخوف والى أن يكون المخو'ف بصفة الأنبياء » صلوات الله عليهم » على 
ما : أو أن يكفى فيه الخوف من تركه فقط ؛ وقد علمنا أنه لا حدة 


للخوف الا وتصح الزيادة عليه ؛ فلو وجب حصول غايته ونهايته زأدى الى 


حوفت 
أن لا يجب النظر والمعرفة أبدا . لأن لقائل أن يقول : لو بعث الله » تعالى » 
الى هذا العاقل ألبياء عدة وأوردوا عليه من جهات الخوف مثل الذى 
أورده النبى الواحد » لكان خوفه أشد » ثم لا // ينتهى ذلك الى حد + واذا 
سقط ذلك » علم أن المعتبر بحصول الخوف من جهة صحيحة ؛ على ما بيناه 4 
فاذا ثبت ذلك وكان هذا الخوف على هذا الوجه يحصل بالداعى والخاطر» 
وان لم يكن هناك نبى ؛ كحصوله اذا كان الداعى نبيا » قبجب 
الحال فى ذلك واحدة » وآن لا يصح آن يتشرط فى ذلك ما ذكره السائل . 
ويمد » فقد بينا آن لتر ى حصول هذا الخوف بالآمارات للتقدمة ف 
عقله دون القول الوارد من الداعى » لأن خوفه انما يحصل لأجلها دون 
قوله “فلا فرق بين آن يكون نبيا أو لا يكون كذلك متى حصل مته التنيه 
غلى :هذه الأنارات.. وبسد + فاك المنسرائت وان آباقت الى من بيه »فين 
لا يعرف الصانع لا يعرف حالها وكيفية دلائتها على صدق من ذلهرت عليه . 
فوجودها فى هذا الباب كعدمها فى أنه لا متعثير به » وأن المعتبر بما بيناه 
فان قبل : هلا جملتم من شرط الخاطر آن يعرف العاقل” ى كل نظر 
يازمه أنه يؤدى الى معرفة مخصوصة لكى يعلم الملتمس المتالوب بما لزمه 
عن النل 8 
قيل له : ان تعريف ذلك لا يصح للناظر فى معرفة الله » لأنه متى عرف 


ما بوردى النظر اليه حالا بعد حال » فقد استغنى عن النظر أصلا . لان 
اللتتمس به حصول هذه المعرفة » فاذا حصلت أغنت عن النظر . وقد بينا 
من قبل فى أبواب النظر أنه لا يصح من العاقل أن ينظر فيما قد عرفه ليعرقه 
على الوجه الذى هو عالم به . وبينا » أيضا فيما تقدم + أن المسلم باقه » 


ا 


سبحائه ؛ اذا كان باكتساب > 


عريف / ذلك له لا من جهة النظر يستجيل » 
وف ذلك سقوط ما سال غنه . ناكثر ما بحصل للعاقل أن يظن فى تظره آنه 
بإرديه الى الأمور الثى تذكر له » كأن الداعى يقول له : ان نظرت فى تفي 
الأحوال علبك ؛ عرفت أن لك صائعا مديرا ؛ واذا نظرت فى حال الفاعل 
وأنه يجب كونه قادرا حيا عالما ؛ عرفت أن للمدير العالم هذه الصفاتة . 
ثم يسوق عليه ترتيب النظر على هذا الوجه فيظن أن الأمر على ما قاله . 
ثم يحصل له العلم عند النظر حالا بعد حال » فيصبر ظانا آولا » ثم يصير 


عارقا ثانيا عند فعله النظر حالا بعد حال . وهذه الطريقة لا نتكرها » واتما 
نتكر أن ينون فى لبه المعارف قبل أخذه فى النظر » فان ذلك محال على 
ما بيناه.. وقد بينا من قبل أنالمقاب قد يستحق على القبيح وان لم يعرف 
فاعئله آنه يستحق العقاب عليه ء فليس لأحد أن يقول : يجب أن يرد الخاطر 
عليه بتعريف استحقاق العقاب عليه ؛ لأن ذلك متعثر . لأنه ائما يعلمه بعد 
العلم بالصانع وبأنه حكيم لا يكلتف ترك القبيح الا من حيث بختص 
باستحقاق العقاب اذا فعله . فلا يسكن أن يجمل ذلك من شرط الخاطر مع 


وجوب ذآخره عن النظر فى معرفة الله » تعالى . 


فصل 
فى الدلالة على أنه لايحوز / أن يعار ض هذا الخاطر خخاطر آخر 
فزق راق حكيه , 
قال شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله » فى جواب من سأل فقال : ان وجبت 
المعرفة لورود هذا الخاطر » فيجب أن يسقط لورود ما عارضه » بأن يقول: 
انك لا تأمن أن لك الها سفيها ء وأنك ان نظرت فى معرفته بالغ فى عقوبتك 
وكان سيبا لهلاكك ب ولا تأمن أن لك الها حكيما يعلم أن نظرك فى معرفته 
فيه تسععق' الشتونة قالقرة عليه . ختغوقه بهذا وأشباعة من تفتن 
النظر ءٍ كما أن الخاطر » لذى ذكرتموه » يخوفه من ترك النظر . فلم صار ‏ 
عند ذلك ؛ بأن يكون النظر واجبا أو'لى من أن ,يكون ترك النلر 8 
قلنا : ان هذا السئل انما يلزم من عوّل ى وجوب النظر على القول 
الذى يرد به الخاطر وعلى كلام الداعى » فتصح فيه المعارضة ؛ قاما اذا 
عولنا ىق وجوبه على ما بحصل له من الخوف ومن المعرفة عند ورود 
الخاطر بآحوال نفسه وبالامارات الظاهرة له فالمعارضة فى ذلك لا تصح 
لأن الخاطر انما اقتضى وجوب النظر بأن تبه على أماراث الخوف من 


القبيح > و 


معرفته بأن عليه فى القبيح مضرة تدعو الى محائيشه . 
فا معارض لذلك ان قال : لا مضرة عليك فى القبيح » كان الشاهد فى الفمل 


يتكفتبهء لآن الثقرر فيه أن فاعل القتبيح الى المضرة أقرب منه // الى المنفمة » 


« قيؤثر : فى الفهرس‎ )١( 


جو 
وان ذكر الخاطر الثانى بأن معرفته بالصور الذى عليه فى القبيح لا تدعو 
الى اجتنابه » كان داعيا الى ما يقتتضى الفمل بخلافه . وان ذكر الخاطر الثاثى 
فان جهله بالصائع وبانه يستحق الثواب والعقاب من جهته أفرب الى أن 
يفعل الطاعة ويجتتب المعصية ؛ كان موردا لمم ينام فساده . فاذا صح 
ذلك » لم بثبت كون هذا الخاطر معارضا للاول ؛ واذا صح أن يعارضه » 
فهو ممترح . وهذا فى بابه » بمئزلة ما تقوله لمن يرى التقليد صوابا : لت 
بأن تفلد المحق أولى من أن تقلد المبطل » لتساوى حالهما فيما يرجع الى 
التقليد . ولا يسع مثل ذلك فيمن احتقد الحق لدليل ؛ بآن ,قال : لست 
باتباع ذلك أولى من خلافه : لأن الدلالة تقضى على فساد ما عداها , 
فكذلك الخاطر الأول برد بالشواهد المتقررة فى العقول ويجثمل واضحة 
عند العقلاء . فاذا اقنضت الخوف من ترك النظر » لزم النظر والمعرفة . 
فالخاطر الثانى لا يجوز أن يورد على لزوم ترك النظر شاهدا فى العقل » لان 
شاهد العقل بخلافه . واذا صح ذلك » عرى قوله عن آمارة فخرج من أن 
يقتغى الخوف . واتفرد الخاطر الأول بالخوف ؛ فلزم النظر وصار الخاطر 
الثانى تكذبه شواهد العقل » والأول يصدقه ما تفرر فيه » قصار ورود 
الثانى كمدمه فى هذا الباب » لأنه اذا لم يؤثر على ما اقتضاه الأول لم 
يعتدابه البئة . 
فان قبل : ألستم قد قلتم من قبل : ان الخبر باتعراده بحصل طريقا 
اللخوف » وفصلتم أ دينه وبين الخاطر 7 فهلا قلت : ن الخاطر المعارض 
لم تقثرن البه آمارة » أنه لا ييؤثر فلا يتكون وجوب النظر أو'لى من تركه 9 


قبل له: اثما تقول فى الخبر التفرد انه يعند به اذا لم يتقدم من المعرفة 


تن 

ما يوجب ترك الاعتداد به وتقدم الخاطر الأول اذا ورد على الوجه الذى 
ذكرناه يوجب أن لا يتمتد بالخاطر الثانى » لو كان حكمه حكم الخبر ؛ 
فكيف وقد بينا أن الامر بغلاف ذلك + وأن الخاطر انما يمد به اذا 
انضاف اليه من الأمارات ما يوجب خوفا صحبحا ؛ وذلك متعذر فى الخاطر 
الثانى » ومتأت فى الخاطر الأول ؛ فيجب أن لا يكون معارضا له . وهذه 
الطريقة تسقط كل ما يسألون عنه فى نرجيح الخاطر الثانى من نحو قولهم: 
انه يدعو الى الرفاعة والدعة » والى الكف عن تحمل المشقة ء والى ترك 
النظر الذى ربما جلب اازام الواجبات التى لولا نظره لم تكن لثلزم . لأن 
ذلك أجمع الى ما شاكنه لا بخرج الخاطر الأول من أن يكون مشتملا على 
الأمارات القتضية للخوف » فلا مدخل للخاطر الثانى فى أن تكون له آمارة ؛ 
بل الحال فيهما على ما بيناه ؛ فيجب الاعتداد بالأول واطتراح الثانى . ويكون 
سبيل الخاطرين » وحالهما ما وصفنا » سبيل الداعيين الى مثل ها يتضمت 
الخاطران . فكما أن الثانى لا معتبر به » فتكذلك القول فى الخاطر الثانى . 
قأما شيخنا أبو على » رحمه الله » فان طررقته فى دقع ذلك عمو أن الخاطر 
الأول يدعو الى النظر الذى / يتطرثق به الى المعارف والى زوال الشبه 
واتكشاف الأمور ؛ والخاطر الثائى يدعو الى التقليد والاستلام » والواجب 
أن لا يقبل منه . ويضرب رحمه الله لذلك آمثالا واضحة نحو أن بشخوتف 
الرجل” المدفوع الى سلوك الطريق من سلوكه » أن يتخبر بأن فيه سبعا» 
فان الواجب عليه أن لا بتقدم الا بعد مسألة وبحث ؛ث 


بحثه آخر نيقول : 


افعل ما بدا لك من غير فحص + فالواجب المسالة والبحث وامتراح قول 


الثانى . وكذلك لو دفم الى تجارة فقال له قائل : ان الواجب أن تنظر فيما 


ا 


يثلشمس الربح” فبه من شروب التجارات ء وتسال أعل البصر بذلك لتقدم 
على بصي 
الواجب عند العقلاء امتراح الثانى ‏ قكذلك القول فى الخاطرين . وريما 


ال آخر : اتتجر فيما بدا لك من غير فكر ومسألة ؛ ان 


مر" فى كلامه » رحمه الله » أن الخاطر الثانى اذا خو”فه من النظر » فليس 
بيخرج هذا الرجل من أن ييكون خائما من ترك النظر ؛ وان خاف من النظر 
أيضا . فالواجب أن ينظر ؛ فان النظر قد عثرف أنه طريق المعرفة دون تركه 
والكف عنه . 

وقد بيتن شيخنا آبو هاشم » رحمه اله ؛ أن الذى ذكره آبو على » 
الخاطر الترتيب 
الذى ذكرناه . ومتى ترتب على هذا الوجه + ثبين أن الخاطر الثاتى لا يؤثر 
فيما يقنصيه الخاطر الأول من الخوف ء وآن وجرده كعدمه . / 


وأماشيخنا آبو عبد الهء رحنه الله+ فانه سنك فى ذلك طريقة الخرى » 


رحمه الله » قريب . الكنه انما احتاج الى ذلك لا لم 


قد رآيتثها للستقدمين من المشايخ ؛ وهى أن النطر قد ثبت حسته » وعند 
الخوف الوارد وجوبه . وثبت أن النظر فى معرفة الله » تعالى » خاصة انما 
تجب لما فى المعارف التى يفعلها فيما بعد من اللطف » على ما بيئاه 

وقد علمنا أن ورود الخاطر الثائى لم يثوثر فيما له وجب له النظر » 
ووجوبه لا بتغير » وكونه لطفا من حيث يؤردى الى المعرفة بأن عليه فى القبح 
مضرة وعليه فى الواجب منفعة . فان كل ما فيه مضرة فهو أقرب الى أن 
( لا ٠١)‏ يفعله » وكل ما فيه متفعة فهو أقرب الى فعله . فاذا لم يؤثر فى 


هذه الوجوه التى ذكرناها » نيجب أن لا يعلد به 6 و 


بمنزلة علمنا 


(1) لا : ساقطة من النص ٠‏ 


سو 


بوجوب ما أنث به الأنياء ؛ عليهم السلام » من الشرائع أنه لما ثبت إن 
وجه وجوبها أنه مصلحة » لم يؤثر فى ذلك تخويف من يُخوف من فعلها 
ويدعو الى تركها . ولدلك لما ثبت » فى المقل » وجوب الانصاف » وترك 
الظلم » وما جرى مجراهما » لم ييوثر فى ذلك دعاء من يدعو الى تركهما من 
حيث لم ييوثر فى الوجه الذى له تجبان . وأقرب ما يسأل فى هذا الباب 
عولة الث الذى نالعا وسفنا ء قن هذا يونين فى :لسر فى انوو 
الدنيا أن نعمل فيه على قول من بأمر بالاهمال وامتراح النحص والبحث 
والعلم باضطرار قساد ذلك 

وبمد » فان النظر قد يكون طريقا لما ذكره » وقد عثلم أن ترك النظر 
قد يكون طريقا للجهل بآمور يضر الجهل” بها وينفع العلمك بها » فقد شارك 
النظر" تركته فى هذا الباب » ثم حصلت له المزية التى /ر ذكرناها . 

جوند وعان هذ الريه تدقع 14 اهل لذ [ يعن عوط وجحوي 
النظر» وما ذكرفاه من الخوف قد ثبت بالدلالة أنه يقتتضى وجوب النظر ‏ 
فكيف يصح كون ذلك معارضا له 7 


مهام ,81 #اقزة ل باب ال تارقن مشيية على دما لي 


بهذا الباب - 


(1) عن ؛ فى الأصمل 


فصل 
فىأن النظروهذه”" المعارف يستدق بفعاها المدح والثواب 
وبالاخلال بهما؟» الذم والعقاب . 


قد ثبت ؛ يما بيناه ؛ أنما واجبة . وقد صح فيما يجب على 
المكلف أنه يستحق به المدح” والثواب” ؛ وبالا خلال به الذم؛ والعقاب . 
وسنبين ذلك فى باب الوعيد . وقد تقدم طثر'ق من القول فيهء 
لأنا قد بينا أنه لا يحسن منه تعالى الزام” الكاتف الأمور” الشساقة 
الا ليعرةضه لمنزلة الثواب » وأنه لولا ما فيه من المضرة لم يكن ليحسن أن 
.يوجبه للمتفعة فقط . لآن الزام الشاق للنفع فقط هو الزام لوجه لايازم 
لأجله . فاذا صح ذلك » وعلمنا من حال النظر والمعارف آنها لازمة مع 
ما فيها من المشقة » فيجب أن يكون هذا حالها . 

فان قال : ان النظر فيه مشقة كما ذكرتم » لكن المعارف لا يصح ذلك 


فيها » فالحاقها بهذا الباب لا بصح . 

قيل له : ان ما يكون فى سببه مشقة ؛ كان فبه مشقة فى الوجه الذى 
بيتاه . لأن السبب يوصل اليه » ولولاة لا حصل . فصار حصول المشقة فى / 
( سببه )7 كحصول المشسقة فيه اذا كان هو الغرض بالسبب . وقد علمنا 


(0) ومله ؛ فى القهرس ٠‏ فى هو , ٠‏ 
(؟) بهما : قى القيرسس ٠‏ بها ٠ ٠,‏ 
() ,سبيه ؛ ساقطة من النص ٠‏ 


سد ويم 


أن الغرض” بالنظر المعارف” . فاذا تحمل الثا: 


المشقة نكى بصل الها ؛ 
صارث المشقة كانها حاصلة فيه » فوجب دخولها فى الباب الذى ذكرناه . 
وسنبين » من بعد » آن المشقة فى سبب الشىء كالمشسقة فيه فى هذا الحكم . 
هذا » وقد ثبت أن التمسك بالمعرفة ودفع الشتّبه عنها والثبات عليها على 
الوجه الذى تلزم المكاتف فيه مشقة من جهات . فيجب من هذا الوجه 
أيضا أن تكون ملحقة بهذا الباب » كالنظر . وائما صبعالقول فيما يفمله 
القديم » تعالى ؛ من الواجب أنه يستحق المدح دون الشواب لأمرين 
أحدهما أن الثواب يستحيل عليه » ومحال أن يقال : انه يستحق 
ما يستحيل ف 
وليس كذلك حال الواحد مئا » فيجبٍ أن يستحق بالنشر والمعار ف 
المدح" والشواب » وبالاخلال بهنا الذمء والعقاب” ؛ لأا سنبين 


اثثانى أنه لا مشقة تجوز عليه فى الأنمال . 


من بمد ؛ أن الوجه الذى يستحق عليه الذم هو الوجه الذى 
عليه يستحق العقاب فى تروك الواجبات . كما آن الثواب والمدح يستحقان 
على وه واحد فى الواجبات . 

فان قيل : أفتقولون : ان النظر فى باب الدنيا والمسألة والبحك آن 
حاله ما ذكرتم فى باب الثواب والعقاب والمدح والذم 

قيل له : متى حصل ما سألت عنه واجبا » فينيثى أن يكون حكنه 
ما ذكرنا + قأما اذا صار العاقل مثلجأ اليه أو خرج عن الواجب والالجاء 2 
فلا يجب ذلك فيه . / وهذا هو الذى يقتضيه مذهب شيخنا أبى على وأبى 
هاشم ؛ رحمهما الله . فاما شيخنا آبو عبد الله » رحمه الله » فانه ذكر فى هذا 


الباب خاصة اله يستحق به المدح » واله لا يستحق به الثواب ؛ لان المدح 


ا 


المستحق به لا يجرى مجرى بل يجرى مجسرى مدح الساقل 
والشجاع على عله وشجاءنه » فلا يجب أن يستحق به الثواب » وهذا 
بعيد . وذلك أنه ينتقض الأصل الذى قدمناه فى باب الواجبات على المكلف 
اذا كان فبها مشقة أو يتصل بها 
واحدا فى القضية الثى قدمناها . واذا كان كذلك ؛ لم 


وقد ثبت آنها أجمع تجرى مجرى 
أن يتفصل بيئه 
وبين النظر فى باب الدين » فى هذا الوجه ؛ ويجب أن يجريا مجرى واحدا » 
وألا يطرق على قائله تجويز التفرقة بين كثير من الواجبات فى هذا الحكم 


سواهما . ولو جاز ذلك » لجاز ما فاله شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » ا 


الاخلال لتو 


: انه لا تستحق به عقاب محدد . وقد امتنع شيخنا 
أبو عبد اله » رحمه الله من هذا القول وأتكره وبين أن التوبة اذا كانت 


لة غيرها » فلابد ف العاقل أن يتمق عقابا محدذا على 


فى الوجوب ب 
قركها كما يستحقه على ترك سائر الواجبات . فكذلك القول فى النظر ف 
ياب الدنيا . ولا فرق بين من جوز ذلك وبين من قال : ان من لزمه التصرف 
فى التجارة ليعود على عياله » متى لم يفمل ذلك لا يستحق العقوبة » لأن 
هذا من باب الدئيا . فكما لايصح ذلك» لأن الواجب لا فرق بين/ أن يكون 
انا يجب لا يتصل بالعاجلة أو يجب ف باب الدين فى الوجه الذى ذكرناه » 
فكذلك القول ف النظر . ولولا أن الأمر كما قلناه ؛ لم بحسن 
منه تعالى أن يلزمه ذلك مع ما فيه من المشقة . لأن الأصل الذى يعتمد عليه 


فى هذا الباب يشمله » كما يشسمل سائر الواجبات . قكيف يقال : انه 
بالنظر الثواب” وبالاخلال به العقاب> » من حيث لا يعلم من 


لزمه النظر أنه يستحق بذلك الثواب” وبتركه العقاب + ومن حيث لا يعلم 


5-3-5 


أنه طاعة لحكيم ولا أنه موجب من جهة الحكيم ؛ ولا يصح أن يتقرب به 
أو يعضد به الطاعة والعبادة ؛ ومن حيث لا يعلم الى ماذا يقودى . لأن جميم 
ذلك » اذا لم يخرج النظر من أن يكوف واجبا » فيجب أن لا يقدح فى 
استحقاق الثواب به والعقاب بالانصراف عنه . وقد بينا » من قبل » أن 
ذلك أجمع لا يخرجه من 'ذ يكون واجبا » ويحسن فى الحكمة ايجايه . 
وليس لأحد أن يقول : اذا كان لا بصح أن يستحق بالشرعيات القوان» 
الا بعد معرفة الله ومعرفة الثواب والعقاب » قكذلك القول فيما عداها من 
الواجبات . وذلك لأن طربق العلم بوجوب الشرعيات يتتنضى تقدم العلم 
بلله » تعالى » ورسوله م فلذلك وجب تقدم هذه المعارف » قيعلم المكلف 
وجوبها . ولآن الوجه الذى عليه تقع الشرعيات يقتضى تقدم المعرفة بلله » 
فحو كونها عبادة وقربة الى غير ذلك . وليس هذا سبيل وجوب النظر فى 
معرفة الله » لأن طريق العلم / بوجوبهما » على ما قدمناه » لا يقتضى تقدم 
العلم بالله » تعالى » والثواب والعقاب . فحل من هذا الوجه محل رد 
الوديعة » وترك الظلم » الى ما شاكلهما فى أنه قد يعلم وجوبه ويستحق 
اللدح والثواب بفعله » وان لم يكن عارفا بالله » سبحاته . 

وقد استدل الشيخ أبو على » رحمه الله » على ذلك بأن الواجات قد 
نبت أنه يستحق المكلتف بها الثواب” وبتركها العقاب> ؛ اذا كان عا. 
وصفاته وحكمته وبالثواب والعقاب وغير ذلك . وقد علمت » أن الذى 
لأجله استحق ذلك بها هو أنه فعلها على الوجه الذى وجب عليه » لا لسائر 
ما ذكرناه من معرقته بأحوالها . لأنه مع علمه بأحوالها » لو لم يفعلها على 
الوجه الذى ذكرناء ‏ لما استحق ذلك م واذا هو فعلها على هذا الوجه » 


لله 


ا 


استحق ذلك . فعلم أن استحثاقه الثواب هو لأجل ما عناده يستحق » 
ولولاه كان لا يستتحق دون سائر ما ذكرناه . فيجب اذا فعل الواجب »؛ وان 
لم يحصل له العلم بما ذكرناه » ان يستحق به الثواب » لأن الملة حاصلة . 
وقد استدل رحمه الله أيضا على ذلك يأنه لو لم يستحن بترك النظر العقاب» 
ولم تكن عليه فى أن لا يفعله مضرة” » لوجب آن يكون تعالى بتفرير ذلك 
فى عقله مُبيحا له ؛ فكان يجب أن يكون غم 
مع كون تركه مباحا . قال : ا 
عليه فى فله » والمبيح” انما يوصف بذلك لأنه مزيل للمضرة عن التعل ؛ على 
ما نعقله من اباحة الانسان لغيره دخول داره . وهذه الدلالة سنبين أنها 
لا تصح ؛ قيما بعد عند الدلالة على أنه تعالى قد أوجب النظر والعر: 
هاشم » رحمه الله » على استتحقاق العقاب بترك 


اجب » لأنه لا يثبت وجوبه 


لباح” لا صفة له أزيد من / انه لا مضرة 


وقد استدل شيخنا 
النظر » بانه لو لم .يكن كذلك لكان تعالى مغريا للسكلتف بتركه » من حيث 
شهى اليه القبيح وبمّد تفسه عن الواجب وقرر فى عقله أن لا مضرة عليه 
فى ترك الواجب وفعل القبيح ب والاغراء بالقبيح وترك الواجب لا بقع من 
حكيم . وسنبين شرح هذه الدلالة فيما بعد » وقد تقدم جملة من 'القول قبها 
من قبل . والذى صددرئا الفصل به من الدلالة هو الأقوى » لأنه تعالى 
لا يحسن ننه أن يوجب سائر الواجبات_مع ما فبها من الشقة لينفم الكتف + 
الا رعليه فى الاخلال بها مضرة ؛ والا كان موجبا لها على الوجه الذى 
ح الايجاب” عليه . فحال النظر فى ذلك » حال سائر الواجبات ؛ فاعتبرها 


أجمع اعتبارا واحدا . 


قبل : ان فاعل النظر فى حكم المجرتب للأمور ليعلم ما حالها وف 


حه ووواعت 


حكم المقدم على الشىءعلى جهة التبخيت » لأنه لا يعلم آنه يصب الممارف 
به ؛ قكيف إيصح أن يستحق الثواب” به » وبتركه العقاب> 8 

قيل له : قد بينا »من قبل أن ما ذكر» اذا لم يخرجه من أن يكون 
واجبا » فيجب أن لا يعرجه من أن بستحق به الثواب” وبتركه العقاب” + 
وما بقع منه على طريق الاتفاق / ان كان من الواجبات فحكمه حكم النظر / 
فى الوجه الذى ذكرناه . 


حو اليج ور 


فصل 
فى أن جميع مايلزمه من النظر دالا بعد حال 
كالنظر الأول فيما يستحق به من ثواب وبتركه من عقاب . 

إعلم + أن الذى اقتضى ما ذكرناه فى النظر الأول » يقتضيه فى النظر 
الثانى والثالث وما أولاهما الى آخر ما يلزمه من النظر . لأن جميع ذلك » 
كالنظر الأول ى وجوبه ولزومه ؛ فيجب آن يكو كالنظر الأول قيما 
يستحق به من ثواب ويثركه من عقابٍ . 

فان قبن : ليس الأمر كما تزعمون ؛ لأن من ترك النظر” الأول” فقد 
صار بحيث لا يسكنه آداء ما يازمه من النظر الثانى والثالث وما يمدهيا » 
فلا يصح أن يستحق العقاب بان لا يفعلهما مع أنه لا سييل له الى فملهما ‏ 
وان كان متى فعل الأول وفعل الثانى والثالث بعده » استحق الثواب 
بالجميع 

قيل له: انه الذى آخرج نفسه بترك النظر الأول من آن يسكنه آن فس 
ما بعد من 'لنظر » من حيث كان النظر” الأول” وما يتولد عنه من المعرفة 
أصلا لما يلزمه من النظر والمعارف من بعد . فاذا أتى من قبل نمسه فى ذلك 
الم يخرج من أن يستحق بأ لا يفمل // النظر الثانى والثالش” العقاب” يانه 
قد ازمه أن يفعل الثانى والثالث بأن يفعل الأول اذا آخل به ولم يسكئنه 
ذل" الثانى والشالث » لم يخرج من أن يستحق العقاب على اخلاله 
بالجميع . وهذا بمنزلة وجوب قضاء الدين على المكلتف بقطع مسافة بينه 


عو - 


وبين صاحب الحث . وقد علمنا أنه اذا لم يفمل قطع المكان الأول ؛ لم 
يمكنه فمل ما بعده ولا فمل العطيّة » ولم يوجب ذلك خروجها من ان تكو 
واجبة ومن أن يستحق بتركها العقاب ؛ فكذلك القول فى النظر . ولسنا 
تقول : ان الواجب الثائى لا يسح وجوبه الا بعد ايقاح الفعل الأول + 
والا قبل وقته بوقت واحد ؛ بل لا يمتنع عندنا ايجاب الفمل على المكئف 
بعد زمان ء اذا كان تعالى قد أزاح علته فيما بتمتكن به من ايجاده . فمتى 
كان هذا حاله » وائما أثى فى أن لم يفعله من قبل تفسه » لم يخرج ذلك 
الفعل من الوجوب ولا المتللف من أن يستحق العقاب بتركه . فالنظر الأول 
قد صار كالشرط فى صحة النظر الثانى ؛: ويمكن الكلف تحصيل ذلك 
ليؤدى الثانى ؛ فاذا لم يفعله ولم يفعل الثانى » استحق العقاب بآ لا بتفعلهسا 
اجميعا ويغارق ذلك ما نقوله من أن اللكلف اذا قطع رجثل ته » لم 
إيجز أن يكلف القيام من بعد » وان كان 


بتمكن من تبقية رجله . وذلك 
لأن القيام يبتدىء بالرجل الموجودة فاذا / لم يكن » استحال قله بها , 
وليس كذلك حاله ؛ اذا لم يفعل النظر الأول » لأنه لم يخرج تفسه من أن 
.يكون بمنزلة أداء فمل النظر الأول فى سائو الوجوه الافى أنه لم يندم هذا 
النظر » فيجب أن لا يخرج من أن يكون واجبا عليه . ولسنا فذوا 


وقد آخل بالنظر الأول » يلزمه أن يبتدىء بالنظر 20 الغانى » لان ذلك 
لا يمكن . لكنا تقول : ان النظر الثانى كان لازما له أن يفمله فى هذه 
الحالة » وقد كان يسكنه أن يفعله بأن يتقدم النظر الأول » واذا لم يقملهنا 
على الوجه استحق العقاب فيهما جميعا . وهذا كالسبب والمسبب أنه وان 
)١(‏ بالنظر : فى النس «اللنطرة ب 


1 


أله بابب 


لم يصينة أن ميل الب 


جء واذءوجب تقدم 
السبب وثآخره من أن يكون واجبا من حيث كان لا يمكنه أن يفمله 
الا بان يقدم سببه . تكذلك القول فى أجزاء النظر المرنية بعضها على بعض . 

فان قيل : أتقولون انه اذا لم بفعل النظر الأول فى وقنه » وخرج فيما 
بعده من الأوقات من أن يتمكن من فعل ما لمزم من النظر حالا بعد حال 
أنه متكلف لذلك ع أو قد خرج من أن يتكون مكلفا ء أو يازمه أن يبتدىء 
النظر من أوله . فان قلتم : انه قد خرج من أن يكون مكلفا » لم يصح » 
الأن صفته صفة” المكلف + والخواطر واردة » والخوف فائم ؛ وان قلتم : 
انه بلزمه سائر النظر » ولا يسكنه أن يفعله على الوجه / الذى لزمه » صار 
ذلك تكليف ما لا يطاق . وان قلتم يلزمه العقاب بأن لا يمعله لأنه لا يصح 
آن يلزمه النر من أو”له » لزمتكم أن لا يتكون ما بعده من النطر لازما » 
وأن لا يستحن العقاب بأن لا يفعله » لأنه لا يصمح أن بلزمه النظر الثانى, 


؛ لأن من حق النظر الثاتى أن .لا يصح حصوله 
الا وقد تقدم النظر الأول وتولد العلم عنه ألا ترى أن النظر ى حدوث 
الأعراض انما يكن بعد تقدم النظر فى اثباتها وحصول العلم بذلك من 
حالها # فاذا كانت هذه الوجوه أجمع فاسدة » وجب يطلان القول بوجوب 
النظر أصلا. 

قل له: انه لا يجوز أن يشر الماقل على صفات التكليف ويزول 
التكليف عنه » لما بيناه من قبل فى بابه . فاذا صبح ذلك واخل بالنظر الأول» 
فان كان ممن لا يبتى ولا يكلف الا التكليف الأول فلا بد من أن يختل 


بعض الشروط الثى لا يثم التكليف الا.ممه . وبتى استمر على حالته » 


مومع 
فالمعلوم أنه تعالى سيكلفه غير التكليف الأول ويبقئيه اكثر مما يقتضيه 
التكليف الأول . فيجب » اذا كان الحال هذه » أن تلزمه معاودة النظر ى 
معرفة الله » تعالى . 


فان قا 


: وكيف يصح ذلك ء وقد كان الواجب عليه أن يفمل النظر 
الثانى والثالث ؛ ومن حقهما أن لا يجتمما مع النظر الأول » لأنهما فى حكم 
المتناى من الأفعال ؛ أفليس ذلك يوجب أنه تمالى قد كلتف / المتفاد 
وما يستحيل وجوده 7 

قيل له : انه تعالى قد أوجب على المكلف ما ذكرته من النظر الثافى 
والثالث » بأن بقدم فيهما النظر الأول فاذا لم يفعل ذلك » خرج الآن من 
أن يلزمه النظر الثانى والثالث لأنه لا يصح منه أن يبتدئهنا ولا يجوز 
أن يوجب تعالى عليه فمل ما لا يصح أن يفمله ؛ وان كان انما لا يس ذلك 
لتفريط تقدم منه . كما آنه لا يجوز أن يوجب عليه ما لا ينكنه فعله » وان 
كان الذى لأجله لا يسكنه ما لا .يتصل به . فاذا صح ذلك + جاز أن يكلف 
النظر الأول ء لأنه يسكنه معاودته وقمله 
وكيف يجوز فى النظر الثانى والثالك 
أوجبهما عليه فى هذه الأوقات ؛ فلما لم يفعل النظر الأول أوجب عليه فى 
هذه الأوقات بعينها معاودة النظر الأول . افليس ذلك يوجب أنه تعالى 


فان قيل يقال : قد كان تعالى 


أزال فى الوقت وجوب ما قد أوجبه ؛ وهذا يجرى مجرى البدء 7 
قيل له : انه تعالى قد 'وجب عليه فى الوقت الأول أن يفمل النظر الأوله 
ثم يفعل ما يتلوه من الثانى والثالك فى هذه الأو: 


عليه بشرط تقديم الأول ؛ ومكنه من هذا الشرط . فاذا لم زفمله أخرج 


فانما أوجب ذلك 


اما 


نفسه دن أن يصح أن يبندىء مل النظر الثاثى وائثالك » فشرجا من أن 


يجبا عليه ابنداء لتعذر فملهما عليه : وام يخرجا سس أن يجبا عليه بشرط 
تقديم / النظر الأول ليأتى وجودهما على هذا الحد . وهذا كما نقول : ان 
النصف الثانى من نهار الصوم لزم الكلتف” الصوم” فيه بشرط أن يصوم 
ما قبله من النصف الثانى لتعذره عليه » فلزمه على الوجه الأول ولا يلزمد 
على الوجه الثانى » ويصير ذلك بمنزلة الواجب الذى يجب من وجه 
ولا يجب مس وجه . وذلك غير مستحيل فى الأفعال » لأنه اذا صح فيما 
تسكن منه من وجمين أن يلزمه على الحدهسا دون الآحر » تكذلك اذا تسكن 
من الفمل من وجه ولم يتمكن من وجه آخر لم يمتنع أن يلزمه على الوجه 
الذى تسكن منه دون الآخر . 


فان قبل : فكيف يصح + وقد خرج النظر الثانى والثالك من أن يجبا 


فى هذه الأوثات » أن يستحق العقاب بأن لا يفملهما 8 

قيل له : هما وان خرجا من الوجوب على جهة الابتداء ؛ فانهما غير 
خارجن من أنهما قد وجبا على ا مكلف من قبل أن يفعامنا يآن يفعل النظر 
الأول فبلهما . فاذ! هو لم ,فعل المقدمة وتعذر عليه لاخثلاله بهذين النظرين 
كان فى حكم الثارك لهما + فاستحق العقاب لذلك + كدا يستحق من لم 
يدخل فى صوم أول النهار العقاب” على أن لم يفعل صوم اليوم كله » وا 
تعذر عليه اغفد الدخول على وجه صحيج اتمام الصوم . 

فان قيل : اله لا يصح أن يكون تاركا لهذين النظرين فى هذه الأرقات » 
مع أنه يستحيل أن يقعلهما : لأن ترك الشى» انما يصع فى حال كان يصح // 
أخذه فيها . 


ووو 


قبل له : انا لم تقل انه يترك هذين النظرين . لكنا قلنا : ان ى حكم 
الثارك لهما من حيث صنعهما مع الوجوب . 

فان قال : وما معنى قولكي انه صتعهما » وهو لا يسكنه أ 
هذه الأوقات ولم يسكنه أن يفعلهما فى حال وجوب النثلر الأول 7 وهل 
ذلك الا القول بأنه قد لزبه أ 
لما لا سبيل له الى ايجاده !1 


بقعلهنا ف 


ل ما لا بسكنه أن يشمله البتة » وأنه مضيع 


قيل له : ليس الأمر كذلك » لآن معنى قولنا : انه ضيع الواجب » هو 


أنه لم يفعل من مقدماته ما لو فعله لأمسكنه أن يأتى بالواجب » لأنه لا ينتنع 


فى الواجبين أن يبنى أحدهما على الآخر » فانما يتم فعل الثانى اذا تقدم منه 
فمل الأول » ومتى لم يتقدم ذلك تعذر عليه فعل الثائى . قما هذا حاله » 
تقول فيه » متى ترك الأول : انه مضيع للثانى من حيث فوث نفسته فملئه 
من حيث آخل بالواجب الأول . ونقول : انه يستحق العقوبة على أن لم 
يفعل الثاثى من حيث ضيعه » كما يستحق العقاب على أن لم يفعل الأول من 
حيث تركه » فيتكون مستحقا للعقاب غليهما لأنه لم يفعلهما وقد وجا عليه . 
لكن أحدهما لم يقيلة » وصح منه الثرك ؛ والآخر لم يفعله » ولا بصح منه 
الترك . وهذا كما بيناه » فيمن لم يفعل الصوم فى أول النهار وأكل فيه » 
أنه يستحق العقوبة على ذلك وقد ضيع صوم باقى يومه من حيث فوت 
تفسته » بما فعله أولا » من اتمامه » فيستحق / العقوبة لأنه لم يغمل كلا 


الأمرين . وهذا طربقنا فيين ازمه آن بحج فلم يخرج فى وقته الى مواقت 
الحج » انه بتأخيره الخرو. 
لم يسكنه أن ينملها وقد ترك الواجب . وهمكذا تقول ف العقيات » 


الأول قد ضيع هذه الواجباث من حيث 


وؤيات 


وذلك أن السيد اذا آمر عبداه مناولة الكوز فى وقت مخصوص » ولم يرد 
منه المناولة الا فى ذلك الوقت ؛ فستى لم يقطع المكاى الأول فيما بينه وبين 
الكوز نهو قد فوت نفسّه القيام” بالواجب وضيع نفسته ء فيستحق الذم 
على أن لم بفعل الأول من الواجب ء وعدلى أن لم يفمل سائر الواجبات 
بعده ؛ وهذه طريفة بينة ف العقل . وكذلك تفول » فيمن لم يفمل النظر 
الثانى والثلك فى وقته : انه يستحق العقوية اذا لم يفعلهما بأن ضيعهما من 
احيث لم يفعل الأول . 

فان قيل : ألستم تقولون : ان تعذر الفمل عليه يدل على أن القديم » 
تعالى ؛ لم يكلفه فعل ما يقدر عليه لأنه لو كان كلفه لأدى الى أن يكون 
مكلا له ما لا يطيق » وآن يكون مكلما له ما يشعه من وجوده . وبهذا 
أبطلتم قول من يفول : انه تعالى يكلف من يعلم أنه لا ببقى على شرط 
أو من بعلم أنه ينع من النعل على شرط . فهلا قلتم : ان من لم تفمل 
النظر الأول ؛ وعلم تعالى ذلك من حاله » فلا يجوز أن يكلفه النظر الثافى 
والثالث لتعذرهما وقد آخل بالنظر الأول # 

قيل له : انما تقول / ما ذكرته فى الفمل الذى يشعذر على المكاتف لأمر 
يرد عليه من قبل المكلتف ولا يكون للعبد سبيل الى ازالته » كالاخترام 
وامنع الى ما شاكل ذلك من الأمور المزيلة للتكليف . فاما اذا كان ماله 
يتعذر الفمل يحصل من قبله » وقد كان له سبيل الى أن لا يفعل ذلك » 
فيستمر على ما كلف . فلا يجب ما ذكرته » بل لا يخرج من أن يكون تعالى 
قد ألزمه الفعل” الأول” وما يلبه من الأفعال » وان كان أن لا يفعل الأول 
يحصل مضيعا لما بعده من الواجباث.. ومثال ذلك » ما ذكرفاه من أنه تعالى 


ماوع م 


لا يجوز أن يكلف الرء اتمام صومه اليوم » والمعلوم أنه يخترمه قبل 
تقضتيه م ويجوز أن بكلفه صرم اليوم » وان كان المعلوم انه سيغرط ى 
اتمائه من حيث لا يفمل الدخول فيه على وجه يصح منه الاتمام . فكذلك 
القول فيما قدمناه . 

فان قيل : أفليس قد لزم من فرط فى الدخول فى الصوم الاتمام 
بالامساك » والذى يازنه من ذلك يمكنه أن يفعله اذا فرط قى الدخول كما 
يمكته أن يفعله اذا صح دخوله فيه 7 ففارق ما ذكرتموه فى النظر الأول 
الذى متى لم يتقدم لم يصح منه الشثثر الثائى والثالث على وه . 

فيل له : ان الذى يفعله من لم يصح له الدخول فى الصوم ليس هو 
الذى .وجب عليه أولا ؛ لآن الذى لزمه أولا هو الامساك على وجه يكون 
صوما صحيحا ؛ وهذا / الامساك الذى بفعله الآن تكليف مستقيل » وغي 
ذلك ألزم فمله على بعض الوجوه . وهكذا تقول فى النظر + لأنه متى لم 
يفعل الأول لم يمكن الاستمرار على ما بليه ٍ لكنه يسكنه معاودة الأول > 
فيازمه ذلك ويكون تكليا تاما . 

ن افليس هذا التكليف يضاد التكليف الأول 7 فكيف يصح 
منه تعآلى ذلك # 

قيل له : ان اللتكليف الأول » لما لم يفعل النظر الأول » سقط وجوبه 
فى المستائف من حيث صنعه على ما قدمناه » قصار هذا الوقت بمنزلة وقت 
لم يكلف ذلك فيه صح ننه تعالى أن يكلفه معاودة النظر الاوك . 
وانما يستحيل أن يكلف فعلين متضادين على الجمع ب فآما اذا كلف أحدهما 
على وجه والآخر عند زوال ذلك الوجه » فخير ممتنم م كما لا يمتتم أن يخي 
بين فعلين ضدين » وان استحال أن يكلف الجمع ب: 


سوي- 


فان قيل ؛ افليس ذلك يوب 
الأوقات ء أن ييكون مستحقا للعقاب على أن لم يفعل النظر اثثانى والثاث 
ق لوقات د كفت فيها نفدل خبرسط + 

قيل له : انه قد استحق العقاب اذا لم يفمل النظر الأول على أن له أن 
يفعله ؛ وعلى أن لم يفعل سائر ما يلؤمه من النظر فى الستاف قيصير فى 
الوقت الأول فى حكم التارك لجميعه ؛ فلا مدخل لهذه الأرقات فيما له 
نتحق العقاب” / هذه المعارف . وينظر ويستدل » فيخرج من أن يازمه 
#عل الشرعيات وسائر النقليات . قأما ما لم يفعل 


اذا كلف مماودا النظر الأول فى هلذم 


ضدها ء رهذا لا يصح . 


ذلك ع قانه لابد من آن يتكلفه لما بيناه » وفارق فى هذا الوجه حال النظر 
السائر الواجبات التى بعضها على بعض ؛ لأن فيها ما اذا فاث الدخول. 
فيه لم تلزم المعاودة » وفيها ما تختلف الحال فيه ى للكلف » لأنه مما يستمر 


كونه لظفا فى جميع المكلفين . فلذلك وجب فى كثير من العبادات + 
فاك أن تكقدي وتروب فق بببفها آل لاينى . واشلات البرالها+ 


ففيها ما اذا فات لزم له بدل ؛ وفيها ما لا يازم له يدل . ثم البدل من ذلك 


ينفسم » قربما كان من جنس ما فات » وربما كان مخالنا له وائما صار 
كذلك لأنه تكليف مستأتئف ولأنه فى كوته للها لا يجب أن يستمر فى كل 
المكافين . وليس كذلك حال النظر » لأنه وان كن تكليفا مستاتها خفى 
كونه لنلفا يجب أن تستسر أحوال المكلفين قبه » فصار ما يجب فيه من 
المعاودة بسنزلة ما يجب ابتداء . فتكا أن النظر ابتدة؛ يجب على كل مكلف » 
فكذلك معاودقه تحب على كل مكلف قمر فى قص النظر الأول . وليس 


كذلك الصوم وسائر المبادات » لأنه كما يجب آلى تنفق آحوال المكلفين 


يوت 

فى ابتداء ما يازم منه » فكذلك لا يجب اتفاق احوالهم فيما يجب من 
القضاء فيه . فملى هذه الطريقة اعتبر هذا الباب 

فان قيل : اليس قد يجوز أن يكلفه تعالى هذا النظر” 

ما يليه الى أن تتكامل / معرفتثه بالله » تعالى » وبعدله . ولا يكلفه سوى 


وصالو”/ 
ذلك و 

قيل له : قد يجوز ذلك » لأن معاودة النظر بعد ذلك تكليف مان » فقد 
به على التكليف الأول فى جملة النظر والمعارف . 

فان قال : فاذا صح ذلك » فلو أنه تعالى لم يكلفه سوه ؛ اليس كان 
يجب أن يبقيه الأونات التى لو أطاع فى النظر لفعل ما يلزمه من النظر 
والعارف ؟ 


زأن 


قيل له : نعم . لآنا قد بينا أنه تعالى لا يجوز آن يكلف آمرا ويمئع منهه 
ولا بسكن منه بسائر وجوه التمكين ؛ فلا بد اذن من أن يبقيه هذه المدة . 


وقد بينا » من قبل ؛ أن الغرض بتكليف المعارف لايتم بدون آخرها وهو 
المعرفة بالثواب والعقاب ء وأنه لابد من أن ببقيه المدة التى يمكن اتمام 
هذه لمارف فيها . 

فان قال : فاذا كان لابد مما ذكرتموه ؛ افليس ذلك يوذى الى ان 
آخل بالنظر الأول » ولا يازمه مع ذلك أن ياخذ فى 
ب 20 أن 


مبقى أوقانا كثيرة وة 
النظر فى طريق معرنة لله # ولئن جاز ذلك أوقاتا يسيرة لا ب 
.يبقى أبدا على هذه الصفة فلا يكلف المعارف . وى هذا نقض ما ذكرتبوه 
من أن التكليف لا يتم الا مع تتكليف النظر والمعارف . 


١1‏ لايجوز : فى النص «ليجوز». 
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قبل له : قد ببنا ء من قبل ؛ أنه اذا جمله تعالى بحيث يخطر بباله الخوف 
من ترك النظر » فلا بد من أن يكلف معاودة النظر . لكثه اذا أراد تعالى 
أن يققتصر به على التتكليف الأول ؛ فلا بد من أن يزيل الخوف من ترك النظار 
عن قلبه بسهو أو عارض بعرض له ؛ فلا تكون بعد اخلاله بالنظر // الأول 
مكلفا معاودة النظر . لأن ذلك ائما يجب متى اسثمر به الخوف هن 
النظر » فاما اذا زال ذلك عن قلبه لم .يجب ذلك . 

فان قال : افليس ذلك يتودى الى أن ييكون كامل> العقل متشكامل” 
تروط التكليف » ومع هذا لا بثازمه النظر فى معرفته لعدله وحكمته 8 

قيل له: انه لم يتكاتف الا وقد “لزم من النظر والمعارف ما ذكرقة. 
الكنه اذا عمنى » وكان المعلوم أته لا يتكلف آلا التكليف الأول » ولم يرد 
منه تكرار النظر على الوجه الذى قدمناه » فلا بد من أن يصير بحيث 
لا بازمه معاودة النظر » ولا يكون كذلك الا بازالة وجوبه . فازالة وجوبه 
الاتكون الا مع زوال الخرف عن قلبه : فيكون فى نلك الأوقات مكلنا 
بترك الظلم وشكر النعمة وسائر العقليات » ولا تكون مكلفا بنظر مبتداء 
لأنه قد ضيع ما لزمه من النظر ولم برد تعالى آن يتكلفه اكثر من ذلك . فاذا 
ام يكلف معاودة النظر + فثير جائز أن يكلف ما لا يتم الا بتقدم معرفة الله 
تعالى ‏ من الشرعيات . 

فان قيل : أتفولون : ان الاقتصار به على التكليف الأول بحسن » 
ويكون حال المكلف ماذكرتموه ؛ أو تقولون ان ذلك لا يجوز + 

قبل له : لو لم نجواز ذلك » لأدى فيمن يعصى دائما بترك النظر أن 
يكلف معاودة النظر آبدا . وفى ذلك ايجاب أن تكليفه ينقطم » لأنه لابد 


جوت 
ف كل تكليف يكلف من ذلك أن يلزم أن يبقى مدة + فاذا كلف فيما بسد 
وقد عسى بترك النظر امعاودقة وجب أن يزاد / فى تبقيته » ثم كذلك أبدا» 
وذلك فاسد . فاذن يجب جواز الاقتصار عى الطريقة الأولى فى التكليف » 
ومتى اقتصر به عليه فلا بد ىه الخوف مما ذكرناه » وهو أنه تعالى يزيل عن 
قلبه الأمور التى معها يازمه النظر فى معرفة الله » تعالى » بعدله وحكنته » 
لأذ وجوب ذلك يتعلق بحصول الخوف ؛ فاذا أزاله تعالى عن قلبه سقط 
وجويه . 
قيل : ان جاز ما ذكرتموه فى الماقل الذى ورد عليه الخاطر من 
قبله » فيجب أن تجوتزوا ذلك فيه وان لم يقض بترك النظر . وهذا يؤدى 
الى أن يستمر به العقل” وسائر” شروط التكليف » ولا يحصل مكلف للنظر 
والعارف . 

قيل له : اذا خطر ياله ما قدمنا ذكره فى الخاطر فلايد من أن يلزمه 
النظس » على ما ببناه ب“ ولابد من أن يلزمه النظر حالا بعد حال » على 
الترتيب الذى ذكرناه . فكيف يلزم » على ما ييناه » فيمن يشل بالنظر الأول 
أن بجوثز فى المكلتف أن لا يكلف النظر أصلا 8 

فان قيل : فيجب » على ما ذكرتموه » لو آنه تعالى كلف هذا العاقل 
المعارف ء وكلفه مع ذلك النبواث والشرعيات التى تند اوقاتها » أن 
تقولوا : انه متى آخل بالنظر الأول تبقى هذه الأوقات الكثير: 5 
مع ذلك أن لا يكلف النقار والمعارف وما بعدهما بأن يقتصر به على التكليف 
الأول فقط . 

قبل له : ان النثظر والمعارف قد بينا » من قبل ء أنه لابد من كونهما لملفا 


ات 
ف سائر الظليات والعزعيات , فاق كلف عطالن_القبيل. متهما :م فلايد :من 
تكليف / هذين ب وان كلف الكثير منهما » قلا بد أيضا من تكليف النظر 
والمعارف . فاذا صصح ذلك » فمتى كان المعلوم من حال من آخل بالنظر الأول 
آنه يبقى مدة لو عادل النظر لفرع مما يازم من النظر والمعارف قبل الأوقات 
الثى يجب آن يق اليها . فلا بد من أن يكلف + لأن تكلينه الأفمال فيما 
بعد يتفسمن تكليف النظر والمعارف . فاما اذا كان المدد الذى ب 
الأوقات هو العدد الذى ان أخذ فى معاودة النظر وقد أخل بالنظر الأول » 
لم يت على آخر ما يجب من ذلك ؛ فتتكليف النظر زائل عنه » لا محالة » 


بالوجه الذى ذكرناه » وان كان فيما يبقى من الأوقات لابد من أن يكون 

مكلا للعقلياء 
فان قال قائل : فان جاز أن يزول عنه تكليف اننظر والمعارف » فهلا 

جاز أن يزول عنه تكليف ما عداهما 7 

له : ان ذلك انما يصح بأن يخرج من أن يكون عاقلا ومختصا 


بشرائط . وقد نينا أن ذلك لا يجوز ء لأنه يؤدى الى أنه تعالى اوجب عليه 
أفمالا فى أوقات واخترمه دونها » وذلك قبيح . 

فان قال : فاذا جاز أن يخل هو بالنظر الأول » فيخرج من أن يازمه 
ابتداء ما بعده من النظر بأن يتعذر عليه ايجاده » فهلا جاز منه تعالى أن 


,يجعله بحيث يتعذر ذلك عليه وان كان من قبل قد كلفه ذلك !. 


اقيل له : قد بينا أنه يجوز بقاء التتكليف واستحفاق الذم بأن لا يفعل 
ما بعد النظلر الأول اذا آخل بالنثلر // الأول » لأنه من قبكل نه أتى بأ ضيع 
ما لزمه من النظر الثانى والثالث ؛ وأ حال زوال التكليف من قبله تعالى 


م 


بخلاف ذلك . لأنه لابد من أن يزيل الذم ويوجب قبح التكليف السابق » 
وهذا بمئزلة ما قدمناه بن أن من كثلف مناولة || 


إز فانه يستحق الذم اذا 
لم يتعمل لمناولته بقطع المسافة الى أن بأتى عليه من الأوقات مما يسكنه 
المناولة فيها . ولا يجوز بدلا من ذلك أذ يستحق الذم اذا اخترمه تعالى 
أو عجتزه قبل الوقت الذى كان يمكن فيه الناولة . فالعقل قد فصل بين 


هذين الأمرين . 
فان قيل : انه اذا أخل بالتظر الأول : ضار ما بعده من النظر متعذرة 
عليه نتن له رسخ اناري دكه.. بوذا يريب 'أذالة بتكاف ذلك انا كان 


المعلوم آنه يترك النظر لأول ؛ لأنه ان كلف ء والحال هشه ء أدى الى آن 
يكلف نما لا تقدر عليه 
قيل له : ان النظر الثانى والثالث فى مقدوره ء وان آخل بالأول . لأنه 


.يسكنه أن يفعل جنس النظر الا أنه لا يولد معرفة ؛ لأنه انما يولدها اذا كان 
١‏ فيما يعرفه من الأدلة » ومن حيث أخل بالنظر الأول لم تحصل اله 
المعرفة . والنظر مقدور ه فى الجنس + فكيف يقال بأنه للا ب 

فاذ قيل : انه لم يكلف أن يفعل النظر على هذا الوجه » رائما كلف 
أن يفعله على :وجه يفردى الى المعرفة » وليس ذلك فى مقدوره . اذ لغل 
بالنظر الأول » فيجب أن لا يكلف 

قبل له : لو لم يكن ذلك فى مقدوره ؛ لم يكن جنسه فى مقدوره ؛ 
وائما لا يتاتى منه أن / يفعله لفقد المعرفة » على ها ذكرناء . 


عليه 9 


انا نسلم أن ذلك فى مقدوره » لكنه لا يمكنه أن يفعله لنقد 
العلم ؛ ولا فرق ف سقوط اللتكليف بين فقد العلم فيما يحتاج فى فعله الى 
العلم ؛ وبين فقد القدرة . 


1 


قيل له : ليس الأمر كما قلنننه » لأن العلم الذى فقده قد كان يسكنه أن 
يحصئله لنفسه » فمن قبله أتى فى عدمه . فالتكليف لا بزول على طريق 
البناء ؛ وان زال على طريق الابتداء . لأنه وان كان لا يسكنه أن يبتدئه » 
ققد كان يسكنه آن يبثى ذلك على نظر يشمله من قبل ؛ فاذا لم يفمل + التحق 
العقاب ف الأول وى سائر ما بليه من النظر الواجب . ولو أنه كان يسكنه 
آن يتقدر نفسه على الفمل الثانى » بآن يفعل قبله فعلا » لكان متى لم يقمل 
ذلك يستحق الذم فى الأول والثانى » لأنه من قبل نفسه أتى . ولولا أن 
الأمر على ما قلناه » لما صح أن يستحق العبد الذم والمدح على المسببات 
المتآخرة عن وجود أسبايها . وقد علمنا الطريق ؛ الى استحقاق الذم والمدج 
فيها وفى الأفعال المباشرة + لا تختئف . قلو جوز فى المسيبات ذلك » لجوتز 
فى سائر الأقمال ء وفى ذلك ابطال الحمد والذم » وما أوجب ذلك فهو 
معلوم القساد باضطرار . 


دل 
فى بان الوقت الذى يستحق فيه العقاب أو الثواب 


فى انظر الذى قدمنا ذكره » وفى تركه . 


اعلم > أن النظر الأول لا 
فعله » ويستحق العقاب اذا لم يفعله . فأما ما يلزم بعده من النظر فاته 
لا يستحق الثواب به الا اذا فمله على الوجه الذى وجب . قاما العقاب على 


ف أنه يستحق به المدح والثواب اذا / 


أن لم ينفعله » فقد اختالف جواب شب 
فى الجامع الصغير وغيره ما يدل على أنه لا يستحق العقاب بتكل جزء منه 
الافى الوقت الذى لو فعله وفمل ما قبله كان يستحق الش واب . وقال 
فى تقض المعرقة : انه يستحق العقاب فى الجميع اذا لم تفمل النظر الأول » 
اذا كان المعلوم آنه سيبقى الى الوقث الذى يمكنه استيفاء النثر فيه . فاما 
الكلام فى المعرفة + فيجب أن ,يجرى على الحتلاف أجوبته رحمه ات فى 


أبى هاشم » رحمه الله ؛ فيه فقال 


المسبب » لأن جوابه قد الختلف فيه ؛ فقال فى مواضع : يستحق العقاب على 
أن لم يشمل المسبب عند اخلالة بالسبب . وقال فى موضع : لا يستحق 
العقاب عليه الا اذا جاء الوقت الذى لو قدم السيب لكاق يصح وجوده 


حمه القه فى الجامع الصثير : ان العقاب الذى يستحقه على أن 
لم يفعل النظر الأول والمعرقة أكثر مما يستحقه على ما يعده ‏ ويستتحق 
عليه من حيث يصح به ما بعده من النظر والمعارف آكثر مما كان يستحقه 
لو كان هو الواجب بانفراده ‏ لأن به وبالعرفة المتولدة عنه يصح ما يعدم 


ملب الشج وى 


ؤت 


من النظر والمعارف » قصارا مع وجوبهما مختصين نتصحيح الواجبات لما 
بمدعما . فبجب أن يكون ذلك وجها فى عظمهما » فيستحق لاجل / ذلك بهما 
ويام عوك وبالاغلال بها :ويام عفان... كنا آنا العلاة#امن حيبت كاققة 
لحتنا ى غيرها من الطاعات ء صارت افضل من واجب لا ييكون لطفا ىف 
غيره .. وااطهارة الصححة لاضلاة الواجبة) تكو نثوابها اكثر منها لو وجبت 
باتفرادها ومن تكن وجها فى تصحيح غيرها غ وهذا مسسثمر على الطريقة 


التى تقولها من أن الفسن قد يعظم اذا أدى الى منافع كثد 
عفابه اذا قات به المنافع الكثيرة أو استجلبت به المشار العظيمة 


ة » وقد يعظم 


ورأى شيخنا آبو هاشم + رحمه الله » أن المسبتب لا يوجد الا بسيبه ؛ 
فان احدنا لو آراد أن يفعله ء ولا تقدم سببه + لاستحال ذلك مته . فقال 
لأجل ذلك: انه عند السبب يستحق ثثواب المسبب اذا كان المملوم فى المسبب 
آنه بوجد لا محالة . وراى أت عند وجود السيب قد خرج المسبب من أن 
يكون مقدورا لهء وصار فى حكم الواقع » حتى لو أراد التوصل الى أن 
لا بقع لتعذر عليه » فحكم بذلك بأنه قد صار فى حكم الموجود فى باب 
استحقاقه ثوابه عند ايجاد السب . ولذلك لا بحسن » وقد أوجد السيب » 
أ كع السب ل قفي نه :نا و يفوخ إق لت تفي النبت 
وينهى عنه . فدل ذلك على أنه فى باب كونه فى حكم الموجود ؛ بمنزلة 


السب . فيجب أن يستحق به ثوابه ويستحق عنده ثواب المسبب . ولذلك 
يصح / من فاعل السبب أن يتوب فيزيل عن تفسه اعقاب الذى يستحقه 


ولولا أنه قد استكهما جديعا قبن إبجاد المسبت» لها 


تحت بويع 

وقد علمنا أن الرامى بالقوس اذا علم أذ 
.يمكنه الثوبة قبل الاصابة . واولا صحة ذلك 
لأنه كان لا ينكته اخراج 
الثواب بالطاعات التى كلنها . ولولا أن الأمر كذلك لوجب ء اذا رمى ثم 
مات عقيبه » أن يكون مستحقا للعقاب على الاصابة بعد الموت 


بأوقات 
افءن حق اليت أن لا يستحق العقاب على الفعل الواقع فى حال موته » 
فيجب أن يدل ذلك على أنه استحق العقاب على السب قسما خصا مخ 
ايت تين .واولا آل افر ' لان لوي ذا فلن اليس ع اشرة 
واسيب كيبا ان بتكت بتى خمل السبب مه مات قبل قوع المسيشس .تن 
بتكون من أهل الجنة “ثم صار من أهل الثار يمد موثه يفم ان لا.يسكنه 
التقضى منه . وهذا أعظم من قول التجبرة : انها يستتحق العقاب بتقمال 
لا يمسكنه أن يتركه ويعدل عنه الى ضده . 

فاذقيل : اتكم متى فلتم : انه يستحق عقاب المسبتب فى حال فمل 
السبب فقد دخلتم فى مثل قول المجير لأنه قد استحق العقاب على فعل 
لم بحضر وقته ولا يصح وجوده ى تلك الحال التى استحق اعتتاب فيها + 
وهذا مضارع لقول المجبرة . 

قيل/ له : انه وان كان كذلك ء فاتما يتوصل بالسيب الى ايجاد للش 
فاذا فمله وخرج المسبئب من أن يكون مقدورا له 4 صار فى حتكم الموجود 
الواقم فاستتحق العقاب به وان لم يوجد » لأنه قد حضل فى حتكم الموجود 


بوجود سببه . يبين ذلك أنه بعد ايجاد السيب لو رام أنه لا يوجدة لوتيد 


لا محالة » ولا تعلق وجودة باختياره ؛ ولو عجر بمد وجوه امب 


م1 


لو مات كان لا يخل ذلك بوجود المسبئب 


هذا الوجه صار فى حكم 


الواقع فاستحق به العقاب » وهذا بمئزلة قولنا : 


اله اذا أمر غلامه بالعطية 
وأعطى » فانه يستحق الشكر ؛ وان كانت العطية من مل غلامه ؛ لما سارث 
أنه من #تلدموقا ثرت ف الضليك بأثره السلب سيل قله الشفيعة 
واستحق الثواب بها . فكذلك القول فى استحقاق العقاب على ما لم بوجد 
من لسكب عقد وسند السب 

وان قال : افليس قد يجوز أن يوجد السبب ثم يمتئع وقوع السبكت 


لمانع ؛ نكيف يصح أن يستحق عقاب المسبتب عنده 8 


قبل له : اتنا يستحق ذلك اذا كان المعلوم آن المسبتب بوجد + قاما اذا 
علم أذ المنع يقع عنه فلا يجوز أن يستحق فيه العقاب اللبنة ؛ فتكيف يقال 
اه يستحقه فى حال السبب أو فى حال المبتب 8 

ذان قال : فهذا دليلى علييكم » لأنه لو استحق العقاب على السبتب 
فى حا فعله للسبب اذا علم أته سيوجد ؛ لوجب أن يستحقه ؛ وان علم آله 
لا يوجد . لأن ما اليه فى الحالتين لا يختاف سواء وقع النع أو حصلت 
التخلية .ولا يتغير ذلك بتثير أحواله ق / السدرة أو العجز أو العبلع 
ل سق 

قبل له : انه لا يجوز أن يستحق العقاب على ما لا بقع من القبيح البنقه 
لأن استحتاقه بتبع وقوعه كما بتبع قبح الواقع . فلو كان الواقع حسنا + 
كان لا يستحق العقاب به » قبأن لا يستحق ذلك اذا كان غير واقع البثة 
أو'لى. فلا بد من كونه واقعا ؛ وأن يعلم أنه سيقع لا محالة » فيدخل فى 
حكم الواقع اذا وجد سببه من قبل . فلذلك فصلنا بين الحالين ؛ وقلنا 


ووو 
متى وقع المسبئب فان العقاب عليه وعلى السبب بتستحق فى حال وجود 
السبب » ومتى علم من حاله أنه لا بقع ويقع المنع عنه » لم يجز أن يستحق 
العقاب عليه . ويبين ذلك أنه لو كان ذلك المسبب مما يصبح أن يبئدئه اوجب 


مع حصول المنع آن لا يستحق به العقاب لامتناع فعله عليه » فقكذلك يجب 


فيه اذا كان مسبيا . 


فان قيل : أليس قد يصح من نفس فاعل السبب أن يمنع !١‏ 
الوقوع بأن يتراخى وجوده » ويتمكن هو من فعل ضده فيمتع من وجودها 
فقد صار وجوده من هذا الوجه يتعلق به من حيث يصح أن ,نتسب الى أن 
لا يوجده ؛ فيجب أن يكون فى حك المبتدأ من الفمل فى أنه لا يستحق 
النقاب به الا فى حله . 

اقيل له ؛ انه » اذا منع من فعله » خرج من أذ يستحق به العقاب البثة » 
وائما يستحق ذلك اذا لم يفعل المنع . وقد علمنا أنه والحال هذه لا يصح 
أن يتكوف السبتب.ف.مقدوره حتى يتماق + 
العقاب فيه وى المسبثب فى وقت السبب » على ما ذكرناه . ويبين الحال 


فيجب أن 


ما قدمناه أنه اذا أمر غلامه بالعطية غ / فأفسد الثىء » لم يستحق الأمر* 
الأواب> على ذلك ؛ وان كان ما اليه فى الحالين لا يتغير لما كان الفمل غير 
واقع . فكذلك القول فيما قدمتاه . 

الوروآع برسم ةذ السكبء ق انين قن فال السبيء + لتقن 
السبب » وف أن وجوده متعاق بقدرته وبه ؛ كهو ؛ ورأى أن السبب متفصل 


هن السبثب » لأنه فد يجوز وجوده » ولا يقع. للسيكب بان ييحصل عنه متم 


على بعضالوجوء . وراى أن المسبشبقد يصححصول'مثاله ولا سببء على 


وات 
بعض الوجره . فقال » لأجلذلك: العقابالمسبئباذا كان معنصيةمنفصلمن 
غقاب السبب + وأنه كما وجب أن يمتبر ق قن السيب أن لا يستحق 


العقوبة عليه الا عند وجوده من قبله ء قكذلك ب 


فى السبتب آن 


لا يستحق عليه العقوبة الا وقد وجد . فتكما لا يجوز ى السيب أن تتعلق بع 
العقوبة اذا كان المعلوم أنه سيوجد عند حصول الدواعى اليه ؛ بل وجب 
أذ يقال : انه ما لم يوجد فالعقوبة غير مستحقة عليه ء وان تقدمت الدواعى 
والأمور التى تنتضى فعله للسبب لا محالة . فقكذلك لا يجو 
فى المسبب لأن السبب ف أنه كالجهة » لوجوب وجوده على بعض الوجوه» 


كالدواعى فى تفس الفعل . قكما لا يجبٍ عند وجودها أن يستحق العقاب 
على نفس السبب » بل وجب القضاء بأنه يستحق اذا وجد م قكذلك القول 
لاقي لعي 

فان قيل : فيجب على هذا فيمن رمى مثمنا أن لا يسكته التوبة قبل 
وصول الرمية اليه . وهذا يوجب » لو مات قبل الاصابة » أن / يكون من 
أهل النار ‏ ولا يتمكن من ازالة العقابٍ . 

قيل له : انه رحمه الله يجيب عن ذلك بأن التوبة قد تصح من الواقع * 
وهما سيقع اذا تقدم سببه . كما قد تصح مما يعلمه من العقاب ء ومما يظنه 
مع تجويزه خلاف ماظته . فتكما لا يتققى بالتوبة ععى العقاب المقطوع به 
دوف المجواز المظنون » قكذلك يققى بها على الواقع دون ما هو فى حكمه 
من المتولد الذى ق 
التوبة هو دفع المضرة » وقد ثبت فى العقول أن المضار يجب دفعها على كل 


هذه الوجوه . آلا ترى أن ما حصل من المضار قد يدقع 7 


تقدم سببه . واثما كآن كذلك ء لذن الوجه ىق وجوب 


ست وب سه 
الأفمال ‏ وكذلك ما يتخشى من المضار أن بقع » يازم دفعه بما بسكن ذلك 
فيه # ولذلك ترى العقلاء يتوصاون الى ازالة الأذى بالديون والأمور 
الواجبة » وقد يتوصلون بالمشاق الى أنْ لا يتحملوا الديون والفسرامات 
وآن فى أحد الوجهين سبب المشرة حاصل » وف الوجه الآخر مترقب ؛ 
فكذلك القول فيما ذكرناه . 

فان قال : قكيف يسح الندم على ما لم يقع + والتوبة عندكم هى الندم 
على بعش الوجوه 9 

قيل له : ان الأمر اذا صار فى حكم الواقع » صح أن يندم عليه كندمه 
على الواقع . فلا يمتنع أن يندم على الاصابة وان لم تقع + كم يندم على 
الرمية التى هى سببها » وتصير الاصاية من حيث خرجت عن أن تكون فى 


مقدوره بمنزلة سببها في صحة الندم عليها . وهذا كما تقوله من أن الندم 
قد يصح فيما نظنه » ويصح على ما نعلمه » وان اختلفت حالهنا . فهذا 
وجه . والصحيح من الجواب أن يقال : ان الندم على السبب يحل مص 
الندم عليه وعلى المسبكبٍ اذا وقعا جميعا . // فكما يكون هذا الندم توبة 
صحيحة منهما جميعا » نكذلك الندم على الرمية باتفرادها ؛ اذا كان المعلوم 
أو المظنون أنها نوجب الاصاية لا محالة لقبحها » وقبح ما يجب عنها يقوم 
فى اسقاط العقاب المستحق بهما جميعا مقام الندم الأول ؛ وذلك صحيح 
ف الندم . آلا ترى آله يزيل النقاب اذ تعلق بالقبيح على التفصيل على 
الجملة ؛ وان كان تعلقه فى الوجهين يختلف + فكذلك ما ذكرناه . وهذا 
ظاهر ‏ على ما بيناه » من أن الندم يرجع الى الاعتقادات » لأنه بتصور 


الاد.ان حال المضرة فى ال..بتب اذا وقع سسبيه كنصوره ذلك ف 


اذا وقع 
وقع 


الو 


الثم والأسف فيهما جميما ؛ فلا ممترض عليه 


أن تقولوا فى فاعل السبب 
أهل الجنة ؛ فاذا مات » ثم وقعت الاصابة التى هى كبيرة + أنه يصير من 
أهل الثار ذا تؤدى الى تغير حاله » وقد مات ؛ بأن يكون كان من أهل 
الجنة والثواب والولاية » ثم يصير من أهل النار والعقاب والمداوة . وقد 
علمتم أن الموت يحيل تغير هذه الأحكام » لأنه أكبر من زوال التقل 
والقدرة » فاذا منما من تغير هذه الأحوال » فيان ييكون الموت مانما 
منه أوالى . 

ل م و ل إم قائلى هذا القول فهو لازم 
لأهل المقالة الأولى + بآن يقال : يجب أن متغير حال المكلف فى العقاب 


انه من 


والثواب لأجلفعل يوجد بعد موته بزمان. فان جاز ذلك » وان كان المتعالم /, 
من حال المكلف أن حاله تتغير فى هذا الباب بما يوجد فى حال حياته وعقله؛ 
ليجوزن ما الرمتموناه من تغير حاله وقد مات . ولا فرق بين من شنم بذلك» 
وبين من شنم فى أصل المتولدات بآن قال : ان قولكي بها يؤدى الى كون 
اه الدليل » فكذلك 


الميث فاعلا بعد موته . فكما آن ذلك لا يضر اذا | 


القول فيما ذكرتموه . واذا صح أن يوجد مه السب وهو حى عاقل » 
ثم يموت فيحصل المسبكب بعد زمان ويكون عند وجوده فعلا لذلك اميت 
فى الحقيقة وان كان سبب وجوده قد تقدم » قكذلك لا يمتنع فى مثله 


يوجب تغير حاله وهو حى عاقل . فاذا صح ذلك ؛ لم يمتنع أن يوجب 7 
حاله بعد موته » وذلك يسقط ما سأل عنه . وانما صح ذلك من قبل ان 


حييي- 
استحقاق هذه الأحتكام لا يتعلق بالحياة . واذا كانت فى الأصل يجوز آن 
تستحق ولا تتعلق بما ذكرناه » فما الذى يمنع من نغيرها باستحقاق غيرها 
والمستحق ميت 7 آلا ثرى أن فرعون هو مستحق للعقاب والعداوة والذم 
بعد موته » كاستحقاقه لذلك فى حال حياته 7 فلذلك حسن منا لعن الفراعنة 
بعد موتهم » ويحسن منا مدح الانبياء وامتومنين بعد موتهم 
وتبجيلهم . فما الذى يمنع أيضا ؛ مما ذكر اه ؛ من تغير حال الميت اذا مات 
على الولاية فيستحق المداوة والعقاب بالاصابة الواقمة عن رمية 


تقدمت منه 7 
فان قيل أن جاز ذلك ليجوزن أن تتثير حاله » فيزول عنه الثواب 
الى العقاب بفعل غيره . لأن الواقع بعد موته فى أنه لا يتعلق وجوده وعدمه 


باختيارء9؟ » / بمنزلة فعل غيره ع وهذا يلزمكم مذهب الجبر . 

قيل له : ليس كما ظننته » لأن هذا الواقع بعد موته هو واقع منه ف 
الحقيقة » من حيث اختار سببه وأوجده على الوجه الذى يوجب هذا 
المسبكب ؛ وقد كان يصح أن لا يفعله ».وأن يفعله على وجه لا يولد هذا 
المسبكب + فيجب أن تكون هذه الأحكام متعلقة بالمسبتب وهو ميت كتملقها 
به لو كان حياء لأن ما اليه فى الحالين لا يختلف . وليس كذلك فعل غيره ‏ 
الأنه لا يتعلق به أصلا » لا فيما يرجم اليه ولا فى سبب له أو ما يجرى 


55-7 
فان قيل : الستم تقولون : ان الماجىء غيره الى الفعل القبيح تكو 
فى حكم الفاعل له فى | الذم والمدح » وان كان ذلك القبيح من 


)١(‏ باختيارء ؛ فى النص «وباختيازه, 


يوت 


فعل غيره . فقد أجريتم فمل الغير مجرى فمله الواقع عن سبب كان منه » 
فينبغى أن تقولوا فى فمل الثير بعد موته ما قلتموه فى السبب المتولد عن 
سبب وجد فى حال حياته . 
له : انا قد نبهئا غلى الجواب عن ذلك لأن فعل امثاجا يتعلق فى 
ليفية وقوعه بفعل الملجىء فلم يمتنع آن يتعدى حكمه اليه . وان كنا لا تقول 
فى الملجى: : انه يستحق العقوبة على فعل الملجأ ؛ وانما يستتحقه على فمله » 
ويمظم ما يستحقه من حيث يودى الى فعل الملجا . ونحن نجمل المثلجا 
معذورا قيما وقع منه من حيث ألجأه الملجى» اليه » فتجمل الجاءه وجها 
لزوال الذم عن اللجا . فمن هذين الوجهين سقط ما سال عنه فى هذا 
الباب الجاءء بر 

فان قيل : ألستم تقولون : ان السيد اذا أمر غلامه بعطية زيد درهما » 
أنه يستحق الشسكر على العطية الواقعة من غلامه » وان كانت فعلا لنيره 7 
فقد أجريتم فعل غيره مجرى فعله . واذا قلتم : أنه يستحق ذلك الشكر 
عند الأمر ء اذ اضافته المطية الى الأمر بها يستحق الشسكر » وائما يستحقه 
لايصاله القع الى غيره على وجه الاحسان ء وايصال ذلك قد يكون يفمله 
وقد يكون بغيره > فيجرى مجرى الآلة له » وقد يكون بأن لا يفمل فعلا . 
ألا ترى أن حكيما لو قال لد بين بدى درهما » وقد سكت 
عن مخاطبتك » فاعلم أنى أردت تمليكك ذلك 


اذا 
رأ 


اوله وتتتفع به ؛ فمثى 
شاهده على هذه الصورة بحسن منه ان يتتاول ذلك » ويكون محسنا > 
ويستحق الشكر وان لم يفعل فصلا . قكذلك لا يمتنع ما ذكرناه . فأما 
استسقاق الشكر عليه ؛ عند الأمر » فبو الصحيح وان كان كلام شيخنا 


وروت 


العكم ع كي قرا قاد بال الرزالاق لوال سج 
والسبب . لأن فى هذا الموضع لا يستحق الشسكر على تلك العطية » وائما 
.يصير وجها لعظم موقع آمره . وليس كذلك الحال فى المسبب » لأنه يستحق 
عليه العقوبة ؛ وانما الكلام فى وقت استحقاقه العقوبة عليها ؛ نهذا هو 
الفرق بين الأمرين ٠‏ 

فان قال : فيجي على هذا القول اذا فمل السبب واجتهد فى أن يفمله 
على الوجه الذى يولد الاصابة فى المؤمن » أن يستحق عليه قدرا من 
العقوبة اذا وقع المسبثب . ومتى وقع المنع منه لا من قبله » أن يستحق 
دونه . / وهذا يثردى الى أن يختلف استحقاقه للعقوبة من غير وجه يوجب 
القصل ل 

قيل له : انا نقطع فيما سآلت عنه أنه لا يستحق العقوية التى من حقها 

أن تستحق على المسبكب اذا لم يقع » لآنه انما يستحق عليه ذلك لجل 
وقوعها . فاذا علم أنها لم تقع ولا تقع » فمحال أن نستحق به العقوبة . 
ونيس كذلك اذا وقعت ؛ لأنها قد وجدت على الوجه الذى يستحق العقاب 


بها . ولا يبعد فيمن حاله ما وصفته آن يزداد ما يستحقه من العقاب على 
السبب من حيث اجتهد فى ايقاعه على الوجه الذى يولد المسبب وان لم يق 
ذلك ء وان كان لا يبلغ مبلغ القدر الذى يستحقه اذا وقع . وهذا بمنزلة 
ما ذكرناه من الآمر والعطبة أنها اذا قارتته كان المستحق أكبر منه اذا لم 
تقارن » وان27 كان الآمر ند اجتهد فى أن يأمر بالظلم والاحسان على الوجه 
الذى يدعو الى امتثال آمره . وهذا بين فى اسقاط ما سال عله . 


(1) وان ؛ فى الأصل و فان ٠,‏ 


م 


واعم » آن الذى بصرناه من هذين المذهبين فى شرح الجامع المسير 
وغيره القول” الآخر » واعدمدنا فى ذلك عاى أن من حق العقاب أن لا يستحق 
بالفمل الوجود اذا لم يوجد على وجه يقبح عليه . بان لا يستحق به 
وهو معدوم أو'لى + لآ وجودة لا على الوجه الذى يقبح أقرب الى وجه 
الاستحقاق من عدمه . فاذا لم يستحق عليه المقربة غ والحال ما ذكرناه » 
فبآن لا يستحق عليه وهو معدوم أو'لى . 

فان نيل : ان الاصابة وان كانت معدومة فى حال وجود سبيها / فهى فى 
حكم الموجود من ستيث يمام انها ستقع لا محالة عن السيب اتقدم ٍ وليس 
كذلك الحال فيما وجد على وجه لا يقبح علبه / لأنه لا يقنفى فى المستقبل 
وقوعه على وجه : انه يستحق به العقوبة للامر المخرقب ‏ 

قيل 4 : ان الذى سالت عنه ء اذا صح © فائما يقتضى أن يستبحق على 
السبب التقوبة » من حيث تولئد الاصابة ومن حيث يعلم وقوعها لا محالة . 
وهذا ممالا تتكره » لأن لا يمع فينا لم يقم أن يصير وجها لعظم الواقع م 
وعلى هذا الوجه نرتب القول فى كثي من الأفعال الثى تمثلم لفيزها . وائنا 
أتكرنا القرل بأن فاعل السبب يستحق عقوبة المسيكب وهو غي واقم » 
فقلنا : اذا كان لو وفع على الوجه الذى لا يقبح لم تستحق به العقوبة» 
فكذلك اذا لم يقع . وكا ينظر فى استحقاق العقوبة بالفعل آن بقع على 
الوجه الذى يقبح » حتى لو وقع فى أوله لا على الوجه الذى ,قبح > ثم 
انتهى الى أن يحصل على الوجه الذى يقبح » لم يجب أن تستتحق به المقوية 
ف الأول ؛ قكذلك القول فيه » ما دام معدوما غير واقع ألا ترى أن من 


جوز البقاه على الاعثقاد » فلابد من أن يول فى التقليد اذا ضامه العلم 


00 


المجانس له أن يصير علدا فيستحق عنده عليه المدح + ومن قبل ما كان 
يستحق ؛ فكذلك القول فيما ذكرناه . ولم نورد هذه المسألة الا على 
جهة التقدير » لآن فى جواز ذلك فى الاعتقاد خلافا كبيرا . 

واعلم » أن المسبكب يستحق فاعله عليه العقاب » لا أنه يستحق على 
السبب / زيادة عقاب لأجله . فاذا صح ذلك + فيجب أن يعتبر دخوله فى 
استحقاق العقاب عليه أن يوجد » كما يعتبر ذلك فى تفس السببٍ وش 
اكذلك الحال فى العقاب الذى يستحقه على فمله ويعظم استحقاقه عليه 
لاجسل فعل غيره » نحو من سن” سلثة سيئة يعلم أنه يتقتدى به فيها 
ويعمل بها 210 فى المستقبل لأجل فعله لها . لأن ى هذا الوجه انما يستحق 
العقوبة على فعله لا على فعل من اقتدى به » ويصير فعل غيره وجيا يعظلم 
فعله . قفى هذا الباب لا يشبر وقوع الأمر الذى به يعظم » بل العلم بانه 
سيقع كوقوعه فى أنه يعظم به لا محالة . وهذا كما نقوله فى الخبر : انه 
لا فرق فى كونه كذبا بين مضامة مخبره على خلاف ما تناوله له فى حاله > 
وبين أن يكون هذا هو المعلوم من حاله فى المستقبل فى أن كونه كذبا ‏ 
وقدر العقوبة المستحقة به لا مختلف لا كان حال المخبر كالوجه فى كوه 
كذبا وقبيحا » فلم يعتبر وقوعه ؛ فكذلك القول فيما قدمناه فكل مسالة 
وردت عليك » فاين الجواب عنها على هذين الأصلين : فان كان من الباب 
الذى يستحق به العقوبة به نفسه » فيجب أن لا يستحقه الا فى حال 
:وجوده + كما ذكرناه فى المسبب . وان كانت العقوبة لا يستحقها به : وانما 
يعم ما يستحقه لغيره من القبائح لأجله » فيجب آن لا يمتنع من 


اذام يها : فى الاصل م يهام ٠‏ 


0 


الاستحقاق وان يجواز حصول المزية فى العقوبة » وان كان حاله يحصل 
٠‏ كذلك غير واقع / على ما نقوله فى الآمر والعطية الى غير ذلك ب فالباب 
مستمر عليه . 

فان قيل : اذا قلتم : انه يستحق العقاب على الاصابة عند وقوعها » 
وقد تتقدم موت الرامى » فيجب أن يكون مستحقا لذلك بعد موته . 

قبل له : ان هذه المسألة انما تصح فيمن تعمد الرمية وقصد بها الاصابة؛ 
لأنه ان لم يقصد بها ذلك ولم يتعمدها كان مخطءا » ولا يستحق من هذا 
على المسبب لأنه فى حكم الواقع من النائم والساهى . فاذا 
صح ذلك ؛ وكان فى حال فعله الرمية قد تعمد الاصابة وقصدها » فيجبٍ 
ة على ما فعل ..ومتى وقعت الاصابة أن يستحق العقوب 
عليها » وان كان قد مات . وقد بينا من قبل فى آن هذا السنؤال أنه يرج 
على من قال القول الأول *بل يوجب ابطال القول بالتولد . فاذا لم يلوم 
ذلك » فكذلك لا يلزمنا فيه ما ظنه السائل وعلى هذا القول لا نحتاج 
الى اتعسف ف باب الثوية والى الكلام ى كيفية الندم على مالم يقع » 
لأنا لا وجب استحقاق العقوبة على المسبكب قبل وقوعه » فيقال لنا : فكيف 


توب منه 7 

فان قال : فان المسآلة لازمة لكم » بأن يقال : يجب اذا فعل السببٍ 
وصحت التوبة منه » والعلوم آن المسبب سيقع لا محالة » أنه لا يمكنه 
الاحتيال فى ازالة ما منه يستحقه من العقوبة . وهذا يوجب أن يدخل فى 
استحاق العقوبة على وجه لا يسكنه أن يزيل عن تفسه . 

قيل له : ان ذلك غير ممتنع عندنا . آلا نرى أن الفمل القبيح الذى 


ج يو د 


يستحق به العقوبة لا سبيل له الى التحرز من قلك // المقوبة قبل أن يفمله 1 
فير ممتنع مثله فى تفن المسيب . 

فان قال : ان ما يبتدئه من القبيح يسكنه أن لا يفعله » كما يسكنه بعد 
فمله أن يتوب منه ؛ فله الطريق الى التحرز من عقوبته فى الوجمين جديعا 
وليس كذلك حال المسبتب » لأنه لا يمكنه أن يتوب منه » وذلك بودى 
الى ما الزمناكم . 

قيل له : ان توبته من السبب تغير حال المسبئبٍ عندنا » فيصير بسد 
التوبة مما لا تتستحق به العقو بة » وان كان لولا التوبة لكانت تستحق به » 
فلا يؤدنى ما تقوله الى ازوم ما سالتمونا عنه 

فان قال : وكيف تكون التوبة من قبيح مغيترا ال قبيح آخر » ومخرجا 
له من آذ تستحق به العقوية 7 وهذا أعظم مما أردنا أن نلزمكم . 

قيل له : انه لا يمتنع فى التوبة ما ذكرناه بأن نفس السبب اذا أوجب 
وجود المسبب فبدل المجمود فيه تفي حال المسبتب » لأنه يصيره كانه لم يغمل 
السبب . الا ترى أنا نقيم التوبة من القبيح مقام أن لا تمل القب 
يخرج من أن بتكون فاعلا له 7 لكنه لما لم يمكنه ذلك » أقمنا التوبة مقامه 
فى ازالة العقوبة . فاذا صح أنه لو تسكن من أن يصير غير فاعل للسببٍ 
التقدم » كان تكوث غير فاعل للمسبب من حيث كان انما يفعنه بالسبب 
لا بنفسه . فكذلك التربة من السبب القائئمة مقام أن لا يفمله تغير حال 


وان 


المسبب وتتغيتره » وقد وقع ؛ كانه لم يقع منه » فلا يستحق العقوبة 
عليه . / فهذا بين فى كبغية تآثير التوبة من السيب ف المسبكب . وني سكذلك 
حال ما قالوه ؛ لانهم أوجبوا أن عقاب المسيكب ء ولا وقع ؛ مستحق م 


و 


فلزمهم أن يجوتزوا النوبة من المسبب » ولا وقع » على الحد الذى يقع 
من السبب ؛ٍ وان كان الكلام فيه على ذلك القول يغرب على ما قدمتاه » 
لكنه على هذا الوجه أبين . ويبين صحة ما ذكرناه أن الرامى مكرمتا اذا علمناه 
متعمدا لدلك ثم أردنا أن نذمه » لم يحسن منا أن تذمه القدر الذى لنا 


أن نذمه اذا علمتاه كذلك وعلمنا وقوع الاصابة والقتل بعده . فصار 


انضمام ذلك الى السبب المتقدم يوجب أن يحسن منا أن نذم قدرا زائدا ‏ 
فذلك يدل على أنه استحقه فى حال وقوع المسبب . ألا ترى أنه غلب على 
غلننا » بل لو خبرنا بعض” الاقبياء آن المسبتب سيقع لا محالة » لكان الحكم 
الذى ذكرناه لا يختلف . ولا فرق بين من ادتعى اختلاف ذلك » وبين من 
ادعى ما يذهب اليه بعض المجبرة من أن الذم يحسن على المعلوم من القبائج 
على ما اعتلوا به فى أنه يحسن منه تعالى تعذيب الطفل من حيث علم أند 
لو كلتفه لكفر » الى غير ذلك . فاذا بطل ما قالوه » فكذلك القول 


فيما ذكرناه . 

وهذه الجملة قد أئبتت أن من لزمه النظر والمعرفة أنه يستحق الثواب 
على النظر فى حاله » ويستحق يي الرئة لقف لقعب 13ل ال يساق 
عليه من اثواب عند وقوعها ء لأنه يستحق كلا القدرين عند وجود النظر » 


لأن الكلام فى الثراب كالكلام فى العقاب فى باب المتولدات . وينبثى أن 
.يتكون هذا حال سائر النظر الذى يجب » وسائر / ما يتولد عله من العرفة ‏ 
لآن الطريقة فى الجميع واحدة .وآما النظر الواجب حالا بد حال فلا تعلق 
البعضه ببعض » لأن بعضه لا بولد بعضا كتوليده للمعرفة » فيجب أن يستحق 
بتكل نظر منه الثواب فى حال فعله لأنه مبتتدا لا سبب له يق 


لع 

فان قال : اليس انما ريصح أن ننظر ى حدوث الأعراض بعد تقدم 
النظظر فى اثباتها 7 ققد احتاج هذا النظر ى وجوده الى ذلك النظر . 

قيل له : .وان احتاج اليه » فهو غير خارج من أن يتعلق وجوده باخثياره غ 
ويصح أن يبتدئه » ويصح أن لا يفعله . فيجب أن يتعلق بما تقدم » كما 
لا يتعلق ما يفعله من السم والارادة بحياة القلب » وان كانا يحتاجان اليه . 
المسبكب ما تقدم ذكره + لأن بوجوده 
ن يكون متعلفا بالقادر بعد تقدم سبيه » وليس كذلك الحال فى 


وانما قلنا فى أحد الوجهين فى السبب و 


شرع 
سيت اما الكلام فيمن لا يفعل النظر الأول ولا يفمل 
ما بعده من النظر » ققد بينا اختلاف قوله رحمه الله ؛ وأته صرح فى الجامع 
الصثير آنه لا يستحق اسقاب بن لم يمل النظر المتآخر عند اخلاله بالنظظر 
الأول ؛ وأنه يستحقه فى الحال التى لو فعله وفعل ما قبله لا يستحق به 
التواب . ونص فى تقض المعرفة على أنه متى آخل بالنظر الأول » وكان 
المعلوم أنه يبقى الى الوقت الذى يمكنه استيفاء جميع الواجب من النظر » 
اب جميعه ى حال اخلاله بالنظر الأول , وذلك لآ باتتقاء 


آنه مسق 
النظر الأول / يتعذر ايجاد ما بمده من النظر » حتى د 
أو على العلم امتولد عنه . واذا وجب اتتفاؤه 


ء حل من هدًا الوجه محل ما يجب وجوده 


منه من حيث كان فرعا 
باتتفاء النظر الأول » على ما 
بوجوده من مسبب السبب . فكما يجب فى ذلك عنده أن يستحق العقاب 


والثواب عند السبب فى أحد القولين » فكذلك القول فيما يجب اتنفاؤه 
باتتفاء النظر الأول . ويبين ذلك أن تعلق انتفاء ذلك بانتفاء النظر الأول أقوى 
من تعلق وجود السبب بالمسبب » لأن السبب قد لا يوجد مع وجود 


عت اء الختييج 1 


1 


وليس كذلك اثثماء ما بعد النظر الأول ع لأنه يجب اتتقاؤه 
الا محالة لأجل اثتفاء النظر الأول . فاذا جب فى السبب والمسبب ما قدمنا » 
فبان يجب ذلك ف النظر أو'لى . ويبين ذلك أن الخل بالنظر الأول لو كان 
استحفاق عقابه على أن لا يفعل ما بعده من النظر مترقبا » لكان يصح على 
تعذر فلك مع اخلاله 
بالنظر الأول » فيجب أن ييكون مستحقا للمقاب على أن لم يغمل الكل ى 
حال اخلاله بالنظر الأول . وبين ذلك » أنه متى آخل بالنظر الأول فقد 
أن 


بعض الوجوه أن يفيل ذلك أو يفعل أمثاله . فذا 


يازمه فى ال تف النظر فيعرف الله .ولا يجوز + وقد لزمه 
ذلك ؛ أذ يستحق العقوبة على أن لا يفعل النظر فى. هذه الأوقات وقد لزمه 
التشاغل بغيرها ء لآنه يؤدى الى أن يستحق العقوية بآن لا يفعل ما لو قمله 
لكان مستحق العقوبة به . وهذا يؤدى الى أن لا يسكنه أن ينفك من 
القبيح » لأنه اما آن بفعل النظر المخصوص أو لا يغمله » فيجب أن يكون 
مستتحقا /, للعقاب فى الوجهين » وهذا محال ؛ فيجب قساد ما أدى اليه . 

فان فيل : وكيف يؤدى الى ما ذكرتم 7 

قيل له : لأنه متى آخل بالنظر الأول » وازمه ف المستقبل أن يفعل مثل 
النظر الأول ؛ لم يصح فى فلك الحال أن يعمل النظر الثاتى الذى لى كان 
ا الأول للزمه فمله . فيجب بذلك » ان فمل النظر الثانى » أن 

يستحق العقوبة ‏ واذا لم يفعله فكمثل » على ما بيناه ؛ وفى هذا من الفساد 
ا 
فيجب ان كان يستحق العقوبة على أن لم يغمل سائر النظر 
عند اخلاله بالنظر الأول » أن تكون تعالى لو اخترمه ؤقد آخل نالاول 


و 


أن لا بخرج من أن يكون مستحقا له ء كما قلثم فى السبب ؛ انه اذا فمله 
ثم اختوم » أنه يستحق العقوبة عليه » واخترامه لا بمنع ذلك فيه 

قيل له : لا يجب ذلك . لانه تعالى لا يجوز أن يتكلفه أجزاء النقلر حالة 
بعد حال الا وقد يضمن تسكينهمن قملها . وذلك لا يتم الا بتبقية الاوقات 
التى تمكثنه » لو أملاع + استيفاء” جميع الواجب من النظر 

فان قيل : انه تعالى أى دان كان قد يضمن ذلك . على ما ذكرتي » ققد 
.يصح ما سألناكم عنه بان تقول : فلو اخترمه وقد أخل بالنظر الأول , كنف 
يتكون الحال فى العقاب الذى يستحقه 7 

قيل له : ان المسالة على جهة التقدير قد تصح كما ذكرته » والصحيح 
أن يقال : انه تعالى ل الخثرمه كان لا عق التق وبة بان يقمبى سائر 
الأجزاء من الل » لان / ييكون قد أتى فى أن لم يفعله من جمته تعالى بأن 
اخترمه + فلو عاقبه حلى ذلك لكان مماقبا له على امر قد منمه من فمله ؛ 
فذلك لا يصمح . 

فان قبل : فهذه امسألة راجعة عليكم فى السبب والمسبب - 

قيل له : ليس الأمر كذلك » لأن اخترامه لا ييخرج السب 
وقد تقدم سببه فى حال حياته علىالحد الذى يق اذا لم . 


0 
صح أن يستحق العقاب عليه » وان اخترم . وليس كذلك الحال فى الجزاء 
النظر » لألها تبتدىء فعلا » فلا تتكون بعد الاخترام بأن ييكون قد اتى من 
قبله تعالى من حيث امتنع عليه فعلها ء باولى من أن يتكون قد أتى من قبل 
نفسه من حيث لم يفمل النظر الأول الذى هو مقدمة سا 1 ادقع 
وبها يصمح منه ايجاده . فلذلك قلنا : انه لو اخترمه » لم يستحق المقوية 


احد- 


على أن لم يفمل سائر أجزاء النثظر ء وائما يستحقه من حيث أخل بالنظر 
الأول . فلا بستنم أن يستحق بهذين عقوبة الجميع فى الوقت الأول ؛ على 
ما يناه , 


واعلم » أن الصحيح من القولين ما ذكره رحمه الله فى الجامع الصغير » 
وذلك أن كل جزء من النظر قائم بننسه فى أنه مما يبتدئه المكلف قمعلا » 
ولا يتعاق وجوده بوجود ما يقدم الا منحيثكاذفرعا عليه . لأنه قد يصح أن 
يطيع فى النقر الأول ثم يعصى فيما بعده » كانه يطيع فى النظر فى التوحيد 
وينصى ف النظر فى العدل أو فى النظر فى النبوات . قصار النظر فى التبوات 
لا تعاق له بالنظر ف التوحيد والعدل » ولا يتعلق وجوده بوجود 
ما لا يبندى» فعلا » ويقع بالدواعى والاختيار » فهو منفصل عنه على كل 
وجه فاذا صح ذلك وجب » كما اعتبر ما يستحق به من الثواب / فى حال 
ايجاده له لافى حال النظر الأول » أن يعتبر عقابه ق ملك الحال » فيستحقه 
اذا لم' يفمله فى ذلك الوقت » ولا يستحقه فى حال النظر الأول 


بين ذلك » ما قدمناه : من أنه لو استحقه فى حال اخلاله بالنظر الأول » 
لكان يستحنه وان اخترمه . لأن إخترامه لا يخرج سائر النظر من أن يجب 
انتفاؤه باتفاء النظر الأول » كما يجب ذلك فى حال بقائه » فكان يجب أن 
يستحق العتوبة فى الحالين . وذلك كما نقوله فى السبب والمسبب : انه 
الو استتحق عقوبة المسبب فى حال السيب » لم يختلف الحال بين أن يخترم 
أو يبقى ف أنه كان يستحقه اذا وقع المسبب . فكذلك كان يجب أن يستحق 
مقدار العقوبة على اخلاله بسائر النظر فى حال اخلانه بالأول وان اخترمه » 
الأن اخترامه كتبقيته ى وجوب انتفاء سائر أجزاء النظر .فلو كان كذلك » 


د عد 

الكان مستحقا للعقاب على ما يمتتع عليه فعله لمنتح من قبل غيره » كما يستحقه 
وان تمكن من فعله . وقد علمنا أن هذا الوجه يمئع من استحقاق العقوبة 
على أن لا يفمل الواجب : بل يمنع من وجوبه . فاذا صح ذلك » وجب قساد 
ما أدى اليه .. 

فان قال.: انى أقول : متى اخترم أنه لا يستحق » ومتى بقي أنه 
يستحق » قلا يلزم ما ذكرتم ٠‏ 

قيل له :انه اذا كان متى بتهى صح أذ الاخترام » وكان متى 
قدر ذلك فيه يجب على ذلك القول آن يكون مستحقا للعقوبة على الأمر 
الذى منع من فمله بالاخترام . فينجب أن ينصد هذا القول فى الحالتين » 


يقدر 


وان كان فأحدهما الاخترام” حاصل ء وى الاخرى/هو مقدر . ولا يتئعم 
فى المقدر أن يكون كالحاصل فى باب الدلالة على ما نذكره ف مواضع 
كثيرة . 

فان قيل : ان هذا بمينه يطعن فى قولكم : انه يستحق العقوبة على 
سائر النظر ؛ وانها واجبة عليه وقد آخل بالنظر الأول » بان يقال : كيف 
.يجب عليه ما يمتنع فمله له » وكيف يستحق العقوبة على .ما هذا حاله . 

قيل له : قد بينا أن امتناع الفمل عليه اذا كان لتقصير من قبله » ولأنه 
لم يفعل مقدمة ذلك الفمل على وجه لو فعله لأمكنه الاستمرار على آداء 
الواجب » فلن يخرج ذلك من أن يكون كان واجبا عليه ومقصرا فى فمله . 
فاما لو اخترمه تعالى فانه لابد من خروجه من أن يجب عليه » لأن المنع فيه 
٠ن‏ قبل غيره لا لتقصير كان منه ؛ وقد أوضحنا الفرق بين الأمرين 


يما تقدم , 


موك 

وقد تضمنت هذه الجملة الجواب” عن سائر ما قدمنا ذكره فى تقوله 

القول الآخر ء فلذلك لم تتعيده ؛ فتقيسشش العبادات أجمع على هذه الطريقة 

اذا كان بعضها مبنيا على بنض وآخل باولها . لأن حكم الجميع لا يختلف 

الكنه ينقسم ء ففيه ما يجب ترتيب بعضه على يعض + لأنه لا يصح فى 

الفمل الا كذلك ‏ ومنه ما بعضه على بعض لأنه لا بحسن فى الحكمة 
الا كذلك ؛ وان صح من جهة العقل خلافه ‏ 


فصسيل 

فى معنى قولنا إنه نعالى قد أوجب على المكلف النظر والمعرفة 

ان سأل سائل فقال : كيف يصح لكمهذا القول » وعندكم أن الواجب/, 
لا يكون واجبا بايجاب موجب » وانما يختص بذلك لصفة له أو اوقوعه 
على بعض الوجوه 7 وقد أنكرتم على المجبرة هذا القول بآن قلتم : انه 
الا يجوز أن يلون الواجب يتعلق وجوبه بالأمر والنهى » وكذلك القبيح . 
وأتتم الآن » بهذا القول» داخلون فى مثل قولهم ؛ بل هم بما ذكروه أعذر 
لأنهم علقوا قبح القبيج ووجوب الواجب بأمرين معقولين وعما الأمر 


والنهى » وأعطوا فيهما ة الاضافة ‏ وأتتم » فلا يسكنكيم ذلك فى اضافة 
يباب الثيء اليه تعالى 
قيل له : انا لا نجواز أن .يكون الواجب واجبا لموجب أوجبه على 


زه على وجه آخر ؛ فكل واحد من هذين الوجهين معقول . 
فلما ما تأباه » فهو القول بأنه لا صفة للواجب تجب لأجله » وأنه انما يجب 
لأجل آمر أو اختيار مختار » لأن هذا الوجه فاسد عندنا على ما بيناه ى 
أول باب العدل . والذى نجيزه فى هذا الباب أن ييكون واجبا بايجايه تعالى 


منحيث أعلمنا وجوبته وو “جه وجوبه ؛ أو نصب لنا الدلالة على ذلك 
من حاله . وجعلنا بحيث يجب علينا الواجب ويقبح منا القبيح » ونستحق 
فيهما الماح والذم والثواب والمقاب . وهذا ممقول ؛ وانما صرفنا الايجاب 
الى هذا الوجه لأن الدلالة قد دلت على أن الواجب لا يكون واجبا لعلة هى 


د 
الايجاب ؛ فيضاف وجوبه الى فاعل علته » كما نضيف تحرك الجسم الى 
فاعل / الحركة . لأن رد الوديعة واجب لا لعلة » وكذلك شكر متعم + 
لكن لأنهما رد” للوديعة وشكر لمنعم ؛ وكذلك القول فى سائر الواجبات . 
وقد أوضحنا القول فى ذلك فى أول باب العدل » فاذا صح ذلك فلابد من أن 
يحمل الأمر فى ايجابه تعالى علينا الواجبات على أن الغرض به آنه يفمل 
ما عنده يجب ذلك علينا من الأمور التى قدمنا ذكرها .فاذا صح ذلك 
وأعلمنا تعالى » باضطرار أو بدليل م أن النظر فى معرفته تعالى واجب » وأ 
المعرفة واجبة بوجوب النظر الذى يلتمسس المعرفة » وجعلنا على صفة المكلفين 
على ما تقوله فى هذا الباب ؛ فقد صح اضافة الابجاب اليه . لكنه لابد عند 
ذلك من أن يريد منا النظر والمعرفة ‏ ليصح كونه موجبا لهما . لأنه لو آعلمنا 
ذلك ونصب الأدلة ثم لم يرد منا ذلك » لم يكن موجبا . ولو أراد 
منا ذلك بلا تعريف ولا نصب دلالة » لكان مريدا لهما على وجه ,قبح » 
فلا يكون موجبا فى الحقيقة . فلابد من اثبات الأمرين » وان كان الأولى 
فى الابجاب الوجه الأول . لأنه تعالى لو لم يرد منا ذلك وقد جملنا بصفة 


المكلفين » وعر”: 
وجوبهما لتقد الارادة . ولو أنه تعالى أرادهما ولم يقمل هذه الأمور » 
اسقط وجربهما » ولم يدخلا فى الوجوب بوجود الارادة , فصح أن الوجه 
الأول بان نجمله العمدة فى الايجاب أو“لى من الوجه الثانى . وقد بينا » // 
من قبل غ فى أبواب التكليف أنه تعالى انما تكون سكلفا بالأمر والارادة » 
كما أن المكلتف فى الشاهد لا يكون مكلثا الا بان يأمر ويريد ما قيه كلفة 


ذلك أو دلنا عليه » للزمنا النظر والمعرفة ء ولما سقط 


ومشقة . والذى ذكرناه » الآن » فايجابه تعالى أو *لى » وان كان فى الشاهد 


تورات 


ينتفى أن يكون معنى التكليف ما ذكرناه » من حيث لا يصح من الواحد 
منا من التعريف ونصب الأدلة وجمل المكلف على الصفات التى عندها تلزمه 
الواجبات ما يصح من القديم » تعالى . 

فاذا صحت هذه الجملة ثبت أن قولتا :انه تعالى قد أوجب النظر 
والمعرفة له » معنى صحيح 7 وان كان قولنا : ان الواجب لا يكون واجبا 
يإيجاب موجب ء صحيحا أيضا م وأحد المنحبين لا ينقض الآخر م 

وقد بينا » ى باب تقدم » أن الانسان اذا كمل عقله ؛ فلابد من أن يعرف 
عند تبيئه الداعى ورود الخواطر وجوب النظر عليه ى طريق معرفة الله . 
وبينا أن هذا العلم ضرورى على الجملة » وان كان فى التفصيل يحتاج 
فيه الى استدلال . فان كان ضروريا فهو تعالى فاعل له . فيصح القول يآنه 
أوجب النظر » لأنه فعله وفمل سائر ما ذكرناه ؛ وان كان مكتسبا ع فلائه 
نصب الآدلة عليه » وهذا بين . 


فصل 
فى أنه تعالى” بإيحاب النظر يوجب المعرفة 


اعلم » أن الفرض فايجاب النظر الوصول” الى المعرفة التولدة عنه . / 
لان الوجه : الذى له بحسن ويجب ء يقتضى ذاك » لأنه انما بحسن هن حيث 
يتطرق به الى زوال الشبه والمعرفة ؛ فانيا يجب تحرزا من المضرة التى انما 
يتم الغرض فيها بالعرفة . فلا يجوز اذن آن يجب الا لإاجل المعرقة ؛ فتكيف 
يصح أن يوجب تعالى النظر ولا يوجب المعرفة 8 

فلهذه الملة قول : انه تعالى اذا آراد النظر من المكلف » فلايد من 
أن بريد الممرفة:؛ واذا أمر بأحدهما » فلابد من أن يأمر بالآخر . فالحكية 
تقتفى أن ايجاب النظر يتضمن ايجاب المعرفة » وأن !يجاب آحدهما غير 
ايجاب الآخر . لأن اعلام المكلف حال أحدهما غير اعلامه حال الآخر » 
وارادة آحدهما غير ارادة الآخر . لكننا تعلم ء لما قدمناه » أنه تعالى لابد 
من أن يوحت المعرقة وبريدها مت أوجب النل وآراده ٠‏ 

فان قيل : أليس من قولكم : ان السبب يصح من الحكيم أن يريده » 
وان لم برد المسبب » على ما ذكرتم فى آول الكتاب . فهلا جوزتم أن يريد 
تعالى النظر ء ولا يريد المعرفة 8 

قيل له : انما نجيز ما ذكرته اذا كان الغرض مقصورا على السبب » 
فاما اذا كان به المسبب فلن نجيز ذلك البتة .وبينا أن الغرض ف النظر 


حرو - 
ليس بمقصور عليه ؛ بل هو التوصل به الى المعرفة » فلا بجوز من الحكيم 
آن يريده ولا بريدها ء على ما بيناه . 

فان قيل : افيجوز منه تعالى أن يريد المعرفة الأولى 9" ء ولا يريد منه 
كمال المعارف التى تدخل فى باب التوحيد والعدل 7 

قيل له : قد بينا أن ذلك لا يجوز » لا لآن المعرفة الناخرة تنولد عن 
المتقدمة » / لكن لأن الغرض بايجابٍ الممارف ما يحصل فيه من اللطلف 
للسكلف . وقد يبنا ؛ من قبل » آن اللطف بكماله انما بحصل متى علم 
المكلف الثواب والعقاب » وكيفية استحقاقه لهما منه تعالى » وما يقترن به 


ويتقدمه من المعارف ؛ فلذلك لابد من أن يكلفه تعالى جميم ذلك . وقد 
بينا الدلالة على ذلك » وأ 
قبل الوقت الذى يمكنه .١‏ 


لأجله آن لا يجوز منه تعالى اخترام المكلات 


ذا الادلى : فى الاصل , الاوله .+ 


قصرل 


لل 
فى أنه تعالى حسمن منه 203 يجاب النظر والمعرفة 

اعلم » أن الحسن لايد من آن يختص بوجه لأجله يحسن ؛ على 
ما قدمناه ى مواضعه + وكذلك الواجب . وقد علمنا أن ايجاب الموجب 
كالمتفصل من وجوب الثىء فى تفسه ؛ فما يدل على أن النظر والمعرفة 
واجبان » لا بدل على حسن ابجاب الموجب لهما . لأنا ترجع بالايجاب الى 
ما قدمناه من الاعلام والأدلة » فلابد من بيان الوجه الذى له يصن منه 
تعالى ايجابهما . وقد بينا أنه لا يستنع أن يكون الابجاب 
الواجب يجب عنده . آلا ترى أن المهد”د غيره بالقتل ان لم بعطه ماله » بلزمه 
عند ذلك دفع امال اذا خاف القتل وان كان ماله وجب من النهدد قبيح 7 


» وان كان 


فاذا صح / ذلك » وجب أن نبين الوجه ى حسن الابجاب » وان.كنا قد بينا 
من قبل الوجه فى وجوب النظر والعرفة . والمعتمد ف حسن ايجابهما » اذا 
ثبت حاجة المكلف اليهما وآنهما لا بحصلان على وجه الاضطرار والالجاء » 
آنذ قد نيت أن ما عنده يكون المكلف أقرب الى الطاعة وأبعد من المعصية . 
فلابد من أن يفعله تعالى ان كان من قعله » أو يوجبه على المكلف اذا كان 
من فمل المكلف . وقد ثيت أن العلم بآن فى الفمل ثفما يدعوه الى فمله » 
وان علم أنه مسبوم أو ظن ذلك عند أمارة » دعاء ذلك الى تركه . ببين 
ذلك أن العالم بما له من اللذة والمتفمة فى الماكول يدعوه الى فعله . فان علم 


(1) فى أنه تعال يحسسن مله : ف للفهرمس ٠‏ فى ايويحس: عنه من وجل ». 


ا 

أنه مسموم أو كن ذلك عند أمارة » دعاه الى تركه . وهذه الطريقة فى باب 
الداعى والصوارف لا تختلف بالأوفات والأعبان » وانا تختلف أحوال 
المكلفين فيها لأن بنضهم يعلم ذلك ربعضهم لا يعلم . فآما مع الاشتراك 
فى هذ «العرفة والاختلاف فى كونها داعية » لا يصح .فاذا ثبت ذلك » وقد 
علمنا أن المكلف اذا نظر فعرف التوحيد والعدل » وعرف أنه مستحق الذم 
والعقاب على المعاصى ويستحق المدح والثواب على الطاعات ؛ وأنه يستحقهما 
من قبله تعالى القادر لنفسه الذى لا يجوز أن يمنع من فعل المستحق » كان 
عند ذلك آقرب الى اخثيار الطاعة واجتناب المعصية غ لا عرفه من حالهما 
من التفع والضرر فيهما . قيجب أنْ يحسن منه سبحانه / ايجاب هذه المعارف 
من حيث كانت الطافا » على ما بيناه . 

فان قيل : أليس المكلف قد تقع منه المعاصى مع حصول هذه المعارف ؛ 
فكيف يصح الفطم على كونها الطافا 3 

قيل له : ان اللطف قد يكون لما فى الفمل بأن يكون الفاعل اقرب 
عنده الى أن يفعله ؛ وان كان لا يختاره لغرض آخر » ولا يخرجه ذلك من أن 
.يكون لطفا . وقد يكون لطفا بآن يختار الفمل عنده لا محالة . وكل واحد 
منهما معقول قى بابه » فلا يجوز قصر اللطف على أسدهما دون الآخر . 
فيحسن منه تعالى أن بلطف للمكلف من كلا الوجهين . وسئبين ؛ من بعد » 
آنه يلزمه تعالى بالتكليف أن بلطف على الوجهمين ٠‏ 

فان قيل : فهلا أوجب تعالى النوافل لانها داعية كالفرائض 7 

قبل له : انها مسهلة للواجب . ولا يجب أن يكون التسهيل بمنزلة 
الالطاف ف ذلك . آلا ترى أن العلم بأن ف الطريق سبعا » يقتضى تلب 


ووو 


سلوكه لا محالة ؛ والعلم بهولة سلوكه » لا يقتفى سلوكه لا محالة ؛ 
ولا العلم بالمشقة فى سلوكه ع يقتضى ترك سلوكه م فاحد الأمرين يخائف 
الآخر 7 فلذلك لا بحسن 
الالطاف . 

فان قين : اليس لو اضطر تعالى المكئف الى هذه المعارف لوقع له المعنى 
الذى ذكرتموه » وكان لا يجوز أن لا يحصل له ذلك 7 فهلا اضطره اليه » 
والجاء الى النظر والمعرفة » ليتكون حاله ى ذلك أيلغ منه اذا كلفه أن يكتسب 
ذلك ؟ 

قيل له : انا سنبين » من بعد ء القول فى ذلك » ونبين أن / الالجاء الى 
ذلك لا يصح » وأن وجه كونه انا هو أ .يكون من فعل العيد اكتسايا ؛ 
ولولا ذلك لكانت الضرورة آبلع » على ما سآل السائل عنه . لكنه لا يمتنع 
فى الأفمال آن لا تكون لطفا الا اذا وقعت من قمل المكلف ء كما يجوز 
فى بعضها أن يكون لطنا من فمله تعالى . وهذا بين ى الألطاف وأنها تتقسم 
الى هذين التقسمين ‏ 

فان قيل : أليس قد قال أبو هاشم » رحمه لله ء الى الملم بلق تعالى » 
وسائر المعارف لو وجبت ء من حيث كان لطفا » لكانت الغروريات أبلغ 


تعالى ايجاب النوافل » وان حسن منه ايجاب 


من المكتسب منه 7 فكان لامعنى لتكليف المبد ذلك ى جواب أبى على 
ابن جلاد رحمه الله . 

قيل له : ان الذى اعتمدناء هو الذى ذكره رحمه الله غ واعتمده فى 
الجامع الصنير » وف مواضع من كتبه . فأما فى هذه المسألة فقد قال 
ما ذكرته » وذكر أنه تعالى انما حسن منه ايجاب النظر والمعارف لتعريض 


هوه - 
المكلف لدرجة الثواب لانه لا يستحقه الا بفمله » واعترض على كون 
المعارف لطفا بما سآلت عنه . وقد تأملنا ذلك فوجدناه لا يصح ء لأن لقائل 


! للمعارف وجها يحسن لأجله أن توجبه سوى 


000 
الثواب » لأن من حق الثواب أن لا يستتحق على الفعل الا اذا صبح وقوعه 
على وجوه مخصوصة . ولهذا .: ل فى الشرعيات : انها لو لم تكن الطافا 
لم بحسن مه تعالى انجابها ؛ وكما لا تكون واجبا لا لوجه بقع عليه سوى 
الثواب » فكذلك لابد من وجه يحسن الايجاب لأجله سوى الثواب الذى 
ابه وقد بينا / القول فى ذلك . نبت ما ذكرناه » لم يصح أن 
نجمل هذا الوجه مما يحسن ايجاب المعارف لأجله » فلابد من ذكر وجه 
سواه » ولا وجه يصح فيه الا كونها ألطافا . ومتى قال فى كونها ألطافا : 
أنه يازم ى فعل القديم ء تعالى ‏ أن يقوم مقام فعله ؛ بيتا أن فيها ما لا يجوز 
أن يقوم فعل غير المكلف مقامه » بما ستذكره من بعد فلا يلزم على هذا 
الوجه ما ألزمناه على الوجه الأول . 
واعلم » أن الشيخ أبا على » رحمه الله » قد ذكر فى وجه إيجاب المعارف 
: منها قوله : انه تعالى قد جعل المكلف بحيث ترد عليه الشواطر لكمال 


أن يقول : 


عقله » فلو لم يتازمه المعرفة لكان قد أعلمه ودله على أنه لا ضرر عليه فى أن 
لا يغملها ‏ واذا لم يخل متى لم يفعلها من الجهل والشنك » فيجب أن 
لا تكون عليه مشرة فى فمل أحدهما . وهذا يوجب كونه تعالى مبيحا له 
الجمل والشسك ؛ واذا قبح ذلك فى الحكمة ولم يكن بعد فساده الا القول 
بانه أوجب المعرفة . فيجب أن يحسن منه تعالى الايجاب + بل يجب متى جمل 
المكلف على هذه الصفات أن تكلفه لا محالة ؛ فيكون ايجاب الممارف » 


- 5 


والحال هذه » واجب . وقد بسكن آن نورد هذا الكلام على وجه آخر 
يتكون أبعد من الشسبه بن تقول : انه تعالى لولم يوجب عليه المعرفة وقد 
جمله بحيث لا يخلو مئها الا الى جهل وشك ع بآن اعلمه الأمور وأخطر له 
الخواطر ونصب له الأدلة وأقدره ومكنه ؛ لوجب أن يكون ممذورا فى 
خمل الجهل / أو الشك » لأنه لا يجوز أن لا بعذر فى فمل أحدهما ولا يسكنه 
الانتكاك منهما . فاذا بطل ذلك من حيث قد ثبت قبحهما » فالواجب أن 
يفعل الأمر الذى بفعله يخرج عنهما وهو المعرفة . وهذا يدل على وجويها » 
لأنه متى ام تقل بذلك وجب القول بآن المكلف معذور فى القبيح » وهذا 
بال . ولا يلزمه على ذلك آن يكلف تعالى أهل الجئة » لأنه يضطرهم الى 
العرفة » فهم ممنوعون من القبيح . ولا يلزمه » فيمن ليس بعاقل » ذلك » 
لأنه ممن لا يتسكن من ذلك لفقد عقله ونعذر الاستدلال عليه . 

وقد ذكر دلالة أخرى » وهو أنه قال : قد ثبت ظلهور النعم على المكائف 
وصح من جهة العقل أن شكر النعمة واجب » فاذا لم يتمكن امكف عند 
علمه بثار النعم أن يشسكر ويقوم بالواجب عليه من ذلك الا بأن يتعرافه 
تعالى لزمته المعرفة وحممن نمته تعالى 3< عليه لكى يتتمكن من أداء 
الشكر الواجب علبه , ومثتل ذلك بمن عرف نعم أيه عليه وتمكن من 
معرفته ليقوم بسكر نممه المظيمة آنه يلزمه ذلك . قبا: 


الك فى نعمه 
تعالى أولى ‏ لأنها أصول التعمة » ونعمة الوالد لا تكون نعة الا بنعم الله 
تمالى . وفحن نبين القول ى هذه الوجوه ؛ وما يصح منه وما لا يصح » 
وما ذكره شيخنا آبو هاشم » رحمه الله » فيه . 


اعلم » أله قد بدن رعسه الله أن الاباحة ان كانت ممدى فيجب أن 


عيوجت 
تكون ما به يصير الثىء مباحا . كما أن التحريك ما به / يسير المتحرك 
متحركا ء لأنه يستحيل حصول اباحة فى العقل ولا يتكون مباحا » كما 
يستحيل حصول التحريك فيه ولا يكون متحركا . لكن المباح قد ثبت أنه 
لا يكون مباحا لعلة موجبة . فان أجريت هذه اللفظة على شىء » فيجب 
أن تجرى على الدلالا الدالة على أنه مباح » والخبر عن كونه مباحا . 
كما أن الائبات جمل عبارة عن الدلالة والخبر المقيدين لثباتالثىء 
ووجوده . فاذا صح ذلك » وقد علمنا أن الجهل لا يجوز كونه مباحا لان 
الدلالة قد دلت على قبحه ومن حق المباح أن يكون حسنا » فيجب أن 
لا يضح تعلق الاباحة بها . كيف يصح أن يقال : انه تعالى لولم يوجب 
المعرفة » لكان قد أباح الجهل 7 
فان قال : الاباحة هى الخبر عن المباح ؛ على ما ذكرتم » لكنها الخبر 
عن أنه لا ضرر على المكلف فى الفعل ‏ فمتى علم ذلك فقد علم كونه مياحا . 
آلا ترى أن الواحد منا انما يبيح لغيره الفعل بآن يدله أو 
عليه فى فعله » واو أنه تعالى قال نصنا : لا ضرر عليك فى فمل الجهل » لكان 


ه أنه لاشرر 


قد اباحه » تتكذلك لو دله عليه ؟ فاذا وجب أن يكون هذا ال الجمل 
لو لم تكن العرفة واجة » فقد صح ما ذكرته . 

قيل له : ان الاخبار عن الثىء بأنه لا مضرة فيه لا يرجب كونه 
مباحا » لأنه لو وجب ذلك لاستحال تعلقه بالقبائح » وقد عرفنا صحة ذلك 
فيها » فلا يجوز كون ذلك اباحة . 

فان قال : اليس اذا قال الرجل لغيره : لا ضر عليك فى دخول دارى 
وف أكل / طعامى » فقد أباحه ؛ فهلا وجب ما ذكرناه 7 


عام شرج ١‏ 


- 


قيل له : ان صمح ما ذكرته عفائما بيكون اباحة » لأقه بوجوده يصير 
دخول الدار وآكل الطعام مباحا » وليس كذلك حال الجهل لأن بهذا القول 
لا يصير مباحا البتة . 

فان قال : كيف يصح فى الشىء أن يكون اباحة فى باب ولا يكون 
اباحة فى غيره » ومن حق الأدلة أن تستمر ولا تختلف 8 

قيل له : اذا كان ذلك الشىء انما دل على الاباحة لوقوعه على وجه 
مخصوص » قانما يجب أن يقتضى الاباحة متى وقع على ذلك الوجه . 
وانما أوجب هذا القول اباحة الأكل ودخول الدار » من حيث وقع من المالك 
لهما ودل” على رضاه بذلك وعلى تعجيله التفع والسرور فيهنا بدلا من 
المضرة » فصار اباحة لذلك ؛ وليس كذلك اذا تعلق بالجمل وغيره » لأنه 
لا بقع على هذا الوجه فيه . وهذا بمنزلة تفع الرجل وهبته » انه يقتضى 
التمليك فيما نتبعه ويهبه اذا كان ملكا له » ولا يقتضى اذا كان ملكا لغيره . 
وان كان القول قد وجد فى الحالين » لما اختلف الحال ى وقوعه على الوجه 
الذى يقع عليه . هذا لو صح ما قال ؛ فكيف والانسان لا يكون مبيحا 
الدخول داره بآن يقول لغيره : لا ضرر عليك فيه» الا بتعارف متقدم . لأنه 
ان لم يفترق به ذلك » وجب أن يكون كاذبا فى قوله : لا ضر عليك ى 
دخول دارى ؛ لأنه يستحق بذلك الذم والعقاب . فاما اذا قال الحكيم فى 
فمل قد تقدمت المعرفة به : لا ضرر عليك م فحاله لا يتغير بهذا القول » 
بل يكون قبيجا على ما كان عليه آو حسنا . / فلو أنه تعالى نص" فقال : 
لا ضر عليك فى فمل الجهل ؛ لم يتغير الحال ى قبحه عند المكلف . فان 
آراد تعالى < لا ضرر عليك 6 على جهة الخبر » لم يصح لأن المعلوم من 


هت 


حال القبيح أن على فاعله فى فعله مضرة . وان آراد بذلك « أله لا مشرة 


ولا يخرج الجهل من أن يكون قبيحا وفاعله من أن يتكون مستحنا للعقوبة » 
وان كان تعالى قد ازاله واسقطه . 
فيجب على هذا أن ييكون تعالى من حيث أخبر فى الصغائر 


فان قال 


أن تكون بهذه الصفة . 

قيل له : كذلك تقول انه تعالى لا يعاقب عليها » لكنها لا تخرج من 
أن تكون قبيحة . والواحد منا اذا قال فى الجهل : انه لا مضرة عليك فيه ؛ 
فقد اخطا وكذب ء وان أراد « أنى لا أذمك أو لا تستحق الذم من قبلى » 
فقد أخطا أيضا ب لأن الذم لا يسقط باسقاطه ويخالف حاله فى ذلك حال 


القديم فى اسقاطه العقو. 
فان قيل : فلو [نه تعالى قال هذا القول فى الجمل وغيره من القبائج ؛ 

آليس كان المكلف فى حكم من قد أتيح له ذلك 8 
قيل له : لا يخرج من أن يعلم قبح هذه الأمور ويلزمه تجبها » وان 
استحق الذم يها » قتكيف تصير مباحة 7 قال أبو هاشم » رحمه الله » لو قال 
تعالى فى المعاصى ذلك » لكان مريا يفملها ‏ لأن المكلف اذا عرف أنه 
تعالى قد ازال عنه الضرر فيما يأتيه // من القبيح يكون أقرب الى أن يفعله 
عنه » فيكون مثريا له من 


لحصول شهوته فى فملها وزوال المضرة الآ 
هذا الوجه . قال رحمه الله : ويجوز أن يكون أبو على » رحمه الله » آراد 
بالاباحة هذا المعنى » فان أراده فهو صواب » وان أراد الاباحة على 
فتقد بينا القول فيه . ولايلزم على هذا الوجه أن يتكون تعالى مغريا 


للبهائم من حيث لا مشرة عليهم فى فمل ما يقبح ؛ وذلك لآن بعنى الاغراء 
اننا يصح ف العالم بالأمور . الا ترى أنه انما يحصل كذلك متى علم معنى 
قوله تعالى : لا مضرة عليك فى القببح » وعلم آن ذلك يوجب زوال المضرة 
فيخرج من أن يكو خوفه داعيه تجنب القبيح ؛ وتصير شهوته ومعرفة 
ما فيه من اللذة داعية الاقدام عليه . وذلك لا بتم الا فى الماقل العارف » 
فكيف يلزم ذلك عليه 7 

فان قيل : آفيسكن الاعتماد على هذا الوجه فيما أورده رحمه الله بان 
يقال : انه تعالى لو لم يوجب على الماقل الممرفة » لوجب كونه مشريا له 
بالجهل » والاغراء قبيح لا يفعله الحكيم » فيجب أن يتكون ملزما للمعرفة . 

قيل له : لا يصح الاعتماد على ذلك فى ايجاب المعارف خاصة . وذلك 
لأن المكلف له علريق الى أن لا يفعل المعرفة ولا الجهل بأن يقاف و 
والشك ليس بمعنى فيكون قبيحا ؛ ولو كاذ معثى لغ يجب أن يتكوف قبيعا 
فيين امْ تلزمه المعرفة ؛ بل لا يقبح البنة عند شيخنا آبى هاشم » رحمه 


الله » وان كان الشيخ أبو على » رح.ه الله » قد قال : اته يقبح اذا كان 
الشاك قد / فيقه فى حال بلزمه فعل المعرفة منها ؛ فأما اذا لم نلزمه المعرفة غ 
فاشك منه حسن . ولذلك قال : ان الوااجب » فى ابتداء حال التكليف » 
أن يفك المكتف ء لأنه لا يسكيه فعل اأعرفة ؛ فاما بعد ذلك فان الك 
منه + لآن المعرفة مسكنة بدلا منه . ولذلك قال فيما لا دليل عليه : 


انه يجب السك فيه ؛ والشك بحسن فيه لأن المعرفة لا تكون واجبة والحال 
هذه . والصحبح ما حتكيناه أولاء لأن الشك لا بقع البتة الا وقاعله معذور » 
لأنه ان لم تلزمه الممرفة فالواجب عليه إلشسك ؛ وان لزمته المعرفة قمتى 


ره 


وروت 


لم ينظر من قبل فلا ملريق له الآ الى أن يبتدىء المعرقة ؛ فالشك واجب 
عليه . فكيف يقال : انه يقبح على بعض الوجوه 7 واذا صح أنه بحسن 
لا محالة على كل وجه + ام يجب أن يتكون تعالى مغريا للمكلف بالجهل 
لولم يتلزمه المعرقة ؛ لآن له طريقا الى أن يعدل عنهما الى الشك الحسن 
الذى بينا حسنه . ويبين صحة ما قدمناه أنه رحمه اث قد قال فى المكلف : 
انهلا يلزمه النظر فى الجزء والطفرة والمداخلة » وأث يلزمه اذا خطر عى 
من ذلك بباله أن . وكذلك قولنا ف جميع المعارف ء لولم يكن 
لايجابه طريق الا هذا الوجه . ولا يجب أن تكون تعالى مغريا بالصخائر » 
على ما ذكرناه من قبل » لأنه تعالى لم يعرفنا أعيانها فنميزها من غيرها 
فيحصل فيها معثى الاغراء + ولانها تضر من حيث تقتضى اتنقاص الثواب/ 
فلا نسلم فيها أنه لا مضرة فيها البتة . فاما القديم » تمالى » لو عرتف. 
> الاغراء لا محالة + 


المكاتف” آنه لا ضرر عليه فى سائر المعاصئ © 
ويتعالى الل عن ذلك . 


فلهذا ثلنا : انه بحسن منه تعالى أن بثفر الكبائر » ويقبح أن يظهر انه 
قد غفرها ؛ لما فى ذلك من الاغراء . وكل ما أوردناه ببين أن الاعتماه على 
هذا الوجه الأول ؛ الذى حكيناه فى ايجاب المعرفة » لا يصح . وانما 
اعتمد شيخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله » فى أصل التكليف على دلالة الاغراء ‏ 


لأنه بين بها أنه تعالى اذا جعله مشهيا للقبيح ؛ وأحوجه اليه ؛ ولم يمنه 
وخلتى بينه وبين الفمل م فلو لم يكن 
مكلفا لوجب كونه مغريا لقوة دواعيه الى أن يفمل ما يشتهيه » اولا عله 
بمضرة تلحقه اذا قعل ذلك القبيح . فبين بذلك أ لابد من أن يستحق 


عنه » وقد كان يصح أن يجمله هديا 


و 


العقاب على القبيح لو فمله » وذلك ناضمن التكليف . فقما أن يدل على 
تكليف المعرفة خاصة » فبعيد . واما ما ذكرناه ثانيا » فالاعتماد عليه 
لا يصح » لأنه رحمه الله بئاه على أن القادر منا لا يخلو من الأخذ والثرك . 
وقد صح عندنا بالدليل أنه يصح أن يخلو من ذلك الأخاصح دين 
فكيف يقال : انه تعالى لولم تكلفه النظر والمعرفة ؛ لكان قد جمله بحيث 
لا يسكنه أن ينفك من القبيح الذى هو الجهل والشك . وقد يصح عندنا 
أن يخلو من جميع ذلك » فلا يصج ذلك من وجه آخر وهو أن الشسك عندثا 
ليى بسنتى خيقال : انه يضاد / المعرفة . وقد بيتا الحال فيه من قبل » قيجبٍ 
أن لا يستنع خروج العاقل من المعرفة والجمل الى آن يتكون شاكا متوقفا عن 
كل اعتقاد وظن . لكن الوجه الأول أقوى ع وذلك أن له رحمه الله أن 
يقول : لو نبت فى الشاك ما ذكرتموه ؛ لوجب آن لا يخلو من المعرفة وسائر 
أضدادها من غ أن أذكر الشلك فيها . فلايد عند ذلك من الرجوع الى 
الأصل الذى اه أولا » وان كان يبعد أن يلتزم القول بأنه لا يخرج عن 
العلم والجهل الى الشك . لان المتعالم من حال المكئف أنه قد يخرج عتهما 
فيك فى حال ما خطر بباله . ولولا أن الأمر كذلك » كان لا يصح من 
المكلف فى الابتداء أن ينك من فعل قبيح ء للأئه كان لا يخلو من المعرفة 
الا الى الجهل ‏ وقد علمناه يخلو منهما الى الشلك + وذلك هو الواجب عليه . 

وبعد » فلو صح الأصل الذى عليه بنى الدلالة رحمه الله » لكانت 
الدلالة مدخولة . وذلك أنه يقال له : ما أتكرت” أن لا تلزمه المعرفة ويقبيح 
منه الجهل ويحسن منه الشك ؛ فيكون له طريق الى أن يغارق الع 

فان قال : انه اذا فمل الشك فقد فمل القبيح ؛ كما لو فعل الجهل لكان 
فاعلا للقبيح . 


اص 

قيل له : ولم قلت فى الشلك : انه قر 

فان قال : لأنه شك فيما بلزمه آن يعرفه . 

قيل له : بيتن » / أولا ء تلزمه المعرفة ؛ ليصح هذا القول . 

فان قال : لأنه يناف المعرفة الواجبة , 

قيل له : بين أولا وجوبها » ليصح ذلك . وهذا يؤدى الى أن لا يسكنه 
أن يعلم وجوب المعرقة الا بقبح الشك » وأن لا يسكنه أن يعرف فبح الشك 
الا بلزوم المعرفة ؛ وذلك يوجب أن لا يعرف واحدا منهما . فاما الجيل » 
فائما صح أن يعلم قبحه لأنه قد ثبت بالعقل انه يقبح لكوته جهلا لا لأنه 
يضاد غيره » فلم يلزم فيه ما ذكرناه فى الشلك 7 

وبعد » فقد بينا أن الشك فيما يخطر بباله يحسن على كل حال » سواء 
أمكنه أن يفعل المعرفة ء بما شك فيه أو لم يسكنه ذلك . وهذا أيضا ييطل 
دلالته » لأنه بناها على أن الشك قبييح ء والحال بخلاف ما ذكرناه . وقد 


بينا القول فى ذلك من قبل وأوضحتاه بأن من قوله : ان المسائل الغامضة 
الثى لا يلزم المكلف معرفتها فى أول حال تكليفه ولا فيما بعد يلزمه أن 
يشلك فيه » ويكون الشلك منه حسنا وان أمكته أن يفعل المعرفة على بعض 
الوجوه ء لأن على ذلك آدلة منصوبة . فآما ما ذكرناه ثالثا من آدلته 
رحمه الله » فقد اعترضه شيخنا أبو هاشم + رحمه الله » بأن قال ؛ ان وجود 
العاقل والنعم ١0‏ ومعرفته بها لا يوجب الا شكر المنعم لها دون التوصل 
الى معرفته بعينه . ومثل ذلك تواجد الماء مع شدة / العطش فى بعض مضائع 
الثفازة التى يسلكها » انه وان علم موقع تلك النعمة وأنها من فمل فاعل + 
(1) والتعم : فى الت ٠‏ التمر» + 


4ق 


غير واجب عليه أن يطلبه لكى يشسكره ؛ وانما يازمه آن يشكره على الجملة . 
فكذلك القول فيما يشاهده من آثار النمم فى تفسه » انه لا يوجب الا شكر 
فاعله دون طلب معرفته . فلابد متى قيل : أن معرفته واج 
فيه الى دليل آخر سوى وجوب السكر . 

فان قال : ان نعمه تعالى عظيسة ء فهى مخالفتة" لما ذكرتيوه . 

قيل له : لو وجب فى عظيم النعم طلب معرفة المنعم لكى يتشكر » 
الوجب مثله فى يسيرها . وبعد » فان النعم ى الديا فى الوجه الذى بيناه ق 
اتتفاوت » ولا يختلف فى أن معرفة المنعم للكى يتشتكر غير واجب . 

فان قال : اليس يلزم العاقل طلب معرفة آنية اذا علم عظيم نعمه عليه 7 

قيل له : انه لا يلزمه ذلك لكى يشكره وان وجب عليه آن يظلبه » 
وانما يجب ذلك لعلة أخرى » فلا يصح أن يجمله أصلا فى هذا الباب ؛ لأن 
الخلاف فيه كهتو” فى القرع . 

فان قال : لا يأمن العاقل مع وجوده آثار النمم فى تفسه ء متى لم يطلب 
معرفة التعم > أن .يكون متعرضا للمضرة ولحرمان اداتتها فليزمه لذلك 
العرفة . 


قبل له : ان هذا غير تلك الدلالة » فلا ب 


أن يرجع 


ثر فبما أوردتاه عليها لو صح » 
فكيف وهو غير صحيح ؛ وذلك لأن معرفته / والقيام بالشسكر لا يوجب + 
ادامة تلك النممة » لأنها تفضل ف الثانى كما هى فى الأول ؛ فكذلك اخلاله 
بطلب المحرفة لا يوجب انقطاعها ء فلا يصمح الاعتماد على ذلك . وقد شرحنا 
القول فبه ى باب كيفية ورود الخاطر من قبا 

ومما يعترض به على هذه الدلالة أن علم العاقل بأن ما يجده فى تفسه 


من قبيل النعم علم استدلال » وانما بعرفه فى الجملة باضشطرار . فاما ف 
تفضيله » فلابد فيه من استدلال » وعلمه بآن فاعله قصد وجه الانعام فيما 
بعلم باستدلال م فكيف يصح أن يقال : انه يلزمه معرفة الله ليقدم هذا 
العلم # ومن حق هذا العلم أن يكون كالعلم بالله فى أ' على جهة 
الاكتساب » بل لا يصح أن يحصل له العلم بأن فاعل هذه انعم قصد بها 
وجه الاحسان الا بعد معرفة الله وتوحيده وعدله . وكل ذلك يبين أن 


الواجب أن بعتمد على ما قدمناه فى حسن ايجاب النظر و١‏ 
: وهل يصح أن يعتمد فى ذلك على أن يقال : ان الممسرفة 
حسنة » فيجب أن بحسن من القديم » تعالى ؛ اينجابها ؟ 

قيل له : لا , وذلك لان ايجاب الفعل لا يحسن الا اذا اختص بوجه 
الوجه ؛ فاما لائه حسن فاله لا بحسن ايجابه . آلا ترى أنه لا بحسن منه 
تعالى أن يوجب المعرفة بأحوال الناس » وان كانت متى حصلت كانت /ر 
حسنة ب لأن العلم بآن زيدا آكل وشرب أو أنه طويل وأنه من بنى فلان » 
حسن ؛ ومع ذلك لا بحسن منه تعالى أن يوجبه على كل حال ؛ وكذلك 
القول فى المباحات والنوافل . 

فان قال : أفيصح أن يعشمد فى وجوب معرفة الله » تعالى » على أنه 
يستجلب بها المنافع الثى هى الثواب 7 

قيل له : لا يصح ذلك » لأنه لا يعلم استحقاق الثواب الا بعد تقدم 


0 


وجوبها فيصير المستدل بذلك مستدلا بالفرع على ثبوت الأصل . ولانا 
قد بينا أن الواجب لا يجب لأجل الثواب وانما يستحق ذلك به متى بت 


له وجه وجوب » فيجب أن يبين ذلك . ثم يقال : ان الثواب يستحق به » 


055 
ولا يمترض ذلك فيما اعتمدناه 7 لأنا بينا للمعرفة التى أوجبها تعالى وجه 
وجوب » وهو كونها لطا ؛ وبينا القول فى ذلك » قصح ما قلناه » وان 
لم يضح ما سأل السائل الآن . 
: أفيصح أن يثبين وجه” النظر والعرفة من جهة السمع 8 

قيل له : لا يصح ذلك » لانه مالم يعرف الله » تعالى » بتوحيده وعدله > 
لا يلم صحة السمع ؛ فكيف يستدل بالفرع على ثبوت الأصل 7 


فصل 
فى أن إيحاب النظر والمعرفة, هل يحب عليه تعالى أم"؟يحسن ولا يحب 


اعلم » آنا قد بيلا حسن ايجابه تعالى » فاما وجوب ذلك عليه فيجب /, 
أن يقال : انه سبحانه متى جمل المكلف على الصفة التى بينا » أن مع 
كو نه عليها لابد من أن يكلفه . فايجاب النظر والمعرفة واجب عليه تعالى » 
ومتى لم يجعله كذلك فهو غير واجب .ولذلك قلنا : لله من الباب الذى 
منى حسن وجب » ومتى لم يجب قبح ؛ وفصانا القول فيه من قبل . 

فان قال : فهذ. ينقض قولكم : ان التكليف” يفضل » ومخالفتكم 
أصحاب الأصلح فى ذلك , 

قيل له : انما تقول ذلك من حيث آله” تعالى أن لا يجمل العاقل بهذه 
الصفة ؛ فلا يكلفه ولا يازمه آن يجمله كذلك لكى يكلفه ؛ وعند القوم 


ان ذلك واجب فى بعضهم » فالخلاف يننا وبيتهم صحيح ؛ والذى قدمثاه 


اعتسيخ آي 
فان قال : اليس من قولكم : ان تكليف زيد اذا كان لما فى تكليف 
عمرو فواجب عليه تعالى أن يفعله م وذلك ينقض قولكم : انه ليس 
بواجب 7 
قيل له : انما ثتول بوجوب ذلك بشرط تقدم تكليف غيره . وقد كان 
يجوز منه تعالى أن لا تكلف ذلك الفير » قلا تكون هذا التكليف واجبا . 


ذل ام : فى التهرس ١‏ أو م 


ىه د 


وليس كذلك ما يقوله القوم ؛ لالهم بوجبونه » تقدم تكليف غيره 
املونقايه 

فان قيل : فالحاصل » من قولكم هذا ؛ أن التكليف واجب فى كل 
جال. 

قبل له : قد بينا امعنى فى ذلك فعبثر عنه بما أردت + فان قلت 


واجب بسعنى أنه لابد من أن ينمله اذا حصل العبد على الصفة التى, 
ذكرناها » فصحيح ‏ / وان انه ليس بواجب من حيث آله” تعالى 
أن لا يجمله كذلك فلا يكافه » فصحيح . ولا معتبر بالعبارات اذا صحت 
المعائى » فالقول فى التكليف السبعى يجرى على هذا النحو فى أنه تعالى 
متى غلم أنه مصحه فلابد من أن يفعله ويبعث الرسل » ومتى لم يكن هذا 
حاله قبح ولم يحسن . فعلى هذه الطربقة يجب أن يجرى هذا الكلام . 


هبلقل 
فى أنه تعالى قد أوجب النظر والمعرفة على المكلفين 

قد بينا » من قبل » أنه تعالىانما يوجب الشىء بانيعرف المكلف وجوبته 
ووج” وجوبه ء أو ينصب له الدلالة على ذلك ويريده منه . فاذا ثبت 
ذلك ء وقد بينا أنه تعالى قد عر”فنا وجوب النظر فى معرفته تعالى من حيث 
قرر فى العقول وجوب التحرز من المضار بالوجه الذى يمكن التحرز منه ٠‏ 
وقد بينا أن الخاطر اذا ورد على الوجه الذى فصتلناه فى يابه ؛ يخاف الماقل 
لا محالة خوفا لا يتحرز منه فى ظنه الا بالنظر » فيجب أن يعلم وجوب 
ذلك عليه » كنا يعلم بعقله وجوب التحرز من سائر المضار » فاذا صح 
ذلك » وكان تعالى هو الفاعل لهذه المعرفة » فيجب أن يكون هو المكلف 
لها . ولا فرق بين كون العلم بوجوب هذا النظر بعيئه ضروريا أو مكتسبا » 
فى أن على الوجهين جميعا يضاف وجوبه اليه تعالى ؛ فان كان فى أحاد 
الوجهين أوجبه التعريف » وف الوجه الآخر ينصب / الدلالة . 

فان قيل : دلوا على أنه تعالى قد أراد ذلك من المكلف : ليصح القول 
بأنه قد كلف + لأنه انما يكون مكلفا بالأمر والارادة ٠‏ 

قيل له : قد بينا أنه لو يرد ذلك لم يخرج من أن يكون قد ألزم العبد 
النظر والمعرقة وآن يصح أن يقال هذا القول فيه . لكن الصحيح عندنا 
أنه لا يجوز أن يجمله بتلك الصفة الا ويريد منه ما قرر وجوبه ى عقله 
التعريف ونصب الأدلة ٠,‏ 


6١ 
8 فان قال : فسا الدليل على ذلك‎ 
قيل له : لانه تعالى لما أوجب النظر فى عقله مع ما فيه من المشقة » وقد‎ 
كان يصح أن لا يثفر نفسه عنها ولا يوجبه فى عقله : فيجب أن يتكون انما‎ 
فمل ذلك لكونه مريدا لتعريضه للمنازل السيئة . وهذا يدل على أنه تعالى‎ 
قد اراد منه هذا الواجب وسائر الواجبات » ولآن ايجابه فى عقله أبلغ من‎ 
أمره اياه بالنمل . فاذا وجب فيما يأمر به ويرغتبه فى فعله أن يتكون مريدا‎ 


له فبان يجب فيما 


اوجبه أو“لى . وقد بينا الكلام فى ذلك + من قبل + 
ونقضناه » فلذاك ام يمد . واستدل الشيخ أبم على » رحمه الله » فى ذلك 
بانه تعالى لا نصب الأدلة على معرفته وجب أن يكون موجبا لها وللنظر 
الثؤدى اليهاء والا كان نصبه لها عبثا وتبيان ذلك لا يلزمه فيما يفمله من 
هذه الأدلة ى الآخرة . لان هناك من حيث اضطرهم الى المعرفة منعهم من 
الاستدلال بها » فلا يكون متوديا الى فساد ء ولا يجب' ينصبه الآدلة أن 
يكون مكلنا من ليس بعاقل ‏ لأنه ممنوع . / ولا يلزم بنصيه الأدلة على 
المسائل النامضة أن يكون مكلفا كل أحد النظر فيها » لأنه يقول : ان 
آكثر المكلفين كالممنوعين عن النظر ى ذلك من حيت لم تتقدم لهم المعرفة 
بمقدماتها واصولها . وليس كذلك حال العاقل » لأنه متسكتن من المعرفة » 
والخواطر” ترد على قلبه » والآدلة” منصوبة ؛ قلولم يكلف ؛ لكات نصبها 
عبثا . ويقول رحمه الله : اذا قيل له انه تعالى نصب الأدلة لكى ينتفع بها من 
وجه آخر » لأن الأجسام والأعراض يصح الاتتفاع بهما وان لم يستدل 
بهما أن الدىء اذا صح الاتتفاع به من وجهمين ء فلو خلقه سبحانه ليتف 
به من أحدهما لكان من حكم الغائب من حيث خلقه على وجه يصح فيه 


كله 


كلا الاتفاعين . ويجرى ذلك مجرى النعلين اللذين يختص كن واحد 
منهما بمتفمة فى هذا الباب . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله ؛ عند هذا الكلام : ان هذا 
اصل قوى يمكن الاعتماد عليه فى المواضع التى تذكر . حتى أنه قال 
رحمه الله : ان الحكيم منا قد يصح أن يفعل السبب ويريد المسبب لغرض 
واحد ؛ وان صح فيه سواه . وبين أن لا يصح فيما يفعله تعالى » بل اذا 
اصح ف المسبب وجهان من التفع فلايد من أن بريدهما جميعا . وانما جمل 
رحمه الله نصب الادلة مع التجلية والتمكن دلالة على آنه تعالى قد آوجب 
النظر والمعرفة / وآرادهما . 

فليس لأحد أن يقول : هلا اضطر تعالى الى المعرفة أو ألجا اليها ؛ 
لانه لو فمل ذلك كان نصب الأدلة لا يكون دلالة » وان كان يصلح الآن 
كونه دلالة ؛ والحال فى المقلاء » ما ذكرناه . 


لحل 
فى أنه تعالى”© يوجب النظر والمعرفة على كل مكلف 
أو على بعضهم دون بعض 

اعلم » أن من قول شيوخنا » رحنهم الله : انها يجبان على كل 
مكلف فى وقت من غير اختماسن - ويقولوف : اننا يتكوتان للها اذا كان 
من فعل المكلف . فلا يجوزون أن يضطر تعالى أحدا من المكلفين الى 
المعارف . وان كان شيختا أبو على » رحمه الله » ى كتاب الأسماء 
والصفات قد ذكر ما يخالف قوله فى سائر كتبه ء لأنه قال : ان العلم” بأن 
معرفة الله تعالى لا تجوز أن تكون ضرورية مع التكليف » يستدرك سما . 
وفصل بينه وبين العلم بأنه تعائى لا يترى ؛ وجوز لأجل ذلك فى موبى 
عليه السلام أن يريد »يقوله رب 'آرى آظر اليك المعرقة - ومنم من 
أن يريد بذلك التماس الرؤية بالبعر . فأما سائر كتبه فاتها ناطقة بان 
ذلك لا يجوز من جهة العفل » وان كان هو رحمه الله وسائر شيوخنا 
.يقولون بأنه تعالى قادر على أن يضطر العباد الى معرفته » ويخالفون ى 
ذلك النظم رحمه الله وغيكره / ممن يمنع من ذلك ؛ ويعظمون الخطا فى هذا 
الباب . لأنه يجب عليه تجويز كثير من الأجناس أن يكون مقدورا لنا » 
وان لم يكن تعالى قادرا عليها . وهذا لا يصحء بل يجب فى أهل الآخرة 


+» تمالى : فى الفهرسى « سيحاته‎ )١( 


سمو 
أن يكونوا مضطرين الى المعرفة ؛ أعنى أهل الثواب والعقب » على 
ما سنبيئه من بعد . 

وقد استدل شيخنا أبر هاشم ؛ رحمه الله » على ذلك بانه قال : انه 
تعالى لو اضطر العبد الى المعارف لما حسن منه أن يتكلفه » لأنه كان ييكون 
القدر الذى يستحقه على آداء ما كلفه من الثواب يسيرا يجوز التفضل 


بمثله » أو يقارب ذلك . وهذا يوجب قبح التكليف ؛ خصوصا من يعلم 
أنه يكفر . فاذا يطل ذلك ؛ ثبت أنه تعالى لا يضطر آحدا من المكلفين الى 
المعارف . وربما مر” فى كلامه ما يدل على أنه يقول : لو أنه تعالى اضطر 
الى المعرفة لكان معرضا المكلف لدون القدر الذى يجوز أن يعرضه من 
الثواب ؛ وهذا لا ين . 

وربما مر ف كلام شيخنا أبى على » رحمه الله » أنه تعالى لو كلف واضطر 
الى المعارف لكان فى حكم الملجىء للسكلف الى آداء ما كلف من حيث يعلم 
ضرورة حال الجنة والنار عأ فاذا بطل ذلك » وجب أن لا يضلرهم الى 
المعرفة ؛ وأن يكلنهم ذلك 

وقد اعتمد شيخنا آبو عبد الله » رحمه الله » فى ذلك على أن قال : انه 
تعالى لا يضطر أحدا الى المعرفة » بل يلزمه فعلها » لأن المتقرر فى // العقل 
ف بعض الأفمال لكى يفمل غيره » أن يتكون بآن ينفعل 
ذلك الغير أولى منه اذالم يتحمل المشنة » متى كانت صفة الفاعل فى الحالتين 
واحدة . يبين ذلك أن من ربتى ولده ليعلمه » أو اشترى مملوك ليؤديه : 
أو سافر سفرة لبعض الأمور » أنه يكون آقرب الى ذلك الفعل منه اذا 
حسلت هذه الأمور من غير كلفة , قال : ولا يلزم على ذلك من بتولى 


ملم اليج د 


وله - 
الخبز والطبخ أن يقال : يجب أن ,يكون فى كل حال أقرب الى أكل ذلك 
والاتتفاع به » منه اذا تولاه غيره » قال رحمه انه : لان نوليته ذلك يقير 
حاله فى تناقص الشهوة وحصول الفتور » ولو لم يتغير الحال لوجب 
ما ذكرناه . فاذا صمح أن مغرفة الله » تعالى انما تحب من حيث كانت لطفا » 
.وكاث وقوعها من جهته أدخل فى باب الللف من الرجه الذى ذكر 
أن لا يضطره اليها . وليس بعد ذلك الا القول بأنه لا مكلف الا ويازمه 
فملئها 


ونحن تقول » فى كل ما قدمناه من الأدلة » ما يتتكيف به حال ما يصح 
من ذلك » وما لا يصيح . أما الذى حكيناه أولا » فانما يضح الاعتماد 
عليه اذا ثبت أن قدر ما يستحق من الثواب على سائر العقاب » سوى 
النظر والعارف. » لا يبلغ قدره أن نحسن التكليف لأجله » وأنه بحسن 
التفضل بمئله وبما يقاربه » ولا دليل على ذلك فى العقل + فكيف يصح 
أن يتمد 7 

فان قال : ان ما عداهما من / الواجبات تقل فيه المشقة » وربما لا بتفق 
فى الأوقات الكثيرة أن يجب منه تىء + فكيف يصح أن يستحق به 
ما بحسن التكليف لأجلة 7 

قيل له: ان المكلتف وان عرف باضطرار ما قلنا انه يلزمه من المعارف » 
فلن يخرج عن أذيكو نتكليفه دائما . لأنه يلزمه الامنتاع من الظلم والكذب. 
ؤسائر القبائح » وغلى التفس ق ذلك مشقة ٍ ويلزنه الاقدام على ما يلزم 
ف العقل » وان انضاف الى ذلك الواجبات الشرعية كان ذلك أعظم + فكيف 
يمكن القبلع على أن قدر ما يستحق به يجوز التفضل بمثله 7 ويبين ذلك 


ورم 


يفتصر فى التشكليف على المقلياث . خل 


بعض من خالف فى ذلك وزعم أنه لابد من شرع ؛ تعلق بهذه الدلالة وقال 
2 


قدر ما يستحق بالعتليات يقل ويحسن التفضل بمثله فلابد من شرع 


ينضاف اليها » لكان انبا يتفسد قولته ما قدمنا ذكره . فكذلك القول ق 


ةا 
فان قال : اذا لم يكن فى العقل ما يقطع به على ما قلتاه » فليس فيه 
أيضا ما يمنع مما ذكرناه » فجوتزوا فيما عداهما من التكليف أن لا يستحق 


به الا القدر اليسير الذى يجوز التفضل ببثله . 

قبل له : انا لا نحتاج ؛ فى الطمن على ذلك ؛ أن نعلم خلاف ما ذكرته » 
بل يكفينا فيه أن نبين أن الذى قطعت عليه » ولا يضح دليلك الا بمعرفته » 
غير مقطوع به فى العقل . واذا ثبت ذلك » صح // ما أوردناه من. الطمن + 
ثم ييكون الجواب فيما سألت عنه أنه مجوتز عندنا غير مقطوع به . فلو أنه 
سبحانه اضطر العباد” أو بعضتهم الى المعارف لكثنا تقطع اذ ذاك على أن 
ما غداهيا يستحق به ما لا يجوز التفضل بمثله ؛ فاذا لم يحصل ذلك » 
فالواجب التوقف . 

فان قيل : فهلا قتلمتم على أن كل طاعة يفعلها المكلف يستحق بها 
ما لا يجوز التفضل بمثلة 7 والا أدى ذلك الى مساواة التفضل للثواب » 
وما أذى الى ذلك يودى الى تجويز مساواة المتفضئل عليه للمئنا. 

قيل له : ان الذى دل العقل عليه هو أن المثاب يجب أن يستحق 
ما لا بحسن التفضل بمثله فى الكثرة والصفة أو فى الصفة وحدها » على 


حسب اختلاف الناس فيه » ولا دليل ف العقل يدل على أنه لا قدر يستحق 


ذاه 


بطاعة الا ويجب آن يكون أعثلم مما يحسن التففضل به ل العلوم 
ماه لان سيان القسانت لابد بن آن تمق 
به اليسير من الثواب . وأكثر من ذلك ؛ قد يتفضل تعالى به على من يسكنه 
الجن عن قي تكليف قنع هذا على ها :تحتاره« نيتنا ايو هافو 


رحسه الله : من آنه لابد من مزية الثواب فى القدر والصفة ناما على 
ما يقوله شيخنا آبو على + زحبه الله » من آنه اننا يتميز بالصغة فقط » 
فالكلام فيه أثلمر لأنه لا يجوز أن يتفضل تعالى بمثل قدر الثواب ويكون 
الثواب ثابتا منه من حيث يقع منه تعالى على طريق التعظيم والتبجيل ٠‏ 

فان قير : ها آتكرتم / من أن الثواب على الطاعات العقلية وتجنب 
القبائح فيها اننا يستحق اذا قعلها لكلف مع المعرفة » لأن للممرفة يرا 
فى ذلك . 


قيل له : أتكرنا ذلك » لما بينا 


قبل من أن العاقل يتمكن من معرفة 


الفبيح الذى يبح عقا ؛ ومن معرفة ما يجب من جمة العقل . وائما يجب 


هذا ويقبح ذلك » لصئفة تخصهما م فقد يضح منه 'ن يقوم بالواجب منهما ء 


2 القبيح على الوجه الذى يازم ويجب من دون المعرفة . وبينا مفارقة 
ذلك الشرعيات ؛ فلهذا بطل عندنا ما سألت عنه . على أنه لو ثبت أن 
لم ب أن تحصل العرفة باضطرار فتوثر . فمن أبن 
أنها اذا فلابد من تكليف النظر لو كانت من فمل غيره لم تاثر 8 
فكذلك القول ف المرفة . 

قبل له : ليس الأمر كما ذكرته » لأن الدلالة قد دلت على ان 
العلم يحصل بالضرورئ منه والاستدلال على سواه » وليس كذلك تاثير 


وسح 


الارادة . آلا ترى أن اعلم برد الوديمة » وبانها وديمة وبوجرب ذلك 
لا فرق بين أن تكون ضروريا أو مكتسبا فى صحة ما يصح به . 
كذلك حال الارادة » لأنها انما تؤثر متى كانت بمنزلة المراد فى أن المريد 


كان يجوز أن لا يفعلها ويصح أن يقع المراد » وهى على هذا الوجه الذى 
يقتضيه الداعى . // 

فان قيل : انه متى كلف الواجب على سبيل استحضار المعرفة والفكر 
فى ادلتها أو تذكر آدلتها » كان أعظم موقما منه اذا أداه لا على هذه 
يجب من هذا لوجه آن تكون المعرفة واجبة لا ضرورية . 

قيل له : كانك تقول: ان الذى قرن الى ما يفوديه من الواجب واجبا 
آخر أن ثوابه يكون أكثر » وهذا مما لا نتكره ‏ الكن نعلم أنه قد يلزم 
المكلف قعل الواجب ولا تكون حاله هذه ؛ بل يكون عالما بما يلزمه أن 
يفعل » ويكون العلم ثابتا على وجه لا يجب فيه تفكر ولا نظر . فلو أنه 
تعالى اضطرهم الى المعارف » لكانت الواجبات انما تجب على هذه 
الطريقة . آلا ترى أن المكاتف قبل أن يعرف الله » تعالى + يلزمه القيام 


بالواجبات فلا يوديها الا على هذا الحد * وفى ذلك ابطال ما سألت عنه . 
فان قال : أليس الواجبات الشرعيات لا يصح أن يؤديها الا على هذا 
الحد ؛ فهلا جوزتم ذلك فى كل واجب 7 
قبل له : قد.يننا من قبل الفصل بين الوا 
فى هذا الباب » وبينا أن الشرعيات وجه وجويها أن يوديها على طريق 
الخضوع والتذاتل للمعبود » وليس كذلك حال العقليات ؛ وى ذلك سقوط 


ما سآل عنه . ويعد » قاق الدشر. 


بن ومفارقة أحدهما لخر 


ات انما يجب أن يؤديها على وجه العبادة 


جع وحم 


والطاعة » فانا أن يجب 


/ ما ذكرته من استحضار الملم أو التفكر 
والتذكر » فبعيد . لآن العلم قد يكون ثابتا له على الطريقة التى يستغنى 
معها عن هذه الأمور » خاصة على مذهب م, 


يقول بأنه يبقى . 

فان قال : فانتم تذهبون الى أنه لا يبقى » فيجب أن بتجه هذا الال 
يكم . 

قيل له : انا وان قلنا بذلك » فانا نوجب على اللكلف أن يفعل المعرفة 
حالا بعد حال لأمر يرجع الى وجوبها » لا لأن ما ذكرته شرط فى أداء 
سائر الواجبات العقلية . فلو سارت شرورية ء لسققطد وجويها وخلس 
وجوب العتليات » وتسكن من أن يؤديها على الوجه الذى بلز, 
ذلك ابطال ما سألت عنه على المذ. 


ف 
جميما . على أنه يبمد التعلق بهذا 
الدليل على قول من يقول ان العلم يبقى + لأنه يجب اذا فعل المعرفة 
الواجبة ثم أقدم من بعد على كبيرة أن لا بحن أن يبقى التكليف عليه * 
اذا كان المعلوم أله يخترم قبل أن تازمه المعرفة لأمر حادث ؛ لأن على هذا 
القول ل يسشدق التوفن.الأاعلى ما سوئ: النظر والمترفة:من سيك ا#حبيق 
ما تقدم من ذلك . فاذا لم يصح عندهم هذا القول » فيجب أن يدل على 
ذلك( *# )20 الدليل الثانى » فملى قوله رعه الله : 
لا يصح ء لأن من أصله أنه يحسن مه تعالى أن يقتنصر بالمكئف على 
) 3 ) كان لو كلفه الأمرين لزاد ثوايه ‏ 
فلقائل أن يقول : جوز منه / تعالى أن يكلف سائر المقليات ويضطره 
١‏ *# ) ذلك القدر الذى يستحقه من الثواب . 
فما الذى يمنع من ذلك 7 وانما تستقيم هذه الدلالة على قول من 
)١(‏ علامة بر تدل على نقص ترك نمكانه خاليا قى النص * 


ووه 


3 *# ) فقد أراد أن يعرضه للمنازل المالبة . فما اقتنضى 
أن .يكلفه بعض الأفعال الذى يستحق به الثواب يقنتضى ( 3# 
) بصح أن يستحق ذلك . فاذا كان النظر والمعرفة من هذا الباب » 
فلايد من أن يتكلفه تعالى كل واحد ( * ) أن تكليت 
من يعلم الله أنه يتكفر مأ يصح فى هذه المسالة وما لا يصح ؛ فلا وجه 
الاعادته » لمن ذلك لهنا ( * ) أيضا اذا انيت أنه 
تكن لطفا من فعل العبد كهئو من فعله تعالى . فمتى استؤى الحال فيه » 
مح آن. يبنى على .هذا ( *# )عراسي سل ساي 
لاتحصل يفمل العبد فى كل الكلقين أو فى يعشهم , 
فلقائل أن يقول : انه تعالى يضطر الى المعرفة ( *« ( 
فملها ء لأنه لا وجه لها بحسن لأجله تكليغها » فلابد عند ذلك من أن يبين 
بوت وجه بحسن لأجله تكليفها ( *# )ذلك من آن 


ثبوت وجه يحسن لأجله التكليف سوى الثواب وزيادة » ثم يستقيم 
على هذا اقول الا( * ) الدلالة الغالثة ء. 
فهى أبعد . وذلك أنه تعالى لى اضطر الى المعارف » لكان لا بينم الحد 
بالانسان الى ( آن ) ٠”‏ يكون ملجا فيزول ( * ( 
بل كان لا يستنم أن يكرن مضطلرا / الى ذلك + ويكون فى سائر الأفمال 
مترداد الدواعى مخلا ببنه وبين الواجبات ( *# ) عليه 
يستحق الثواب على الطعة والعقاب على المعصية . ويكون سبيله فى سائر 


ما يمرفه سبيل الماقل اذا عرف وجوب رد الوديعة على المودع باضطرار 


(1) أن : ذيدت كى يستقيم النص + 


حرافوت 


فى أنه لا يصير ملجا الى ردها ء ولا يخرج من أن يكون مكلا لذلك ؛ 
وكذلك القول فى سائر العبادات . 

فان قال : فآتتم تقولون ف أعل الجنة اذا اضطرهم تعالى الى المعرفة أنه 
لا يصح 217 آن يكلقهم ولا يصح مجامعة التكليف لهذا الاضطرار ؛ فهلا 
وجب مثله قبما ذكرناه 8 

قبل له : انا تقول فى أهل الجنة أنه لا يجوز أن بكلفهم تعالى » لا لانه 
اضطرهم الى المعرفة » لكن لثبوت الالجاء من وجه آخر . وهو أنه تعالى 
يعرفهم أنهم لو حاولوا فمل القبيح لمنموا منه ولحيل بينهم وبينه » فيصيرون 
عند ذلك ملجثين الى أن لا يفعلوا القبائح » ويزول التكليف عنهم . وهذا 
الوجه لا يوجب حصوله لو اضطرهم تعالى فى دار الدنيا الى |! 
لم يحصل ثبت الاضطرار وزال الالجاء وصح التكليف » وسقط بذلك 
ما سالك عله . 

فان قال : الستم تقولون انه تعالى لو جعل المكلف بحيث يعاين الجنة 
والنار اذا حضره ما يستحقه من العقوبة وفمله به » إزال التكليف وحصل 
ملجا 7 وهلا كان الملم الضرورى من حيث تمتلع الشسبهة فيه من /ر كل 
وجه ؛ بمنزلة مشاهدة ذلك فى هذا الوجه 8 

قيل له : ان حصول الثىء وحضوره يوثر ما لا ييوثر الملم به اذا 
تآخر . آلا ترى أن المعاين للمنافع والمضار يحصل ملجا الى تناول المنفعة 
ودفع المضرة » على بعض الوجوه » ولو علم ذلك لم يحصل الالجاء 7 فلهذا 
بن الأمرين » والملة فى ذلك ظاهرة . لآن حضور العقاب والثواب 


واذا 


(1) لايضع : بعد هذء الكلمة توجد عبارة زائدة عي( أن لايصع ) + 


1م 


يقتضى أن يدخل المطيع الطاعة لأجل ذلك الحاضر » فيحصل فى حكم 
الجا . فاما اذا كان غائبا معلوما وجوئز فى الواجب  (‏ 0# ) 
فلا يستحق به الثواب وف القبائح آن يندم عليه » فلا يستحق به العقاب » 
تغيرت أحواله اذا كان ذلك صفته عن حاله اذا كانت هذه الأمر خاصة 
) * ) توجب مفارقة أحد الأمرين للآخر . قما ما حتكيناه 
عن التسيخ أبى عبد الله » رحمه الله ( * ) أن تيد 
فى هذا الباب أن هذه المعارف قد ثبت أنه تعالى لم يضطرتا اليها » وأته 
الزمنا ( * ) أنفسنا . وائما تقع الشبهة فى أن هذا 
الذى ذكرناه واجب فى كل مكلف آو يختلف ( * ( 
من الباب الذى ييكون لطفا لشىء يرنجع الى كيفية الأداء »كما نقوله فى 
الصلاة ( م ) يكلفه ويضطره الى المعرفة » لكان 
الوجه فى ذلك هو لأنها اذا كانت ضرورية كانت أقوى وأبلغ / ( 

* ) هو حصول العلم ققط » فلا معتى لأن يكلنه اباها . وقد 
علمنا أن كلا الأمرين مما يوجب أن يتساوى ( * ( 
أنا لم نضطر اليها » فالواجب. يطلان هذا القول فى كل أحد 
من 1 وليس له آن يقول : انه ( 04 ) حصول 
هذا الملم ققط » فله أن يكلف وله أن يضطر » ويكون ذلك من الباب 
المخبر فيه . وذلك لأنه كان ( *# ) فان كان من فمله 
حصل تكليفه عبثا » لأنه يؤدى الى آنه انما كلفه لكى يستحق به الثواب . 
وقد بينا أن ذلك ( * ) التكليف وأن الثواب اثما 


اذا 


يستحق عليه اذا 'ثبت له وجه وجوب . فكذلك لابد من ثبوت وجه 
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3 > ) منهتتعالى أن يوجبه ويمدل عن الاضطرار اليه . 

فان قال : أليس فى جملة اللطف ما تقولون انه ( * | 
مخير فيه بين أمرين * فهلا كان هذا بمنزلته 7 

قبل له : انا لا نجوتز ذلك اذا كان أحدهما من فمل المكلف + والآخر 
من فعله تعالى فيه ؛ بل تقول : متى كان الحال هذه فالواجب أن بفعل 
تمالى ذلك اللئف الذى هو من قبله » بمثل ما ببناه من العلة . 

فان قيل : أفلستم تقولون فى الأمراض والأسقام ان غيرها قد يجوز 
أن يقوم مقامها فى كونه لعلها واعتبارا + 

قبل له : يجوز ذلك بأن يكون القائم مقامه من فمله تعالى » على 
ما بينام , 
ان من الواجيات على البعد ما يكون مخيرا 
فيه » فيتكون أحد الأمرين نيقوم مقام /ر الآخر فى المصلحة 7 قهلا جوزتم مثله 
فى فمل العبد وفعله تعالى 8 

قبل له : ائما قلنا ذلك فى فمل العبد » لأنه لا بؤدى الى فساد فى 
التكليف . لأنه تعالى اذا بين له'فى كل واحدة من الكفارات تقوم مقام 
فيها ولا يوجب الواحد منها ‏ بل لو أوجب الواحد 


الآخر» صح أن 
منها يفسد ذلك فى التكليف . وليس هذا حالة لى كان قمله تغالى يقوم 
مقام فعل العبد » لأنه كان يودى الى الوجه الذى يناه . 

فان قيل : فيجب أن لا تجوتزوا أن تقوم مقام الواجبات عليكم سواها 
من اللقاف الله » تعالى » أو من الأفمال التى يصمح أن تقع متكم 

قيل.له : كذلك تقول م وقد بينا من قبل آن النوافل لا يجوز عندنا 


اام 


أن يقوم مقامها غيثرها فى وجه التسهيل فشلا عن الفرائض . 

فان قيل : آليس من قولكم : ان الصلوات وما شاكلها انبا تكون لملما 
من فملكم 7 فهلا جوزتم مثل ذلك فى الممرفة فى بعش المكلنين » 

قيل له : إن ذلك لا يلزمتا ؛ لأنها لما كانت من بعضهم لطفا اذا كانت 
من فمله » وكذلك من جميعهم ؛ وانما وجب ذلك ء لأنها اثنا تكون لظفا 
الوقوعها على وجه لا يصح الا أن يكون من فعل العبد > وهو يع على 
وجه الخضوع والتذثل للمعبود » وذلك لا يصح فيها لو كانت ضوورية . 


وليس كذلك خال المعرفة » لان أحدنا لا( * ) على 
هذا الوجه وانما يلزمه أن يغملها على الوجه الذئ يسكن ايجادها عليه من 
غير قصد وكبقية فى الأداء ( * ) سبرى مجرى // 
الصلوات . فلو كات ف بعض المكلفين يصح أن تكون ضرورية ولوجب 
ذلك فى سائرهم » لانها كانت ( *# ) تسم الكل » 


وهى ما بيناء من الوجمين . 

فان قال : بكترا لوجوبها على المكلف وجها بقتضى أن الضرورى منها 
لا يقوم مقام المكتسب ٠‏ 

قبل له : ان ذلك لا يلزم ‏ لأنا اذا بينا بما قدمناه أنه لا يحسن منه 
تعالى أن يضطر اليها » لأنه لو اضطر اليها لوجب ذلك من وجه يسم 
ولا بخص » وقد عرفنا التخصيص ؛ فقد صح بذلك أن الاضطرار اليها 
لا بحسن » فلم يبق بد ذلك الا الاكتساب . لأنا قد بينا فيما تقدم أنه 
لايد منها فى التكليف من حيث كانت لملفا ء فاذا لم بقع الا من هفين 


الوجهين وبطل احدهما ثبت الآخر . ويجب أن يملم فى الجملة أن هناك وجها 


3 

.يكون لطلنا ولأجله اذا كانت من فعلنا » وان لم نعرف ذلك الوجه » كما 

تقوله فى كثير من العبادات اذا سئلنا عن وجه المصاحة فيها . لأنا لا نقطم 

على ذلك تفصيلا وان عرفناه جملة ؛ وانما نذكر الوجه الذى يجوز أن 

يكون صلاحا لأجله على جهة ال 
وان كنا قد تقول فى بعضه على جهة التحقيق . 

ان قال : بيثنوا لوجوبها مزيّة بما يحصل للضرورى على أى وجه 


يب ء كما تقوله فى المتشنابه وغير ذلك » 


ع 

قيل له : قد يجوز أن يكون الوجه فى ذلك ما حكيناه عن الشسيخ 
رز أن يكون الوجه ف ذلك أن فعل الطاعات يكو 
على هذا الوجه أتفع وآشق الى غير ذلك . وقد يجوز أن / تتكون المزية ف 
ذلك أن شرف الأدلة وسائر ما ينظر فيه وتعلتها بالمدلول » لأنه لو كان 
مضطرا لكان انما يجب أن يضطر الى قدر ما يجب أن يعلم دون طريقه 
والأدلة فيه . فعلى هذا الوجه يجب أن يجرى القول فيه . 


أبى عبد اله » وقد ب 


قصل 
فى أنه لا يحوز أن يكاف أحدآ بدلا من هذه المعارف الاعتقاد 
أو النلن* أو ما يجرى مجراهما . 

ان سأل سائل قال : هلا جوزتم آن يكون المكلف انما يكلف أن يمتقد 
ما عليه القديم » نعالى » من الأوصاف سواء كان اعثقاده علما أو ليس 
بعلم . لأن الجميع متفق فى آنه اعتقاد له » على ما هو به » وف أنه يدعوه 
الك ثوابا يستحقه على 
الطاعة وعذابا يستحقه على المعصية » دعاه ذلك الى ما ذكرنا » كما بدعوه 
الى ذلك اذا كان عارفا متيقنا . فسا أنكرتم أن أحد الأمرين يقوم مقام 
الآخر فى كوثه لملنا» وقد 
أو لستم تقولون : انه تعالى لو اضطر » لكان الاكتساب يقوم مقامه فى 
كونه لملفا 7 فهلاة قام الاعثقاد له على ما هو به مقام العلم فى ذلك 7 وهلا” 
قل : ان هذا الوجه هو الصحيح لأنه ييودى فى جثمئلة العامة الى أن 
تستلموا أو تنجوا من العقاب » وقولكم بأن الواجب هو المعرفة يؤدى 
الى خلافة ؛ ومن وجه آخر » / وهو أن هذا القول يإؤدى الى أن مكلتها 
كلتف ما فى وسعه وطاقته . لآن المتعالم من حال جثمئلة العامة فحو الاكراد 


م : ان المعرفة انما تجب من هذا الوجه ؛ 


والأعراب وممن بين الجبال ومن يختص بالبلادة والبعد » انهم لا يجوز ان 
يستدركوا الأدلة التى توتصتل” بالنظر فيها الى العلم . وذلك يوجب 
كونهم مكلفين لما لا يطيقون » وائباتهم كفارا مع بذل الجهد » وذلك 


وود 


لا يصح. وما اتكرتم من قول يقول بذلك من وجه آخر » وذلك أن أحدنا 
اذا لقن الصبى التوحيد والعدل فاعتقدهما وهو ممن لم يبلغ كالذى يفمله 
المراهق من الاعتقاد » والخبر يحسن . واذا حمسن ذلك ؛ فهلا جاز أن 
بحسن مثله من المكلف اذا كان صفته ما ذكرنا لأنه ف حتكم الراهق من 
حيث لا يتمكن من استدراك لليف الأدلة 8 واذا جاز أن سول من 
ذكرناه من العامة فى الشسرعيات على القبول من العلماء» فهلا جاز مثل ذلك 
فى أصول الدبن 7 وما أتكرتم من أن الظلن فى ذلك يقوم مقام العلم » كما 
قلتم بمثله فى أمور الدنيا من التجارات والعلاجاث » لأن كل ذلك يدخل ىا 
التكليف من بعض الوجوه . قاذا جاز فيها غالب الظن مقام العلم » فقكذلك 
فى أصول الدين . بل أتكرتم من آن كل آحد من الحتلفين انما كلف ما ق 
وسعه من الاعتقاد ويكون ممذورا متى فعل ذلك وان وقع الاختلاف 
ببنهم فيه » كما يقولون بمثله ى / فروع الشرعيات النى كل مجتهد فيه 
مضيب . وقد ذهب الى ذلك جباعة من علماء أهل البسرة حتى قالوا : ان 
2 أول القرآن فهو كالموحئد فى أنه قد أدى ما كلف » وكذلك 
القول فى سائر الذلعب . 

قيل له : ان من حق الاعتتاد أن لا بحسن من لكلف أن ب 
الا تابما لغيره مما يخرج به من أن يكون فى حكيم المخت الجاهل . ومنى 
أقدم عليه لاعلى هذا الوجه كان مقدما على قبيح . كنا أن الخبر لا بحسن 
ننه الاقدام عليه ب الا مع العلم بحال المخبر » والا كان فى حتكم الكاء 
وانما يخرج الاعتقاد من ١‏ .يكون كذلكء ب يقع عن النظر فى الأدلة » 
أد بأن يفمله مع تذكر الأدلة . لأنه متى كان كذلك أء أن يكون 


ع عليه 


--للام 


جهلا » ومتى أقدم عليه لا على هذا الوجه لم يأمن كونه جهلا . وقد علمنا 
انه كما يقبح الجهل » فكذلك يقبح الاقدام على ما لا يأمنه جهلا ؛ 
بل لو لم يتتبح ذلك » لم يقبح الجهل . وذلك لآن المكلف قبل اقدامه على 
الاعتفادات لا يعرف أنه جهل » وائما يعرف ذلك من بعد . فلو لم يقبح 
الاقدام على ما لا يأمن فيه ذلك » لم يقبح الجهل أيضا . فاذا صبح ذلك 
يما ذكرنا 
المكلف أن يعتقد فى الله » تعالى » وى سائر ما يلزم من التوحيد والمدل 
ما هو عليه أو خلافه » الا.بآن ينظر فى الآدلة ‏ على ما قدمناه ؛ والا لم يمن 
كونه / جهلا . وهذا قبيح لا يجوز من الحكيم أن تكلفه العبد ء كما 
لا يحسن أن يكلفه الخبر الذى لا يأمن كونه كذيا . 

قان قال : أليس الاعثقاد والخبر يحسنان من المراهق عند التلقين © 


وبما قدمناه من قبل فى هذا الكتاب ؛ قيجب أن لا بصن من 


وان كان حالهما ما وصفتم 7 

قيل له : لأهل المدل فى ذلك جوابان : أحدهما آنا لا تأخذ من ليس 
بسكلف بأن يمتقد ولا بأن يردد الشهادة على جهة الخبر لكن على جمة 
التعليم » لكى اذا بلغ ييكون قد تعلم آمارات الاسلام وما به يتميز من 
غيره » كما نعلمه الصلاة قبل البلوغ لكى يمرث عليه ويعرفه وان لم تكن 
متوديا له على الوجه الذى يلزم المكلف ع فعلى نغهذا الجواب يسقط الستؤال . 
والثافى » اذا لقتناه حسن منه أن يعتقد » ولولا ذلك لما حسن الثلقين » 
وانما بحسن منه ذلك لأنه كالبالغ ى اعتقاد ذلك . ولا يمتنع أن شخبر عند 
التلقين عما نمتقده » ويحسن ذلك لأنه فى حكم المفعول فيه لأنه لا اختيار 
له فى هذه الأمور التى لا يعرفها ولا يصح أن يعرفها وانما يتبع الملقن » 


0 


فاذا كان الملقن عالما بما يلقنه حسن منه التلقين وحسن ذلك من المتلقن © 
واذا كان مختا لم يحسن ذلك واذا كان معذورا من حيث زال التكليف 


عنه . ولا يمكن أن يقال فيه : ان ما فعله قبيح ؛ لأن الاعتقاد انما يقبح 


متى فعله من لا بأمن كرنه جهلا . وهذا انما يصح فيمن تتعرتف / 
الجهل وميتزه من العلم » فلا يآمن ذلك فيما ييتدئه ؛ ولا يصح ذلك فى 
الصبى . وكذلك الخبر انما يقبح ممن لا يأمن كونه كذيا » وذلك 
مين لا يعرف حقيقة الكذب والصدق وكيفية نناولهما للسخير عنهما » 
فلا يلزء ذلك على ما قدمناه » وسلم هذا القول . وهذا الوجه كانه أقوى 
فيما يقتضيه ورود الشرع به » لأنه قد ورد بأن الواجب أن ثلقن الصبيان 


هذا اباب » كما ورد الشرع بأن الواجب أن تأخذهم بفمل الصلاة 
وما شاكلها » وكلا الوجهين يسقط السؤاك . 

فان قيل : آليس يحسن من العاقل أن يظلن الأمور ويعتقدها عند 
الأمارات » وان كان لا يأمن أن يكون اعتقاده جهلا ‏ فكيف يصح مع 
ذلك ما قدمتم 7 

قبل له : ان الظن له حكم يختص به فى الوجه الذى بحسن عليه ويقبح » 
مخالف للوبه الذى له تحسن وتقبح الامتقادات . ولذلك قد يحسن الظلن 
عند الأمارة وان كان مظنونه لا على ما ظنه » كما قد يحسن اذا كان على 
ما ننه ء وليس كذلك الاعتقاد » لأن معتقده اذا لم يكن على ما اعتقده 
فهو جهل قبيح لا محالة ‏ فلذلك فرقنا 
الشاهد من أحدنا أن سنتقد فى التجارات والعلاجات الثىه لا على طريق 


الظن » وان حسن منه أن يفلن على ما تقتضيه الأمارات . 


بن الأمرين . ولذلك قد يقبح فى 
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فان قال : أو ليس من قول أبى هاشم » رحمه الله ؛ ان النان هو 
الاعتقاد 7 فكيف يسح ما أوردتموه // من الفرق 7 

قيل له : قد بيئا أن الصحيح غير ما قاله » وأنه حسن سوى الاعتقاد . 
ومن أقوى ما يوجب ذلك فيه أن كون الاعتقاد متعلقا بالثىء على ما ليس 
به يوجب » وليس كذلك الظن . 

فان قال : فجوزوا أن يكون اللازم للسكلف أن يعلم من حال القديم 
ما ذكرتموه ان سلك طريق الادلة » أو يجب عليه القن ان لم يسلك هذه 
الطريقة وسلك طرينة الأمارات » كما يجب مله فى أمور الدنيا . 

قيل له : لا يصح ما ذكرنه من وجهين : أحدهسا أن الظن انما يقوم 
مقام العلم فينا لا للريق الى العلم + ؛ قاما اذا كان يصح طلريق العلى » 
وكان للسكلف الى الوصول اليه سبيل » فيجب أن لا يحسن الظن بدلا 
منه » وانما بحسن الظن فيما يتصل بالتجارات وغيرها لانها ليست من 
باب العلم ؛ وكذلك القول فى الاجتهاديات من المسائل . وقد بينا أن لممرفة 
لله » تعالى » طريقا تتميز من غيرها » وأن النظر فيها يوجب المعرفة ؛ فكيف. 
يقال : ان القن يقوم مقامه 7 على أن من حق الثلن اذا قام مقام العلم آن 
لا تنفصل الحال من أن تكون مظنونة على ما ظله » أو ليس كذلك فى أنه 
بحسن فى الحالين . أما ترى أن التاجر اذا فلن أنه يربح فى بعض التجارات 
بأمارة فله أن يقدم عليها عند الظن » سواء كان مظئونه على ما فثنه أو على 
خلافه / فكان يجب على هذا الموضوع أن بحسن ممن يدين فى الله » تعالى » 
بخلاف ما يذهب اليه من التوحيد والعدل اذا سلك فيه طريقة الأمارات ؛ 


كما / بحسن ذلك ممن يوا 
اذاهب على اختلاتها » أن كلهم محقون . 


فى هذه المذاهب . وهذا يوجب أن الحق ى 


بحن لضعم 


فان تيل : من يظن خلاف الحق لا تسلم له الأمارات » وليس كذلك من 
.ين فيه تعالى الحق و بعتقده . 

قيل له : ان الأمارات فيمن لا ينظر ولا يسلك طريقة الأدلة انما يكون 
بالتقليد وما يجرى مجراها ء وقد علمنا أنه لا يتميزها أحدها من الآخر . 
وهذه الجملة تبين فساد ما يقوله كثير من العلماء من أن كل من اعتقد » 
فى التوحيد والعدل » ما عليه القديم » تعالى » قند أدى ما كلف 

فان قال كان الأمر كما قلتم » فكيف تسلم العامة وه, 
قهمه عن استدراك المعارف 8 


قيل له : انه 297 الذى يقوله مشايخنا فى هذا الباب من قبل ء وذكرنا 
أن حمل الادلة واضحة يتستدرك بها البعيد من لمكلفين والقريب والذكى 
متهم والبليد » وائما يتفاوتون فى اللطيف من المائل دون ما لا يسع 
أحدا منهم جهله . فمن هو مكلف من العوام لابد أن يلزمه النظر فى هذه 
الجمل والا كان مخطا » كا آن العالم تكون مخطنا متى ذهب عن تفصيل 
الأدلة ؛ رمن لا يستدرك ما ذكرناه فليس بمكلف أصلا » والمعرفة بأعيانهم 
فيمن يدخل فى النبيل الأول أو الثانى لا سبيل نا اليه علما » وان كنا قد 
نظته لبعض الأمارات اذا ظهرت فيهم عند المفاوضة والتلقين . فأما اعتقادهمم 
لا من حيث النظر فى جمل الأدلة فقبيح لا يجوز من الحكيم أن يكلفهم 
قمله ‏ لما قدمتاه . 

فان قال : أليس الواحد منهم قد لا // يستدرك الأدلة ؛ فكيف يكلفه 8 

قيل له : ان كان هذا صفته ؛ فهو غير مكلف . لكن عندنا آنه يستدرك 


+ 0 أنه : فى الاصل , أن‎ ١3 


عم 


الواضح من الأدلة » فانت تنبين هذا من حالم اذا جاز يهم للامسور 
المتعلقة بالدنيا . فان أحدهم يدقق النظر فيه ويتغلثل الى ما لا يصح أن 
يتقف عليه الذكى من أهل العلم المبرر منهم . وذلك يدل على أن الأدلة 2١7‏ 
حاصلة » وائما ذهبوا عن الطريقة فى هذا الباب استرواحا الى ملب الراحة » 
والكف عن النظر المتمب » الى ما شاكل ذلك من الوجوه الثى تصرف عن 
النظر فى الأدلة من تقليد وغيره » على ما قدمنا القول فيه . 

اقان 


: أليس يتسواغ للعامة فى الشرعيات التقليد 7 فهلا جوزتم 
مثل ذلك فى أصول الدين 7 

قيل له : لأن المقلد فى الشرعيات لا يلزمه أن يمتقد أن ما قلد فيه عو 
الدين والحق » وأن امقلد مصيب عالم وانما يلزمه أن يعمل بذلك 
فيما ذكرناه » كما يلزم الحاكم أن يحكم بشها 
صدقهم أو كذيمم . وليس كذلك التقليد ى اصول الدين غ لأنه لا يسكن 
فيه الا الاعتقاد مثل ما يمتقده المقلد وانلهار مثل مذهيه » وهذا قبيح 
عليها 

قات قال : // جوتزوا أن بيكو, 
حسئه ؛ مثل ما يوجبه اذا وقع عن النظر . 

قيل له : ان ذلك لا يصح » لان بالتقليد لا يخرج من أن ييكون غير 


يتوقف 


الشهود ويتوقف عن 


عه على جمة التقليد يوجب من 


آمن من كون الاعتقاد جهلا . ولأن التقليد ؛ على ما بيناه من قبل » هو 


أن يحتذى على المقلد فيساويه فى الاعتقاد الذى هو جهل بأمر يخرجه من 


أن يكون آمنا من كون اعتقاده جملا . وليس كذلك ما يقم عن النظر » 


(ا) الادلة : فى الأصل ٠‏ الاله , + 
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لأنه بعلم من نفسه أنه ساكن النفس الى ما اعنقده فقد تميز عنده العلم من 
هذا الاعنقاد الذى لا يأمر كرنه جهلا ؛ وذلك ما يسقط ما سأل عنه . 
وما قدمناه من قبل فى باب صحة النظر والمعرفة وفساد التقليد » يبين فساد 
هذا السزال . وهذه الطريقة هى التى يسلكها شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه 
الله » وقد كشفناها بما أوردناه من زيادة وجواب . فأما الشيخ أبو عبد الله ؛ 
رحمه الله فائه اعتمد ى ذلك على أن المعرفة انما تجب من حيث كانت 
لطفا ‏ ومتى كانت معرفة كان لها من الحكم والحظ فى كوتها كذلك 
ما لا يحصل للاعتقاد . ومن حت اللطف أن يحصل على أولى الوجوه فى 
الدعاء الى الطاعة ومجانبة المعصية ء فيجب أن لا يحسن منه تعالى أن 
كلتف / أحدا الا المعرفة »لما لها من المزية فى هذا الباب . 

وقد بينا » من قبل » أن الواجب فى اللطف ما ذكرناه » وسنبينه من 
بعد فى أبوابه . فلذلك لا بحسن منه تعالى أن يكلف أحدا فى التوحيد 
والعدل الاعتفاد والظن" » وائما يحسن منه أن يكلف المعرفة . فعلى هذا 
الطريق » يجب أن يجرى هذا الباب . 

فاذا يطل أن يكلفه تعالى سوى المعارف + فقد دخل فى ذلك يطلان كل 
قول جانب ( ذلك )21 يتذهب اليه . ولا يحسن من أحد أن يقول ف الله 
سبحانه أو يمتقد فيما تصل بالعدل والتوحيد بظن ولا حدس ولا تبخيت 
و لاتقلبد ولا توهم ولا تصور وان كنا قد بينا فى تفى التشسيه أن التصور 
فيه تعالى يستحيل لفقد الشرائط الثى لها يصح التصور . ( ويؤريد ) 9 


(1) ذلك + غير ظاهرة فى النص ٠‏ ولو تصور ناه اهكذا ٠‏ 
(؟) ويؤيد غير ظاهرة فى النص * ولقد تصورناماعكذا ٠‏ 


جاو ع 
ذلك صحة ما نذهب اليه من أن الواجب فى كل الديانات على المكلف أن 
يعرفه بآدلته » فان كان من أهل الحمل نظر فى حمل الآدلة » وان كان من 
العلماء نظر فيها وفى تفصيلها ؛ ثم ينظر فيما يرد من الشسبه » فان كانت 
لا تقدح فى الأصول وجب على آصحاب الحمل التوقف فيها اذا لم ينتهوا 
الوجه حدها » وأن يثبتوا على الأصول ( فيها ) 27 ويجب على العلماء 
أن يتشاغلوا بحلها . فان كانت قادحة فى الدلالة » يلزم الجميع أن يسنا نفوا 
النظر والاستدلال . فعلى عذه الطريقة ‏ 


(1) ويؤيد غير ظاهرة فى !لنص ٠‏ ولقد تصورناها عكذا ٠‏ 


ونوة 


فهرس المؤاف 


رب وقق وأعن 


اذكر فصول الحزء الثانى عشر من كتاب المافى 
كد بالنظر والمعارف وفصوها 

فصل : فى بيان حقيقة الظر . 
بيان نس الظر 
:فى حملة من أحوال النظر » ثما يتتصل مهذا الباب . 
حقيقة العلم والمعرفة . 
فى إثبات العلم » وبيان طريقه . 
: نى أن ال عن جين الاعطاة. 
فيا له يصير العلم رأ لكون التفس إلى معلومه . 
+ ف :قاكر الود أوع الاعتقاد علمها قصير علما . 
ف بيان صعة العلٍ » والأمارة التى تنبى ء عن جمرنه 
: ف إبطال قول من يتى اللقًا: 
ل : ف إبطال القول بأن حقيقة كل شىء ما يعتقده المعتقد 


فسل : آخر يلجق عا قددناه : 

فصل : فى ذكر طرق العلوم الضرورية والمكنبة . 

فصل : فى بيان الطريق الذى به نعرف صعة النظر. 

فصل : ف أن النظر يولد العلم 

فصل : فيا يستبد به النظر من الأحكام فى التوليد غ وما يوافق 
غيره من الأسباب عو الكالقة , 

قصل : ف أن النظر لابوجب الخهل ولا يؤلدة 

فصل : فى أن النظر لايولد النظر ء ولا الشنك + ولا الظن 


مم 


: ف الوجه الذى ممعلى* الممثالف ٠‏ وأن عطأه لايزيل . 


فى بياث فساد التقليد 

اذكر شبه من ثثى صة النظر . 

ذكر مسائل مشكلة فى باب النظر . 

ذكرما يتعلقون به من جهة السمع . 

الحنس الثانى من اكلام ف النظر والمعارف . 

: فى ذكر الدلالة على أن العبد يقدر على النظر والمعرفة. 

: فى أنه لأمائع بمنع املف من فعل المعرفة . 

: فى أن المكلف قد تدعوه الدواعى إلى فعل المعرفة .. 

: ف أن النظر والمعرفة بالله سبحائه » بصح وقوعهما من. 
المكلف ؛ على الوجه الذى وجب + 

تكليغهما إلا وهوحاصل المكلف. 

التصل الأول من شههم 

اللقصل الثانى من شبيهم . 

الفصل الثالث من شيهم . 

الفصل الرابع من شبهم 

الفصل الخامس من شههم . 

الفصل السادس من شههم 

الفصل السابع من شيبهم. 

الفصل الثامن من بهم * 

الفصر 


ل شاع من 
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لقصل العاشر من شبههم 

الفصل المادى عشر من شبيهم . 
الفصل الثائى عشر من شبيهم 
النصل الثالث عشر 


موت 


الفصل الراع عشر من شبههم . 
القصل ا خامس عشر من شههم ٠‏ 
الفصل النادس عشر من شههم ٠‏ 
لقصل السابع عشر من شبههم . 
الفصل الثامن عشر من شههم ٠‏ 
لقصل التاسع عشر من شههم ‏ 
الفصل العشرون من شههم . 
فصل : آخر يتصل بذلك . 
فصل : ف الطبائع على أن عنّان الحاحظ . 
قصل : آخر فالكلام عليه . 
فصل : فيا يتعلق ب من جهة السمع ٠‏ 
الكلام ى الحنس الثالث من النظر والمعارف , 
:. فى أن العلم بوجه وجوب القعل يقتفى و- يه لامحالة , 
ذكرالوجه اذى له يجب النظر فى معرفة الله سبحانه , 
كلق فتاه > 
الصفةالى ذكرناها يصح أن تحصل فى النظر باب 
الدين والدنيا ,. 
فصل : ق أن العاقل يصح أن يعلم وجه الوجوب ف النظر فباب ٠‏ 
الدين ‏ فيجب ذلك عليه كوجوب سائر الأقعال . 
: النظر لامجب ولا يعرف العاقل وجوبه إلا عند خاطر ٠‏ 
أو داع » أو ما يقوم مقامهما . 
قصل : فى أن الخاط ر كلام دوت غبره . 
فصل : فى الوجوه اللى جب أن يرد الخاطر عليها من , 
قبله تعالى » وما يتصل بذلك . 
فصل : فى الدلالة على أنه لايجوز أن يعارض هذا اللخاطر خخاطر, 
آخر » ويؤثر فى حكه , 
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عه 


فى أن النلر فى هذه للعارف يستحق يفعلها المدح والاواب. 
وبالإخلال هما يستحق الذم والعناب , 

جيع ما يلزمه من النظرحالا بعد حال » كالنظر الأيل 
فيا يستحق به من ثواب وبتركه من عقاب ٠‏ 


: فى بيان الوقت الذى يستحق فيه العقاب أو الثواب » ل 


النظر الذى قدمئا ذكره » وى تر 


: فى معنى قولنا : إن الله » جل وعز ء قد أوجب على 


المكلف النظر والمعرفة ٠‏ 


: فى أنه سبحاله » إتجاب النظر » يوجب للعرفة * 
: فى آنه بحسن منه عز وجل » إتجاب النظر والمعرفة ٠‏ 
5 فى أن إيحاب النظر والمعرفة » هل يجب عليه تعالى » أو لا 


عن وليب ١!‏ 


: ف أنه تعالى قد أوجب النظر والمعرفة على المكلفين ٠‏ 
: فى أنه سبحانه يوجب النظر وللعرفة على كل مكلف » أو 


على يعضوم دوث بعض ٠‏ 


: فى أنه لانجوز أن يكلف أحدآ بدلا من هذه المعارف ٠‏ 


الاعتقاد أو الظن + أو ءا جرى غراهها ٠‏ 


أبو سلوم العتزلي 


